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امد ین لالع رالجماز 


رصد ملحوظات المستفيدين وتصحيحاتهم 


1 ا ا و 


ى اعات (الإحرام) أي : المحءَمَات به 
أحذها: (إِزَالَةُ ضَغْر) من بَدنه كله (ولو من أنف)ه» بلا عذر؛ 


و 
٠‏ 


(بابٌ: مَحظورَاثتٌ"') 
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) (: 
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3 الاي 45 5 وو لس سه ره و كو‎ ٠ e 
.]195 لقَولِه تعالی : «ډول خلموا روسك ی په ادى ميلم م [البقرة:‎ 


(۱) 


(7) 


[1] 


بابُ مَحظورَاتِ الإحرَام 

جمعٌ مَحظورة» وهي صِفةٌ لمحذُوفٍ تقديدة: الحَصْلاتٌ» أو 
الفغلاتُ المحظوراتٌ» أي: الممبُوعٌ فِعلَّهُ فى الإحرام. قال 
الجوهري: المحظورٌ: المُحَومٌُ. والمحظورٌ أيضًا: الممتوعٌ . 

وفي موت الإثم علَيهًا تَرَدُدٌ عندِي؛ إذ يُحتمَل أن مَعتى عظرها : 
وجُجوبٌ الكمَّارَةٍ والفدية بهاء لا تحريمهاء وتَرتِيبُ الإثم عليها 
كاليَمِين نَجِبُ بفغل المحلوفٍ عليه» ولا إثم؛ إذ لم يُنقّل عن أحدٍ أن 
م فل محظورًا أن يانه ولا ته أمدوة باستغفار. (ابن نصر الله- 
كافي). 

قوله : (تِسعٌ) كان مُقتَضَى الظاهر: (تسعة)» و كأنه نظَرَ إلى صاجب 
«المُطلع) من أن المحظوراتٍ جَمعٌ مَحظورَة) وه و ل 
محذوف؛ أيْ: باب الحَصّلاتٍ المحظوراتء أيْ: الممنُوع فِعلَهُنٌ 


في الإحرام. انتهى. (م خ). (خطه)!'؟. 


وحاشية الخلوتى) (؟7/1١5)»‏ والتعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

لكك جوج ا 

وألْحِقَ بالحلقٍ: القَلعُ والتَْفُ ونّحؤهء بالرأس وسائڙ البدنِ» بجامع 
الترفه . ۰ 

(و) الثاني : (تقليمُ ظَفْرِ يد أو رجل) أصاية أو زائدَةٍء أو قَصّهُ 
ولجنقا اه ران شرو يون بدن در IT‏ الهو 

(بلا غذر) فن أَرَالَ سَّعرَهُ أو ظَفْرهُ لعذر: لم يحرم؛ لقَولِهِ تعالى : 
امن کان منک ریسا او بو ادى ين رسو مَيِذْيَةٌ مّن صِيَاوٍ أو صَدَقَةٍ 
و شك [البقرة: 2157 ولحديث مسل" عن كعب بن عُجرة» 
وفيه فيه: فقّال: کان هوام ريات يُوْذِيكَ ؟). فَقَلتٌ : أجلن قال: 
١فاخْلِقُهُ‏ واذبّخ شْاة أو صم ثلاثة أيّام» أو تَصَدَّقْ بثّلاثة آضع من تمر 
ټين سِنَّةَ مَساكينَ) . ۰ | 

فان أزائهُ لأَذَاُ (كما لو خرَج بعينه شغ أو کسر ظفُره 
َأزَالَهُما) ى الْشُعرَ بعينه ) وال المنكي: فلا فديّة لاه 0 
لادا شه قل الصيد الصائل عليه . 

(أو رًالا) أي: الشَّعْرُ والظفرٌ (مع غيرهما) کقطع جلدٍ عليه شعو 
أو أَنْمْلَةٌ بظفُرها: (فلا يَفِدِي لإزاليهما)؛ لأنّهُما بالتَبعِيّة لعغيرهماء 
والتّابعُ لا فر بخكمء كقّطع أشمَارٍ عيئي إِنسَانِء يَصْمَئّهُما دُونَ 
أهدَابهمًا . | | 


١ع‏ أخرجه مسلم .)۸٤/۱۲۰۱(‏ وهو عند البخاري )4١5٠0(‏ بنحوه. 


0 


ن0 ق 


(إلا إن حَصَلَ الذي بعَيرهماء كقزح وتحوه) كقَمْلٍ» وشِدَة 


صُدَاع» وعد فَيَفْدِي لإزالتهما لذلك» كما لو احتَاج لأكل ید 


روم ۸ 
٠‏ 
ينهه 


م © س 


َنهَهُ) 


(ومّن طيّبَ) بالبتاءِ للمَجَهُولٍء وهو مُحَرِمٌ يإذنه» أو سكت ولم 
ينه » (أو خُلقَ رأسشة) ملا أو قل ظفده (بإذنه؛ أو سكت ولم 


5 : الحالق ولو بر إذنهء (أو) علق رأمن تفيه» أو قل طفره 


(بید و كرما : فعليه ) أ" الطب والمخاوق ا على ما ذكر 


(1) 


(1) 


[1] 


قوله: (أو سَكتَ ولم يَبَهّه) قال ا : ولا حصّل من المحرم 
إذن» ولا من الحالق إكرّاةٌ. انتَهَى 

ووَجهةُ: أن صَبرَهُ على الفعل : مَعَ عدم الي » يدل على الرضًا بذلِك ؛ 
فهو بمنزلة الإذنٍ. 

وظاهد مَفهُومه : أن اله كافٍ في سقُوطٍ الفدية عن . وفيه َظو؛ لاله 
كانَ عليه أن يمبَنِعَ عن ولا يُمَكئهُ من ذلك. (يوسف). 

قوله : (أو بده) مُعَعَضَّى المتن: تناؤله 2 الحا والطيب» لك 
َرَضَهُ في (شرحه) في فال الحلق. ا .2 إتلاف يستوي فيه 
الاحتيارٌ وال كرّاة. 

ومُقعَضَاءُ: أنه لا فدية في مسألة الطيب» وهو المُوافْقٌ لما ذكزوةُ في 
(باب الفدية). (حاشيته)['. ١خطه).‏ 


«إرشاد أولي النهى) ص (5 ١‏ 5)» والتعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتهى الإرادار 
27 شية أبا بطين على شرح مفنتهى الإرادات 
(الفدية) دون الفاعل» ولو مُحرمًا؛ لاه تعالى أو جحت الفدية ل 
الرأس » مع مأ العادّة ُن غيرَهُ انه . ولان د به ذلك ا 
بشکوته» وعدم نهيه ) أَسْبَةَ الْوَدِيعَ بوط في الوَديعَة” 600 e‏ الحلقّ 
والتّقل م مُكرَهًا إتلاف» ويّستوي : فيه المُكره E,‏ 
1 
(و) إن حل رأْسْهُ (مُكرَهًا بيد غيره» أو نائِمّاء ف)الفدية (على 
حالق(2). وكذا: لو فلم ظفره؛ لأنّه أزال ما مُنعَ مِنهُ شَرعَاء كلق 


)١(‏ قوله: (الوديع يُفرّط في الوديعة .. إلخ) قَضِيْةٌ قياسها على إتلافٍ 
الوديعة وهو ساكتٌء يَقَتَضِي كوتهُ يَفدِي ويرجمٌ بالفِدَاءٍ على الحالق» 
كما أن المودّع إذا صَمَّهُ الماك يَرجِعُ بذَلِكَ على المُتلِفٍء ولو كان 
إتلافةُ بحضرَتِهِ وهو ساكتٌ. 
وقد قال : سَّعوْ المحرم ليس مَضْحُونًا على عير بالأصالة؛ الي 
بمال» وإنّما يَضمَئْهُ َيه عند تعذَرِ ضَمانهِ عليه» فحيث كيت و جد ها 
عن E‏ ر 
تله ! . (ابن تصر الله- كافي) . 

)١(‏ قوله: (فْعَلَى حالق) كان الأؤلى: «قَعَلَى فاعل»؛ ليم الحالِقَ 
والمطيِب . 
قال في «(الفروع»› و«الإنصاف»)› و«الإقناع)» وغيرْهُم لما ذكدوا 
قال في «الفروع) و«الإنصاف) : وفي كلام تعضهم : أو ألبَسهُ 


باب محظورات الإحرام Ey‏ 
١ /‏ 


/ 


و انيم اطي من المحلوق رأْسْهُ؛ كإتلافٍ أجتبيّ 
وَدِيعَةَ غيره . وكذا: مَن طَيب غَيرَه مُكرَمّاء أو أَلبِسَهُ ما يَحَدِمٌ عليه. 

(ولا فديّة بلق مُحرم) شَّعْرَ حلالٍ. (أو تطييبه) أي: المحرم 
(حلالا) بلا مُبِاسْرَةٍ طيب. وكذا: لو 3 فر حلالٍ» أو أَلبَسَةُ 
مخيطا؛ لإباحته للحلال. 

(ویباځ) لمحرم ر شعره بسدر» ونحوه) نصا في حمّام 
وغیره» بلا تُسريح. واحمّحٌ في روايّة أبي دَاودٌ بالمحرم الذي و رقص 
راحِلته1'؟. ولان القصد مِنهُ التَظَافَةٌ وإزالة ۳ کالأشتان. وله 
أيضًا حك بَدَنْهِ ورَأَسِه برفق» ما لم يَقطغ عر 


فكالحلّق. (حاشيته)1"؟. (خطه)1. 

قوله: (على حالِقِ) لم يَقْل: على فاعِلٍ؛ لأنَّ الكلام في حُصُوصٍ 
حَلقٍ رأْسِه بِيَدٍ عيره» وهو تَصِريحٌ بِمَفهُوم قَولِهِ قله : «أو بيده كرما 
فهو قَريةُ على جوع قَولِهِ: «أو بده كُزهًا) إلى مَسألةٍ الحلتٍ وَحَدَمَاء 
كما َرَضَهُ المصفُ في «شرحه»» فلا اعتِواضٌ. (ح ع ن٨‏ 


7[ أخرج أبو داود (۳۲۳۸) من حديث ابن عباس قال : آي الي 45د برجل وقصته 
راحلته» فمات وهو محرم» فقال: ( كفنوه في ثوبيه» واغسلوه بماء وسدر). 
وصححه الألباني. وأصله عند البخاري -1١778(‏ 217548 21845 1860 
ومسلم .)١١١7(‏ وسيأتي ببعض ألفاظه . 

[۲] (إرشاد أولي النهى) ص .)5٠5(‏ 

]ما تقدم من التعليق ليس في الأصل . 

.)۹۸/۲( (حاشية عثمان)‎ ]٤[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(وتجبُ الفدية لما) أي: سَّغر (عَلِمَ أَنَّهُ بان بمَشْطِ(" أو تخليل) 
كما لو رال بعَيرهما. وإِنْ کان مَيْنَاء فسَقَطْ: فلا سَّيءَ عليه. 

(وهي) أي: الفديةٌ (في كل قَردِ) أي: شَّعرَةٍ واجدَةء أو ظفر 
واج . (أو بعضه) أي: القَردٍ الواحدٍ (من دون ثلاث" من شَّعرِ أو 
ظفُر) کشعربّین» أو ظفرئن» أو بعضهماء أو أحدهما وبغض الاخر: 
(إطْعَامُ سكين ) عن كل شَّعرةٍء أو بعضهاء وعن كل ظفر» أو بَعضه ؛ 
أنه َكَل ما وَجب فِديَةٌ شَّوعًا. ويأني ححكم أكثّرَ من اثتين من ذلك في 
الباب بَعدّه . 

(وتُستَحَبٌ) الفديةٌ (مَعَ شَّكُ) هل باد الشّعرٍ بمْطٍ أو تخليلء أو 
كان میا؟ وكذا: لو حَلّنَ لحيتة» وشَّكُ : هل سَقَط سء احتاطً0©. 

(الثالث: تَغطية الرأس) ا راان الذّكرء إجماعًا؛ لتهيه عليه 


)۱( المَشْطْء بفتح الميم: تُسريحح الشعر بالمشط: بکسرهًا. (يوسف). 

(1) وعنه: حك اليد إلى أربع شَّعْرَاتِء اختارها الخرقيئ 
وعنه: في حمس» اختّارها أبو كر. (خطه)1 ". 

(۳) كم الرس والبَدَنٍِ في إِزَالَةٍ الشعر والطيب ا واجدٌّء فإن حَلق 
رأصَة ودنه .وتطكت» أو لسن فيهماء فَفِدِيَةَ واجدّةٌ. «حاشيته)["! 
(خطه). 


[1] التعليق ليس في الأصل. 
[۲] «(إرشاد أولي النهى» »)5١١/١(‏ والتعليق ليس في الأصل . 


"١ / 


/ 


0 الجر ع ين العمائم والبرانس. وقول في المُحرم الذي 
وَقَصَيْهِ ناته : ا ا ی . متف 
ا وتَمَدَمَ : «الأَذْنَانِ من الرأس)5"1. وكذا: البياض فوقهما. 

(فمَتَى غَطاه) أي : الرس بلاصِق مُعتَادٍ كنس وعِمامَةِ» أو غيره. 
(ولو بقزطاس» به دَوَاءٌ أؤ لا) دواءَ به (أو) غَطاة ( بطين, أو نُورَةٍ أو 
جِئاءِ» أو عَصَبَهُ ولو بسير): حَدِمَ بلا عُذْرِء وقَدَى؛ لقّولِهِ عليه السَلامُ: 
(إحرامُ م الوجلٍ في رأم سه» وإحرَامٌ المرأة في وّجهها» . ونهى أن يَشْدَ 
الق جل ا 2 د کره e‏ وتقلةُ في «الشرح) . 

(أو) سَتَرَهُ بير لاصِتٍ؛ بأن (استَطَلٌ في مَخمل“ وتحوه) 


و 


اك (أو) استظل (بثوب وتحوه ( کخوص» أو زس علو 


)١(‏ قوله: (في مَحْمِلٍ) صَبَطْهُ الجوهري : كمجلس . وفكق ارث شالك 
(ش 0 

(۲) وعنة: يجوز الاستظلال في المَخْمِلٍ وبالتوب وتحووء ونَاقّا لأبي 
حنيفة a‏ 


[1] الأول: أخرجه البخاري :»)١4(‏ ومسلم )١1/11117(‏ من حديث ابن عمر. والثاني : 
أخرجه البخاري »)١575(‏ ومسلم )47/1١707(‏ من حديث ابن عباس . 

[؟] تقدم تخريجه (۲۳۰/۱). 

[۳] أخرجه الدراقطني (7534/7)» والبيهقي (41/5) من حديث ابن عمر. وانظر: «علل 
الدارقطني) »)٤۸/۱۳(‏ و« مجموع الفتاوى ) (57؟/5١١).‏ 

[٤‏ لم أجده سا 


OOD «کشاف القناع)‎ ]٥[ 


j‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الاس ولا يُلاصِقّها. (راكبّاء أو لا: حَرْمَ بلا عُذْرِ وقَدَى) لُرُومًا؛ لاله 
ا ا د سئره بما يُسِتَدَامُ ويّلازِمُهُ غالبا أشبه 
ما لو سَتَرَه بشيءِ يُلاقيه. بخلافٍ نحو حَيمَة. 

و(لا) حرم ولا يَفْدِي مُحرمٌ (إِنْ حَمَلَ علّيه) أي : رأسِه سَيئاء 

(أو نَصَبَ) مُحرم ب(-جيّاله) أي: إرائه ومُقابليهِء (صَينَا) يستظل 

نه لا تمص استدَامَيةُ أشبة الاستظلال بالحائط . 

(أو استظل بِحَيِمَةِ أو شجَرّةٍ) ولو بطوح يءِ عليها ستل به 
تحتهاء (أو) بس بيتِ)؛ لحديث جابرٍ في ححجة الودّاع : و 
شّعرِ صرت له بء فأتّى عرق فود لَه قد صرب له بره 
فنرل بهاء حت إذا زعت الشمسٌ . . رواة مسلهظ'١.‏ 

ان محر ذكد (وَجِهَهُ) : فلا إثم» ولا فِديَة؛ لاله لم يتَعلّق 

سه التقصير ٠‏ من الومجل» » فلم يتعلّق به سْئّةُ النُخمير» > كباقي بِدَنِه . 


وعَنهُ: يُكرَةُ» قال الموقُق: هي الظاهرة نه 

وفي «صحيح مسلم)[!]: أنّ أُسامَة أو بلالاء رَفْعَ تُوبه؛ يسو 
النبيّ ية من الحر» حتی رَمَى جمرة الْعَقَبَةَ . 

وأجاب أحمد بِأنّهُ سيئ لا يُرَادُ للاستدامّة. (خطه)1 '؟. 


[] أخرجه مسلم )۱٤۷/۱۲۱۸(‏ . وتقدم تخريجه (711/7). 


[۲] مسلم (۱۲۹۸) من حديث أم الحصين . 
7"] التعليق ليس 2 الاصل . 


باب محظورات الإحرام 
www‏ ۲ا لے 

(الرًابغ: لّْنِسُ) ذكر (المخيط) في بده أو بعضه. وهو: ما غيل 
على قَدْرٍ مَلبُوس عليه» ولو دِرْعًا مَنشوجاء أو لدا مَعقُودّاء ونّحوه. 
(و) لبش (الحُفين)؛ لأنّهُما منهُ. 

(إلا أن لا يَجد) المحرمُ (إِزَارَاء فليلب سَرَاوِيلَ» أو) لا يَجِدَ 
(َعلَينِء فليلبن خُمَيِنِ أو نَحوَهُما) أي: الحُمّينَء (كرَان0©) 
وسرمُورَة؛ لحديث ابن عمر مَرفوعًا: سْعْل: ما يلجس المحرِم؟ فقال: 
«لا لجس القميص» ولا العمامَة» ولا البُونسء ولا السَراويل» ولا ثوب 
مه وَوْسٌ ولا رَعفَرَانٌ» ولا الحُمّين» إلا أن لا جد تَعلينء فليَقْطَعْهُما 
حى يكوا أسفَلَ من الكغيئن». متفق عليه" . 

ولا فرق بين قَليلٍ الب وغيره". قال القاضي وغَيرُةُ: ولو غير 
معتاد» کجورب في ب و في رَأْس . 

(ويَحرمُ قطغهما") أي: الحُمين؛ لحديث ابن عباس: سَيعتُ 


)١١‏ قوله: ( کرّان) الان برَاءِ 00 وأخدة ون“ یلبش تحت 
ا و 

(۲) أي: سواءٌ احتاج إلى لبِسِهِمَاء أو لا؛ بان يمكته المشيئ حافيّاء أو لا 
يَحَتَاحٌ إلى ممَشي؛ لأنَّ الشخصّة في ذلك لمظبّة المشقّة فلا تُعتيد 
حقيقتهاء كالقضر في السّفر. (ابن نصر الله- كافي). 
LAs 4, ©‏ ف ج ا ر e‏ 

)۳( قوله : (ويحرُمُ قطعْهُما! '..إلخ) وعنة: يقطغهما حتى يَكونًا أسفل 

[] أخرجه البخاري »)٥۸۰۳ »۱۳٤(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 

[Y]‏ في (): «لا يقطعهما). 


ل 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنهى الإرادات 
التب کا يخطبُ بعرقاتء يَقُولَ: «من لم يجد تَعلَنِ فلاس 
الحُمَيّن» ومن لم يجد إزارًا فليلتس السَرَاويل» للمُحرم). متفق 
عليها رو الأثباتٌ. ولَّيس فيه: «بعرقاتٍ)» ولم اا 
وتابعة ابن عَييتة » عن عَمرو. ولمسلم!"! عن جابر مَرفوعًا مثله» ولیس 
فيه : اعد بعرفات) . 

ولم يذ كز في الححديئين فطع الحفين. قال عل : قَطمُ الحقين 
فَسَادٌ. ولأنَّ قطعَهما لا يُخْرِجَهُما عن حالَة الحظر؛ إذ لبس المقطوع 
1 2 يك ا 0 2 E‏ 5 57 1 
كليس الصّحيح مَعَ القدرَة. وفيه إتلاف مالي الف . 

وأجيبت عن حديث ابن عُمرَ: بان زياد القطع اختُلِفٌ فيهاء فإن 
ضحت فهي بالمديئة؛ لروّاية أحمدًا '! عنة: سَمِعتٌ النبئّ لا يقول 
على هذا المنر.. فذكرةُ. وحَبَرُ ابن عباس بعرفاتِ» فلو كان القَطعْ 
واجبًا ليه للجمع العظيم الذي لم يحص أكترهم ذلك بالمدينة. 


2 


س الكعبينٍ . قال الموقق وغَيدُةُ : الأؤلى قَطعْهُما؛ عَمَلا بالحديث 


[°1٠ [٤[ 
.. الصحيح . (ع ن)‎ 


.)٤/۱۱۷۸( ومسلم‎ »)١7/5٠0( أخرجه البخاري‎ ]١[ 
.)٥/۱۷۷۹( أخرجه مسلم‎ ]۲[ 

[5] أخرجه أحمد .)٤۸٦۸( )٤۷۳/۸(‏ وصححه محققو المسند. 
[6] «حاشية عثمان) (۲/. .)٠١‏ 


باب محظورات الإحرام 


م 
0 
Sw‏ 


7 


وقول المخالفٍ: المطلق يقضي عليه المقيّدٌ. مَحَلَهُ : إذا لم : 
أي 


هو 


وعن قَولِه: حديثٌ ابن عُمَرَ فيه زيادةٌ لفظ. بان حر ابن عاس 
وجار فِيِهِمَا زياد ځکم» هو جَوازُ الل بلا قطع. وهو أولى من 
دَعوّى النّسخ. 

(حتی يَحد إزاَاء أو تعلين. ولا فدية)؛ لظاهر الخبر. 

وإن ابس حُفًا مَقطوعا دون الكعبين مَعَ وجُودٍ نغل : ڪرم وفدّى. 

وان ا ول ا على ساق : فكسراويل. 

وإن وج تماد لايمكثه اشها» فليس الف : فتى. نضًا. قال 
في «الإنصاف): هذا المذهب . وقد في «الفروع»› واختارَ الموفق 
وغيده: لا فديّة. وجَرَمَ به في «الإقناع). 

زولا قد حرم (عله رقاة: ولا غرف ولا جل تحر شوگ 
ولا يَرُدُهُ في عُروَته» ولا يغرره في إزاره. فان فعلٌ: أثم وقَدَى؛ لان 
(۱) قوله: (زيادة حكم) أي: هذا الحكم لم يُشرع بالمديئة 

قال الشيحٌ تقيٌ الذين: وهو أولّى ِن دعوى النّسخ» كما قالَهُ صاحبا 


«المغني ) 5 (خطه)1' !. 
(۲) قوله: (لا يمُكئهُ لنشها)؛ لتحو ضيق. (إقتاع). 


[1] التعليق ليس في الأصل . 


KY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
كمخيطء وقول ابن عُمِرَ لمُحرم: ولا تعقد عَليك سيا . رواة 
الشافعيئ» والأثرم. قال أُحمَدُ في مُحرم حَرّمَ عمامكه على وسطه: لا 
يعقِدُهاء ويدجل بَعضّها في بغض. 

إل إزارّه) فله عَقَدهُ؛ لحاجته ۳ . )و( إل (منطقة 

هميان هميانا فيهمَا نفقة ۴ َعَقَدِها»)؛ لقول فاه اور ل َمَقَتَكَ . وروي 
ا عباس . معاي و 
كوا . فإن تَبَتَ هميان عير عَمَدِ؛ 0 

تعض : لم يَعقِذْةُ؛ لعدّم الحاجة. وإن لم يكن في مِنطْقَة أو همي 

مَقَة: لم يَعَقِدْهُما . فإن فعل» ولو لَيِسَهُما لحاجة» أو وجع: ا 
0 مُحرِمٌ (بسَيفٍ لحَاجَةٍ)؛ لقِصَّةٍ صَلح الحديبية. روامًا 


3 


الم 
مه مه 


)١(‏ ومتى لم يكن في المِنْطَقَةِ تَفقَة افقدى» ولو كان لبها لحاجةٍ 
وبجعء نص عأيه. (خطه)!'". 

)١(‏ قوله: (فإن فعل ولو لَبِسَهُما... إلخ) أي: عمَدَهُماء ولو كان 
اا .. إلخ. فدَى. (خطه). 
قال في «الكافي )1 ٠‏ : إن احتاج إلى > عَقَدِ المِنطفَةِ لوجع ظهرهء فَعَلّ 
وفدّی» نص عليه. (حطه ا" . 


1۱7 التعليق ليس في الأصل. 
۲7[ «الكافي) (o۲)‏ 
1[ التعليق ليس في الأصل. 


ص 
\ 
ج 
NS‏ 

ص 
\$ 

N 
$ 

n 


البخاري"'. ولا جور بلا حاجة. نصًا؛ لقولٍ ابن عُمرَ: لا يحمل 
المحرمٌ الشلاح في الحرم. 

قال اللموفق: والقيات نات حثة؛ أنه يس في معتى الأبس. 

الي ا ): ولا ع e‏ ج22 , 

(وتحمل) مُحرِمٌ (جرَابه)- بكسر الجيم- في غُنقّه» كهيئة 
القربَة. قال أحمدٌ NNER ETE‏ 
لا) في (صَدْرِِ) اء أي: لا ٿُدڃجل عبلها في صَدَْرِهِ. 

(ولهة) أي : المحرم : (أن يعَِ) بقَمِيِصٍ فيجعله مكانَ الإرار )6 
أن (يلتحف بقميص) ا بص به. (و) أن (يرتدي به) ا 
القميص» فَجِعَلَهُ مَكَانَ الكدَاءِ؛ أنه ليس بابس مخيط مصئوع لمثله. 

(و) لَهُ: أن يَرَدِيَ (بردَاءِ مُوَصَّل)؛ لأنَّ الدَاءَ لا يعبر كوه 


هو 


(وَإنْ طَرَح) مُحرمٌ (على کیقیه اء : فدَى) ولو لم يُدخل يديه 


م 


)١(‏ لحديث جابر مرفوعًا: «لا يجل أن يُحمَل الشلاح بمكة» رواه 
و 1 [YT]‏ 
مسلم. (١‏ خطه) : 


(۲) قوله: (قبَاءَ) ا وتحوهُ» کو e‏ 


10 ا امرحم عون ا اور وخ ر ورو ن ن 
الحكم. 

[؟] التعليق من زيادات (ب). والحديث أخرجه مسلم )١1١95(‏ . 

97] (حاشية عثمان) .)٠١١/۲(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإراڌات 

ع ا ي 
في ككيه؛ لتهيه عليه الشلام عن لبه للمُحرم7']. روا ابن المنذر. 
وروا الجا عن علي . ولأنّهُ عادةٌ بيه كالقًميص. 

(وإنْ غَطى خُنّي مُشكل وجه وراس سَهُ): فَدَى؛ لتغطية رأسه إن 
كان د كرا أو وَجهد إن كان أنتّى . 

(أو) عَطى حُنتَى مُشكلٌ (وَجْهَهُ ولس مَخيطًا: فَدَى)؛ للبس 
المخيط إِنْ كان ذكراء أو تغطية الوجه إن کان أنتّى . 

و(لا) َي خَنتى مُشكل (إِنْ بِسَهُ) أي المخيط» ل 
وَجهّهء (أو غَطَى وَحهَهُ وجَسَدَةُ بلا بسٍ) مَخيط؛ للشَّكُ . 

(الخامش: الطيبُ) إجماعًا؛ لما تَقَدَ ا ا : رولا 
توا مَسَهُ وَرْسٌ ولا رَعفَرَانَ)1'". وأمره على بن أ َه بعَسلٍ الطيب . 
ا و ياتا مَقَصَبَهُ قَصَيْهُ ناه : «لا تُحَتّطوةُ) . متفقٌ عليهما!"؟. 
ولمسلم!” !: ولا تَمَسُوهُ بطيب). 


[1] أخرجه ابن خزيمة »)٥ ٩۸(‏ والدارقطني (۲۳۲/۲)» والبيهقي ٠/5(‏ 5) بلفظ : (نهى 
رسو اله ملعن لمن التعيض واا هى ديت اب ع 

[۲] تقدم تخريجه ر(ص١١).‏ 

مم الأول: أخرجه البخاري »)١577(‏ ومسلم )1/١۱۸٠١(‏ وليس فيه أمر يعلى بن أمية 
بغسل الطيب» بل أمر رجلا آخرء وكان يعلى شاهدًا للقصة» وتقدم (081/5) . 
والثاني : تقدم تخريجه (ص3). 

]٤[‏ أخرجه مسلم )494/1١705(‏ من حديث ابن عباس. 


باب محظورات الإحرام 
(فمَتى طيّبَ مُحَرِمٌ ثوبه» أو بدنه) أو شيا مِنهُمَا: (حرْم), 


1 
<٠ 


(أوا 2 ستعمّل) مُحرم ري أكل أو شرب» أو اذهَانِ» أو اكتحالٍ. 
أو استِعَاطٍ. أو احتقَان, طِيبًا يَظِهَرُْ طَعمُه"2 أو ريحة) في 


المذكورات : حرم وفدّى. 

(أو قَصَدَ) محرمٌ (سَمّ ذُهْن مُطيّب» أو) قَصَدَ سم (مشكء أو) 
سم (كافورء أو عَنبَرٍ أو رَعفَرَانِء أو وزس): بات أصفَرَ 
کالشمسم» بالیمَن» كذ منهُ الحمرة للوّجه : حرم وفدّى. 

ولو جس عِندَ عَطَارِ» أو في وضع يشم الطيت» (أو) قصَدَ سه 
(بَخُورِ مود وتحوه) كعنبر» ولو حال تجمير الكعبة: حرم وقَدَى. 

(أو) قصَدَ سم (ما يُبهُ دمي لطيب» وِبْتَحَذَ منه) الطْيت» 


لخ A‏ 
م 


م 


( كوَرْد وب بنفسج) بفتح المو دة والتون والسّين» مُعَرَبٌ» (و) 
ك(مَنشور) وهو الخيِريْ› (وليتؤفر» وياسَمِين» وتحوه) کبانِ» 


)١(‏ أمّا لو بى اللون» فلا فدية عليهِ. (تقرير م خ). 
(۲) قال ابن العربيٌ: ليس الوَرْسُ بطيب» ولكن به به على اجتناب 
ااا 


وقال في «القاموس): الْوَوْسٌ : بات كَالْسّمسِم ا إلا باليَمَن» 
يُرْرَحٌ فيبقَى عِسْرِينَ ستة» ناف للكلفٍ طِلاءَ وللبَهْقٍ شربًا. انتهى . 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 

> 
وني . (وشْمّه'2): حرم وفدّى. 

(أو سی ما يعلق به) أي: الممشوس» (كمَاءٍ وَرْدِ: حَرْمَ» وفدّى) 
نضّاء لاه سَّيءٌ حرم بالإحرام» فوت به الفِديَةٌ كاللباس 

و(لا) إثمء ولا فِديّة (إن شَّمْ) مُحرم شيًا من ذلك (بلا قضدِ) 
0 عر سُوقَاء أو الكعبةٌ لايك ومُشئري الطيب لتحو يجار 
ولم يمشة. وله تقليئة"© وحمله» ولو ظَهَرَ ريخه؛ لسر انرز مِنهُ. 

a‏ طِيبٍ (ما لا يَعْلقّ) بو» كقطع عَنبَرٍ وکافور؛ 
أنه غية مُستَعمَلٍ للطيب. 

(أو شَّمْ) مُحرِمٌ (ولو قضْدًا فواكة) من دحو فاح ال لها 
ليست طِيبًا . 

(أو) سم ولو قَضصْدًا (عُودًا)؛ لأنّه لا يُتَطَيْبُ به بالشَّمٌ؛ٍ و 


3 و 1 حو 


)١(‏ قوله: (وَرَلبَقِ) أي: وذُهْنٍ رَنبتي» بِوَرْنِ جَعمَرِء يُقَال: هو اليَاسَمِينُ 
يي غير له َرِيتٌ مِنهُ فى طبعه. 
1121.3[ 
ش إقناع) 
وه 5 (وشمّه) أي: وجَدَ ريحه. (خطه)1"!. 
(۳) قوله: (ولهُ تقليبة) أي : بلا مَسٌّء كمِن وَرَاءٍ حائل» كما في «الإقناع) . 


.)١ 37/5١ «كشاف القناع)‎ )]1١[ 
[؟] التعليق من زيادات (ب).‎ 


(أو) سم ولو قَصِدًا بات صحراءء كشيح) كنس ازل 
(ونحوه) كخْرَامَى وقيُضصُوم . . (أو ما يبه ا لا بقصد طيب ) 
كجنًاءٍ. وغُضفر) 8 م وله (وقَرَنفل) وثقال: قَرَنُْول» ثمرةٌ سجر 
بسِقَالَةٍ الهندِ» أفضّل الأَقَاوِيهِ الحارةٍ وأزكامًا. (ودَارٍ صِينِيٌّ) ومن 
أنواعه : 9 (ونحوها) كالزرنيهة: 

(أو) سَعَ يّ ما ينبت هادم (لقضده) ى الطيب (ولا ا منة ) 
طِيبٌ » ارغان فارِسِيٌ» وهو الحَبَقٌ) يُشبة العام تبات طَيْبُ 
الوَائحَةِ. والرِيحَان عند العرب: الاس ولا فدية في شمه . 
(و) ک(تمام '"". وټرم 0 : وهو لمر الصاو كأ غيلانَ وتحوهاء و) 
كرترجس) بفتح لون وكسرها وكسرٍ الجيم فيهماء (و) 
كدمَرْرَجُوش) وهو المردقوش. وعَرَيتهِ: السَمْسَقُء نافِعٌ لسر 
البول» والمغص» ولسعَةٍ العقرّب . (ونحوها) كالتشرين؛ لان ذلك 
كلَهُ لیس بطيب . 
)١(‏ قوله: (ولا فديّة في شمّه) أي: الرأس. (خطه)1'؟. 
(۲) قوله: (ونمام) قال في «القاموس): تبت طيتب مدر بُخْرجٌ الجنينَ 

المت والدود. (ح م ص". 

(۳) (برَم): بفتح البَاءٍ والرًاء. (مطلع)1'١.‏ 
[13] التعليق من زيادات (ب). 
[؟] «إرشاد أولي النهى) .)517/١(‏ 
ز*] «المطلع) ص .)35١9(‏ 


3 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراڌات 
(أو اذهَنَ) مُحرم م (ب )دهن (غیر مُطيب) كشيرج وریت . ا 
(ولو في رَأسِهِ وبدنه) : فلا ثم ولا فديّة فيه؛ اا 


روا أحمد» والترمذيٌء واب ماجهط'!» ولكِنّهُ صَعيف. وذ کر 
a E E‏ 

(السَادِسٌ: قعل صيدٍاليرّ) إجماعا؛ وله تعالى : «لا قرا لصي 
وأ حرم [المائدة: 4°[ . (واصطيادة). أي يكال ا 
أو يَجرَحْه؛ لقوله تعالى: وحم عَلَيَكمَ صَيْدُ لير ما دمن 4 
[المائدة: 955]. 

(وهو) أي: صَيدٌ البَدِ: (الوحشئ ني المأكول, والمتَوَلَد منه) أي : 
59 ج المأكولٍ (ومن غيره) كمتولدٍ تین حش وأهليئّ » أو مأكولٍ 

حش ویر كُسفع؛ تغليبا للتّحريم . 

و او : (بأصله . فَحَمَامٌ وبَط) وهو 
الإوَرٌ: (وَحضِيٌ) ولو استَأنّسَء يحرم قله واصطياده» ويَجِبُ جزاؤه. 

وإن تو ڪش أهلِيٌ من إبل وبَقَرٍ ونحوهما: لم يحرم أكلةُ ولا جرّاء 
فيه. قال أحمدُ في بِقَرَةٍ صارّت وحشِيّة: لا شيءَ فيها؛ لان الأصلّ 
فيها الإنسِيّة . 


]1١[‏ أخرجه أحمد (//. ااا ا ¿ ماجه (۳۰۸۳) من 


با لو , ات الاح ا 

را أني: شي ا أ المترلة ا رمن اا ودر 
(أو تلف) ما ذكد (بيده )2 كله (أو بعضة217 بمُباڈ شرَة) إتلافه, (أو 
سجاوه كان السب (بجناية ة دابّة) المحرم. ( (مْتَضَدَفِ فيها)؛ 
أن يكو كنا او اقا ا يدها وفمهاء لا 
(لمُرید صَيدِه» أو دلالته) أي : المحرم من بريد صَيدَهُ (إن لم يره 
م أو ب(إعاتته) أي : المحرم لمن بريد صَيدَهُ (ولو بِمُتَاوَلته 

له ) أي : آله الصَّيدِء أو إعارتها له کژمح وکین > ولو کان مع 
الاد وا د أى ا ال يعة قد ضا اوا 


المحرمٌ» أو | ستكشرف عند دؤيّةَ اليد فقطنَ له غيئه» أو أعار م أل 


)۱( يجوز رفع عطقا على الضمير في (تَلِفَ) » ونَصِبهُ عطفًا على الضمير 
المنصوب في «أتلقه» . (خطه)!'!. 

0 : ويأني : أنه لا ضَمانَ على دافع آلة قل" ء فما القَرقُ؟! والقرق‎ 0١ 
آله مقَضُودةٌ الصيك.‎ 

(۳) قال في «الفروع)1' “ولاه فا اقيق الو i‏ لم يَضْمَن. 
ر 


. التعليق من زيادات (ب)‎ ]١[ 
. في (): «آلة القتل)‎ ][ 
.)٤۷۱/٥( «الفروع»‎ ]۳[ 

[4] التعليق ليس في الأصل . 


ej‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
لعير الصَّيدِء فاستعملها فيه: فلا إِثم» ولا ضْمَانَ. (ويَحِرُمُ) على 
المحرم (ذلك) المذ كوزى من الإشارّة) وَالدَّلالةٍ والإعانة؛ لاه 6 
على ف سيه الإعائة على قل امي مَعصوم . و(ل0) تحرم (دلالة) 
کو (على طيب› ف 6 ل للا ان فيهمَا بالسّب » ولا 
تعن بهما حکم پا بخص بالدًال علَيهِمَاء ؛ بخلافٍ الصَّيدِء فإنه يَحِدِمُ 
على الال کا منه» وجب عليه جاه . 

وقوله: (فعلیه) اگ م أتلمَهُ بمباشرّة» أو سب » (الجَرَاء) 
جَوابُ : «مَن»» أي: جَزاء الصَيدِ الذي أتلفه» أو تلف بيده» بمباشرة 
أو سَبَب من ذَلالَةٍ أو غيرها؛ لبر أبي قتَادَةَ لا صاد الجمَارَ الوحشي»› 
وأصحابة مُحرِمُونَ» قال النبئ كيا : «هل أشار إليه إِنسَان E‏ 
أمرَةُ بشىء)؟ قالوا: لا. وفيه: 5 حِمَارًا وَحشيّاء فلم يوذ نونى ) 
وأَحيُوا وا أَبِصَرثُةُ فالتَفَتٌ فأبصَرثُة ت ر كيت يد الوط 
َالوْمْحَ فقلت لهم : ناولوني الوط والوُمح, قالوا: والله لا عاك 
عليه . متفق عليه" . وروی التَّجَادُ الصّمَانَ عن عَلِيٌ» وابن ن¿ عباس في 
خو 


1 9 


() ولان إمساك اللبس والطيب ليس مُحرّمًا. (خطه)1"؟. 


[1] أخرجه البخاري (۱۸۲۱)» ومسلم .)57/1١95(‏ 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


باب محظورات الإحرام 

(إلا أن يقثلة) أي: الصَّيدَ (مُحَرِمٌ) ويكون الال ونحؤه لعي 
(ف)جَرَاوٌهُ (بيتهُما“) أي : القاتل 0 وحوه؛ لأنّهُما اشير َر کا 
ف الشّحريم» فكذا فی الجَرَاء . 

(ولو دل» ونَّحوُه”")؛ بأن أشارء أو أعانَ (خلال) مُحرمًا على 
صَيدِء فقتل المحرم: (ضَمِبَه مُحرمٌ وحدّه) أي: دُونَ الحلالٍ الدّال أو 
نحوه» (كشركة غيره) أي : المُحرم (معَةه )؛ بأن اسك حلال ومحرم 


)١(‏ قوله: (فْبِيتَهُمَا) ويأتي: أن مَن دَفعَ لشّخص آلة قتل» فقتل بها 
خض : E‏ الفا 
وا أن الآدَمِئَ لما كان من شأنه الدَّفْعُ عن تفسِهء ولا يُقَدَدْ 
غا ا 0 قو يت المباشَرةء فلم يُلحق بها السشببُ» بخلاف 
الصّيدِء فان من شأنه أن لا يَدقَعَ عن نَفْسِه فضَّعْمّت المباشرةٌ فألحقّ 
بها السَببُ. (ع ن)1 ". 

(؟) وعند مالِكِ: الجَرَاءُ على القاتل دُونَ الدّال. (خطه)!"". 

(۳) قوله: (ونحؤه)؛ بأنْ أعائةُ. وهو عَطفٌ على المَعتى» وإلا فَشَرط 
صِحةٍ عَطفٍ الاسم على الفغل» وعَكيه: أن يَكون الاسم بشي 
الفعل. ف« تځو» هنا عَطِفْ على مَصدر «مُتَصَيد) من مَعنّى «دَل). 

el 
. خطه)”‎ ١ 


.)٠١ «حاشية المنتهى) (؟/5‎ ]١[ 
. التعليق ليس في الأصل‎ [YJ] 


TG‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
في قَتل صَيدِء فلا ضمانَ على الحلال؛ لائ ليس مكلا لصمانه. 
ويَضْمَه دا لالإیجاب» كصَّيدٍ بعصّه بالجل» وبَعضّه 
بالحرم» وكشَرِكةٍ نحو سَبْع 
وان سيق حلالٌ» أو نح سبع إلى صِيدٍ» فجرّحه ثم قَتَلَهُ المحرمٌ : 
فعلّيه جزاؤه مجڙوځا. وإن جرع مُحرم» ثم قله علال: ضهن 
المحرمٌ ارش جرجه فقّط. وإن جرّعه مُحرمٌ» ثم قتله مُحَرِمٌ: فعلى 
الأول أرش جرجي» وعلى الثاني َة الجرَاءِ. 
(ولو دل خلال خلال على صَيدٍ بالحرم) فقتل : (فكَدَلالَةِ مُحرم 
مُحرمًا) فالجرَاء بيتهما. نصًا. ۰ | 
(وإن نَصَبَ) علال (شَبِكَةَ ونَحوّها) كمَّحٌ (ثمٌ أحرَم أو أحرَم 
ثم حَفَرَ بئرًا بحَق)» كما لو حَفَرَهَا في داروء أو للمُسلمين في طريقي 
س ا (لم يط بصْمَنْ ما حصل) من تلف م صي ( بسَببه) أي : 
ضس الشّبكة ونحوهاء وعفر البثرِ؛ لعَدّم َعَذيه» (إل إن تَحيّلَ) على 
الصّيد 5 الإحرام» بتضب أ نحو الشمكة قبل إحرامه؛ لاذه بَعدَ 
كاله منت ف شرا لذ ين تسر کی ارو لباك ن 
الجْمُعَةَ» وأحذِهم يوم اا EBE‏ 


7 I4 LEE oT ET 
فإن حفر بثرًا بغير حق» كطريق صِيّقٍ : ضهن ما تلف به مُطلقا )۽‎ 
لتَعَدِيهء كتلفٍ أدَميٌ بها.‎ 


1) قوله: (مُطلقا) سَواءٌ كان صَيدًَا أو غيرَهُ. (تقرير) . 


> / 


(وحَرم أكلة ) ات المحرم (من ذلك کله) اف ما صاده» ادل 
و ع ار اذاه إليه» ونّحوه؛ لمفهوم حديث ابي قتادة 
(وكذا: ما ذبع) للمُحرم 6 . صِيدَ لأجله) نصا؛ لحديث 
«الصحيحين)! []. ٠‏ أ الصّعبَ بن ما خرف لنب 6 عا حمارًا 
ام قال : 50 ليك 
إلا انا حومٌ». وكذا: ما أجِد من بيض الصَّيدٍ أو لبنه لأجله. 

(ويلرمه) ا المحرم (بأكله) ا ما صيد أو ذب اج 
(الجَرَاكُ) أي: جَرَاءُ ما أكلهُ ممًا ذب أو صِيدَ ل ؛ لأنّه إتلاف» مُنِعَ 
منه بِسَبَبٍ الإحرام» أشبة قتل الصَّيدٍ . وما قتله المحرمٌ ثم أكلة: صمب 
ليع 3 كلم نضا أنه فق وروهى E ١‏ 

(وما حَرْمَ عليه) أي : المحرم (لدلالّة) عليهء (أو إعانّة) عليهء (أو 


46 إن أكلَّ بَعّةء صَحِتهُ بيثله ين اللُخمء من الثعم» كضّمَانٍ أصله. 
إن کان الأول عص مگا يجب فيد بدن وبحب بأكله عضرا من 
عضرا منهاء وكذا ما يجب فيه بَقَرَةٌ أو سَاةٌ. 
وفي «الإقناع)1"؟: عليه الجَرَاء إن أكلة وإ أكل بَعضَّةُ صَّمِئَهُ بمثله 
واد ؛ لِضَمَانٍ أصله بمثله من الَعم» ولا مَشْقَة فيه؛ لجواز غدوله 


سے صر صر 


إلى عدله من طَعَام أو صَوم . (خطه)! '!. 


[۱] أخرجه البخاري »)١8575(‏ ومسلم .)٥۰/۱۱۹۳(‏ 
[۲] «الإقناع» .)٥۷۹/۱(‏ 
[۳] النقل عن «الإقناع» ليس في الأصل. 


j 9‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
ی د : الحرم : (لا يحرْمٌ على مُحرم غیره» ک)ما 
يحرم على (حلالل)؛ لما رؤى مالك » والشافعيُ عن فما أ أني 
8 صيد» فقال لأصحابه: کلوا. فقالوا: ألا تأكل؟! فقال: إلى 
ا کھییکہ» إلا صيد E‏ 
(وإن نقل) مُحرمٌ (بِيض صَيْدِ) سَلِيمَاء (ففْسَدَ) بتقله» ولو كان 
باض على فراشه أو متاعه» ونَقلَهُ برفق: صَمته بِقِيمَتِه مكائة؛ لتَلْفه 


(او أتلف) مُحرم بض صَيدٍ 0 مدر e‏ فيه فزخ 
مَيْثّ): ضَمِئّه يميه مكائة؛ لإتلافه إِيّاه. فإن كان مَذِرَاء أو فيه فر 


ايو سي بي 
فيضمئه ؛ (لأَنَّ لِقَشْرِهِ قِيِمَة) فِيضمئُه بها وإن فس ما فيه. | 
دأو حَلْبَ) مُحرمٌ (صَيدًا) صاده في إحرامه» ولو بعد جل أو 
جل ما صادةٌ بالحرم. ولو بعد إخراجه إلى الحلّ: (ضَمِتَهُ) أي : 
الحليبَ (بقِيمَتِه) نصًا. (مَكَاَهُ) أي: الإتلافٍ. 
أا لبي : فَلِقَولٍ ابن عبّاس: في بيض العام قيمع . ولأنّه لا مل 
له فوجبت فيه القِيمَة. وحديث ابن ماجه غو أى دو ع 


ee Os O الحم‎ a Û 


باب محظورات الإحرام a‏ 
«(في تيض النَّام تَمَنّه) . المرَادٌ قيمنه. 

وأا اللَبنُ: فلأَنّهُ لا مثلّ له من بَهيمَة الأنعام» فكان فيه قِيمَتُه 
يُفعل بها كجَرَاءٍ صَيدِ؛ لاه لا مل له ۰ 

وإن کسر بیص فخرج منها فَرحٌّ» وعاشٌ: فلا سَيءَ فيه؛ لاه لم 

(ولا يَملِكَ) مُحرمٌ (صَيدًا ابتدَاءً) أي : e‏ مُتَجَدّدًا (بغيرٍ إرث) 
فلا يملكة بشِرَاءِ ولا هِبَةٍ وتحوهماء ولو بوكيله أو بتضب أَحولة قبل 
إحرَامه» فوقعَ ا مُحرم؛ لخبر الصّعبٍ بن جِتَامَةَ السَابق» 
ولأنّ الصّيدَ ليس مكلا لتَملّكِ المحرم لي 

و بالإرث؛ لاله لا فعلّ مِنهٌ فيه» فهشبة الاسيِدَامَةً. 

وفي معنى الإرث: تَتَصّفُ الصدَاق وسقوطة. 

وإن رد عليه بعيب أو خيار: لَزِمَهُ إرسالة. 

(فلّو قبصّه) أي: الصَّيدَ مُحرمٌ (هِبَة أو رَهناء أو بِشِرَاءٍ: لزم 
رَدهُ) إلى مَن , أقبضّه إِبّاه؛ لقَسَادٍ العَقَدِء (وعليه) أي : قابضه المُحرم 
(إن تَلفٌ) الصَيدُ (قبلة) أي : اليَدّ: (الجَرَاءُ) لمساكين الحرم» (معَ 


قِيمَته) لمالكه (في هبَةٍ وشرَاء)؛ لوجودٍ مُقتضَى الصَّمَائَيْنِ. 


)١(‏ ولا يشْتَرِدٌ الصّيِدَ الذى باعه وهو حَلال» بجیار ولا عَيْبٍ فى نَمَنِهِ. 
(خطه)1 .١‏ 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
/ اك ا ا ا ا ا 


رع يوار امار 


هوه 


صحيحه . ولذاا '“ قال ذ في «الرعاية) : لاه له في الهِبَةٍ . وإن اا 
ولم د يده : ضَمِئَه لمالکه» ولا راء عليه. وإن رده لبه : فلا سَيءَ عليه 
مطلقًا. 


(وإن أمسكه) أي : الصَّيدَ (مُحرمًا) بالحرم أو الجلء (أو) أمسكه 

5 د فدَبَحَه) المُحرمٌ (ولو بعد جلّه) من إحرايه: (أو) 
ا بالحَرّم» ولو بَعدَ (إخراجه من الحَرّم) ا 

(صمته)؛ لاله تَلِفَ بسب كان في إحرايه» أو في الحَرّم» كما لو 

جرڪه فماتٌ بعد جلو بعد روج من ا 

(وكانّ ما) ذَبَحَ (لغير حاجةٍ أكله مَيَة) نضّاء ولو لصَوْلِه عليه؛ 
لاله مُحرَم عليه لمعئّى فيه لِحَقٌ الله تعالى» كدذَّبِيحَةِ المجوسين» 
فَسَاوَاةُ فيه» وان خالقه في غَيره. 

E‏ ؟ 

«الفروع) لج 0 بوفال القاضي : 

05 قوله: (ولِذَا) أي: ولأجل أنَّ ما لا ضّعَانَ في صَحِبِحِدِ لا ضمَانٌ في 
فاسده» قال في «الرعاية» .. إلخ. وقد صرح بهذا المصنّف فيما يأتي . 
(ع)511. 

(؟) قوله: (وقاله في الفروع توجيهًا) نَصّهُ: ويتوجة: جل لكل أحدٍ. 


.)١٠١5/؟( انظر: «حاشية عثمان)‎ ]1١[ 


باب محظورات الإحرام 7 
(وإن ذَحَ مُجل صَيدَ حرم : فكالمُحرم) فما كير حاجة أكلو ميئة. 
(وإِنْ كسَرَ المُحرِمُ بَيض صَيدٍ : : حَلَّ لمُجل) اکل کین صِيِدٍ 

علبه حرة؛ لان له للل لا توف على کسر ولا حلب» ولا 


L2 


عت فيهما أَهليةٌ فاعلي» وكما لو کسره أو حابه موسي 
ولم نة: رهما على شحرم» باشر لڪلب والكسر أو لم 


(ومن أحرَمَ وبملكه صَيد لم يرل) مُلكه عنة؛ لَقَدَةِ الاستدامة. 


سر کے سم 


قال في «الحاشية» : فظهر لَك أن تَقِييدَهُ بِقَولهِ: «لّير حاجة أكله) 
على بحث «الفروع), لن في كلامه الآتي تيا «للتنقيح) : أنه ميته 
في حى غير المضطر الذَابح لَه ومُقَضَاة : أنه مذ كى في حَقٌ الذّابح ! 
وهو مُخالف لكلام الأصحاب» کا بعل من «الإنصاف) وغيره) 
E NE aR,‏ 
وأجاب الشَّيحُ عُثْمَانَ : بن قَولَهُ : «ميتة) : كمَيئة في التحريم» لا في 
النَّجَاسَةَ ؛ بقريئة قولهم : فلا يُباح.. إلخ. 06 طاهرًا في حَقٌّ 
الجميع» بحا في حقٌ المضطرٌ؛ لا في حمق غَيرِه؛ لأنّ التَحريم 
لحرمته» لا لنجاسته ت4ا 1 . 


1 انظر : «حاشية عثمان) (۰۹/۲ 4 


' 70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(ولا) تَرُول عَنهُ (يدُهُ الحكميّةُ”"2) التي لا يُساهِدّهاء كبيته ونائبه 
الغائب عنه. (ولا يَضْمَئهُ) أي : الصَّيدَ (مَعَها) أي : يَدِه الحكمية إذا 
تلف ؛ لاله لا يَلرَمْهُ إزالتُهاء ولم يوج منه سَبَبٌ في تلَفِه. وله التصيف 
بوبحو جح ودر 

(ومن غَصّبه) أي: الصَّيدَ من يَدِ مُحرم حكيية: (لزمه رَذه) 
إلهاء لاسيذامتها عكرد.. ۰ 

(ومَن أدخله) أي : الصَّيدَّ من مُحرم أو خلال (الحَرَمَ) المكع : 


(أو أحرَمَ) رب صَيدٍ (وهو بِيَدِه المُشَاهَدَة) كحَيمَتِه أو رَحَلِه 
أو قمص معه» أو حبل مَربُوطٍ به: (لزمه إزالتها) أي: اليَدِ المُشاهَدَة 
نه (برسَالِه) في موضع يځ فيه؛ لغلا يکود مُمسِكا له وهو مء 
ع ا 

(وملكة) أي: المحرم» على صَيدٍ بِيدِهِ: (باقي) عليه بعد إرساله ؛ 


لدم ما يلم (فيرده) ا الصيد (آخذه) على مالكه إذا 0 


() قوله: (أي: الحكمية) قال الخلوتك!" : المرَادُ بالحكمية: أن يَكونٌ 
الصَّيدٌ لا يُشْاهِدَهُ المحرمٌء كبيته ونائبه الغائب عَنهُ 
والمرَادُ بِالمشَاهَدَةٍ: كحَيمَتِهِ ورَحَله القريبين منة» أو فى قَقَّص أو حبل 


ىور | رر 


[1] «حاشية الخلوتيئ) (۳۳۲/۲). 


طا 
ص 
5 
4 
ا 
ص 
\ 
\ 
4*١‏ 
4 
ص 
ص 
١‏ 


(ويَضْمَئه قاتله) بقِيمَتِه له؛ لِبَقَاءِ ملکه عليه. ورّوال اليد لا يریل 
الملك» كالعٌصب, والعاريّة . 

زلإن لم تمك المحرده ار كن 5ك N‏ 
بده ؛ أن تفر فلم يذب (وتَلف) بعيرٍ فعله : (لم يَضْمَنهِ) ؛ لأنّه غيه 
مُمَدطٍ ولا مُتَعَدٌ. فإن د من إرساله» ولم يَفعل: ضيته بالجزاءِ. 

(و) إن لم يُرِسِلَهُ : فزملا صْمَانَ على مُرسِلِهِ من يَدِه قَهْرًا)؛ لرَوالٍ 
خُرمة يده المشاهدة» و من الأمر e‏ 

فان استمو مُمسكا EEE E‏ 
بالا حرام . 

(ومن قَتَلّ) وهو مُحرِمٌ (صَيدَا صائلا) علَيهِ (دَفْعَا عن تفيِه0"): 
لم يحل ولم يَضمَئه؛ لاله لتحَقّ بالمؤؤياتٍ طَبعَاء كالكلب العَقُورٍء 
وكالادَمِيٌ الصائل. وسَوَاءٌ حَشِى معَهُ تلا أو ضَرَرًا بجرجه»ء أو إتلافٍ 
ماله أو بعض حيواناتِه أو أهله. 

(أو) َل صَيدًا (بتخليصه من سَبْع» أو شَبَكةٍ لِيطلقَةُ): لم تجل» 
ولم E‏ مباڅ لحاجّة الحيوانٍ . (أو قطع) مُحرمٌ (منه) ا 
الصَّيدٍ (عُضُوًا مُتاكلا) فمَاتَ : (لم يَجلٌء ولم يَضْمَئْهُ) ؛ E‏ 


)1١‏ قوله: (عن تفسه) ظاهڙ كلامه: آنه لو دفْعَهُ عن غير نَفِسِهء مما جور 
له الف عنه» أنه يَضْمَتَهُ. 5 کذلك› بل هو كالصّائل . «تقرير) . 


(C0 


EJ‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الحيوان» أشبَة مُداوَاةَ الول مَحجورَه» ولیس بم بِمْتَعَسّدٍ قَتلّهء فلا تَتتَاوَله 
ا 

(ولو أخذه) أي الصَّيدَ الصعيفَ مُحرمٌ (ليدّاويه: فوَدِيعة) لا 
يَضْمَئُه بلا تَعَذَّ ولا تفريط؛ لما تقدّم. 

(ولا تأثير لحَرَم وإحرّام في تحريم) عيوانٍ (إِنسِي)؛ كبَهيمة 
نام ودجاج؛ د عليه الام ذب البذنَ في 
إحرامه في الحرم َقَدِيًا إلى الله تعالى» وقال: «أفصّل الحج: الع 
والقخ)» أ اسا الذماء باحر والذّبح. 

(ولا) تأثير حرم a‏ رم الأكل) ككلب» وخنزیر 
وجوه وأسدِء وذئب» وفهدٍء (إلا المتولد) بِينَ أهليٌ ووّحشي ‏ أو بين 
مأكولٍ وغَيرهء كسفعء فيحرم قتله في الإحرام وفي الحرم» تغلييا 
للحظر» ويَفدي 

(ويَحرم بإحرام'") 110101010100000 


60 - (ويحرم احزام .. إلخ) م مَفهومه: انه لا يحرم بير إحرام , 
لكن فى (مغنى ذُوي الأفهّام) : أنه يكره رَمِئِهُ حَيَّاء وفى «الإقناع) : 
يحرمُ رَميْهُ مَقتُولاء وفي المسجدٍ. وهُو مَحمُول على القَولٍ بنجاسَةٍ 


[1] أخرجه الترمذي (۸۲۷)» وابن ماجه (4 ۲۹۲) من حديث أبي بكر الصديق . وحسنه 
الالبانى فى «الصحيحة) .)١5٠٠١(‏ 


باب محظورات الإحرام 527 
قل قل" وصتبانه) من رأْسِهء أو بِدَنِه أو ٿوبه» (ولو برمیه)؛ لما 
و پازالته» أشبة فطع الشعر» (ولا جرَاءَ فيه) ا القمل؛ 
لاله لقم ا التاغيت؛ ولاه ل ييل 

و(لا) يحرم قتل (برَاغيتٌء روفراد وتحوهما) کدلم» وبَقٌء 
وبَُوض؛ لأَنَّ ابن عمَر قود بَعيره بالشقهاء أي: نرَعَ SS‏ 


وهذا قول ابن عباس. 

ويْسَنٌ مُطلقا") أي : في الجل والحرم» ومع و جود أذّى ووله: 
(قتل کل مُوَذِ غير آدَمِيْ)؛ لحديث عائشّة: أمَرَ رشول الله يا بقتل 
حمس فواسق في الكرم : الحدَأَة والغرات 4 والفارة»..بو العقدث» 


قِشْرِه» والصَّحِيحُ طهارته» وقد صر مده بح (الإقناع) تفشه ةا لك E‏ 
وح ع)1١].‏ 

(۱) وعنه: يجوز قتل القمل» جرم به في (الوجيز»» و(التصحيح»)› 
وغيرهما. خط1 '. 

(؟) قوله: (ويْسَنُ ... إلخ) انظر هل بين ما هُتاء وتِينَ ما يَأني في «الصيد» 
من و جوب فقتل العقور» نوع مُعَارَضَة؟ أو ما هُنَا حول على ما عَدَا 


العَقور؟. قاله الخلوتى"'. 


.)۱١۸/۲( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 
التعليق من زيادات (ب).‎ ]۲[ 
.)6۲/( انظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]۳[ 


ححا يث ت أا 1 1 3 اله أذات» 

1 / شية أبا بطين على شرح منتهى إراذات 
والكلبُ العقود. متفق عليهة'؟. وفي مَعناهًا: كل مُوَذٍ. 

وأمًا الآدَمِيْ عير الخريئ» فلا يَجل قله إلا يإحدى الّلاث؛ 
للك 11 

(ويباح) لمُحرم وغيروء (لا بالحَرّم: صّيد ما يعيش في المَاءِ) 
كسَمَكِء (ولو عاش في بر أيضاء کشلخفاة وسَرَطَانٍ)؛ لقوله تعالى : 
أجل 3 حاولا 4 [المائدة: 95]. وكا البحد 
بالحرم : فِيَحِدِمُ صَيدُه؛ لان التحريم فيه للمكانِ» فلا فرق فيه بينَ صَيدٍ 
ابد والببخر. 


قال الشَيحٌ غشمان ": يُمكِنٌ أن يُقال: فول : (ويُسَنّ) بِمَعنّى : 
ُطلّبُء وذلِكَ َعَم من أن يون الطَّلبُ جازماء وهو الواجبء أو غير 
جازم» رقو مدر اف درن من باب استعمال المقيّدٍ في المطلق» 
يكرن كارا ا ا حب رر ای 

وعد بَعصهُم ما ذكرهُ عُمْمَانُء وأنَّ ما ذَكْرَهُ الكَلوتي هو ظاهر 


كلايهم. 


[1] أخرجه البخاري (۱۸۲۹)» ومسلم .)57/1١9/8(‏ 

[۲] يشير إلى حديث ابن مسعود مرفوعًا: ولا يحل دم امرئ مسلم» يشهد أن لا له إلا 
الله» وأني رسول الله» إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس» والثيب الزاني » والمارق من 
الدين التارك الجماعة). أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم .)١5/17175(‏ 

9]) (حاشية عثمان) .)٠5١7/5(‏ 


"7 / 


/ 


(وطيرٌ المَاء: برَيّ) ؛ لاله تبيض وير في البرّء فيَحرْم على مُحرم 
صَيدهُ» وفيه الجرَاءُ. ۰ 
(ويْضْمَنُ جراد ) إذا أَتَمَهُ مُحرم بمباشَّرَةٍ أو سب؛ لاله بريّ 
يُشاهَدُ طَيرَائُه في الب وَيْهلِكهُ الماء إذا وقع فيه» كالعضافير. 
(بقيمته) ؛ أنه غير مثليّ» (ولو بشي) مُحرم (على) جراد (مُفترش 
بطريقٍ) وإن لم يكن له ريق غيزة؛ لأله آنل لمنفعة نفسسهء أشبة ما لو 
اضطء إليه. (وكذا: يض طير أتلَفٌ) ه مُحرِمٌ (لحاجة مَشي) عليه 
(ولمُحرم احتاج إلى فعلٍ مَحظورٍ”": فِعلَهُ وتتفِي) ؛ لقّولِه تعالى : 
1739 تا اد بود ی ين رايو َي [البقرة : حو الايّة 
وحديث كعب بن عجر آ و ای ان ال ات 
ال ا الا 


(1) ذَكرَ الموّقُ ضَّمَانَ الجراد عن أكثّر العُلمَاءِ؛ لأَنّهِ طيز في اليك يُتَلِقُه 
الماك ورعن حم ل اض ارون كنا أ اديا 
وقال: هو من صَيدٍ البحر. (خحطه)"'. 

(۲) قوله: (احتاج إلى فعل مَحظور) أي: غير مُفِسِدِء بخلافٍ الوَطءء 
على ما اسِتَظهّرَةُ «م ص). (ح ع1" . 

.)١ص( تقدم تخريجه‎ ]١[ 


[۲] التعليق ليس في لايل وأثر كع أخرجه 0 داود (ه85م/١))»‏ وضعفه الألباني. 
*] (حاشية عثمان) (؟/9١١).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ا 
(وكذا: لو اضطرً» كمّن بالحَرّم) إذا اضطرٌ (إلى بح صَيدِ): فل 
ذُببخه وکل (وهو ميته في حَقَّ یره" فلا يبا إلا لمن ياځ له 
أكلها) أي : الميكة؛ بأن يكونَ مُضْطءًا. 
ا فحن ا اق ا ل 
مُحرمًاء ثي حل قبل إصابته؛ اعتِارًا بحالٍ الإصابّة فيهما. 
(السَابِعٌ : عَقَدُ التكاح) فيحرم» ولا يَصځ من مُحرم. فلو تَرَوَّجَ 


ص 


و و( | .هم أ ˆ e‏ د د ا لم مضق 
حرم( "2 أو زوّج» أو کان وليًا أو وكيلا فيه» لم يَصِحٌّ. نضًا. تَعَمَّدَهُ 


)١١‏ قوله: (وهُو ميته في حَقّ غيره) مُقَتَضَاهٌُ ( كالإقتاع) : نه يَصيد طاهرًا 
مُباحًا في حَقٌّ سّخصء نّجِسًا مُحَرَمًا في حَقٌ غَيره. وفيه نَظرٌ! قالَهُ في 
«شرح الإقناع) . 
ور كن أن يُقَالَ : قَولَّهُم: «وهو مَيَة) مَعنَاُ: كميئةِ في التّحرِيم» ق 
الجاسة؛ بقريتة قَولِهِ: «فلا بباح .. إلخ». فُيكونُ طاهِرًا في عق 
اميم 1 انك E NT‏ 
چ لِخُرمَتِهء لا لتَجَاسَتِهِ. فتدبر. (ع)11. 


ل 
يفا 


وفى (الغاية) : ميئةٌ تج فى حقٌ غيره» لا فى حقٌ تفسه. (خطه)1"]. 
(۲) ومذهبُ أبي حنيفة: جواز تزوّج المُحرم» وهو قول ابن عباس رضي 
الله عنهما. (خطه)! ']. 


.)١٠١9/9؟( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 
[؟] انظر: «غاية المنتهی » (۳۹۷/۱)» والنقل عنه من زيادات (ب).‎ 
التعليق من زيادات (ب).‎ ]* 


باب محظورات الإحرام 
أو ل لحديث مسل عن عثمان مَرَفُوعًا : ولا يتخ المُحرمٌ ‏ ولا 
ر يُنْكخ) . ). ولمالك» والشّافعيٌ : أن ريك تروّجٌ امرأة وهو محرمٌ ) فردٌ 
عم نكاحه . وعن علي وزيدِ مَعتَاه . رواھُما أبو بكر التيسابُوريٌّ ولان 
الإحرام يَمنْعٌ م الوَطءَ ودواعيه» فْمَتَحَ عقد قد اللكاج» كالعدة. 

(إلا في حو کی لبي ي( ) فليس مَحظورًا؛ لحديث ابن عباس : 
تزوّج الب كَل مَيمُونَة وهو مُحرم. متفقٌ عليه!'". 

کن وى مسرم" عن بز . بن الأصعٌ» عن مَيمُوئَة: أن النبيع 
ياي تزوجها وهو حَلال. قال: وکاتت خالتي وخالة ابن عڳاس. 
ولا داودل*!: وتَرَؤجَنى ونحن حلالان 0 ولاحيرةه 


)١١‏ قوله : (إلا في کو حَق التي َيِه ) بناءً على صخة حديث ابن عبّاس» مَعَ 
أن خمد قال: هو 0 
قال في «الفروع) ١‏ : ثم قِصَّة ميو نة مُختَلِفَة > كماسبَقٌ ل :و 
الججمغ؛ بن ظه ر يها وهو ممحرمٌ» أو غل حاص به ح1 
(۲) (سرف) ككتف: مَوضِعٌ قرب التنعيم. «قاموس». (خطه)!"1. 


.)١509( أخرجه مسلم‎ ]١[ 

ع أخرجه البخاري (۱۸۳۷)» ومسلم .)47/١51١(‏ 

رمع أخرجه مسلم .)٤۸/۱٤۱۱(‏ 

.)١515( وصححه الألباني في «صحيح أبي داود)‎ .)١847( أخرجه أبو داود‎ ]٤[ 
.)575/5( رهع] «الفروع)‎ 

[3] التعليق ليس في الأصل . 

(0] التعليق من زيادات (ب). 


rg‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
e‏ 


مھ سَ مس 


:1 لاه 2 
والترمذي" ' وحشنه» عن ابي ن رشول الله يا تروج مَيمُولة 
لالا وب بها لالا وکت التشول بيتهما» . قال ابڻ المسيّب : 


إِنَّ ابن عباس أُوهَلٌء أو قال: أوكم. رواهُما الشافعيئٌ » أي: سبق وَهِمُهُ 
إلى ذلِكَ. وكذا تقل أبو الحارث عن أحمد: أنه خطأ. 
قد ا متعارضة» وخا عُثْمَانَ لا مُعارض له. 
فإن ثبت فعلة عليه السلامء فهو خاصٌ به؛ جمعًا بِينَ الأخبار. 
(ولا فدية فيه)؛ لاله عَقَدٌ فاد للإحرام, كشْرَاءِ الصيد. وسوامٌ 
کان الإحرامُ و 
(وتُعتبِرُ حالثُةُ) أي: العَقدِء لا حالهٌ توكيل. (فلو وَكلَ) مُحرمٌ 
(حلالا: صَحٌ عَقَدُهُ) أي: الوكيل (بعد جل مُوَكله)؛ لان كلا مِنَهُمَا 
لالٌ حال العَقَدِ. (ولو وكله) أي: الڪلال في عَقَدِهِ (علالا: 
فأحرَم) مُوكلٌ» (فعَقَدَه) الَكيل (حال إحرامه) أي: الموكل: (لم 
فح )اكد لاحر (ولم ب زل وكيلة) أي : الحلال في العَقَدٍ. 
(بإحرامه) ا الموكلء (فإذا ڪل : عقده) وک لروال المانع . 
(ولو) وَقَعَ العقدُ, ثم اختَلّفٌ الرَّوجَانِ: ف(قال) الرُوجُ: (عُقِدَ 


1ع أخرجه أحمد )١7/40(‏ (۲۷۱۹۷)» والترمذي .)۸٤١(‏ وضعفه الألبانى فى 
«الإرواء) .)١1859(‏ 


. تقدم تحريجه قريبا‎ [YJ] 


باب محظورات الإحرام 

/ ب ب ي 
قبل إحرَامي) وقالّت الرَّوجَةٌ: بَعَدَهُ: (قبل) قول الرّوج؛ لدَعَوَاهُ صِحْحةَ 
العقد. 


ثي إن طلق قَبِلَ الدَّحُولٍِء وكا أقبضّها نِصفّ الصَّدَاقٍ: فلا 
e‏ وإن لم يكن أَقبضّها: فلا طُلْب لها به؛ لتَضَمّْنٍ دَعوَاها 


و 


الها لا تستحقة؛ لفساد العقد. 

(وکذا: إن كس “) فقالت: عُقِدَ قبل إحرامك . وقال: بَعذه: 
فقتل قوله أيصا؛ لأنّه يملك فسحهة» فقبل إقراقه به. 

(لكن يَلرَمْهُ نصف المَهر) في التانية ؛ لان إقرَاره علّيها عير مَقَبُولٍ . 

(ويَصِحٌ) الكاح (مع جَهلهما) أي: الرُوجَينٍ (وقوعة)؛ بان 
جهلا: هل وفع حال إحرام أحدهماء أو إحلالهما؟ لان الظاهر من 
رن اساي ا 

(و) إن قال الرّوجُ: (تَرَوَجِيُكِ وقد حَلَلتِ. وقالت: بل) وأن 
مُحَرِمَة: صُدّقّ) الروجٌ؛ لما تقَدّمَ. 


)۱( ول يلرم تَطلِيقها أ قال إن محكم الحاكم باقر يَقُومُ مَقَام 
الطّلاق؟ تَوقّف فيه «م ص)» + ع استظهر اللْدُومَ 4 قاتا على مُسألة 
تأتي في «الوكالة)؛ وهي كله أن لاضن اة ففَعل» ثم 
نكو الو كاله بع O E N‏ بل هذه أكدُ. (م 


)ا . 


.)۳۳۸/۲( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وفضدق هي في تطيرتها في الڃد؛ بأن قال الرّوج: د ترو جتك 

َعدَ انَقِضَاءٍ عِدَّتِكُ . وقالت: بل قبل EE e‏ 
ی و على لبوا 

(ومتى أحرَم الإمامُ الأعظم. أو نائنة: امتتعت مُبِاسَرتُه) أي : 
المُحرم منهُماء (له) ا : للتكاح ؛ لبر . فلا يَعَقِدُهُ لتفسهع ولا 
ع عامّةٍ. و(لا) تمتَي م باس (نُوّابه) > ح يإحرَامِهِ (بالولايّة 

لعامة"2)» فلَهُم إذا كانُوا علا تَرويجٌ من لا وَل لها؛ لأنَّ المنع من 
فيه حَرَحٌ» بخلافٍ اليد س ريع ر ا فليس له عَقَدُه بعدَ 
إحرامه حتّى : وما ترويخ نَوَابه ا وأَحَوَاتِهم إذا كانوا 


(۱) ا Mu‏ ثم اعت أنه عمَدَ عليها حائضًا با : لم تنقض َ 
العدَّةٌ قُبلَ قولُها . 
ولال ل اف او ا نينا عن فيا 
بعلم انَقِضَاءٌ عِدَّتَها إلا مِنهًا. 
وينبغي أن يُفرّق بَينَ التصريح بها والتّعريض» وبَينَ رّوجِها إذا كاتت 
ناح بعَقدٍ أو رَحِعَدَّء وغيره. (ابن نصر الله- كافي). 

؟) ولان نُوابَهُ ليشوا وُكلاءَ عنه. (خطه)!'!. 


[۱] تقعدم تخريجه (ص‌۲۹). 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


باب محظورات الإحرام 
(وثكرَةُ خطبةٌ مُحرم) بكسر الحَاءِء أي: أن يخطب امرأةٌ أو 
ae‏ خلال محم لخدن تمان مرفوعًا: ولا يَنكحٌ المحرمُ 
a‏ .اه ١1‏ 
ولا 5 0 کا 
عَمُوم : وولا خب 1 
(و) كما يكره له (خُصُورْة وَسَهادَثُهُ فيه) أي: التكاح بَينَ 
حلالین. نَقَلّ حنمل : ا قال: مَعنّاه: لا يَشْهّد التكاع. 
و(لا) ثكرةُ (رَجْعَنه) أي : المحرم» لمطلقته الكجعيئة؛ لأنها 
إمسَاك؛ ولان التجعيّةَ مباحةٌ قبل الرجعةء فلا إحلال» وكالتُكفير 
للمظاهر. 
(9) لا (ه سِْرَاءٌ أَمَةِ لوّطع)؛ لأنَّ الشرَاءَ واة قِعٌ على عَينهاء وهي تراد 
للوطء وغیره» ولذيك صَحّ شراءُ حو سا بخلافف عَمَدٍ 
التكاحء فاته على من مَفَعَةٍ الببضّْع خاصّة, ولذلك لم يِصِحّ 


)١(‏ ويجورٌ ايسا كالكجعَة: اختياذ م من أسلم على أكثّر من أرتع ريال 
ينوك أن ذلك إمشاك لا حلي حط" 


a ]0‏ 
[۲] سقطت: «أربعا» من (). 
]۳١‏ التعليق ليس في الاضل: 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


1١ 
$ 
a 
ا‎ 
0 
»\ 
$ 
\ 
ص‎ 
1١ 
\ 
o 
ص‎ 
ص‎ 
صا‎ 
2 
\ 
ص‎ 
' شه‎ 
1 حم‎ 
A 
NE™ 


(الثامِنْ: وَطءٌ يُو جبُ اا0 ا م ا 
العا ا ادم أو غيره؛ لقولِه تعالى : کمن وص 
شهرى للج دلا رفت دالبقرة: .]٠۹۷‏ قال ابن عباس : هو الجِمَاعٌ؛ 
قول تعالى: أل كم لَه ألضِيَارِ اَمَك ِل ضَآيكم» 
[البقرة: ۱۸۷] . 
(وهُو) أي: الوَطءٌ (يُفِسِدُ الك قبل َحَذلٍ أَوَّلِ) حكاهُ ابن 
المنذر إجماعًاء ولو بعد وقوفي. نضًا؛ لان بعص الصَّحابَة فصوا 


عا الحم ولم تستفص وا 


ا (من وقَفَ بعرفة» فقد تچ حجه 


ڪه 


٣)‏ أي : قارَيّه ومن 
فْوَانّهِ . 
ولا فرق بين عامد وتاس» وجاهل وعالم» ومُكره وغیره؛ لما 


)١(‏ ومذَهَبُ أبي حَنيفَة: لا يفش بالوطءٍ بعد الوقوفٍ يعَرقَةَ. (خطه)1"!. 

(؟) وعن أحمّد: لا يفش تشك الجاهل» والتاسي» والمُكرَو» وتحره. 
ختارة الي تفئ اديه وهو جيذ كوي الشَاِعيَ. وريه في 
«الفروع)» ورد ما احبَجٌ به الأصحابٌ. (خطه)1". 


[1] أخرجه أبو داود »)١950(‏ والترمذي (891)» وابن ماجه »)30١5(‏ والنسائي 
(۳۰۳۹) من حديث عروة بن مضرس » بنحوه . وصححه الألباني في (الإرواء) .)٠١ 1 ٦(‏ 

[۲] التعليق ليس في الأصل. 

[۳] التعليق ليس في الأصل. 


٤ 


ر 

وَعَلَيهِمَا) أي: الواطئ والموطوءة: (المُضِيْ في فاسدِه”) أي : 
النْسَكِء ولا يخر مِنهُ بالط رُوي عن عُمرَء وعليٌ» وأبي هريرةء 
وابن عباس. وححكمُةُ كالإحرام الصّحيح؛ لَولِهِ تعالى : اموا الج 
والعمرة له 4# [البقرة: 197]. وروي مَرقُوعًا : اَمو المجامع بذلك. ولان 
مَعتّی یجب به المَضَاءٌ فلم بَحْرْخ به منةع كالقُوَات . 

فيفعل بعد الإفساد كما كان يَفعل قَبِلُ مِن وقُوفٍ وغيرهء 
وِيَجبَدِبُ ما يَجبَبهُ قله من وَطءٍ وغيرو» ويفدي لمحظور فَعَلَهُ بَعد 

(ويقضي) ل انيه الي ودين كنا كاذ و فا نا 
E O TT‏ 

(فورًا)؛ لقَولٍ ابن عمر: فإذا أدركت قابلاء حي وأَهْدٍ. وعن ابن 
عباس ِل وعَبدٍ الله بن عمرو مله . رواة الدارقطنئ والأثرم وزا: 
ت راان كان العام المقبل» فاحجج انت وامرأتّك» وأ هديا 
هديا فإن لم تَجدَاء فصُومًا ثلاثةَ يام في الح وسبعة أيّام إذا 


)01 9 (وعليهمًا مضي في فاسده) ونالييالك عق الف ور 
لا بُقيم على حَجّةٍ فَاسِدَةٍ. وعِندٌ داود: يَحْوْحٌ بالإفْسَادٍ من الحَجٌ 

6 (خطه)1 .١‏ 
(۲) قوله: (واهْدِيًا هَذْيَا) قال به الشَّافِعِيء فلم يُوجب علَيهِمَا إلا هَدْيَا 


. التعليق ليس في الأصل‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراّات 

(إن كانّ) المفسد ا (مکلقًا)؛ لاه E‏ في التأخير. 
و لكلقاوبيل يلد يده ا ا ر قضى يعد 
حَجة الإسلام فورًا)؛ لرَّوالٍ عُذْرِه. 

ويُحَرِمُ e‏ في القَضَاءِ (من حَيثٌ حر أوَلا) بما 
قَسَدَ (إنْ كانَّ) إِحرَامُهُ به (قبل ميقاتِ)؛ لان القضَاءً يحكي الأْدَاءَ؛ 
فلن دو له 2 التشك سَبَبٌ لوججويه. بموضع الإيجاب» 
کالئذر» (وإلا) يكن أحرم بما سد قَبلَمِيقَاتِ» بل أحرم بنة» أو دوه 
ا (ف) انه يحرم (منة) أ الميقات؛ ES‏ 


بلا إحرام. 

(ومن أفسَد القضّاءً) فوطئ : فيه بل التحثُلٍ الأولِ: (قَصَى 
الواجبّ) الذي عليه يإفساد الأول و(لا) يَقضِي (القَضَاءَ), كمّضَاءِ 
صلاةٍ أو صَوم أَفْسَدَةُ ولأنَّ الواجب لا يَرْدَادُ بمَوَاته؛ بل يَبِقَى على ما 
كان غاي 

(ونفقة قضَاءِ) تشك (مُطاوعة) على وَطءٍ: (عليها)؛ لقَولٍ ابن 
عمر: وأَهْدِيا هَذَيًا. ساف الفعل إليهما . وقول ابن عڳاس: اهل ناقةٌ 
وهب ناقة. ولإفسادهما تُسْكهًَا بمُطاوَعَيهاء أشبهت الو جل . 


واحذاء وهو رواية عن جمد (خحطه ا" . 


اا اا فى .لصيل 


(و) فة قَضَاءِ تشك 6 3: على کرو ) ولو طَلّقَها؛ 
لإفساده كتَفقَة نشكه 


EOE 
شة: لو اتخات دتو نائم» فما نفقة قضائه.‎ 


(وسْنّ تََرْقهُما) أي: واطئ ومَوطوءة (في قضاءِ» من مَوضع 


وَطءِء فلا يركب معَهًا في مَحْمِل ولا ينزل مَعَها في فسطاط) أي : 
بَيتِ سَعَر. (و) لا (تحوه) كحَيمَة7©». (إلى أن يَجلا) من إحرام("© 


000 


00 
00 


[1] 
[| 
[1] 
[٤] 


قوله: (ومُكرَهَةٍ على مُكره) قال في «الإنصاف)1'!: ولو طَلّقَهَاء تَقَلَ 
الأثرم: على الروج حَمْنهَاء ولو طلَقّها وتزوّجت بغيره» ويُجبَرُ الروج 
الثاني على إرسالها إن امتتعَ 

ر ا ا ا 
أن يكونَ1"! مَحرمًا لها في حَجّةٍ القَضَاءِءِ وهو صجيځ» وهو ظاهر 
كلام الأصحاب . قاله في «الفروع»» وقد ذَكرَ المصنّفٌء والشَّيحُ» 
o oS‏ بتر محرا 
وَقَلَ ابن الحكم : بعتب أن كود معها مَحرَمٌ غير الرّوج. قُلتُ : معاي 
بها. (خطه)!'!. 

قال أحمدٌ: يَتَفَقَانٍ في المَخمِلء والتَرُولِء والفسطاط . (خطه)!*]. 


وعم منه: أن الواطئ تصلخ مَحَرَمًا لها في حجحةٍ القضاء. ونَقَلَ ابن 


(الإنصاف) (۳۳۹/۸). 
سقطت : (أن يكون) من (أ). 
التعليق ليس في الأصل . 
التعليق ليس في الأصل . 


, حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
1 بو ا ا ڪڪ 
القَضَاء؛ لحديث ابن وهب يإسنادِه عن سَعيدٍ بن المسيّب : ٠‏ أن رجلا 
0 امرَأنّه وهما 000 فسَأل ؟ قال لهما: رأتكا 
عدي م ارجعاء وعلیکما عة أخرى من قايل» ئی إذا کش 
في المكانٍ الذي أصيتهاء فأخرمَاء وتفكقاء ولا يكل د 52 
صاحبه» ثمٌ أتمًا ا وأهريًا)1'!. ورَوَى سَعيدٌ وَالأَْرم عن 
عَمَرَ) وابن عباس نُحوّه. 

(و) لوط (بعدة) أي : التَحلل الاوّل: (لا يُفسد) نشكه؛ لقول 
ابن عباس في ر جل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النّحر: يَنحَرَانِ 
جَرَورًا يتما ولیس عليه - من قابلٍ. رَوَأهُ مالك» ولا یعرف له 
مُخالِفٌ من الصحابة. 

(وعليه) أي: الواطئ بعد تَحَللٍ أؤلٍ: (شاة) ؛ لفساد ای 


عليه : (المُضِئٌ للجلء ' فيِحَرِمٌ) ٠‏ منة'“؛ لِيَجِمَعٌ في إحرامه بين الجل 


, ا ۲ 
الحكم : لا. فَيْعَايَا بها. (ع)1 ١‏ . 
)١(‏ قوله: (وعليه المُضِئْ للجل» فيُحَرِمٌ منة) وقال الشافعيٌ : لا يَرَمُهُ 
إحرام؛ لاه إحرام لم يفشل جَمِيعْة فلم فاتك و (خطه)1 '!. 


]١[‏ أخرجه ابن وهب في «مصنفه» - كما في «نصب الراية) ))١75/7(‏ و«الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية) .)5٠0 5( )٤١/۲(‏ 

[۲] (حاشية عثمان) (؟7/5١١).‏ 

. التعليق ليس في الاصل‎ [Y7] 


ام 


والحرّم» (ليتطوف) ا( لان الح لا م يعم إلا به؛ لاه 
رکه ثم يَسعَی ی إن لم يكن سی قبل لی وتر . 
(وغمرة) وَطِىَ فيها: (كحَجٌ) فيما سبق تفصيل. (فيفسدها) 


)1١‏ قوله: (ليطوف مُحرمًا . إلخ) أذ للريارة : هُ: أنه لو كان 
طاف قبل الوَطءء لا إحرام عليه. وجرّمَ به في ا و«الشرح). 
ونقل في «الفروع» عن ظاهر كلام جماعَة: أنه لا بد مِن الإحرام 
تلكا شاه يعد E‏ الأَوَلء فيفشد بالوطيء أي: يفشد ما بق 
من الإحرام . لا أنه يَفْشَْدٌ من أصله› رالا تقد حه . 
فلا بدّ على ظَاهِرٍ كلام تلك الجماعَةٍ من تجديدٍ الإحرام» سَواءٌ طاف 
للريارة 3 لاء د بقَكَة الأفعالٍ وخرم 6 
وما جزم به المصتف هو ما قدمّه في «الإقناع) الك ت الإ حرام 
ا فر فتدبّر. 0 e‏ 

)۲( فان كان طاف للرياوَة ول ترم“ تج وَطِو» ففى ففي (المغني)) 
و«الشرح) : لا يلرمه Ht‏ ولا دَمَ عليه ؛ خود ار كان 
الحح. 
وقال في (الفروع): وظاهِرُ كلام جماعَةٍ: كما سبَقّ. وهو بعد التَحلَلٍ 
الأول محر ؛ بَقَاء تحریم الوطء المنافي وجوده صحكّة الإحرام . 
«(حاشیته) . (خطه)!'!. 


.)١١7/؟( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 
ان لن فى اا‎ 1 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ص (قبل تَمَام معي لا بَعَدَهُ) أي : الشعي» (وقبل حلق)؛ ا 
ب 

عَلَيه) لوَطيِهِ في عُمرته: (شَاة)؛ لتقص حرمَة إحرامها عن 
الح ار أركانهاء ودّحُولِها فيه إذا جامَعئه. سواء وَطئ قبل تمام 
ای أو بَعَدَهُ قبل الحلق. ۰ 

(ولا فديّة على مُكرَهَةٍ) في وَطءٍ في حح أو عُمرَة؛ لحديث : 
«وعَمًا استكرهوا عليه ". ومِثلّها: التَائِمَةُ. ولا يلرم الوَاطَِ أن يَفَدِيَ 

(التَاسِعٌ: المُباشرَة) من الو جل للمرأة فيا (دُونَ الفرج لشهوّة) ؛ 
ل واستدعَاء 7 المنافي للإحرام . 

(ولا تُفيد) المباسَرَةُ (الضك) ولو أنرَل؛ لأنّه لا نَصّ فيه ولا 
إِجِماع. ولا يصح قياسهُ على الوَطءٍ في القرج؛ لان نوعَه يوب 
الح . ويأتي تفصيل ما يَجِبُ بها“ . ۰ 


رهه 


)١(‏ والواجبُ بالإنرّالٍ بالمباسْرَةٍ دُون الفرج بَدَ دة فإن لم يُنزِل قَشَّاة. وعن 
أحمد روايَةٌ: يفشد بالإنرّالٍ بالمباشّرة» وهو مذهّبٌُ مالِك. 
1 


[۱] تقدم تخريجه (۲۱۸/۱). 


[؟] التعليق ليس في الأصل . 


اه 
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(فضل) 

(والمرأَة إحرَامُها في وجهها)؛ لحديث: «ولا تَعَقِبُ المرأةٌ ولا 
لبس الفَقَارَيْنِ). رواهُ البخاري وغَيروط'" 

(فتَسْدُل20) أي : ضع م الوب فُوق رأسها وتُرخِيه على وَجهها 

(لحاجة) إلى ستر وَجههاء لِمُرُورٍ أجانِبَ قَرييًا منها؛ لحديث 

عائْشَةَ: كان الك كان يَمدُون بتاء وحن مُحرمَات مع رسول الله يا 

فإذا حاذّوْنَاء سَدَلَت0© إحدَانًا جأبابها على وَجههاء فإذا جاوَّرُونَاء 


)١(‏ قال في «الفروع)1'!: أطلقَ جماعَة جوارٌَ السَدُلٍ. وقال أحمدٌ: إِنّما 
لها أن تَسدُل على وجههًا من قوقء وليس لها أن رفع الوب من 
أسمّل. ومَعناةُ عن ابن عباس» رَواهُ الشافعئ. ( خطه)! ". 

(0) قوله: (فتَسدُل لِحَاجَةٍ) أي: ولو مس بَسْرَتَهَاء كما في «الإقناع»» 
عا للمُوفق» خلانًا للقاضي في اسْتِراطِه عَدَمَ المباشّرَة» فن لم ذه 
بشرعَةٍ قدت عند القَاضِي . رع“ 

(۳) «سَدَل) من باب «قتَل) : أَرَحَاةُ وأرِسَلَهُ من غير صم جانبيه . حط . 


[1] أخرجه البخاري (۱۸۳۸)» ومسلم (۱/۱۱۷۷) من حديث ابن عمر. وعند مسلم 
[۲] «الفروع) .)٥۲۹/٥(‏ 

[۳] التعليق ليس في الأصل. وأثر ابن عباس: أخرجه الشافعي .)١١۲/۲(‏ 

.)١١ 14/7١ (حاشية عثمان)‎ ]٤[ 

ا لبس ا ا 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 
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كسَّفاةُ. روا أبو داو5']» والاثرم. 

قال أحمدٌ: إِنّما لها أن تَسْدُلَ على وَجهها مِن فوقٍ» وليس لها أن 
رقع النّوبَ من أَسفَلَ. قال الموققُ: كأنّ الإمامَ يَقصِدُ أن الثقَابَ مِن 
سمل وَجهها. 

ولا يصو مش المسدُولٍ بَشْرَةً وجههاء خلاقًا للقاضي”". وإِنّما 
ميت من القع والثقاب؛ أنه مُعَدّ لستر الوجه. ومتى غّطته لغير 


حاجة : ل 


)١(‏ قال القَاضِيء ومن تَبعَهُ: تَسدُلُ ولا ثُصِيبُ البَشْرَةٌ» فإن أصابها ولم 
تَرفْعَةُ - م القدرة .قدت لاستدامَةٍ السّثر. 
قال الموقّق: ليس هذا الشّرطُّ عن أحمَدء ولا في الكبرء والظاهد: 
خلافه ؛ فن المسدول لا كاد يَسِلّمُ مِن إصابَة البشرَةء فلو كان شَّرطًا 


قال في «الفروع»: وما قال صَحِيحٌ . 
قال الشَّيحُ تي الدين: فالصجيخ جَوارُة؛ لان وجهّهًا كيد الجُل. 
رفي «المرطأ م a‏ + كا تكد ووا 


[1] أخرجه أبو داود .)١8*5(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (54؟١٠)»‏ و«(ضعيف 
أبي داود) (۳۱۷). وانظر : ( الإرواء) تحت حديث .)٠١7(‏ 

[۲] «الموطاً» )۳۲۸/١(‏ . وصححه الألباني في « الإرواء) )٠١(‏ . 

[*] انظر: «الإنصاف» (355/8)» والتعليق ليس في الأصل . 


باب محظورات الإحرام : 

(وتَحرُمٌ تغطيئة) أي: وجه المُحرمَة. وتجب تَعْطِيَةُ رأسها. (ولا 
يُمكنها تغطية ججميع رَأَسِهاء إلا ب )عطي (جُزءٍ منه) أي : الوَجهِ (ولا) 
ُمكثها (كُشفٌ جميعِه) أي: الوَجدء (إلا بيمكشفٍ (جُرْءٍ من 
الرس» ف فَسَئْرُ الرس کله أؤلى؛ لكونه) أي : لأس (غَورَة) في 
EN‏ (ولا خت سره بإحرام) وكش الوّجه بخلافه. 

(ويَحِرُمُ عليها) أي: المحرمَة (ما يَحِرُمُ على رَجْلٍِ) مُحرم» من 
إزالَةِ شَّعرِه وظفر» وطيبء وقتل صَيدِء وغيرِه مما تَقَدّ؛ لأنَّ الخطات 
1 الذ كور والإناث . 

(غيرَ لباس» و) عير (تَظليل مَخمل)؛ لحاجتتها تيه إليه؛ لأَنّها عَورَةٌ إل 
وَجَهَهًا. 

(وثباځ لها) أي: المحرمة: (حَلْخَال ونَحِوُةُ من خحليّ) كسوار 
ودُمْلّجٍ وقْرطٍ ؛ لحديث ابن عمر: أنه سمح رسول الله ية نهى النّسَاءً 
في إِحَرَامِهنٌ عن القفارَين والتقاب» وما م الوَوْسٌ والرّعمَرَاكُ مِن 
اليا ب1'". وليلمشنَ بعد ذلك ما أحببنَ من ألوانٍ الثياب» من مُعصْمَر 
أو خَرٌ أو حلي . 

(ويْسنٌ لها) أي: المرأةٍ: (عِصَابٌ) بِحِنّاءٍ (عند إحرام)؛ 


[۱] تقدم تخريجه (ص .)0١‏ 


سيرم حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادات 
لحديث ابن عمر: من الشَبَةِ أن َلك المرأةٌ يَدَيهَا في حا ']. ولال 
من الرّية» فاستّحِب لهاء كالطيب. 

(وكرة) 2 عِضَابٌ (بَعده) ؛ أي : ال 0 اا 
yr‏ وعيرها: 6 ای 

قال الموقُقُ والشارخ» وجماعَة: ولا بأس به لر جل فيما لا َس 
فيه بالنساء. 

(فإن سَدَّتْ يَدَيْها بخرقة: فَدَثْ)؛ لسترهًا لهُما بما يَخْتَصٌ بهماء 
أشبة المَفَارَئْن27, و كسد الل د شيئًا على جَسَدِه . فان لمَتْهُمَا من غير 
سد فلا فديَّة؛ لان المحم اشد لا التَغطِيَةٌ كبدن الكجل . 


)١(‏ قال في «الإنصاف) "": لو لقت على يدَيها خرقا أو خرقة 
وسَّدَّتهال"! على حِنَّاءٍ أؤ لاء كسِّدَهِ على جَسَڍِه سَّينًا. ذكرَهُ في 
(الفصول )عن اخ 
قال في «الفروع) : ظَاهِدُ كلام الأكثّر : لا يحرم عليها ذلك»› واختارة 
في «الفائق»› وقال القاضي وَغيدةٌ: هما كالمُمَارَينِ اقَتَصَرَ عليه في 
«المستوعب». (حطه)ا“. 


[1] أخرجه البيهقي .)٤۸/٥(‏ 
[؟] «الإنصاف) .)۳٣۰/۸(‏ 
[] في (ب): (وشد). 

[4]: التعليق ليس في الأصل: 


باب محظورات الإحرام | 6ه / 

(ويَحَرُمُ عليهمًا) أي: الو جل والمرأة: (لبس قفارين)؛ للحَبرٍ 
فيهاء وهو أؤلى. (وهُمَا) أي: القفارّان: (شيءُ يعمل لليديْن) 
ُدْحَلانٍ فيه ليسترهُماء (كما يُعمَل للبرَاةٍ. ويَفدِيَان) أي: الو جل 
ا ر ل المحدر زالته 

(وكرة لَهُمَا) أي: الو جل والمرأة: اد ِتمد ونّحوه) مِن 
كل كخل أسوَّدَ (لزيتة)؛ لما رُوي عن عائِسَّةَ أنّها قالت لامرأة 
مُحرِمَةٍ: اكتجلي باي كخل به قير اليد أو الأسود. 

و(لا) يُكرَهُ اكتحالهُما بذلِك (لغيرها) أي: الريَةِ» كوجع عَين؛ 

داف أي: لرل وامرأة مُحرمَيْنِ : (لبِس مُعَصفَرٍ0"©) أي: 


)١١‏ قوله: (قفارین) قال ان نس : المَغَارَانِ سي ا نِسَاء العَرب» 
ويُحشَّى يقطن» ُغطي كف المرأة وأصابعها. وزاد بَعضّهُم: وله زِرَارٌ 
على السَاعِدَين» كالذي يلبشه البازي. 

(۲) قال في «الإنصاف»: يجوز لبس المُعَصمَّرء على الصجيح مِن 
المذكَب» نَقلَهُ الجماعَة» وعليه الأصحابٌ» سواءٌ كان اللابس رجحل 
ا 
قال في «الرعاية) وعَيرها: يسن لبس ذلك قال في «الفروع): وهو 
أظهر. انتهى ١1‏ 


.)١١7/8( «الإنصاف)‎ ]153 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

ام ار اماق ی ولامات A‏ 
(و) لهما: (كخلي) وکل چ بغیر ورس أو رَعمَرَانِ؛ 
لان الأصلّ الإباحة عنم كماو ا بتحر یمه »› أو كان في مَعِنَاةُ. 
(و) لهُما: (قطعُ رائحَةٍ كريهة بعير طيب)؛ لما تقَدّم» بل هذا 
(و) لهُما: (اتَجَارٌ وعَمَل صَنعَةٍ ما لم يّشغلا') أي: الاتجاز 
وَعَمَل الصَّنعَةِ (عن واجب. أو م مُستَحَبٌ )؛ لقول ابن عڳاس: كانت 


وَعِجَارَةٌ «الفروع)1'1: يجو بش الككحليٌ وغيرهِ من من الأصباغ ‏ وقطعٌ 
TT‏ ا وفي ً06ظظ وغيرها: يسن وهو أظهد. ثم 
قال : وكدًا يجوز لبش المعصفر. 

وفي إلا أنه يكره للو جل لبشه. 

قال مَنصود: لاه سَبَقَ أنه يُكرةُ في عير الإحرام» قَفِيِ أؤلى . هكدًا في 
«الإنصاف»)› وسَبق في (سّتر العَورَة) نه لا 38 في الإحرام» کا 
في (المبدع) و«التنقيح) وغيرهماء وذ كوه نصا . (خطه)!'!. 

)١(‏ قوله: (ما لم يَشْعَلا) ما لو أشعَّلا عن واجبء يحرم ومُستَحبٌ 
فيِكرَة یکره إن لم تقل ب رفا على ورود نمي حاص وإلا كان خلاف 
لأولَى ؛ وهُو الصحيخ. (ح ع ". 

.)٥۲۳/١( «الفروع»‎ ]1[ 


[؟] انظر: « كشاف القناع» »)١۷۷/١(‏ والتعليق ليس في الأصل. 
]٣۳[‏ «حاشية عثمان) .)١١٠١/۲(‏ 


باب محظورات الإحرام 


تمكاظ ومَجَنَّة وذو المجاز أسوّاقا في الجاهليّة» فتأثموا أن ينّجروا في 


E‏ وه 


المواسم» فترّلت : اليس ڪڪ جناح E OE‏ 
رَڪ [البقرة: ]٠۹۸‏ في مُواسِم الحج. روء ا البخاري" .١‏ 

(و) لَهُمَا: (نَظر في مزآة لِحَاجَةٍء كإزًالة عر بعين) دَفعًا لصَرَره. 
(وكره) تَطرهما في مرآةٍ (لزيئة) 

ولا صلخ المحرمٌ سَعَنّاء ولا ينمض عَنهُ غبارًا؛ لحديث أبي 
مُريرَةَ» وعد الله بن عمرو مَرَفُوعًا: (إِنْ الله تعالى يُباهي الملائکة 
بأهل عَرقَة: انظروا إلى عِبادِي, أتوني سُعْنًا مها . روا أحمدا". 

(وله) أي: الرَجلٍ المحرم: (لبس خاتم) ممباح» من فِضَّةٍ أو عَقِيقٍ 
وتحوه؛ لما رَوَى الدَارَقطنيع » عن ابن عباس : لا بأسَ بالهِمْيَانِ والخاتم 
للمُحرم. وفي رواية: ححص للمُحرم الهميانٌ والخاتَم . 

لَهُ أيضًا ختانُ» وبَط مجؤح» وقَطِعُ عُضْو عند حاجة» وججامة. 

(ويَحِتِانِ) أي: المحرمٌ والمحرمَةٌ وججوبًا: (الرّفتَ) أي: 
الجمَاع» كما تقَدّم. (والفشوق) أي: الشبابَ. وقيل: ١‏ 
(والجدّال) وهو المراء. روي عن ابن عُمَر. قال ابن عباس: هو أن 


[1] أخرجه البخاري (۲۰۹۸). 
7 أخرجه أحمد (570/11): .)8١ 407 007085( )41١5/1١9(‏ وصككة الألبانِي في 
(صحيح الترغيب والترهيب) 2١١857١‏ 7#ه١١).‏ 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
(ويْسَنُ قله كلامهما) أي: المحرم والمحرمَةء (إلا فِيمَا يَنََْ) ؛ 
لحديث أبي هريرة مَرَفُوعًا : «مَن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخرء فليقل 
خيرًاء أو ليصمُث». متفق عليه ']. وعنه مرفوعًا: «من شن إسلام 
Eg e E‏ 


سے٠‏ سر 


[1] أخرجه البخاري (1۰۱۸)» ومسلم .)۷٤/٤۷(‏ 
[۲] تقدم تخريجه .)٥۲۹/۳(‏ 
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سد 


«> 


(بِابٌ الفديّة) وبَيَانِ أقسَامِهاء وأحكامها 


وهى مد ند يمدي فذاءً. 


وا (ما حب دسب نشك )2 كدّم تمتع أو قَرَانِء وواجب 


بعل محظورٍ في إحرام» أو ترك واجب”؟. (أو) بسب (حَرَّم) 
كصَّيدٍ الحرم المكيّ» ونباته . 


(وهی) ات الفديَةٌ : (ثَلاثَة أضراب) لکن لقال لا يحرج عن 


21 ا“‎ 
0 > 6> ٠ 


000 


باب الفديَّة 
الفدية» والفِدَاء: ما يغطى في افتكاك ا اونا شان وو اك 
وإطلاق الفِدية في محظورَاتِ الإحرام : فيه سْعَارٌ بان من أنَى محظورًا 
ينهاء فكألّه صار في كَلَكةٍ يحتاج إلى ناذه ينها بالفدئة التي يُعطيها. 
وسببثُ ذلك- والله أعلم-: تعظيم أمر الإحرام؛ بأل محظوراته من 
الغهلكات؛ لعظم شأبّه» وتأكد ځرمته. ۰ 
ولم أجد ا بالنّسِيه على هذاء فليستمد فإنّه من النّفائس. كذا 
رأيثّه 515 ابن نصر الله. (ح ع)5'1. 
وهو ما وبحب لِتَركِ واجبء أو لمَواتِ» أو لمُباشرَةٍ دُونَ القرج» أو 
نحوه. (١خطه)!'١.‏ ۰ 


3 (حاشية عثمان) (؟5/5١١).‏ 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مته الإرادات 

ضَرْبٌ) يَجِبُ (على التخيير» وهو توعَانِ) : 

(نوغ) مِنهُمَا: (يُخَيّرُْ فيه) م (بينَ ذبح شاق أو صِيَام ثلاثة 
يام e‏ ِكل مسكين) مِنهُم (مُدُ بر أو نضف 
صاع مي أو) بص صاع (طعير) أو زيب أو أقبا. وما با 
أفضَّل . . وتتبغي أن يكو بأذم . 

(وهي : : فدية ُس) مَخيط» (وطيب» وتَغطِية رَأسِ) أو وجه 
ی (وإزالَةٍ أکتر“ من شَعرَتينِء أو) أكثر من (ظفرين)؛ اقول 
تعالى موق 36 و ا 
صَدَقَةْ أو سل (البقرة: 14]. ووه عليه السّلامٌ يكعب بن عُجرةً: 
(لعَلّكَ آذَاكَ هَوَامُ واس قال: نعم يا زسرل الله شقال #«راحلق 


)١(‏ قوله: (أكتر) فيتتاول سَعرَتَينِ وبعض اَلَو كما صرّح به في «شرح 
الإقناع»» قال في ارو : وتعض شعرَةٍ و كهي. 

١؟١)‏ قوله: (أو ظفرين) في الظفر تمش لَعاتِ: E RS‏ 
الفاءِ أو الإتباع» وض الا شكون القاءء أو الإتباع» ا 
أظفُوث كأطمُورء والأطفود : إِنَاءٌ 0 حَشْب ) غيرُ مُنَفِع الجوانب» 
وهو ما سيه العامة : قَوطريٌ['؟. قالهُ شَّيحُنا إبراهيم اللَقَانَى . 9 
د [Y1‏ 


[1] كذا في النسخ الخطية . وفي الخلوتي : «طوفري). 
[] (حاشية الخلوتي) .)۳٤٦/۲(‏ 


باب الفدية 
- سردت 
ا يَام» أو أطعم سِثَّةَ ماكين» أو انشك شَّاةً). متفق 
عليه ؟. ولفظة لفظة: «أو» للتُخيير. 

وحصت بالثّلاث؛ أنه جَمْعٌ. واعثيرثُ في مَواضعَ» ببخلافٍ 

بع الرس 

وقيس على الحلق: باقي المذكورات؛ لأنَّ تحريمها فيه للتَرفُهِ؛ 
كينت لكان 

وكيز المعذور هك الحكم فيه بطري التبيه بيقا ل 

التو (الثاني : جََرَاءْ الصيد. د بُخَيّدُ فيه) مَن وجب ب عليه عليه (بِينَ ) ذّبح 
(مِفْلِ) الصَيدِ ين الَعم» وإعطائه لفقراءِ الحرم أي وَقتِ شَّاءَء فلا 


6 بمحرؤا نم الا سم به إلى خلافي أ بي حَنِيفة . 
وكذا |: لا تَجبُ الفِديَةٌ المذكورةٌ عِندَهُ إلا في الرقبة ة لاء أو الإبط 
الواجدة» أو العانّة . 
وعن أحمَدَ: تَجبُ في أربّع شَّعْرَاتِء اختارةُ الخرقيٌ . 
وعند الحنفية: Ns‏ ورجليه» لزمة دم فإن كان في 
ار كلم في كل تجار 


يا أو رجلاء وإن قصّ يدا أو رجلاء لزمَه دم إقا 
(خطه)! .١‏ 


[۱] تقدم تخريجه (ص١).‏ 


ا اغاق ليس ف الأصل . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
يحص بأيّام الخر. ولا يُجِرِتهُ أن يتصَدَّقَ به عيًا. 

(أو تقُويمهِ) أي: المِثْلٍ (بمحل الثَلّفِ) للصَّيدِء (وبفربه) أي: 
محل لتَلَفِء (بِدَرَاهِم) ملا (ټشتري 00 ي م التي هي 
قيمةُ المثل (طَعَامَا) نضَّاء لان كل ملي قُومَ نما قوم شل كمَالٍ 
الادّمِيٌ . ولا يجوز أن يتصَدّق بالدراهم AR‏ 
الآية. (يُجْرَئ) إخراجة (في فطرة» كواجب في فديَة أذى, قار 
وهو: اليك والشعيرء والتَّمِِء والرّبيبُء والأقط. وله أن يُخْرِجَ من 
طُعَام عِندَة 4 بعَدل ذلك . (فیطیم كل سكين هد بز أو صف صاع 
من غيره) من تمرِء أو رَبيب» أو شَّعيرِء أو أقِطٍ. 

أ يضوم عن 2 کل مسکین يَوما0©)؛ لقوله تعالى : طون 
لھ نكم متعیدا فجراء مل ما قل من العم کم بد ڏوا عَذّلٍ منک 
عا لله 5 أو كفرة طعام مسَكينَ أو عدَل ذلك صِيَامَا# 


[المائدة: 16]. 


ح 


E Ne 


)١(‏ أي: فلا يجب عليه الشَّرَاكُ من غيرِه. (خحط1'. 
(؟) قوله"": (مساكين) وتكونُ المساكينٌ بقدر الأمدَادٍء أو أنصَافٍ 
الاضعء ويام الصّوم بقدر المسشاكين. (ع ا 


[1] التعليق فم رادا ت (ب): 


7؟] أي: فى الاية الكريمة. 
دمع (حاشية عثمان) (9//ا١١).‏ 


باب الفديّة 
0 1 


(وإن بَقِي دُونَهُ) أي: طعَام مسكين: (صاة) عنةُ (يَومًا) كاملا؛ 
لآنَّ الصّومَ لا يتبكّض . 
ولا يجب تتابعٌ الصّوم. ولا يجوز أن يَصُومَ عن بَعض الجَرَاء 
ويُطعِم عن بعضه. نصًا؛ لاله كمارةٌ واحِدَةٌ كباقي الكمَارَاتٍ. 
(وَيُخَيَدْ فيمَا) اف صَيدٍ ( لا مل له) من الک إذا قله (بِينَ 
إطعام) ما اسْتَر راه بِقِيمَتِه» أو إخراجه عَنها من طعامه بعذلِهاء (وصيام) 


كما تقَدمَ؛ لتعذر المثل . 

(الصَّربُ الثَانِي) من الفدية: ما يجب (مُرَتَبَاء وهو اة أنواع) : 

(أَحَدها: دَمٌ المُتعة والقِران. فيَجبُ هَديّ)؛ لقوله تعالى: ممن 
8 تملع بالعيرة إلى لي ما سيس من اديه [البقرة: »]١95‏ وقيس عليه : 
0 وتَقَدَمَ . 

(فإن عَدِمَهُ('2) أي: الهَديّء ممع أو قارن؛ بأن لم يَجِذْهء (أو) 
عَم (نَمَنَهُ ولو وَجَدَ من يُقرصٌةُ) نَضَّاءٍ لان الظاهِرَ استمرَار عُسرته. 
ولو قَدَرَ على الشرَاءِ تمن في ذِمتِه» وهو مُوسِرٌ بِبلّدِه: لم يَلرَمْهُ. ذكره 

في القواعد) : (صَام) عشرة ام : (ثلاثة أيَامِ) في الححجٌ, أي: وَقَتَهُ؛ 
4 الحيّ أفعال لا يُصامُ فيها. كقوله تعالى: ْح هر 


)١(‏ ويَعمل بظنّهِ وعجزه» فَإِنَّ الظاهر من المُعسِر: استِمرَارٌ عُسرَتِه . فلهدًا 
جار الانتقًال إلى الصّوم قَبلَ زمَانٍ الومجوب. (حاشيته)1'1. 


17 «إرشاد أولي النهى» (577/1). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادّات 


3 
١ 
١١ 
ص‎ 
١ 1 
امد‎ 9 
3 
گے‎ 
f 
اد‎ 


د > [البقرة: »]٠۹۷‏ أي: فِيها. (والأفضّل: کون آخرها) أي : 
اللا (يَومَ غرفة) نضًا. فَيِمَدُمُ الإحرَام لِيَصُومَها في إحرام الحجٌ. 
واسُحِبٌ له هنا صَومٌ يوم عرف لموضع الحاجة. 

(ولهُ تقديمها) أي: اة نام قبل إحرَامه بالج فِيصُومّها (في 
إحرام العُمْرَة)؛ أنه أحَدٌ إحرامى ي الشّمتّع ؛ > فجارٌ الْصّومُ فيه كإحرام 
4 ولجواز تقديم الواجب على وقتٍ وجوبه إذا جد سَبَبٌ 
الوجوب»› كالكمارةٍ بعد الحلفِ وقبل الحِنْثِ» وسبَبُ الومجوب هنا 
قد وجد» وهو الإحرَام بالغمرة في أشهُر الحجٌ. 

وعم منه: آنه لا يجوز شر قبل إحرام عُمرَةٍ. 

(ووّقتُ وجوبها) أي: اللاتّة أيام» أي: صَويها: (ك)وقتٍ 
ومجوب (هذي)؛ لأنّها بََلَهُ. وتقدّم : بُ بطلوع فَجرٍ يوم النْخرٍ. 

(و) صَامَ (سبعة) يام (إذا ر يات تعالى فن ل 
4ذ أي : هديا #إفصيام َة يام في الي وسَبْعدٍ اا تلك عة 


€ [البقرة: .]1١95‏ 
© وقت وجوب صوم الغلاثة على | 3€ والقارنٍ : وَقَتٌ وجوب 


الْهَدِي ويجوز تَقَدِيمْهًَا يإحرام الْعُْمرَة د 
]1[ 


]١[‏ التعليق ليس في الأصل. 


باب الفديّة 
/ 1° 


(وإن صامها) أي: السبعة يام (قبل) رجوعه إلى أهله (بعدَ إحرّام 
بحَجٌ) وقراغه منة: (أجْرَأ)ء ا والأفضَل : إذا رجح إلى أهله. 
(لكِنْ لا يَصِحٌ) صومٌ سَّيءٍ منها (أَيَامَ متّى) نضا لبَقَاءٍ أعمالٍ مِن 
الحج. قالوا: لان المراد بقوله تعالى : لدا جنم 4 [البقرة: )]١95‏ 
ا من عمل الحج. 

ويجورُ صومها بعد ايام اللّشريق. قال القاضي : إذا كان قد طاف 
طواف الزيارَة. ويَصِحٌ صَومُ الثَلانَةِ ايام مئّى» وتقدّمَ. 

(ومن لم يَصّم الثلائة) في (أيّام متّى) وهي : أَيّامُ اللٌشريت: (صَامَ 
بعدَ) ذلك (عَشَرة) كامِلَة» (وعليه دَهٌ)؛ لتَأجيرهِ واجبا من مناسء 
احج عن وَقِتِِ كتأخير رمي جمار عَنها. (مُطلقا) أي: لعُذْرٍ أو 


1 


يه 
(وكذا: إن أخَرَ الهديّ عن أيام النّحرٍ بلا غُذر) فيلرَمهُ َم بتأخيره 
لِذَلِك؛ لما مر. ٠‏ 
(ولا يَجبُ تتابُع» ولا تفريق في) صَوم (الثلاثة ولا) في صوم 
(السَبعَة ولا بَينَ الثّلانَةِ والسَبعة إذا قضًا)هًا. وكذًا: لو صام الثلاة 
يام مِنّى» وأتبعها بالشبعة؛ لأَنَّ الأمر بها مُطْلَقٌ» فلا يََتَضِي جمعًا ولا 


)١(‏ قوله: (مُطلقا) أي: لذر أو لاء بخلافٍ الهّدي إذا أَخَّرَهُ لغذرء ولعل 
القَرقَ انّسَاعٌ وَقتهاء فَيندُرُ استغراق العُذر لَه بخلافٍ أيام النّحرِ. 


ْ 07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(ولا يَلِرَمُ مَن قَدَرَ على هدي بعد ووب صَوم)؛ بان كان بَعدَ 
يوم التخر» (انتقال عَنه ) أي : الصوم» (شْرَعَ فيه ) أي : الصوم» (أَو 
لا)؛ اعتجارًا بوقتِ الومجوب. فقد استَمَرٌ الصّومُ في ذمتِه. 
فإن أخرج الهدي إذّن: أجْرَأة؛ لأنّه الأصلّ. وإن صام قب“ 
لسرته» ثم ايسر وق ومجويهء فقال ابن الرَّاعُونِيٌ : لا يجزةُ الصّومْ . 
وإطلاق الأكيَرِينَ: يُحالِفُةُ. وفي كلام بعضهم تَصريحٌ به. ذكرَة 
في «القاعدة الخامسة) 7" . | 
وع (النَانِي) من الضَّربٍ الثاني (المُخصز. يَلرَمُهُ هَذَيّْ) ؛ لقوله 
تعالى : قان رع فا ا من اهدي [البقرة: .]١95‏ 
(فإن لم َجذ) عَذيًا: (صام عَشَرَة َّام) ؛ يي التُحلّل (ثُم حل) ؛ 
اسا على دم تَمتّع. ولس له الل قبل الذبح أو الصّوم . 


. ١ قوله: (قبل) أي: قبل وُجُوبه. (خطه!‎ )١( 

)١9‏ قال فى «القاعدة الخامسة)1"!: : إذا كفْرَ المتمتغ بالصّوم يو 
الهدي وقت وجوبه» فصّبّح ابن الرّاعُوني في «الإقناع» ا جر 
الصّومُ. وإطلاق الأ كتّرينَ يُالِفُه؛ بل وفي كلام بعضهم تصريځ به 
وريّمَا أُسْعَرَ كلام أحمدَّ بذلك؛ لأنَّ صَومَّه صح فبَرئّت ذمَتُه به 


7 
و 


ادف وقتٌ وججوب الهدي دمة كت من عغهدة الواجب . 


. التعليق من زيادات (ب)‎ ]١[ 
.)۷( «قواعد ابن رجب) ص‎ ]۲[ 


باب الفدية 


لج 


الَو (الثَالِتُ) من الضَّربٍ الثاني : (فِذَيَةُ ُ الوطع) . 

(ويجبُ به) أي : الوَطءٍ (في حَجٌ قبل العلل الأول : بِدَنَةٌ) . 

(فإنْ لم يجذها) أي: البَدَنَةِ: (صَامَ عَشَرَةَ أيّام ثَلانَّةَ فيه) أي : 
الح (وسَبعَةٌ إذا رججَع) أي: فرع من أفعال الي كدّم مُتعةٍ؛ لقَضَاء 
الصَّحابَةِ . 

(و) يجب بوَطءٍِ (في عُمِرَة: شَاة2"0)؛ لما تَقَدّمَ في الباب قَبلَهُ. 


60 قوله : روفي غَمرَةٍ ..إلخ) وإذا لم يجذهاء هل يَصِو م يصو عَشْرَة يام 
كذلك؟ وهل هي فدية تخبير إلحاقًا لها بفِدية الأذى» ا ترتیب 
إلحاقًا لها بفديّة الوطء؟ توقّف فيه شيحُنا «(م ص»» ثم استظهر أنه 
يصوم کا ونيا كفدية ة الوَطء . 0 e‏ 


E و‎ 


قال الشيح عثمان7"؟: هذا البحث نَشَأْ من العَفلَةٍ عمًا يأتي قَرِيبًا من 
قول الشارح: وكا لو وَطىٌ في العُمرَة. أي : فن الواجب عليه كفدية 
الأذّى : 06 أو صَدَقَةٌ: أو 8 

وعلى هذا: فذِكدٍ المصنّفٍ الشَّاةَ في الوَطءٍ والعُمرّة» مع 

ر نْب غير ظاهر! . 
1 أن يُقَالَ: إِنّ المقصوة ذكر فِدية الوَطءٍ في الححجٌ قَبَِ التُحدلٍ 
لأوّلِء وهي مُرَببَة. وأمًا فديَةٌ الغمرة فذكرَثٌ بطريق التبعيّة» لا لكونها 
من هذا القِسم. ولهذا لم يتئكض المصنف لما إذا لم يجد الشاةء كما 


.) ١567/١ » (حاشية الخلوتي‎ ]١[ 
.)١١١/؟( «حاشية عثمان)‎ ]۲[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 

وچ ا 

(والمرأةٌ) إن طاو عَتْ: (كالرّجُلِ) فيما ذکر. 

2 الغالث : دم وَجَبَ لفوّات) الحَيٌ» إن لم يَشترط 
جلي حي حهشتني . 

(أو) وبحب ل(تزك واجب) من واجباتِ حح أو عُمرَةٍ. وتأتي . 

(أو) و بحتب لل مُباشْرَةٍ دُونَ فرج). 

(فما أوجَب) منهُ (بَدنّة كما لو باشّر0'' دُونَ فرج) فأنرّل» (أو 
كوّرَ النَظرَ) فأَنرَلء (أو قل أو لَمَسَ لِشَهوَةء فأنرّل) أي: أمتى (أو 
استمتى فأمتى, فځكمُها) أي: البدَنَة الواجبة بذلِك: (كبَدَنَة وَطء) 
في قَرج؛ قياسًا علّيها. فإن وَجَدَهَا: نكرها. وإلا صام عََرَةٌ أَام: 
تلام في الج و ة إذا رجَعَ؛ لاله وجب العُسل» أشبة ل 


فعل في بَدَنَةٍ الحجٌ . 
والحاصل: أنه متى وبحب الوَطءٍ سَّاةٌ في حي بعد تحلّل وَل أو في 
الوق ا الال لاحم بالسويياء بل على ایر اااي 
على ما نقَّلَه «(م ص) في (شرحه) هُناء وفي «شرح الإقناع) عن 
«الشرح الكبير) . فتدبّر. (ع 0 

(1) قوله: (كما لو بِاشَّرَ... إلخ) اي: قبل التَحلّلٍ الأَوّلِء كما هو شَرطُ 
أصله 3 َيه في «ش إقناع) . ا هل یجب فيه بَعَدَةُ شَاة 
ا ا الاو ااه (ع ن)21. 


5 


.)١5١/5؟( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 
.)١7١/7؟( «حاشية عثمان)‎ ]۲[ 


بابُ الفدية 


(وما أوجَبّ) م من ذلك (شَاةَ كما لو مَذَى بذلك) أي : المباسّرة 
دون فرج» وتکرار التَظر» والتقبيل» والس E‏ : فكفدية أذّى 
78 شَرَ ولم بنزل» أو أتى بتظرَةٍ : : فكففدة E‏ 


e 
° 
Be 


وكذا: الوَطْءٌ في الغمرة. قال ابن عباس فيمن وق على امرأته في 
الغمرةٍ قبل التقصير: عايه فدية من صِيام أو صَدقَةٍ أو نُسَكِ. روا 

ا ي عل ماكو ين رة كوت فرج : وتكرّار 
َطَرِ وتقبيل» ولمس لشَّهوَةء أَنرّلَ أو مَدَىء أ لا: (كعَمدِ) في حكم 
الفديّة» كالوطء. 

(وأنتى مع شَهِوَةِ) فيما سبَقّ: (كرَجُلٍ) فيما يَجبُ من الفدية» 
لظ 

(وما وَجَبَ) من فدية (لفوّاتِ) حَج» (أو) لرترك واجب: 
فكمُتعَة) تَجبُ سَاة. فإن لم يَجد: صَام عَشَرَةَ أ ام ك يفيض با 
اقتضَّاءٌ إحرامه» أشبة المترفة بترك أحَدٍ الشفرشن. 

لكن لا ْمك فى القَوَاتِ صَومٌ ثلانّة أيّام قبل يوم الكخر؛ لأنَّ 


)1١‏ 1 : ال وكذا: الوَطعٌ في الحجٌ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
القُواتَ ا كرد بطلوع فجِرهِ قبل الوقوفٍ. 


(ولا شيءَ) ا لا فل (علی من فک َأَنرَلَ) ؛ لحديث : 


(عفی لأمتى عن الحخطأ والثسيَان» وما ا يه ا لم تغمل 
و و کہ منفى عل ۲1. 


ولا قاس غل نكرار اللطرة لاله ذونة في اسقدعاء الشهوة 


وإفضائه إلى الإنرّالِ» ويُخالِفه في التُحريم إذا تعلق بأَجِتَبية» أو في 


(۱) 


(1) 


LY] 


[٤ [ 


ج «عفي متي غم الخطأ والسان ا ليش هو في 
(الصحيح). بل في بّعض (الشتن»» والذي في «الصحيحين) : إن 
الله عمًا لأمتِي عمًا حدَّنت به أنشسهاء ما لم تَعمَل تعمل به أو تتكلم». 
(خطه)! ']. 

قوله: (بمباحة) أي: كصائِمَة. (خحطىا]. 
أي: فيمَا إذا كانت صائمة أو مُحرمة» لا محر 


و كس 
0 


مُطلقا . 
9 


لم أجده عندهما بهذا اللفظ. وإنما أخرجه البخاري (5759)» ومسلم /١77(‏ 
١‏ بلفظ: (إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت . .) من حديث أبى هريرة . 


تقدم تخريجه )۲۱۸/١(‏ بهذا اللفظ . 


التعليق لین في الاصل . 


باب الفدية 


5 


(فضل) 
(ومن کر مَحظورًا) في إحرامه (من جنس غير قتلٍ صَيدٍ؛ بأنْ 
حَلَقَ) شَّعرَاء وأعادة» (أو قَلّم) أَظفَارَهُ وأعاده» (أو لَبس) المخيط 
وأعاد لَهِسَهُ أو غيرِهِ. وكذا: لو تَعدَّدَ الكَبُء فليس ليرد ثم رع أو لا 
ثم لبس لتحو مَرض» (أو تَطيّتَ) 00 (أو وَطِىَّ وأعادّه) 
بالموطوعة. أو برها (قَبلَ التكفير) عن أو موةٍ في الكل: (ف) عليه 
كفارة (واجدة) للكل؛ TEE‏ بحت لكل الوأس فديّة 
واحِدّة» ولم مرق بين و في دَفْعَةٍ أو دَفَعَاتِ. (وإلا) بان كفر 
مر ة الأولى : (لَزْمَهُ) كَارَةٌ (أخرى) للمرة الثاني عدم ما يُسقِطهاء 
کاو کا و و ر اف و 
oly‏ كنع e E N‏ 
الجّميعَ جنش واجد. قال الرّ ركشي وغيزه. 
(و) إن كان المحظورُ (من أجتاس ) ؛ بأن حَلَقَء ولم ظفُر 
وتَطيت» ولس مَخيطًا: (ف)عَلَيه (لكل جئس فدَاء) موقت أو 
ا E‏ ا ا فلم يدال 


ر( قال ابن أبي مُوسَى في «الإرشّاد): إذا لبس وغطى رَأَسَهُ متفرقاء 
فكمَارَتَانِ وإن كان فى وَفت واحدء فَروَايتَانِ. (خطه)1' .١‏ 


0 التعليق ليس في الاصل . 


' 7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
جَرَاؤُهاء كالحْدُودٍ المختلفَة. وتكشه: إذا كانّت من جنس واحِدٍ. 

(و) عليه (فى الصيود ولو قَتلثْ مَعَا: جَرَاءٌ بعددها)؛ لقوله 
تعالى راء بل ما ككل مي ار [المائدة: 6ة]. وَمِكْلٌ المتَعدّدٍ لا 
ا 

(ويُكَفْرْ) و وبا (من حَلَقَ) ناسِیا أو جاهلا أو مُكرَمّاء (أو فلم 
أظمَارَهُ كذلك» (أو وَطِىَّ) أو باسَّرَ كذلِكَء وتَمَدّم قريا. (أو فتل 
صَيدَا ناسِيّاء أو جاهلا, أو مُكرَمًا) أو اا ا 
الى نور فأحرق ا شعرَه ؛ لاله إتلاف, فاسكوى عمده وسَهوٌه) 
كإتلافٍ مال أدَمِيٌّ ؛ وهل تفاى ركيت لديا على كر ساق قد 
وهو مَعَذُورٌ فمَيرُهُ أؤلى . قال الرّهرِيّ: تجبُ الفِديَةٌ على قال الصَّيد 
مُتَعَمّدَا بالكتاب» وعلى الممخطئ بالشتَة. 

و(لا) يُكمَّرِ (مّن لبس) ناسيًا أو جاهلا أو مُكرَمّاء (أو تَطَيّبَ) في 
حالٍ ِن ذَلِكَ (أو غَطَى رأسَه في حال من ذَلِكَ)؛ لحديث: «عُفي 
لمي عن الحَطَأ والنّسيَانِ وما استكرهوا عليه)1 '". ولاه يَفَدِرُ على 
رڏ هذه بالإرًالة» بخلافِ الأول لأنها إتلاف . 

(ومتی رَالَ عُذَوُةُ) مِن نِسيانٍ» أو جَهْلء أو إكراه: (أَزالَهُ) أي : 


[۱] تقدم تخريجه (۲۱۸/۱). 


باب الفدية 
اللِّسَء أو الطيتء أو تَعطِيَةَ الأس. فيتزع ما لَبِسَهُ ويَعسِلٌ الطْيبَ» 
ويكشِف رأسَهُ (في الحالٍ)؛ لحديث يعلى بن اَم وفيه: (اخلغ 
عن هذه الج واغيل عَنكَ أ الوق - أو قال: أثر الشفرة - 
واصتَغ في حُمرَتِكَ كما تَصِئَعُْ في حَحجك). متفق عليه" '. ولم يمره 
بالفديّة» مع سؤاله عكا يَصِنَعٌ» وتأخير البيانِ عن وقتٍ الحاجةٍ غَيرُ 
جائز» فدَلٌ على أنه ُذِرَ بجهله. والئّاسِي في مَعنّاه. 

(ومن لم يَجد ماءً لغشل طيب) وهو مُحرمٌ: (مَسَحَه) أي: 
الطيت بتحو خرقة» e‏ تراب أو نحوه)؛ نواهت | - 
(حسب الإمكان)» ويُستَحَبُ أن يَستعينَ في إزاليه بخلالٍ؛ اعلا 
باشره الفحرم. 

اا E‏ بعَشْلهء ولأنّه تار 
(و) له غسله (بمائع)؛ لما مَرُ. 

(فان أَخْرَهُ) أي : عسل الطيب عَنَهُ عَنه (بلا غذر: فدَى)؛ للاستِدامَة 
أشبة الابتدَاءَ. وإن وجَدَ ماءً لا يكفي لوضوئه وغشل الطيب: عسَلَهُ به 
ويم إن لم يَقَدِوْ على قطع رائحَتِه بعير الماءِ. 

(ويفدي من رفص إحرامَة نم فَعَلَ محظورًا) للمحظور؛ لأ 


.)٥۹۱/۳ تقدم تخريجه ( ص۰۱۸‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

و ی 
لتحَلّلَ من الإحرام : إِمّا بكمَالٍ الشك» أو عند الحضرٍ» أو بالغذر إذا 
سرط. ml eb‏ 
ولا يَفْسْدُ الإحرامٌ برفضه» كما لا يَخرج من بمَسَادِه» فإحرامه 

#وثلافه E‏ ا لاله جود نة لم 
شيع سَيًا. وقدّم في «الفروع) : يلزمه له ده 

(ومن تَطَيّبَ قبل إحرامه في بِدَنِه: 5 اسیا فيه)؛ لحديث 
عائشّةَ: كأني أنظر إلى وَبيص المِشَكِ في مَفارِقٍ 5 الله 395 
وهو محرمٌ. متفق عايه"". ولأبي 0 '' عنها: كنا تَخْرْجٌ مع الب 
ل إلى مكة» صد جبَاهنا بالمىشك لميبء عن لاسرا فإذا 
عرقت إحداتا» سال على وجههاء فيراها لنب با فلا ينهَامًا . 

و(لا) يجورٌ لمُحرم (لبسش مُطَيبٍ بَعده) أي : الإحرام؛ لحديث: 
دلا هشوا من اياب سيا مه الَعفرَاتُ» ولا الوزسش» ق عل 

(فإن فعل) أي: لبس مُطيا بعد إحرامه: فدّى. 

(أو استَدَام لبس مَخيطِ أحرَم فيه ولو لَحْظَةَ قَوقَ) القت 
(المُعتاد من خَلعِهِ: فَدَى)؛ لأنَّ اسِتِدَامئه کابتدائه. (ولا يَشْقَهِ)؛ 
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[۱] تقدم تخريجه .)٥۹۱/۳(‏ 
[Y]‏ اح رجه اف داود (۱۸۳۰). وصححه الألبانى 5 (صحيح أبى داود) .)١5١5(‏ 
]١ [‏ تقدم تخر يجه ( ص ۱۲). 


باب الفدية 
ای على بن أ ولاه إتلاف مال بلا حاجَة. ولو وجب 
الشق أو الفدية بالإحرام فيو بيه عليه السلامٌ. 

(وإن لبسّ) مر افرش ما کان ٠‏ مُطيها وانقطع ريحه) أي : 
العطيب مِنۀ. (ويَفُوحٌ) ریخه (برش ماءٍ“) على ما كان مُطَيَْا وانقَطَعَ 
ریځه» (ولو) افترشه (تحت حائلٍ - غير ثيابه - لا يَمنَعٌ) الحائل 
(ريحَهُ و) لا (مباسَرَتَهُ: فدَى)؛ لأنّه مُطيّت استعمله؛ اظهُور ريحه 
عند رَس الماءِء والماءٌ لا ريح له وإنّما هو من الطيب فيه. 

وإن مس يبا يَظنهُ يابسَاء فبانَ رَطًْا: ففِي و جوب فِديَةٍ وَجِهَانِ؛ 
صَوّبَ في «الإنصاف»» و(تصحيح الفروع) : لا فديّة عليه. وقال: 
قدَّمَهُ في «الرعاية الكبرى) في e‏ 


e‏ '1: فان لبس و ما القع را 
و ا و 
زاف وق لو ار ف د وا 

KE KK 


[۱] تقدم تخريجه (ص۱۸»› .)٥۹۱/۳‏ 
[؟] «الإنصاف) .)٤۳۷/۸(‏ 
]٣۳[‏ التعليق من زيادات (ب). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(فضل) 

(وكل دي أو إِطعام تعلق بحرم أو إحرام, كجَرَاءِ صَيدِ) حرم أو 
إحرام» (وما وجَبّ) من فديةٍ (لترك واجب» أو) لرفوَات) حَحّ 
(أو) وبحب (بفعل مَحظور في حَرَم) س ووّطءٍ فيه: فهو 
لمساكين الحرّم. قال ابن عباس: الهدي والإطعَام 

(و) كذا : (ديّ تمتّع؛ وقِرَانِء ومَنذورء ونحوها)؛ لقوله تعالى : 
إن لها إل ليت اميق [الحج: 0م . وقال في جَرَاءٍ الصّيدِ: 
هديا بلع اكم [المائدة: .]۹١‏ وقِيس عليه ي الباقي. 

(يَلرَمْهُ: ذبخة) أي : الهدي (في الحَرّم) قال العمل ا وَمِنَّى 
واجد. واحتجٌ الأصحابُ بحَديثِ جابر مَرفُوعًا : د فجاج 1 
طريقٌ . رواة أحمد» وأبو داودا". ورواة مُسلع!'؟ بلفظ : 
تی كلها مَنحد». وإنّما راد الحرم؛ لأنّه كله طريق إليها. والمّحُ : 
الطريقٌ. 

(و) يَلرَمُ: (تفرقة أحمه) أي: الهّدي المذكور: لمشاكينه» (أو 


[۱] أخرجه أحمد (۳۸۱/۲۲) »)۱٤٤۹۸(‏ وأبو داود (۹۳۷). وصححه الألباني في 
«والصحيحة) (755515). 
]۲[ أخرجه مسلم .)۱٤۹/۱۲۱۸(‏ 


باب الفديّة 
۷۷ 


إطلاقهُ لمَساكينه) أي: الحرم ؛ لان المقضود من دبجه بالحره 
لتوسِعَةُ عَليهم» ولا يحضل يإعطاءِ عُيرهم. 

وكذا: الإِطعَامٌ. قال ابن عبّاس: الهذّي والإطعَامُ 0-8 
نفع يتفغهم كالهّدي. 

(وهم) ا مسا كينٌ الحرم : (المُقيم به) أي : الحرم » 
(والمُجِتَارُ) بالحرم (من حاجٌ وغَيرهء ممن له أخدّ زكاة لحَاجَة) . 
ولو بين غناة بعل : نا 

(والأفضّل: تحر ما) وبحب (بحَجٌ بمئّى, و) تحر (ما) وبحت 
(بعُمرَةٍ بالمَروّةٍ)؛ خرو جا من جلاف مالك ومن تَبِعَهُ. 


E 


)١١‏ قوله ا َه لا ُجزئ الدَّفعُ لواحِدء 
كالفطرَة الله إل أن يُقال: المرَادٌ الجنسش» لكن قال الشيخ 
وم ص): إلحافةُ بالكفارة أشبه. رع ن)1'؟. 

(؟) وقال مالكُ: إذا ذحها في الحرم جارٌ تَفرِفَةٌ لّحيها في الجل. 
(خطه)!' .١‏ 

(0) مذهبُ مالك: أنه لا ينز في الحح إلا بمئى» ولا في العُمرَةٍ إلا 
بمكة. (خطه)1!'!. 


.)١١55/؟( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 
التعليق من زيادات (ب).‎ ]1[ 
. التعليق من زيادات (ب)‎ ]*[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وإنْ سَلَّمَه) أي: الهَدي حيًا (لَهُم) أي: مساكينٍ الحرم 
(فتَحَرُوةُ: أجرّأ)؛ لحضول المقصُودء (وإلا) يَنحؤوة: (استَرَدٌة) 
وجوبًا» (ونحَرَة)؛ لؤجُوب نحره. (فإنْ أبَى) استرداده» (أو عَجَرَّ) 
عن استرداده: (صَمِبَهُ) لمسَاكِينٍ الحرم؛ لعدّم برَاءَتِهِ. 

(والعاجزُ عن إِيصّالِه) أي: ما وَجَبَ ذبځه 000 (إلى الحَرّم) 
شيو أرب ويا عند ريغو غیت لان ا بسر ار 
تعالى : 0 كلف الله فسا إل وسعهاڳه [البقرة: 085]. 

(وتُجزئ فِديَةٌ أذى, و) فِديَةٌ (لبس» و) دي (طيب» وتحوها) 
كتغطية رأس» (و) سائ (ما وجب بفغل مَحظور) عله (خارج 
الحَرّم: به) تعلق اا أ 000 (ولو) فَعَله (لغير عذر) 
كسائر الهَدذي. (و) تُجزئ أيضًا: (حَيثُ جد المحظوة ؛ لامر عليه 
الشلامٌ كعت بن عُجرة بالفدية بالځڌيبية'» وهي من الجل. 
واشتكى الځسينٰ بن علي رأْسَه فحلقّه عَلِنٌ» ونحرّ ڪَنۀ جڙورا 
بالقنا روا مالك والأثرم. ,و 

(ودم إحصار: > حَيثُ أَحصِر) ين جل أو حرم . نضًّا؛ لاله عليه 
الشلام تحر هَديَّه في مَوضعه بالخديية1 أ و من الحل. قال 


.) تقدم تخريجه ( صا‎ ]١[ 
a SS O 


باب الفديّة 
تعالى : «وَصَدُوِكُمْ عَنِ لمجي الْحَرَارٍ وَأَهْذَىَ مه 
يلوم رس 6]. 

(و) يُجرئ (صَومٌء وحَلق: کل مكان)؛ لاله لا يتعدّى نَفعْه إلى 
أحدء فلا فائِدَةَ في تَخصِيصِهٍ بالحرم. ولِعَدَّم الدّليل علّيهِ. 

(والده المُطلق: ا ضحية) أي : بُجزئ فيه ما يُجرَئ فيها. فإن 
يد بتخو بَدَنَةِ: تيد . (جَذْعٌ ضَأْن) له سه أشهُر (أو ثبي مَعْزْ) له 

> (أو سُبِعُْ بَدَنَقِ أو) سُبِعٌ (بقرةٍ)؛ لقوله تعالى في الم قا 
اسْيسَرَ من اديه [البقرة: ٠۹٦‏ قال ابن عباس : شا أو شرك في 
م. وقوله: «فَيدية مَّن صِيَامٍ أو صَدَقَِ أو سيه [البقرة: ]٠۹١‏ فشره 
عليه السَلامْ في حديثٍ كعب بن عجره ببح شاة. وقيس عَلَيهما 


الاقي. 
(فإن ذَبَحَ) مَن وجب عليه دم مُطلقٌ (إحدَاهُمَا) أي: بدنة أو 
بِعَرَة : (فكهُو (أفصل) ) مما تقَدّمَ؛ اا 3 للفقراء. 
(وتحبُ لھا )؛ لأنّه امار الأعلى ا 


)١(‏ وقيل: يَلرَمُهُ شبغها فقّطء والباقي له أكلّهُ والتصدف فيه؛ لجواز ترك 
قال ابن أبي المجد: فإن ذبع بِدَنَّ لم تَلرَمهُ كلّهاء فى الأشهر. 
قال في «القواعد الأصولية)7'!: ويَنبَغي أن يُنَى على الخلافٍ زيادةٌ 


17] «القواعد الأصولية) ص 479 .)١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


01 
NS 


كال على ِن جصال الكفارَةٍ إذا اختاره. 

(وتجزئ عن بِدَلَةٍ وجبث, ولو) جَرَاءَ (في صَيدٍ : بَقَرةَ)؛ لحديث 
اہن" الرّبيرِء عن جابر: كنا نر الدنّةَ عن سَبعَة. فقِيلَ لهُ: والبقَرةُ؟ 
فقالَ: وهل هي إلا ِن الِدْنِ؟!. روا مُسلع. 

(كفكسه) أي: كما تجزئ بد عن برو وجيث» ولو في صَيدٍ. 

(و) يُجزئ ) (عن سبع شیاه بَدَنَة: أو بَقَرَة مُطلقا) ا وَجَك 
سياه أو عَدِمَهاء في جزاءٍ الصَّيدٍ أو غبره؛ لحديثِ جابر: E‏ 
الله اة أن ر أشترك في الإبل والبَقَر كل سَبعَةٍ م متا في بدنَة. روا 


ا 


لواب ؛ فان ثوات الواجب أعظم من ثواب التّطوٌع. وتقدّمَ نَظِيرُها 
فيما إذا كان عِندّه حمس من الإبل وأخرج رّكاتها بَعِيرًا. (خطه)! '". 


2 ¥ 


[1] كذا في النسخ الثلاث» وصوابه: «أبي» . وانظر : « تهذيب الكمال) (5؟/107) . 
والحديث أخرجه مسلم )”57/1١1/(‏ من حديث أبي الزبير» عن جابر. 

[۲] أخرجه مسلم (۳۰۱/۱۳۱۸). 

]"[ التعليق ليس في الأصل . 


باب جَرَاءِ الصيد EF‏ 
(بابُ حَرَاءِ الضَيدِ) تَفصيلا 

وهو: (ما د يُستَحَقّ بَدَلَهُ) أي : الصَّيدِء على مُتلفِه بفعل أو سب . 
(من مثله) أي : الصَّيدِء (ومُقاربه» وشبهه' "ولو اد لقدابهة على 
ما يأني» أو من قِيمَةٍ ما لا مثل له. 

(ويَجِتَمِعُ) على مُتلِفٍ صَيدٍ (صَمَانٌ) قیمته لمالکه» (وجَرَا)وٌة 
لمشاكين الحرّم: (في) صَيدِ (مَملوك)؛ لأنَّهِ عيوانٌ مضمُودٌ 
اا فف ا ها فو ا 

(وهو) أي الصَيدٌ (صَربَان) : 

(ما) أي: صرت (لَهُ مذْل) أي: سَّبِيةٌ (مِن التّم) خِلقَةٌ لا قِيمَدً: 
(فيجبُ فيه) ذلك المثل. نصًا؛ لقَولِهِ تعالى جرا نل ما ل من 
للحم نْعَوِ 4 [المائدة: .]٠١‏ وجعَل عليه السَلامُ في الضبع کوشا" 


بابٌ جِرَاءٍ الصَيدٍ 


210 قوله : (من مثله, ومُقاربه» وشبهه) الظاهو: أن العقعطف ير اكه 


4 7 


يدل عليه قول الجلالٍ في تفسير قَولِهِ تعالى: ممّثّلُ ما فل من 
لنَحَوِ. أي : شْبهُهُ في الحُلق. (خطه)1"". 


[1] أخرجه أبو داود (۳۸۰۱)» وابن ماجه »)۳۰۸٥(‏ من حديث جابر. وصححه 
الألبانى فى «الإرواء) .)١٠١ 5١١‏ 
[1]5 التعليق لبس في الاصل . 


ش 7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وهو) آي : الصيد الذي له مثل من انعم (توعان): 

(أَحَدُهُما: قضَتْ فيه الصحابة) فيجث فيه ما قَضَتْ به. نصًا؛ 
لأنهم أعرف, وقولهم أَقِرَبُ إلى الصواب› وفي الخبر: (اقَتَدوا باللذين 

5 | ” 1 عدي ا ل 
من بعدي ؟ ابي بكر وعمر) ٠‏ ؤفية. «اصحابي كالتجوم بايهم 
انديفي E‏ 

5 وو م سةد سس سم 7 200-07 

وقوله تعالى : م يكم به ذوا عدل نه [المائدة: 45]. لا يَقنَضِي 
كواة الحكم» كقوله : لا تَضربٌ زيدَاء ومن ضْرَبَّه فا دينانق لا 
يتكز الذَيئَارٌ بضَربٍ واحدٍ. 

(ومنه) أي : ماوت فيه اا 

: سن ےم 00 و رمه و ار 4 5 

(في النعامة: بدنة ( روي عن عمر) وعثمان» وعليٌ : وريد 
وابن عباس » ومُعاوية ؛ لأنها تَشْبهُها. 

(وفي حَمَارٍ الوّوخش): بقرّة. رُوي عن عُمر. (و) في (بَقره) أي : 
الوحش: بَقرَة. روي عن ابن مَسعُودٍ . 


)١(‏ والمرادٌ بِالبَدَنَةِ هُتا: البعيكء ذكرًا كان أو أنتّى. 


]1[ ا الترمذي »)۳٦٦۲(‏ وابن ماجه )٩۹۷(‏ من حديث حذيفة. وصححه اللات 
في «الصحيحة» .)١١75(‏ 

[؟] أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب) )١715(‏ من حديث أبي هريرة . وأخرجه ابن 
بطة في «الإبانة) )۷٠۲(‏ من حديث ابن عباس. والحديث قال عنه الألباني في 
(الضعيفة) (/5): موضوع. ْ 


بات جَرَاءِ الصد 
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(و) في (إِيل) بِوَزنٍ قثب» وخلب» وسَيّدِء وهو: ذ كر الاوعَالٍ) 
قاله في «الإنصاف) : بقرة؛ لقول ابن عباس . 

(و) في (تيكلي) بوزنِ جَعْمَرٍ. قال الجوهريٌّ: الوَعل المْسِنٌ: بَقَرَةٌ. 

(و) في (وَعَلِ) بقتح الواو مع العينٍ وكسرها وشكونها: نيس 
الجبل. قله في «القاموس». وفي «الصحاح): هو الأرْوّى20 : (بَقَرَةَ) 
يُروَى عن ابن عُمرَ: في الأزوى بِقَرَةٌ. 

(وفي الصّبْع: كبش). قال الإمام: حكم فيها رشول الله 6ه 
بكئش. انتهى. وقضَّى به عُمَرُ وابنُ عباس . 

(وفي غرَالٍ: شاة) وي عن علي وابن عُمرَ. وروی جابڙ 
مَرَفُوعًا : «(في لبي شاة )1" . قاله في «شرحه). وفي (المبدع»: 
قضى به عُمَرُء وابنُ عئاس» وروي عن علي . 

(وفي وَبْر) ب لبَاءِ: جديٰ» وهو ذُوَيْئَةَ كشلا دُونَ الشنؤر 
لا ذنّت لها. (و) في (صَبٌٍّ: جَڏيٰ) قصى به عم وأربد. ولور 
كالصَّبٌ . والجديٌ: الد كر من أولادٍ المغزء لَه سه أشهر. 


)١(‏ قوله : (الأروى) رى بفتح |الهمزةء جد و بضمها ر 
الواو» وتشديد الياءِ» وهى : الأ ي من الوعولٍ. (اسَنْ نصر الله- 
كافي) . 


1 اد الدارقطني (47/7 ؟ - ٠)۲ ٤۷‏ والبيهقي .)۱۸٠/١(‏ وانظر: «الإرواء) تحت 


.)٠١5١5١( حديث‎ 


Ej‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وفي يزبوع: جَفرة» لها أُربعَةُ أشهّر) روي عن عمر» وابن 
مسعوذٍ ) وجاير. 

(وفي أرنّب : عَتاق) أي أ ّى من أولادٍ المغزء أَصعَرُ من الجفرةٍ» 
پروی عن عمر آنه قضّى ذلك. 

روفي حَمَام) أي: كل واجدَة من (وهو) أي: الحَمَام: ( کل ما 
عَبٌ ) الماءَع أي : وَضَّعَْ مِنقَارَه فيه › وكرّع كما کر ع الا ولا ا 
َطرَة قَطرٌَ كالدّجَاج» والعصافير. (وهَدَرَ) أي: صَوَّتَ. فيدخل 
فيه: فواڃتُ» ووَرَاشِينُء وقطاء وقَمرِيٌ ودُبْسِيت: طائڙ لوثه بين 
السَوادٍ والحمرة» يُقَدقِم وتحومًا: (شَّاة). نضّا. قضَّى به عمد 
وعثمان» وابنُ عمرء واب عبّاس» ونافعٌ بن عبدٍ الحارثِ» في حمام 
الحرّم. وقيس عليه حمام الإحرّام. ورُوي عن ابن عباس أنه قضّى به 
في حمّام الإحرام . 

(التوعُ التَّني: ما لم تقض فيه) الصحابةء وله مل من التّعم . 

(ويْرجَعُ فيه إلى قول عَدلين)؛ لقَولِهِ تعالی: کم بو دوا عَدَلٍ 
نکچ [المائدة: 15]. (خبيرَيّن)؛ ليحصّل المقضو بهماء کیان 


وفي واتادوی: لر ين ألا اکا : اعم وار أ 
اربع أشهر. رخحطه'. 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
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فو رأشعه لخدام يدتقن DE A‏ كلد نان E‏ 

شط كونينها أو أحدهما فقيهًا؛ لظاهر الآية. 

(ويَجُورٌ: کون القاتل) لصَيدٍ محكوم فيه اوا 
العدلين (أو و فيحكمان على أنفسهما بالمثل؛ لعُمُوم الايَة 
ولقول عكر احک يا ارد فيه» أي: الضْتٌ لذي وَطْعَهُ أَوبَدُ فَفَرَرَ 
ظَهْرَةُ. روا الشَافعيٌ في (مستّده) 

قال أبو الوّفاءِ عَلي (ابْنُ عَقِيِل) س للصَّيِدٍ : إذا قله 
(خَطأء أو) َه (لحاجة) اکل (أو له (جاهلًا تحريمه)؛ لعَدَء 


ادن 


ع ص 


قال (المُتقَحٌ: وهُو) أي: ما ذ كر ابنُ عقيل (قَوِيٌّ ولعله) أي : 


)١(‏ قوله: (أو هُما) فيه استعارة صَميرٍ الرّفع مكانَ صَميرٍ النّصب. 
( خطه)!'١.‏ 

١؟)‏ قوله: (أو لحاجّة) أي: حاجة أكله. وهذًا ليس مِن كلام ابن عَقيل» 
بل قاسه بَعضهُم ) کا بعلم من (الإنصاف). (حاشیته"''. 
(خطه)! .١'‏ 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
[۲] «(إرشاد أولي النهى) .)٥۳۳/۱(‏ 
8 ی ا 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهَى الإرادات 
ا ا 
العدَالةَ) إن لم يشب وهي ا الحكم . 

(ويُصْمَنُ صَغيرٌ) بیثله» (وكبيرٌ) بمثله» (وصَحيحٌ) بمثله؛ 
(ومعيبٌ) بمثله, (وماخضٌ27) أي: حايلٌ من صَيدِء (بجثله) من 
العم ؛ لقوله تعالى: «#هَبَوَاء مَل ما ل من انعو [المائدة: .]٠١‏ 
ومثلٌ الصّغيرٍ صَغيرٌه ومثل المعيب مَعيبٌ. ولأنَّ ما صُمِنَ اليد 
والجتايّة ية يلف ضمانه بالصغر والعيب وغيرهماء كَالبَهِيمَة . 

و تعالى : «#هَبَوَآء مل ما فل من التو 6 مُقَيَدٌ بالمثل. وقد 
أجمع الصّحابَةٌ على إيجاب ما لا صلخ هَديّاء كالجفرة والعناق 
والجدي . 

اف ا اوا بكبير 2 صَحيح: فأفضَلْ . 

(ويَجُوز فِدَاءُ) صَيدٍ (أعرَرَ من عَينٍ) بمتی أو بُسری» (و) فِدَاء 

صَيدٍ (أعرج من قَائِمَةٍ) يمت أو يُسرَى: (ب)مثله من النّعمء (أعوّرَ) 
من الأعور سن أعر: کفِداءِ ء أعورَ يَمِينٍ بأعوّر يشا وعَكسِهٍ. (و) 


أعرج من قَائِمَةٍ بوثله» (أعرّج من) قَائِمَةٍ مة (أَخْرَى) كأعرج يمين بأعرج 
يَسَارِء وعَكسه؛ لان الاختلافٌ يَسيز» ونَوعٌ العيب واجد» والمخْتَلِف 


)00 وقدَّءَ في (المقنع) : تُفدَى الماخض بقيمَة مثلهاء اختارَةُ القاضي وأبو 
محمّد. (خطه)!'!. 


[1] التعليق ليس في الأصل. 


باب جَرَاء الصيد 
NV | A‏ 


(و) يجورٌ فِدَاءْ (ذكر بانقی“) بل هو أفضّل من فدائه بذ کر» 
كما في «الإقناع»؛ AE TOR EE‏ 
أي: فِدَاءٌ أنتى بد كر؛ لان لَحمَةُ أومَد. 

و(لا) جور فِدَاءْ (أعوَرَ بأعرّج, وتحو ذلك) مما اختَلّفٌ نوع 
عيبه ؛ لعدم الا 

(الصَّربٌ الثاني) من الصَّيدٍ: (ما لا مِذْل له) من التّعَمء (وهو: 
باقي الطير "© ). 

(و) يجب (فيه - ولو أكبر من الحَمَام) كور -: (قيمَةُ مكاتة) 
أ الاقم كا ايسان ادي 


00 وقيل: يجب قدا لأف بمثلها. صځحه في (النظم) . (خطه)! !. 
(؟) كالِوَرٌ والحبَارَى» والحجل » والك ر كي . (خطه)!'!. 
(6) فلو قكل َر ححهامء كان فيه صمي من أؤلادٍ الغتم» وفى قرخ العامة 
جَرَاءٌ. (خطه)1 '!. 
RR KF‏ 


7[ التعليق ليس في الأصل. 
[1] التعليق من زيادات (ب). 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
(فضل) 

(وإن أتلف) مُحرِمٌ. أو من بالحرم (جَُرْءًا من صَيْدِء فاندَمَل) 
جو (وهو)» أي: الصَّيدُ (مُمتيغ“» ولهُ) أي : الصَّيدٍ (مثل) مِن 
العم : (صَمِنَ) الجرْءَ المُتلّفَ (بمثله من مفله) من النَّعم (لخمًا) 
ا وَل قم فيه؛ لجواز عَدُولِهِ إلى الإطعَام ا 

(وإِلَا) يكن له مل من العم : (ف )انه يَصْمَئُهُ (بتقصه من قيمته)؛ 
لضَمَانٍ مجمليه بالقيمة» فكذًا جَْوُةُ. 

(وإن جنى) م أو من بالرم (على حاملٍ» فألقث مَينًا : 
صَّمِنَ نَقصّها) أي: الأ (فقط» كما لو جَرَحَها)؛ لأنَّ الحمل زيادةٌ 
في التهائم. ون ولَدَنْهُ حيّاء ثي مات فقّال جماعَةٌ: عليه جَرَاؤٌه. 
وده جماعةٌ بما إذا كان لوقت يعيش لمثلهء ولا فكالميّتٍ. وجَرّمٌ به 
في (المغني)» و«الشرح». 


(وما أمسك) مُحرمٌ من صَيدِ» (فتلف فزخة) أو ولده: صَمِبَهُ. 


0-1 
1 0 


ع ٣ is 0 E.‏ رو 5 م o‏ 
(أو نفرَ) من صَيدِء (فتلف) حال تفورو» ولو بافةٍ سماويّة» (أو نقص 
حال نفوره: ضَمِتَ)َهُ؛ لحصول ثَلفِهِ أو تقصه بِسَبَبهِ. لا إن تلف بعد 


أمنه . 


سے سے 


)١(‏ قوله: (وهو مُمتَيِعٌ) أي: يمكثه الجري والطيران. (خحطه1'. 


. التعليق من زيادات (ب)‎ ]١[ 


باب جَرَاءٍ الصيد Ey‏ 

(وإن جَرَحَهُ) أي: الصَّيدَ محا (غيرَ مح فعَابَء ولم يَعلم 
خَبرَهُ): صَّمِنَهُ بما نقَصّه 

(أو وجَده) أي: الصَّيدَ بعد أن جَرَحَهُ (مَيْنَا ولم يَعلمْ مَوتَهُ 
بجتائته: فرم) الصّيدُ (صَحيحًا وجَرِيحًا عير ندمل" ثم يُخرِج 
بقسطه من مثله) فإن نقص رُبْعَاء أخرج ربع مثله» أو سُدُسَّاء أخرج 
كذللف:. 

ةلود تعر كر تأرو ما يف aE‏ 
وجب جناييه. ولا َب عليه عِرَاؤُ كله لاله لم يعلغ موته بفِعله. 

(وإن وقَعَ) صيدٌ جَرَحَهُ (في ماءٍ)» يَقَثْلهُ مثله أؤ لاء فماتٌ: 


(آو ترذی) ميل جر حخه» من علو (فمات: ضمته) جارځه؛ لتلفه 


1 
. ١ بسببه”‎ 


صر 


)١(‏ قوله: (مُوح) المُوجي» بالحاءٍ المهملةء وهُو: القريبُ إلى الهلاك. 
[ (موح) : يقال : ات العمل ووحيته : أسرعئّه . فالجرځ المُوجي : 
المُسرِعٌ إلى الموتٍ. (خطه)]” '. 

؟) اندَمَل الجرخ : صَلح. (خطه)1' .١‏ 

(۳) وإن رمَی صَيدًا فأصابه» ثم وقع على آخَرَ فمانّاء صَمِئَهُما. ولو مَشَى 


13] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


EK‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
/ بد : ب جججححتتت0ا 2 ي 

(و) يجب (فيما اندمّل) جزځه من الصَّبُودِء (غير مُمتَيِع) من 
قاصِدهو: جَرَاءُ جميعه؛ لاله صارَ في حكم الميّتِء (أو جُرح) جَوحًا 
(مُوحیا) لا تَبِقَى مَعَهُ حياة غالبًا: (جِرَاءٌ جميعه)؛ لما سبَقّ. 


(وإن نتف ) مَحرمٌ ) أو م بالحَرم (ريشة) اک الصيد» (او 
شعْرَةُ أو وَبَرَهُ فعَادَ : فل" شىء فيه )؛ لوال نفصه. 

(وإن صَارَ) الصًید بما ذكرَ (غير مُمتَيِع : فكجُرح) صارَ به غير 
ممتزع ) فعليه جَرَاءٌ جميعه . 


ص 
o‏ 


1 و ا ا ا عي ر و 
وإن نتفه فغابت» ولم خبره: فعليه ما نقصّه. 


(وكلما قتل) مُحرِمٌ» أو من بالحرّم (صَيدَا : ځکم عليه)؛ لقوله 
تعالى : 6 فَجَرَآء مَل ما َل من أَلنَصَو ه [المائدة: 40]. وَعُْمَرُ وغيرة مِن 
الصحابة» حكموا في الخَطأ وفيمَن قَتَل) ولم ا هل كان قتل 
٣‏ 1 و 2 رر ر ر ص ص و 3 
أؤلاء أؤ لا؟ وذ كر العغقوبة'“ في قوله: ووم عاد فينتقم الله مهه 


[المائدة: 956]: لا يمن الوْجوب. 


المجرُوحٌ قليلاء ثم 07 على اخ ضْمِنّ المجرُوح فقّط. 
(حاشيته). (خطه)!'١.‏ 

)١(‏ قوله: (وذكر الغقوبة... إلخ) إشارةً إلى قول عض اسلف : آنه إذا 
عاد به وقتل صَيدًا ثانئاء فلا ضَمَانَ ؛ لقوله تعالى : وَمَنّ عاد فَبِنلِقِم 


كع 


]١[‏ (إرشاد أولى النهى) ص (077) . والتعليق من زيادات (ب). 


باب جَرَاءٍ الصيدِ EW‏ 
(وعَلى جماعَةٍ اشتركوا في تل صَيدِ) واجدٍ : (جَرَاءٌ واحلٌ0"©), 
ري عن عكر وابند» وابن عباس . سَوَاءٌ كمروا بالصّام أو غَيرِه؛ للآية. 
ا ؛ إنّما قتلوا صَيدًا وادًاء فلمهم مثله. وإذا 5 
المثل» 0 8 الصّوم ؛ ا 
والجَرَاءُ بَينَ مُحرم وحَلالٍ قتلا صَيدًا بالحرم: نصفينِ. 
ويجوزٌ إخراج الجَرَاءِ بعد الجؤح» وقبل الموت . 
(1) وعن أَحمَدَ : على کل واحدٍ جرا اختارةُ أبو بر وفاقًا لأبي حنيقّة . 
وقالهُ مالك في المشتركين ككمّارة نل الذي . 
والإوايةٌ لَه : جزاء واحد» إلا أن يكور قوكاء مل كل ادد 
تام ومن أهدّى فَبِحِصّيِه وعلى الآخَرٍ صَومٌ تام نقلهُ الجماعة, 
وتصره القاضي اأ الجزاء N‏ لان اغد 
عليه الكقارَة والصوم كمَارَةٌ: فيكفل, ككفارة قتل الادمي. 
(خطه)1']. 
¥ 2 


[1] التعليق ليس في الأصل . 


ب ر حكم يد الإحرام) فِيَحَوُمُ حتّی على 
جل إجماعا؛ لبر ابن عڳاس» قال قال وشول آلا اة يوم فتح 
َك : إن هذا البَلَدَ رمه الله يوم حَلَقَ الشمواتِ والأرض» فهو حرَامٌ 
بحرمَة الله إلى يوم الا اجات و رولا بف يدها ): 
متفقٌ عليدا'". ويُضْمَنٌ بريه بالجرّاءِ. نصًا؛ لما سبق عن الصَّحابَة. 
ويد حه الصوم» كصّيدٍ الإحرام . وصَغيرٌ وكافر» كغيرهم2'2. (حتَّى 
في تَمَلْكهِ) فلا يَملِکۀ ابتدَاءً بير ٳرثِ. 

(إلا أ أنه أي: الحرم (يَحِرُمُ صَيدُ بَحرِيّه) أي: الحرم؛ لموم 
الخبر. (ولا جَرَاءَ فيه) أي : ميج حر العم م ورُوده. 

(وإنْ فل مُجل من الجل صَيدًا في الحرم كله أو جَْوْه) . 
ضيته؛ لغموم: (ولا َو صيدها) ؛ ان لجانب الحظر. 

و(لا) يضمنه 5 قله إن كان بالحرم (غيرَ قوائمه) 


)١١‏ قوله : (وصَغِيرٌ وكافِرُ كغيرهما) إشارَة إلى خلافي أبي حنيقَة فيهمًا. 
(خطه)1' !. 


[1] أخرجه البخاري (۳۱۸۹)» ومسلم .)٤٤٥/۱۳٣۳(‏ 
[13] التعليق ليس في الأصل . 


باب صَيدٍ الحَرَمَينِ » ونباتِهمَا 


الصّيدِء (قائِمًا) كذَنَبِهِ ورَأَسِه؛ لاله إذا كان قائِمًا في الجلّ بقَوَائمِه 
ارتي لم يكن ين بد لحرو كقجزة أصلها باج وأغصائه 
بالحَرّم . 

وإن کان راشه أو دته بالحرّم » وهو عد قائم» فقتله (بسَهم. أو 
كلب) أو غيرهما : ضمته؛ تغليبًا الان | ۰ 

(أو ققله) أي: الصَّيدَ (على عُصْنٍ في الحرم ولو أن أصل 
بالجل) : ا في الحرم . 

(أو أمسكة) أي: الصَّيدَ (بالحل» فَهَلَكَ فَوْحُهُ) بالحرم» (أو) 
هلك (ولَدُهُ بالڪرم: ضَمِته)؛ لاله تلف بسببه. ۰ 

(وإن قتله) أي : الصيد (0 في الجل مُجل بالڪرم» ولو) كان اليد 
(على غضن) في هَواءِ 95 (أَضْلَهُ) أي : العْصْنٍ (بالحَرَّم, بسَهِم , 
أو كلب) أو غَيرهما: لم يَضْمَنْ. 

(أو أمسكه) أي: الصَّيدَ لال ا فهك فره) بالجل؛ 
(أو) هلك (ولَدُهُ بالجل): لم يَضمَن؛ لأنّهِ ِن صَيدٍ الجل. 

(أو أرصَلٌ) علال ( کلب , من الجل على دن آي ليده 
(فَقَبَلَهُ) أي : الصَّيدَ الذي كان 06 في الحرَم» (أو) قل (غیره) 


باب صَيدٍ الحَرَّمَين 
)١(‏ قوله: (أو أرسّل حَلال كلبَه ... إلخ)؛ وفاقا للشافعيّ . وقال أبوبكر: 
يَضِمَئْه . وقالَهُ أبو فة وصاحباه: که وَقَاقَاء وخالن فيه 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
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أ الى ارهز ملو الت ون ي الحَرّم) : لم يَضْمَنْ. 

(أو فَعَلَ ذلك بسهيه؛ بأنْ) رَمى مُجل به صَيدَا بالجلٌء 
فرشَطع) الهم (فقكل) صَيدًا (في الحرم): لم يَضْمَن؛ لأنّه لم 
ټرم» ولم يُرسِل كلته على صَيدٍ بالحرم» وإِلّما دحل الكلْبُ باخييار 
نَفْسِهِء أشبَهَ ما لو استَرسَّل بتفسه. وكذا: سهمه إذا شطع بير 
اختياره . 

e‏ مه) أي : الوامِي لص ِصَيدٍ في الجلء (أو) دحَلَ (كلبه 
الحرم ثم خرّجٌ) مِنهُ» (فقتل) صَيدًا (أوجَرَخ)ه مجحل (بالجل) ثم 
دحل لصي الحرَمء (فْمَات بالحَرّم : لم يَضمّن)؛ لان القَعلَ والجوع 
لجل (كما لو جرحه) أي : الصَّيدَ (ثُمٌ أَحَرَمَ, وام 
إحرايه» فلا يَضْمَبْهُ ؛ لاه لم يجن عليه 4 في إحرامه0) 

(ولا يحل ما) أي : صَيْدٌ (وُجِدَ سَبَبُ سَبَبُ موت بالحَرّم' '©)؛ تَعْلِيبًا 


أ 


أبو ثور. (خطه)!' .١‏ 

)١(‏ فإن كان أحرَمَ قبل الإصابة» صَمَِهُ؛ اعتبارًا بحالة الإصابة. 
(خطه)1''. 

)۲( قوله : (ولا جل ما جد سَبَبُ موه بالحرم) كالمسألةٍ المتقدّمةٍ في 
قوله : «أو أَرَسَلٌ كلبَةُ م مِن الجل على صَيدٍ بالجل ففَتلّه أو غيرَهُ في 


0 للق لمن الى عل 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


للحظرء كما لو وُجِدَّ سبهة في الإحرام» فهو مَيتةُ. ويّحِل ما جَرَحَهُ من 
الحل في الجل» ومات في الحرم» كما في «الإقناع). 


الحرم أو فعَلٌ ذلك بسهيه ... إلخ)؛ لأنَّ سب القتل- وهو هش 
الكلب» أو إصابَةٌ الّهم- حصَل بالحرم» وهو دَفْعٌ لما عساه أن 
يتوم من جل کل ما کان عير مَضمُونٍء مع أنه ليس على إطلاقِه» بل 
ما كان منه سب موھ بالحرّم لا یجل» كما أن جميع ما كان مضمون 
TN‏ (م خ). (خطه)! .١‏ 

قال في «الفروع)1"! : ويحرمٌ الصيد في هذه المواضع› ضَّمِنَهُ أو لا؛ 
اناق العردى AE‏ 


2 2 XK 


[؟] «الفروع) 5/59). 
[0] التعليق ليس في الأصل . 


حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإراات 
سل دول سے 


(فضل) 


مونو او ا Meas‏ د 
(ويَحرْم فلع شجَره Ck‏ حرم مَكة الذي لم يرْرَعْهُ ادَمِيٌ . 


إجماعًا؛ لقوله عليه السلام: «ولا يُعضَدٌ شَّجَوها)['١.‏ 


(و) يحرم قلغ (حشيشه) أي: الكرم؛ لقَولِهِ عليه الشلام: «ولا 


حش حشيشها("©)1'!. 
7 ن 07 200 ر بير 
(حتى الشوك”", ولو صَرٌ) ؛ لعُمُوم: «لا يُحْتَلى سّوكها)! '!. 


000 


00 


000 


[1] 
[YJ] 
LT] 
1% [ 
3 


قوله: (ويّحرُمُ قلع شَّجَرِهِ) وقال أكيّد أصڪابتا: لا يحرم ما فيه 
مَضرةٌ» كشوك وعَؤسج؛ لأنّهِ مُؤْذٍ بطبعه» كالشباع. ذكره في 
«المبدع). رش إقناي“]. 

قوله: (حَشِيشُها) الحَشِيشٌ والهشيم: اليابش من الكلاً. و«الحَلى) 
مَقِصُورٌ» و(العُشبُ): الوطبُ منه» ذكره الجوهريٌ في أبوَابهِ. 

قال ابن صر الله في «حواشي المحرر) : كان ينبي للمصنّفٍ أن يَقُول : 
في رَعي عُشْبِهِ؛ لأنَّ الحشِيش دحل في قوله: إلا التابسّ. وكأنَ 
المصنّف أطلَقَ اسم الحشيش على الطب ؛ تَجَوُرًا, باعتبار ما يَوُولُ إليه . 
وعندَ القَاضِي وأكثّر الأصحاب: لا يحرم فطع الشَّوكِ؛ لأَنّهُ مُوذ 
بطبعه» كالشباع» وفاقًا للشافع . (خطه)1”. 
أخرجه البخاري »)۱١۲(‏ ومسلم (448/1705) من حديث أبي هريرة . 
اداد طاهر المخلص في «المخلصيات) )۲۲٤/٥(‏ من حديث أبي هريرة . 
تقدم آنقا. 

« کشاف القناع) .)5١١/5(‏ 

التعليق لس فى الأضل: 


إلا ا من سجر ي لانه وت : 

رى إلا «الإأجن؛ ولي الاي“ ا رسرل ال إلا الف د قا 
لقيبهم وبيُوتهم. قال : إلا الإذجر»"» وهو لبت طيْبُ الرائحة. 
وَالْقَيْنٌ : الحَدَادُ . 

(و) إلا (الكمأة والفقع): معو فان ؛ ا لا أصل 

(و) إلا (النّمرَة)؛ لأنّها تُستخلف . 

(و) إلا (ما زَرَعَهُ آدَمِيّ) من رَرع» وبَقل» ورَياحِين. إجماعًا. 
VT‏ (حتی من الشَّجَر) ؛ لاه نمه ا كن وعوسّج ولانة 
ملوك الأصل» كالأنعام. 

وقوله عليه السلامُ: «لا يُقَطم شجرها"» المُرَادُ: ما لا ملك 
OE ES‏ 

(ويُباح زعي حشيشه") أي: الحرم؛ لأنَّ الهدايَا كاتت تدځل 


)١(‏ الفقع: تَوعٌ من الكمأةء وهو الأبيض الؤخۇ. (خحطى"'. 
© ال ون الكل واكاك تنشو والفكست: 
الوطبُ ينه . ذكره الجوهريٰ في أَبَوايهِ. 
قال ابن نصر الله في «حواشي المحرر): فكان ينبغي للمصنّفٍ أن 
]1١[‏ تقدم تخريجه (ص55). 
([۲] أخرجه البخاري )١8737(‏ من حديث أنس» بهذا اللفظ . 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


CY 1‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الحرم فكي فيو ولم بقل سَدَّ أفاهها. ولِدُعَاءٍ الحاجة إليهء أشبة 
قَطعَ الإذجر» بخلافي الاحتشاش لها“ . 

(و) یاځ (انتِفَاعٌ بما رَال) من شَجَرٍ الحرم» (أو انكسَر) مِنۀ 
(بغير فغلل أَذْمِيّ) . ناء (ولو لم ب يبنْ) أي : ينقصل ؛ لتلفه» فصَارَ 
كالظفر المنكسر. إن عة دمع : لم به نتَفْعْ به هُو ولا غيرُه» كصَّيدٍ 
ار 

(ونُضِمَنُ سَّجَرَةٌ) قلعت أو كسرث. (صَغيرَةٌ عُْقًا: بِشَاةٍ. و) 
ِضْمَنُ (ما قَوقَها) أي: الصّغيرةٍ من الشّجَرِء وهي الممَوَسٌطَةٌ والكبيرةٌ: 
(يقرَِ) ؛ لقولٍ ابن عباس : في الدّوحَةٍ بَقَرَهٌء وفي الجحَزلةٍ سَاة. قال: 
والدّوعةٌ: الشَّجَرَةٌ العظيمَةٌ والجَرلَةٌ: الصغيرة. 

(وبُخيّرُ بين ذلك) أي: الشَّاةٍ والبَقَرٍء فيذبحها ويفرقهاء أو 
ُطلِقُها لمسَاكينٍ الحرّم» (وبِينَ تقويمه) أي: المذكورٍ من شا أ بر 
بدَرَاهِمَ . (ويَفعل بقِيمَتِه كجَرَاءِ صَيدٍ)؛ بان يَسْتَرِيَ بها طَعَامًا يُجَرئ 


يقول: في رَعي عُسْبهِ؛ لان الحشيش دحل في قوله: إلا اليابس. 
وكأنّ المصدّفٌ أطلَّقَ اسم الحشيش على التطب؛ تجؤّراء باعتبار ما 
يول إليه. (حاشيته)1'؟. (خطه). 

600 ومذهَبٌ مالك : لا ضَمَانَ في شجر الحرم وحَشِيشِه سيشه . (خطهة)1' .١‏ 


[1] (إرشاد أولي النهى» ص (575)» والتعليق من زيادات (ب). 
ا اق ف عل 


باب صَيدٍ الحَرَمَين » ونباتِهمَا 


في فطرةء فيِطعِمَهُ كل مسكين مُدَّ بر أو نِصفَ صَاع من عَيره» أو 
يضوم عن طعَام كل مسكِينٍ يَومًا. 

(و) يُضْمَنُ (حشيش.ء ووَرّق: بقِيمّتِه) نصًا؛ لانه مُتَقَوُمٌ ويفعل 

(و) يُضمَنٌ (غْضْنّ: بما تقصّ) كأعضَاءٍ الحيوان» و كما لو جَنَى 
على مال دم فتَقَص» ويفعل بأَرِسْهِ كما مَ. 

(فإن استخلّف شَيءٌ منها)» أي: الشجر والحشيش والوَرَقٍ 
وتحوه: سَقَط صَمَانْهُ)) كريش صَيد كف وعاد. (كَرَدُ شْجَرَةٍ 
فتتيْتُ» وَيْضْمَنُ نقصها) أي: المردودَة إن نقصَت بالرد. 

(ولو) قلع شجرة من الحرم» ثمٌ (غرَسّها في الجلء وتعذر رَدهَاء 
أو بست : صمتها)؛ لإتلافها. 

(فلو قلعَها) أي : المنقولة من الحرم إلى الجل (غيرة) أي: الغارس 
لها بالحل : (ضَّمِتها) القالِعٌ (وّخده)؛ لأنّه المتلفٌ لها. 

(ويَضْمَنُ متفر صَيدَا2"0) من الحرم» (قيل بالجل)؛ لتفويته 
خُرمَئه. ولا ضَمانَ على قاتله بالج| 0 . 


. قوله: (فتفؤ صّيدا) وفى «الغاية): ويثّجه: مع قصل تنفير‎ )١١ 
]١ ش‎ 
1 خطه)!‎ ( 

(۲) قوله: (ولا ضْمَانَ على قاتله بالجل)؛ لِتَمْويتِ المتفر حُرمَنَهُ بإخراجه 


]١[‏ «غاية المنتهى» »)5١7/١(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وكذا: مُخرجه) أي: صَيدِ الحرم إلى الجل فقتل به» فيضمئه 
(إن لم يَردّهةٌ) إلى الحرم فإن ركه إليهِ» فلا ضما . 

والقرق: أن الجر لا تقل بتفیه» ولا ترول حُرمَيُهُ يإخراجد: 
ويجبُ رَد على مُخرجه» فكانَ جَرَاؤُّه على متلفِه» بخلافٍ الصيدِ» 
فان تتفيرةٌ يموت رمه پاخراچه» فلَرمَه جَرَاوُه. 

(فلو فداة) أي :الصيد الدئ د أو أخرجة ا 55 (ثُمَ وآ ولد 
الصيد وقتل ولده: (لم يَضْمَنْ) مر أو مُحْرِحٌ (وَلَدَهُ)؛ لاله 3 من 
صَيلِ الحرم . 

يضم عضن في وا الجلء أضلهُ) أي : القن بالحرّم » (أو 

تعض أصلهٍ بالحَرّم) ؛ لتبعكيه لأصله . و(لا) يَضْمَنُ (ما) قطعه من 

عضن (بهواءِ لزم وأَصِلَّهُ بالجل)؛ لما سبق. 

(وكرة إخرَاحٌ تراب الحرّم» و) إخراخ (حجارته إلى الجلّ) 
نضّاء قالَ: لا خر مِن راب الحرم ولا دل ِن الجل. كذلك 
قال ا 1 و3 اجرح من ججارة مَك إلى الجل. 
والخزوم أَمَّدُ. أي: كَرَاهَةً. 


إلى الجل > بخلاف إخراج الشجرة لكونها مُتَولدَة من الحرّم» فلم 
مُت حُرممُها يإخراجهاء فلهذًا ضَمِئَها الثاني وَحَدَهُ. (خطه)0'؟. 


[1] التعليق ليس في الأصل . 


و(لا) يُكرَةُ إحراج (ماءٍ زَمِرَّمَ)؛ لما روّى الترمذي» وقال: حَسَنٌ 
عَرِيبٌ» عن عائِسَة: انها كات تحمل من ماءٍ رمرم وخر أن التي 
يل كان يَحمِله1']. ولأنّه يُسِتَخْلّفُ كالثَّمَرَة. وقال أحمدُ: أخرجة 
كغبٌ» ولم بر علي . 

(ولا) يكره (وَضْعٌ الحَصًا بالمسَاجدِ)» كما في مَسجِدِهٍ عليه 
اللام رَمَنه وبعدّه. 

(ويَحوم إخرَاجٌ ترابها) أي: المسَاجي”©. (و) ارح (طيبها) 

في الجل والحرم» لتَبوْكِ وعَيره؛ لال م بالموقوف في عير جهّته . 
قال أحمَدٌ: إذا اراد أن يَستشفى بطيب الكعبة» لم يأَحُذْ من سيئ" 


و5 


ويُلزِق عليها طِيبًا مِن عِنده. ثم يأخذة. 


ص 


)١(‏ قوله: (ولم يَزِدْ علَيه) لعل الحَدِيتٌ على هذا لم ص عِندَهُ أو لم 
تلع . (تقرير) . 
(۲) قوله: (ويحرُمُ إخرَاٌ... إلخ) مُرادُهُ: الثْرَابُ الداجل في الوَقفِ» 
وغير المؤذي. (تقرير) . 
(5) وهل ذلك من الكعبةء أو المسجدء أو من مَكَة؟. (عثمان). 
(خطه)! .١‏ 
& # 1 


[1] أخرجه الترمذي (477). وصححه الألباني في «الصحيحة) (۸۸۳). 
[؟] التعليق من زيادات إ(ب). 


IMF 7‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادّات 
(فضل) 
(وحَدُ حَرَم مَك من طريقٍ المَدِيئةِ: لاه أميال؛ عِندَ يوت 
الشفيا). ويْقالُ: يوت نمار بون مكشورةقء ثم فاوء دُونَ النعيم. 
(و) حَدَةُ (من اليَمَنِ: سَبِعَةٌ) امال (عند أضَاةٍ لين) أَضَاةٌ بالضّاد 
المعجمّة» على وَرْنٍ قتاة. ولِينٌّ: کر اللام» و الموحدة. 
(و) حَدَّهُ (من العِرَاقٍ كذلِك) أي: سَبعَة أميَالٍ (على نة رجلي) 
بكر الوَاءِ وشكونٍ الجيم» (جَبَلٍ بالمتقطع) . 
(و) حَدَةُ (من الطَائْفٍ وتطن تَِرَةَ كذلِك) أي: سَبعَةٌ أميَالٍ (عند 
طرف عَرَفَةً) . 
(و) حَدَّهُ (من) طريق (الجغرًانة": تسعَةٌ) أميَالٍ (في شغب 
عبد الله بن خالد). 
(و) عد (من) طريتٍ (جدّة: عَشَرَة) أميالٍ (عِندَ مُقَطع 
الأعشّاش) بشيتين مُعجمتين» جم ععُسُ» بصم العين المهملَة. 
(و) حه (من) بطن (عُرَنَةَ: أَحَدَ عَشَرَ) ميلا. 


)١(‏ قوله: (الجغرائة) بشكون العَينِ» وتَخفيفٍ الرَاءِء على المشهُورٍ. (ش 
إقناع )1 '. 
(؟) قوله: (جدة) بِضَّمٌ الجيم ولَّشدِيدِ الدّال المهماة» على ساجل البحر» 


٠ 


[۱] (كشاف القناع) (77/8/5). 


على تلك لصحيه أنصَابُ ب الو / 8 د 
و شاه وحشيشَة ۾ بلا ضْمَانٍ تيد فيه : ديكنة چيا AT‏ 5 


اب حبان ا لم يَصِحْ حدیشه, 

ES‏ ر ھک رف أفضل" من المديتة)؛ 
لحديث عَبِدٍ الله بن عدي بن الحمرَاءِ من O‏ 
واقفٌ بالحَرْوَ رة في شوق مكة: اوالله إل لحيو أرض اللي وعد 


: الخبر الذي أشار إليه: رواه أحمد » وأبو داود]» عن الزيثِرِ موقوعًا‎ )١١ 
.!'!)هطخ١‎ . إن صَيْدَ وَج وعِضاهَه حرم عر لله)‎ 

(0) قوله: (ويُستَحبُ المجاوّرةٌ بمكة) وكرهَها أبو حنيقَة. (فروع)1". 

وم قال ا قي الدين: المجاورةٌ في مَكانٍ يكثُّد فيه إيماثة وتقوَاةُ 
اف ك 000 (خطه)[*1. 

)٤(‏ قوله: (وهي أفضّل ... إلخ) وعنة: المديتة أفضَلء وما 
(فروع). 


17 أخرجه أحمد (۳۲/۳) »)١515(‏ وأبوداود .)۲١١۲(‏ وضعفه الألباني في (ضعيف 
ابي داود) .)۳٤۸(‏ 

ا 

دمع «الفروع» .)١9/5(‏ 

[4] التعليق ليس في الأصل. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
١٠١+ /‏ 


أرض الله إلى الله ولولا أنثى أخرجتٌ منك ما خَرَجِتٌ) . رواة أحمدٌ, 


وغيهط'!. وقال الترمذي: حَسَنٌ صحيحٌ. 

قال في «الفنون): الكعبةٌ أفصَلٌ من مُجَدَدٍ المحجرةء فأما وال 
بيا فيهاء فلا والله» ولا العرش وحمَلئُةُ والجيّةٌ؛ لأنَّ بالحجرة 
جال ورن به رجح . 

(وتُضَاعَف27 الحَسَئَة ooo‏ 


. قوله: (وتُضاعف الحَسَئَهُ ...إلخ) هكذًا رُوِي عن ابن عباس‎ )١( 
ولا يُنافيه قوله تعالى : ومن جا بِآلبَينكَةَ قلا ركه إلا مهاه فن‎ 
ابنَ عباس لم يَعْن- والله أعلم- أن السيمَة تُضاعَفٌ بقدر مُضاعَمة‎ 
الحستة» وإِنّما يعني أنه كما أن الحسنةً تُضاعَفٌ نَم فكذلِك السيعة‎ 
تُضاعَف ٿ؛ ا الحرم أعظمُ من حسنات غيرة» وسيكاته‎ 
أَعظمٌ من سيئاتٍ غيره» فإنَّ السيئةً فيه إذا عظع عِقابها فذاك عُموبة‎ 
سيَة واحدَّةٍ» وليس هو التَضْعِيفٌ المنفي عن السيئات» فالسيقَةٌ إذا‎ 

تغلّظّت برّمانِ أو مكانٍ أو حال أو غير ذلكء لظ عقابهاء وجزاءً 

سيعَةٍ واحدَّةٍ ليس هو تضعيفًا لِمِقدَار ر ججرَائهاء بخلاقي الحسئة» فَإنَّ 

مِقدَارَ جزائها يُضاعَفٌ. قاله الشيخ تق الدين في فتاويه. انتهى . 

وخ في 


.)73١٠١/( والترمذي ١ه 2)5957 وابن ماجه‎ يامالاه()٠‎ ٠/91١١ أخرجه أحمد‎ ]١[ 
.)72١85( ) صحيح الجامع‎ ١ وصححه الألباني في‎ 
.)٥۳۷( «إرشاد أولي النهى) ص‎ ]7[ 


باب صَيدٍ الحَرَمَينِ › ونباتِهمَا 


والسيْعَةُة'2 بمَكان) فاضل» (و) ب(سزمَانٍ فاضِلٍ)؛ لقَولٍ ابن عباس . 
سكل أحَمَدٌُ: هل تكقث السيقةٌ أكثد من واجِدّة؟ قال: لاء إلا 
بمكة؛ لتعظيم البلدِ؛ ولو أن رجلا بعَدَنِء وهَمٌ أن يقل عند البيتِ» 
أذاقَةٌ الله من العذاب ب الأليم . 


وظاهد کلام | خلاف دلت وقاله E‏ (خطه)1 .١‏ 

)١(‏ قوله: (والسيّئة..إلخ) ظاهِد كلامه؛ معا للقاضي وغيره: أن 
المضاعَفَةَ في السيقاتِ أيضًا في الكمٌ. كما هُو ظاه نص الإمام: 
وكلام أبن عبّاس. 
وظاهد «الإقناع): ایی ی 0 
71 وت 2 ری ا به ل 0 وان كاتف عط 
الوا نت فر الول ار تخصيص العُمُوم بالنُصوص الوارِدَةٍ في 
التضِعيفٍِ. (ع ن)1'". 

RR KR ¥ 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
["] سقطت: «الأول) من الأصلء (أ) » والتصويب من ( حاشية عثمان) . 
[5] (حاشية عثمان) (؟55/5١)»‏ والتعليق ليس فى (ب). 


اق حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
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(فضل) 
دسي المَديئَةِ! اي 1 تسى : طابَةٌ» وطيّبة؛ للحم "'. 
وإن صادَهٌ وذبحه: ا جرم به في (الإقناع) . 
(و) يحرم م قلغ (شَجره» وحشيشِه)؛ لحديث: إن إبراهِيم ص 
3 ودَعَا لأُمْلهاء واي حدمت المدينة كما حرم e‏ 
ودعوتثٌ في صاعها ومُدّها بمثلى ما دَعَا إبراهيمٌ يم لأهل متلق 
عل 


)١(‏ «فائدة): قال في المنشوب إلى مَدِيئة انين يكل : مَدَني . وإلى مَدِيئة 
المنصور-وهي بَغدَاد- : مَدِينِنٌ» وإلى مَدِيئَةٍ كسرى: مَدَائْنِي» وإلى 
مَديَنَ ؛ E‏ شْعيب : مَدِيَنِينٌ . 


(۲) قوله: (صځت تذکیته) قال فى «الإنصاف)1'!: صت تَذكينّه 
1 [] 
على الصحيح . (خحطه) ٠‏ 


[] يشير إلى حديث زيد بن ثابت مرفوعًا: «إنها طيبة - يعني المدينة - وإنها لتنفي خبثها 
كما تنفي النار خبث الفضة) . أخرجه مسلم .)١8.4(‏ وأخرجه مسلم )۱۳۸١(‏ من 
حديث جابر بن سمرة مرفوعًا : «إن الله تعالى سمى المدينة طابة) . وأخرجه البخاري 
»)۱٤۸۱(‏ ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حميد الساعدي. 

[۲] أخرجه البخاري (۲۱۲۹)» ومسلم (۱۳۹۰) من حديث عبد الله بن زيد. 

[۳] «الإنصاف) (51/9). 

ا نالفل 


إل لحاجة المساندء والحرث؛ والرّخل) ين الجر (و) إل 


(العَلَفَ) من الحشيش› (ونحوها) مكنا تدغو لبه البواضة 4 اعدو 
أحمد» عن جابر بن عبد الله: أن التب كك لما حَرَم المديئة» قالوا : 
يارشول اللهء إِنّا أصحابُ عَمَل» وأصحَابُ تَضْحء وإنا لا تَستطيعٌ 
أرضًا غير أرضناء فر خط لتا فقال : «القائمتان» والوسَادَةٌ والعارضّةٌ 
والمستد. فأمًا عير ذلك فلا يُعَضَدُء Ely‏ ا 
و غود د البكرة . 

وعن علي مرفوعًا: «المدينة حرام ما بين عَير إلى تور» لا يُختَلى 
له وا گر سياه وشاع أ فط مه مجر إلا أن بعلت 
رجل بعيره). رواه أبو داو5ا"' 

(ومن أَدخَلّها) أي: المديئة (صَيدًا: فلَهُ إمساكة: وذْبخْة) نضّاء 
لحديث : (يا أبا عمَير ما فعَل التّعَير؟) بالعَين المعمة» وهو طائه 
غير كان يلعب به(١2.‏ متفق عليه "'. 


)١(‏ حديث ابي عمير يدل على جواز الإمساك» فأينَ ليل الذبح؟. 


[1] لم أجده عند أحمد» وأخرجه السرقسطي في «الدلائل في غریب الحدیث» (۲۹۲/۱) 
.)١ ٤۷(‏ وإسناده مظلم» فيه ابن زبالة وهو كذاب» ونصر بن مزاحم» رافضي هالك . 

[YT]‏ أخر جه ابو داود .)5١565 25١554١‏ وصححه الألباني في اصحيح اف داود) 
( 0۷ 

[*] أخرجه البخاري (1۲۰۳)» ومسلم )۳۰/۲۱٠٣۰(‏ من حديث أنس. 
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5-5 ي 

(ولا جَرَاءَ فيما حَرْمَ من ذلك) أي: مِن صَيدِهاء أو سَّجَرِهاء أو 
عشيههاء قال أحمدة لیا أن النبئّ اة ولا أحدًا من أصكابه. 
حكمُوا فيه بِجَرَاءِ. 

(وحرَمُها: بريدٌ في بَريدِ). نصًا. وهو ما (بَينَ نَوْرِ) وهو (جبل 
صغير) يَضرب اوه (إلن الخمرة بتدوير) أي : لا استطالة فيه وهو 
لف أب بن جه الشخالء ور وهر بل مشهوز بها) آي 
n‏ ااك ل ا ,ما 1 0 ف 
5 هريرة مرفوعًا : (ما ب بين لابتيها حراة). متفق عليهط' . واللاية : 
الحدة ى رض تر کیا حجارة م 

(وجَعَل الي ئي حول المَديتة اثتي عشر ميلا جِمّى). رواة 
مسل ٠‏ عن أبي هريره . والحمَى: : المكان الممثوع من الرغي. 


وفى شرح المحرر): لأنَّ إمسَاكةُ ب يفضى إلى تَلفِهِ بير فائدَة» فذبحه 
المفضي إلى جواز أكله أؤلى. انتهى. (ابن نصر الله- كافي). 
+ + 


راع أخرجه البخاري (۱۸۷۰)» ومسلم .)٤1۷/۱۳۷۰(‏ 
[] أخرجه البخاري (۱۸۷۳)» ومسلم .)٤۷۱/۱۳۷۲(‏ 
مع أخرجه مسلم .)٤۷۲/۱۳۷۲(‏ 


باب آداب دخول مَکة 
1 م ١٠١5‏ 


(بَابُ) آداب (دُخُولٍ مَكة") 
وما تعلق به مِن حو طَوَافِ وسَعي 
(وسْنّ) دُُولُها (تهارًا)؛ للحَبرة'. قال في رواية ابن هانئ: لا 
بأ به- أي: لَيَا- وإِنّما رَه من الشراقي. 
(من أعلاهًا) أي: مَكة (من ية كداء) تح الكافٍ والدّالٍء 


ممذودٌ ومَهِمُوزٌ مَصروف وغیر مَصِدوفي”©2. ذكره و في (المُطلع) . 


بابُ دُخُول مَكدً 

)١1١‏ قوله: کت ققدت بذك لفل ماتيا 

وقيل: نها تك المع من العم ؛ من قولهم : مَك الفَصِيلُ ضَرعَ 

جد وأمكة : إذا شرب کل ما في من اللين. 

ونسَمّى : ١‏ بک و لقُرى» من اليك وهو: الازدحام» وهو دَق 

الغثق؛ لأنها تَذق اعناق الجبابرة إذا ألحَدُوا فيها. (ح م ص)"'. 
9؟) قوله: (كداء) مَصدُوفَةٌ وغيد مَصِدوفَةَ1'!؛ للعَلمية والتأنيث. رن)“'. 
(5) وَأَمّا كدَّيّء مُصَعْرَاء فهو لِمَنْ حَرَج من مَكة إلى اليَمَنِء وليسّ من 


]١ |‏ يشير يشير إلى حديث ابن عمر قال : : بات النبي 5 َك بذي طوى حتى أصبح» ثم دخل 
مكة . أخرجه البخاري »)١51/5(‏ ومسلم .)١559(‏ 

[۲] «حواشي الإقناع) .)547/١(‏ 

. ما تقدم من التعليق ليس في الأصل‎ [Y] 

.)۱۳۹/۲( «حاشية عثمان)‎ ]٤[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
والشنية : طريق و اين 

(و) شی (ځروج) ن مک (ين ¿ أسقلهاء من تة كدّى) بُ 
الكافٍ والتنوين. عِندَ ذِي E‏ شعب الشافعيش. 

(و) د سك (دُحُول المَسجدٍ) الترام (من باب بني سَّييةَ20) ؛ 
لحديث جابر: أن النبي بلا دحل مک ارتقاع الحى» وأناح راجا 
عند باب بني سَيبة» ثم دَحَل. روه مُسِلِعٌ ويره . ويول ما وَرَد. 

(فإذا رأى البيتَ: رفع دنه نَضَّاءِ لحديث الشَّافِعِيَ عن ابن 
مجريج: أن النبيع کل كان إذا رَأى التو ره ديرا 

0 إنكارٌ جابر لَه فقّد خالقَةُ ابنُ عُمَرَ وابن عئاس. 


ET‏ ل 
ا 
(۱) قوله: (من باب بي شَيبَة) وهو المسمّى اليَوم: ب«باب الشلام». 
و ل بسم الله» وبالله, ومن الله وإلى الله 
5 د 3 
يم افتح لي أبوات فضلك. (ح م ص“'. 


۱7[ لم أجده عند مسلم . وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (4941)» وذكره البيهقي (5/ 
)/١‏ من حديث ابن عمر. وضعفه البيهقي فقال : وإسناده غير محفوظ . وأخرجه ابن 
خريوة رن وابانام ا ابن عباس . وقال الألباني : إسناده صحيح. 

[۲] أخرجه الشافعي في «الأم) .)۱۸٤/۲(‏ وقال الألباني في «دفاع عن الحديث النبوي 
والسيرة) ص 72٠‏ 3) : ضعيف جدًا بل موضوع . 

[۲] التعليق من زيادات (ب). 

[] (لإرشاد أولي النهى) 11١/١١‏ 50). 


باب آداب دخول مک 

(وقال) بعد رفع يَدَيِه1©: (اللهُمَ أنت السلام» ومنك السلا 
حَيّنا رَبّنا بالسّلام) روّى الشافعئ: أن ابن عمر كان يَقُولَهُ. والسَلاهُ 
الأول : اسمّهُ تعالى. والثاني: مَن أكرمئة بِالسّلام” “» أي : التّحية . 
والثَالِتُ: اللامة من الاقات. (اللْهُ زد هذا الت تعظيمًا) أي : 
تبجیلا» (وتشریفا) ا رفعة وإعلاع (وتكريمًا) : تفضية: 


ه» 


(ومَهابة): توقيرًا 1 (وبرًا) كبر الباع» هو اسم جامعٌ للخير. 
(وزڈ مَن عَظمَهُ وشرقة ممن حه واعتمره» تعظيمًاء وتشريفاء 
وتكريمًاء ومَهابَة» وبرًا). روا الشَافِعِك ا 9 پاسناده عن ابن ججريج 

ترفوعًا. 
(الحَمِدُ لله ربٌ العالمِينَ كثيرًا > كما هو أهلُ وكما يَبغِي لکرم 
وجهه وعِرٌ جلاله, والحمد لله الذي بلغي بيته ورَاني لذلك اها 
والحمدُ لله على كل حال. الهم لَك دَعَوتَ إلى حَح بيك الحَرام) 
شي به؛ لانشار شرميد. وأريد بتحريمه سائ الحرم. (وقد جك 
لك. اللّهُم قبل مئي» واغفٌ عنّى, وأصلح لى شأنى كلّه. لا إلة 


)١(‏ وعند الشيخ: لا يشتغل بدعاء. (خطه)!'!. 
١؟)‏ من أكرميّة بالشلام فقد سَلِمَ. (مطلع). (خطه)! '". 


[Y]‏ التعليق ف :زياذات لإي): 
[] «المطلع» ص »)۲۲٤(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح شتهى الإراات 
إلا ا انت ) ذكره الثم وإبراهيمٌ يم الحربيٌ . 

(يَرفخ بذلك) الدّعاء (صوته)؛ أنه د كه ونيد مَشْرُوعٌ) أشبة اللبية . 

)١ 1 ١‏ ولي 

ثم يطو“ مُتَمَتَعٌ للعمرة› و( ف (مُفرد) لقدوم» (و) 

5 (قارن لدوم وهو الورُوة) . فتسئَحَتٌ اماه بالطو اف 
لداخل المسجدٍ الحرَام وهو تحبه E‏ وتحية ة المسجد اة 
ا رت کان ار الي ا 
استام الوكنّ» فرَمل ثلاناء ومشی ربعا" . وعن عائْسَةَ: حينَ قَدِءَ 
مَك بوذ ات متفقٌ عليه" » وروي عن أبي بكر 
وَعَمَرَ) وأبنه» وان وغيرهم. 

(ويَضْطبعٌ) استحبابًا (غيرُ حامل مَعذور) يَحْمِلَهُ بردائه“ (في 


)١(‏ قوله: (نُجٌ كارف ) أعه و ا الا 
وجزئ عنها الَكعمانٍ بعد الطواف . وهذًا لا يناف أن تح المسجدٍ 
الحرام الطْوَافٌ؛ لأَنّهُ مُجمَلٌء وهذا تَفصِيلة . ذكر معنا في «الإقناع) 
و(شرحه). 
الا أن تحيّةً الكعبة مُقدَّمَةٌ على تحيّة المسجد. ( )1 ". 

)١(‏ قوله: (ويضطبعٌ ... إلخ) قال في «الشرح» على سَبيل التَمَيدٍ وتيان 
المراد: «وبحمله بردائه) . انتهى . 

[1] أخرجه مسلم .)۱٤۷/۱۲۱۸(‏ 


[۲] أخرجه البخاري »)١5151(‏ ومسلم (۱۹۰/۱۲۳۰). 
[۳] «حاشية عثمان) .)١٤١/۲(‏ 


ات الات افر لك 
كل أَسبوعه) نصًا؛ بأن يجعَلَ وسَطّ الدَاءٍ تحت عاق الأيمن: 
رودي ع ري ماجوا القن عل 

ية : أن النبع ياي طاف مُضْطَيعًا. وروي" عن ابن عباس: أن 
1 ع يلم وأصححابه اعتَمَدوا م من الجغرانة فرَمَلُوا ال وجَعلوا 
آردیگهم تحت آباطهم ؛ َ نع قَذَهُوها على عواتقهہ اللو 

وإذا 3 من طوافه: ا 

(ويَمتَدِثهُ) ع الطوافٌ: ٠‏ بق ابر الأسوّد؛ لفعله عليه الشلام. 
(فيحاذيه) أي: الحجرء طائفٌ» 0 بَدَنه 10 ويَستقبله بِوَجهه . 


والظاهِو: أَنَّ الاسيشتاء للمشقّة فيس ما قالَهُ السار قَيدًا. 
والأظهّدٍ في بَيانِ مُرادٍ الشّارِح : اله أشاو إلى ا ی 


ع سن س 


إضافيٌ » وأنّ قول “وبكمله) تعلق وون وأن رل ( بردائه) . 
د a‏ 

متعلق ب: «يضطبع). (م خ1 " 

وكلامٌ عُثْمانَ صَريحٌ فى أن قوله: «حامل). ات إلى «مَعذور), 
والله أعلّم . 


)١(‏ قوله: (بكل بدنه) هذا أحدٌ الوجهين» وهو الصَّحَيحُ من المذهّب. 


[1] أخرجه أبو داود (۱۸۸۳)» وابن ماجه .)۲۹٠١ ٤(‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي 
داود) .)١5145(‏ 

[5] أخرجه أبو داود »)۱۸۸٤(‏ وابن ماجه (۲۹۰۲۳)» وعند ابن ماجه بلفظ آخر. وانظر: 
اتحفة الأشراق) »٥٥۳۸(‏ /الالاه). والحديث صححه الألباني في «الإرواء) 
.)١5١95(‏ 

[۳] (حاشية الخلوتي) (۳۸۳/۲). 


ص 
8 
\ 
1 
5 
\ 
E‏ 
ص 
\ 
ص 
اسل 
جع 
0-0 


(أو) يُحاذِي (بَعضّةُ) أي: الحجر (بكل بدَنِه)؛ لان ما لم استقباله, 
زم بجميع البَدَنِء كالقبلة. 

(ويَستلِمُةُ) أي: يَمسَحٌ الحجر (بيده المتى)» والاستلام: مِن 
اللام» وهو التّحيَةُ. وأهل امن يُسَمُونَ الحجر الأسوة: المحيا؛ 
أن الاس لتر ادام . وروی الترمذيٌ['؟ مَرفُوعًا : «أنّه نّل من 
الجئة اشد بيَاضًا من اللَبّن» فَسَوٌدَتْهُ حَطَايَا بني آدم». وقال: حَسَنٌ 


أ م 


(ويُقبِلهُ) بلا صَوتٍ يَظهر للقُبلّة؛ لحديث عُمر: أن النبيع 
استقبل الحجُر وا ا 
بعک و الطاب وك فقال: ديا غمه! ها هنا تُسكث العَيَراتٌ) . 
e‏ '". (وَيَسجُدُ عليه0'©) فعلّه ابن عمن وابنُ عباس . 


والوجه الثاني : تجزئة المحاذاة لكلو أو عضو يتعض بَدنه» اختاره جماعة 

من الأصحاب؛ منهُم الشيح تقى الدّين» وصحححة ابن رَزين في 

«شرحه)» وأطلقهما في «المغني » و«المحرر ) و«الشرح». (حطه1". 
)١١‏ قوله: (ويسجد) أي: يملاع وجهّة عليه. 


الجامع) (51755). 
[۲] أخرجه ابن ماجه .)۲۹٤٥(‏ وقال الألباني في «الإرواء» »)١١١١(‏ و(الضعيفة) 
(۱۰۲۲): ضعيف جدًا. 


ا الل ى الال 
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بالك اتدل 

(فإن شق) لتخو زعام استلامة وتقبيلة: (لم يُزاجم. وَاسَلَمَه 
بيده وقتلها) روي عن ابن عَمَرَء وجابرء وأبي هريرة» وأبي سَعيدٍ؛ 
وابن عباس . لما رَوَى ابن عئاس: أن النيع ية استلّمّه» وقكل يدّه. 
روا 4 


(فإنْ شَقّ) استلامه بیده: (ف)إنهُ : يَستَلِمُه (بشيع, وقبَلهُ), أي : 


ما استَلّمَهُ به» رُوي عن ابن عباس ووا 

(فإن شَّقّ) عليه استلامه أيضًا بشيء : (أشارَ إليه) أي : الجر 
(بيَدِهِ أو بشيءٍ)؛ لحديث البْخارِيٌ1'" عن ابن عئاس» قال: طافٌ 
انی يا على بَعيرٍ» فلا أنَى الحجرء شار إليه بِشَيءٍ في يَدِه» وكبّر. 
(ولا يُقبْلهُ) أي: ما أشار به إليه. 

(واستقبلهُ) أي: الحجرء إذا شرع في الطوافٍء (بوَجههء وقالَ : 
بسم الله واللهُ أكبز. اللّهُمَ إِيمَانَا بك وتصدِيقًا بكتابك0"©, 


© قوله : (إيمَانًا بك) مفغول لَهُ» أي : فَعلّتُ ذلك إيمانًا لكَ أي: لأجل 
إيماني أَنّك خنع فقلت دلت كذا في «المطلع) . 
وفك وم تت أرادّ به التّسِيةَ على إرادّةٍ الحصرء وعلى أنه 
مفغول لَهُ. (م خ)1"" 
(۲) قوله Real drê ey:‏ 


[۱] أخرجه مسلم )۲٤۹/۱۲۹۸(‏ لکن من حديث ابن عمر. 
EN‏ اق ا ا 


[۳] «حاشية الخلوتي» .)۳۸٤/۲(‏ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
ووفَاءَ بعهدك» واتباعًا لشئة تيك مُحمَّدٍ بام فونه كلما استلعة؛ 
لحديث عبد الله بن الشائب أذ الم 2 يه كان يَقول ذلِكَ عِندَ 
استلامه[١‏ 

ثم يَجعَل البَيتَ عن يَسَاره"©) ؛ لاله عليه الصّلامُ طافٌ كذلِك» 


أخذ الله تعالى الميئّاق على الذريّة» كب كتابًاء وأَلقَّمَهُ الحجري فهو 
يَشْهَدُ للمُوْمِن بالوفاء» وعلى الكافر بالجخود. ذكرَةُ الحافظ أبو 
الفرج. (مطلع)"'. 
فالمرادُ من كتابه تعالی هذا عير القرآن. (م خ)» (ح ع . 

(1) قوله: (ووفاءً بعهدك) لَعلَّهُ قَولهُ: ووتو عَلَ الاس حح الت 
الاية. 2 0 

(۲) قوله: (ثم يجعل البيت عن 2 قال في «الفروع)1 :١‏ وقال 
لبخنا كرن الع ا iY‏ 
كان الإكرام في ذَلِكَ حارج ا للتُمنّى . 
[وكأنَ مُرادَهُ: لما كان في الحركة الدوريّة ب 59 الِمئى 
على اليسار-كما ذكر-ء کائت اليمنى أصلا في الحرتك واليسار 


]١[‏ قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۸/۲): غريبٌ. وقال الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص الحبير) (95؟١):‏ لم أجده هكذا. ) 

[؟] «المطلع» ص (۲۲۷). 

[۳] «حاشية الخلوتي) »)۳۸٤/۲(‏ «حاشية عثمان» .)١٤۳١/۲(‏ 

.)١۱٤۳/۲( «حاشية عثمان)‎ ]٤[ 

[] «الفروع» (5/ه"). 


ات دالت فك ارفك 

باب اداب دخول vj‏ 

E ولیب‎ e وقال:‎ 

فأَول ر کن يمر به ب سى الشامِي» eT‏ ه الشام» 7 ثم الغربى»› وهو 
7 جهة المغرب» د نه الْيَمَانَِ ؛ وهو جهة اليمن. 


وا طائف اي غير حامل مَعذُورِ و) غیز (نِسَاءء و) 


يڙ (مُحرم هن مَك أو قزبها. فيسرع المَشي» ويُقاربُ الحخطى) : 


(۱) 


(1) 


[1] 
[1] 
] ١ [ 
[؟]‎ 
[°] 


كالآلَةٍ لهاء ففاتها الشَّرَفَ الحاصل بنِسبَةٍ الحركة التعبديّة إليها 
أصالة» فجرت بالقرب من البيت» ولو جعل اليك عن اين لحارّت 
يمين الشرفين» شرف نِسبَةٍ الحر كة إليهاء شرف الفُرب من البيتء 
کا للبعار امكشاف و ا ك 
مِنَهُمَا بنوع شرف . هكذا ظهَرَ. قاله (خلوتي). (خطه)]1"". 

قوله : (و یقاب جانبه الأيسَرَ إليه) قال في «الإنصاف)1'!: والذي 
َظَهَد أن ذلك لميل قَبِهِ إلى الجانب الأيسر. ثم ذ كر كلام الشيخ تقر 
الدين عير حرف عَطفٍ. (خطه)) '. ٠‏ 

قال الجوهريٌ: الوَمَل: الهَروَلَةُ. وقال الأزهريٌّ: الإسرَاعٌ . 

قال الزركشيٌ : وقَسَرَه الأصحابٌُ بإسراع المشي ؛ مع تقاؤب الُا 


من عير وَنب1. 


أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر. 


«حاشية الخلوتى) (85/17")» وما بين المعكوفين من زيادات (ب). 
«الإنصاف) (۸۷/۹). 

التعليق لک في الاضل: 

«شرح الزركشي) (۱۹۲/۳)» والتعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
سياه 
جمغ خطوَة» (في ثَلانَةِ أسْوَاطٍ. ثمٌ) بَعدّها (يَمشِي أربَعة) أو 
بلا وون لخر عائشة» وتقدّم!'". وروا أيضًا عَنهُ جابڙ» وابنٌ 7 
وابنُ حمر أحاوبك مقي عليهال"؟. قال ابن عئاس : رمل ايخ كلخ 
في عُمَرِه كُلّهاء وفي حو وأبو بكر وَعْمَو وعُثمانُ» والخُلََاءُ من 
بعدِه. رواة أحمدًا ". 53 لمل من الحجر إلى الجر ؛ 
لحديث ابن عُمرَء وجابرا 
(ولا يُقضى فيها) اة شراط (رمل فات) من الثلاثة 
bS‏ فسقَطَ» كالجهر في الوكعتين | وين 
من مغرب وعِشَاءٍ. وللا يفوت هيه المشي فِيها. وإن ترك في سيءِ 
من الثلاثة: أتّى به فيما بى منهًا. 


: الخطوةٌ وتُفتخ 2 : ما بين الْقَدَمَين. جمغه خطی› وكات . وبالفتح‎ (١( 
.١ المكق جمعه : ات (خطه)!‎ 
قوله: (من الجر إلى الحجَر) وعِندَ بعضهم: من الوُكن إلى الؤكن.‎ )۲( 


[1] تقدم (ص؟7١١).‏ 

7 أما حديث جابر فتقدم تخريجه (ص7١١)»‏ وأما حديث ابن عباس : أخرجه البخاري 
»)٦٠۲(‏ ومسلم .)١5514(‏ وحديث ابن عمر: أخرجه البخاري ,»)١5١*(‏ 
ومسلم .)١١0/1١1551١١‏ 

[۳] أخرجه أحمد 50/ه57) (۱۹۷۲). 

.)1 ١65/1١5 أخرجهما مسلم (۳۳۳/۱۲۹۲)ء‎ ]٤[ 

]٥[‏ التعليق من زيادات (ب). 
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(و) من لم تكن من الوَمَلٍ مَعَ اذو من البيتِ للرّحَامء وأمكتة 
مَل إن طافَ في حاشية النّاس: ف(الرّمَل) في حاشية لاس (أؤلى) 
له (من الدُثُوٌ من البيتِ)؛ لأنَّ المحافظة على فَضيلَة تتعلّقُ بذَاتِ 
العبادةٍ أَمَعٌ من فضيلة تتعَلّقُ بمكانها. (وَالتَأخِين) أي : تأخيد الطُوَافٍ 
وال الرّحام» (لَهُ) أي على (أو للدُوٌ) ين الببتِ ونع عت وان 
ليما : (أوْلَى) من كقديم الطَوَافٍ مع قَوَاتِ ت أحَدِهِما؛ ليأنن به على 
0 

(وكلّما حادّى) طائفٌ (الحَجَرَ) الأسوَد (والركن اليَمَانِيَ: 
استَلمَهُما9"©) نَدَيَاه لحديث ابن عمر: كان و الله كلد لا يدع 
أن يَستَلِم ال كن اليمانيع والحجر في طوافِه . قال نافِعٌ: وكانّ ابن عمر 
ا ل ا 

(أو أشارَ إليهما) أي: الجر والذكن اليَمانئ» إن سق استِلامُهُما. 

و(لا) يُسَنٌ استلام الکن (الشَّامِيء وهو أُوَّلَ وکن يَمُدُ به» ولا) 
استلام اؤکن (الفربيٌ؛ وهو ما تليه) أي: الشَامِيّ. نصًا؛ لقَولٍ ابنِ 
عمر عن رشول الله ياة: كان لا يستلم إلا الحجى والؤكن 


.' قوله: (استلمَهُما) ظاهِرُةُ: من غير تقبيل» وهو المذهَبٌ. (رخحطه‎ )١( 


م ارخ ابوداوة :0759م وجه الا فى ارا 11 


.تعلق لبس فق لصيل 


EA‏ يل 
ا . وقال: : مار لم تسكلم كتين للقن يليان الجر إلا 


5 27 چ ر۶ ص ص کہ 
و اة 7 5 2 15 اہ ا سوه e‏ خاب c۲1‏ 


(ويَقُولُ) طائف ( كلما حادّى الحَجر) الأسوَّدّ: (اللهُ أكبه) 
فقط'؛ لحديث ابن عباس: طاف النَبِيٌ كه على بعير» كلما اتی 
الوک أشار بء وكيرة*. 

(و) يَقُولُ (بينَ) الؤكن (اليمانيّ وتيته) أي: الحجر الأسود : 
(«#ريتآ ٤اا‏ ف ألديا تة وف الْأْرَةَ حَسسَةٌ وا عَذَابَ 
ألتَارٍ#)"©؛ لحديث أحمدَ في «المناسك»» عن عبدٍ الله بن 


. قوله: (فقط) وقيل: ويُهلل. (خطه)!‎ )١١ 

(؟) قوله: (رّا آتتا في الدّنيا حستة ..إلخ) في حَسََةٍ الدّنيا سَبِعَةٌ أقوالٍ : 
أحدها: أنّها المرأةٌ الصالحة. قالهُ علتٌ . 
الثاني : أنها البادة. وهو مَرويٌّ عن الحَسَن. 


[1] أخرجه البخاري »)١708(‏ ومسلم .)55/1١١810(‏ 
[۲] أخرجه البخاري .)٠١۸۳(‏ 

[۳] أخرجه أحمد (۳۹۹/۳) (۱۸۷۷). 

.)١١5ص( تقدم تخريجه‎ ]٤[ 


[5] التعليق ليس في الأصل . 


الشائب: أله سَمِعٌ النبيع له يقو" ]. وعن أبى هُريرَةً مرفوعًا : 


1 5 ا يعني الكنّ اليمانع - سَبِعُونَ ألفٌ ملك ؛ فن قال: الله 


ني أسألك العفو راعاق فى الها العو ريا انا في ا 


وفي الآخرة : وقنا عذات لجار قالوا : ا 


00 


[1] 


[J 


[1] 


(و) تقول (في بَقية طوافه: اللَهُمَ اجِعَلهُ حًا مَبرْورًا» وسَعيًا 


الثالثٌ: أنها العلمُ والعبادة. ويُروَى عن الحسن أيضًا. 
الرابعٌ : المال. قاله أبو وَائْل وغيزه. 

الحابيق: ا 

السادسٌ: الَرَقٌ الواسِعٌ. قالهُ مُقاتِل. 
السابع: el‏ 

وفي ححسَةٍ الآخرة ثَّلانَهُ أقوالٍ : 
أحذّها: الور العِينُ. قاله عل رضي الله عنه. 

والثاني: الجنَّةُ. قاله الحسنٌّ وغيزه. 

والثالثٌ: العفو والعافية.انتهى . (مطلع)1". 

قوله: (اللهمّ اجعَله حًا مبرورًا ..إلخ) قال صاحِبٌ «المطالع) : 


أخرجه أحمد .)٠١١۹۸( )١١۸/۲١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود) 


.)١1559( 
تة ان ماجه (۷). وضعفه الألباني في ( ضعيف الترعيسة والترهيب)‎ | 
.)۲۱( 


«المطلع) ص (۱۹۰). 


ببسيس س يه 
/ 
مَشكورّاء ودنيا مَغفُورًا. رب اغفز وارحَم. واهيني السَبِيلَ الْأَقرَمَ: 
وتَجاوَزْ عمًا تَعلم, وأنتَ الأعز الأكرم)1'؟. 
وكان عبد الرحمن بن عَوفٍ يقول: رب قني شح نفسي. وعن 
e‏ كان أصحابٌ رَسُولٍ الله كك يقولونَ: لا إلة إلا أنت» وأنت 


ب 


مت 


(ويذسحر. ويَدعُو بما أَحَبٌّ) ويُصَلي على النبئ يياة. ويَدَعٌ 
مويك لاد كه ندا أو اما ب بمعؤوفي» أو نهيًا عن مُنكر» وما 
لا بذ مِنه؛ لحديث: «الطوافٌ بالبيت صَلاةٌ فمن تكلم فلا يتكلم 
إلا بخير )1" . 


الحجٌ المبروذ: هو الخالِصٌ الذي لا يُخَالِطهُ مأثم. وقال الأزهريّ : 
الميرة 5 : المتقكل . 
اوسعي e‏ أي اجعَلهُ عملا مُتَقَبَلَا: Ee‏ لصَاحِبه تَوابُه. 


ن ا دنا مَعْفُورًا . انتهى مطل ملا اا 


]١[‏ قال الحافظ في «التلخيص الحبير) :)١7١1(‏ لم أجده» وذ كره البيهقي من كلام 
الشافعي - وهو في «الأم» .-)۲٠١/۲(‏ وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 
5 غريبٌ لا أعرفه إلا من كلام الشافعي انتهى . والحديث أخرجه أحمد (4 ٤‏ / 
)١7785( 0‏ مختصوًا من حديث حديث أم سلمة» لكن دون التقييد بالنسك . 

۲7 اله الترمذي )97٠0(‏ من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في «الإرواء) 
(۱۲۱). وتقدم (۳۲۸/۱) . 

رمع انظر: «حاشية عثمان) .)١٤٤/۲(‏ 


باب اداب دخول مَکة 


7 


(ودَسَنٌّ القَرَاءَة فيه) أي : الطوَاف . صا TS‏ أفضل الذکر. لا 
الجهر بهاء قاله ايخ تفي ع الین . وقال ا ق 
الطراف. 

(ولا يُسَنُ رَمَلء ولا اضطباع» في غير هذا الطواف)؛ لاله عليه 
السّلامُ وأصحابَهُ ّما رمَلُوا واضطبغوا فيو1١]‏ . حتّی لو تركهُمَا فيه 
شيعا نيه 112 ) أن E‏ قن عاذ احرف 

(ومّن طاف راكباء أو مَحمُولا: لم يُجِزِنْهُ) طوافةُ كذلِك, (إلا) 
إن كان رُكوبهُ أو عمِلْهُ (لغذر“)؛ لحديث: «الطواف بالبيتِ 
صَلاةٌ)1']. ولأنّه عِبادَةٌ تعلق بالتيتِ» فلم يج فِعلّها راكبًا أو محمُولا 
لير غذر» كالصّلاة. وإِنّما طاف النب ية را كبًا؛ لعذر. فن ابنَ 
عباس رَوَى: أ الي اة كثرَ عليه الاس يَقُولُونَ : هذا محمد هذا 
0 . حتَّى حرج العَواتِقٌ27 ٠‏ من البوتِ» وكان النبئٌ کل لا تَضرَبٌُ 


(۱) وعن أحمد: بُجزئ طواف الرَاكب مُطْلَفَاء اختارة أبو بكر واب حامدٍ 
والموققٌ والمجدٌ وغيرُهم» وعدم إجزاءِ طوافٍ الرّاكب من غير عُذر 
من مفردات المذهب . (خطه)! .١‏ 

(۲( قال في «الصحاح» : جارية عاتِقٌ: أي : شاب lL‏ فا دز که دوت 
في بيت أهلهاء ولم تبن إلى رَوج. أي: لم ثُبَنْ من أهلها إلى 0 


.)١١١ص(و تقدم‎ ]١[ 
تقدم تخريجه آنفا.‎ ]۲[ 


ا ا ف الأصل . 


ve)‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 
الاس بينَ يَدَيهِء فلا كثُروا علّيه» ركب . روان e‏ 

(ولا بُجزئ) الطّوافٌ (عن حامله) أي: المعذُورِ؛ لأنَّ الَصِدَ مُنا 
الفغل» وهو واجد» فلا يَقَعُ عن اثنّين» ووقوعُهُ على المحمولٍ أُوْلَى ؛ 

لله لم ينوه إلا لِتَفسِهء بخلاف الحامل. 

(إلا إن نَوَى) امل الطوَافٌ (وَحْدَهُ) أي: دُونَ المحممول» (أو 
َوَيَا)ء أي : الحايلٌ والمحمُول (جَمِيعًا) الطوافٌ (عَنة) أي: الحايل. 
فيجزئ عنة؛ لحُلُوصٍ الت مِنهُمَا للحايل”". 

(و) حك (سعي رَاكبًا: كطَوَافٍ) راكبا. نضًا. فلا جر إلا 


(وإنْ طاف على سَطح المَسجدٍ): توج الإجرَائ. كصّلاته إليها . 


01 وان نوي كل اع ا عن الل مقطو ملك ا 
من المذهب . ۰ 
وقيل : یجزئ عَنهما» وهو 11 ا حنيقّة» وحشئة في «المغني) . 
وقيل: يَمَعْ عن حامله؛ قال في «الإنصاف»: والنَّفْسُ تميل إلى ذلك؛ 
ا 


عن واحدٍ منهمًا. 

وإن توی احدهما عن تفسه» والاخد لم ينو وفع لمن وك 
[Y]‏ 

(خحطه) 


[۱] أخرجه مسلم .)۲۳۷/۱۲۹۲٤(‏ 
[۲] التعليق ليس في الأصل. 


باب آداب دخولٍ مک 0 

ف 
قار لواف (لا شكيلة: قوج الإجزاة) في قياس كولهم. 
وَيَتَوَجَهُ احيسال: كعاطس قَصَدَ بحمده قراءةًَ. (قَالَهُ في 
«الفروع"») 

والنيَةُ الحكمية: أن ينوي قبل» ويستمو حكمها. وهو مَعتّى 
استصحاب حكيها. ذكرةٌ ابن قندّس. 

(ويُجرئ) ن (في المَسجدء من وَرَاءٍ حائل) نحوّ 

(N),‏ بُجزئ طوافة (خارجه) ائ المسجد؛ ا 7 یرد به 
الشَّرعُ ولا يَحِنّتُ به من حلَّفَ لا يَطوف بالبيتِ. 


و 


)١‏ النية الحقيقِيّة : أن ينوي الطواف حَقَيقة 
والنية الحكمية: blk‏ نيد قبل» ثم استمك ححكمها 
ولم يقطغهاء وهو مَعَنی قولهم: ويجبُ س وهو 
أن لا يتقطغها. (خطه)!'!. ۰ 

(؟) قوله: (قاله في الفروع) قال في «الفروع)1'': وفي الإجرّاء عن فرض 
القراءةٍ وَجِهَانٍِ . انتهى 
المُرجّخ: عَدَمٌ الإجرّاءٍ إذا قصَدّ حمد الغاس والقِرَاءَةِ. (خطه)! "". 


ا ا لبس ق 
[۲] «الفروع» (3"8/5). 
[*] التعليق من زيادات (ب) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ج 
(أو مُتكسًا) آي : لو جَعل البَيتَ عن يمينه وطاف : لم يجزه؛ لانه 
عليه الشلام 2 عن يساره طوافه» وقال: «(خذوا 


مَناسككم)1' !. (وتحوّة) "كما لو طاف المَهْمَرَى : فلا يجزئة؛ لما 

(أو) طافٌ (على جِدَارٍ الججر) بكسر الحاء: فلا يُجزئه؛ لقَولِه 
تعالى : نيوا يليت التق زدسج: همه والججز ونة؛ 
لحديث عائشة مرفوعًا: «هو من البيتِ). روا سلما ". 

(أو) طافّ على (شَاذَْرْوَانِ الكعبة) بفتح الذال المعجَمَة» وهو ما 
فصل عن جدارها: فلا يُجِرثُهُ؛ لأنّهُ من البيت» فإذا لم يَطفْ بء لم 
يَطفْ بكل التيتِ. وإن مَس الجدَارَ بيده في مُوارَاةٍ الشَّاذّوْوَانِ: ص 
طوافةٌ . 

(أو) طاف طرَافا (ناقصًاء ولو) نَقَضًا (يَسيرًا): فلا يُجِزْتُةُ؛ لما 
تقدّم. وقد طاف النبئ كك من وراءٍ الججر والشادّروانِ» من الحجر 
الأسوّدٍ إلى الجر لاسرد 

(أو) طافَ (بلا نيّة): لم يُجِرتْهُ؛ لحديث: («إِنَّما الأعمّال 


.)١١7ص( تقدم تخريجه‎ ]١[ 
.)۳۹۸/۱۳۳۳( ؟] أخرجه مسلم‎ 
أخرجه مسلم (۲۳۳/۱۲۹۲) من حديث ابن عمر..‎ ]۳[ 


انع داب شعو كه 
بالبكتات)1 ]2 وكالصّلاة. 

(أو) طاف (ِعْرِيَانًا) ؛ لحديث أبي هُريرة : أن أبا بكر بَعَنَهُ - في 
معرب ا يي نبل عاذ الوتاع - ىم 
متفق عليه" . 

(أو) طاف (مُحيثا) أكبر أو أصعَرَء (أو) طافٌ (تَجسًا)؛ 
لحديث: «الطلوافٌ بالبيت صَلاةٌ إلا اكم تَكَلّمونَ في" 
لِقّولِهِ عليه السّلامُ لعاّسَةَ جِينَ حاضّت: «افعلي ما يَفعَل الحاجٌ غير 
أن لا تَطوفي بالتيت)1*1. 

ويَلرَمُ النّاسَ انتظار حائض فقطء إن 5 وَيُسنٌّ 1 سائر 
المناسك على طهارَة. 

(و) إن طاف مُحرمٌ (فيمَا لا يَجل لمُحرم لبشه) كذكرٍ في 


)١‏ وفي «الكافي» : يجو الشربُ. وربما ُؤخذ من جوازه جواز الكل 
وذكر في «الفروع) عن القاضي وغَيره: أن الطوافٌ كالصّلاةٍ في 
ج و الط . فمقتضى ذلك: تَحريمٌُ 7 
والشرت 000 نصر الله- كافي). 

[۱] تقدم تخريجه .)١١57/١(‏ 

[۲] أخرجه البخاري »)۱٦۲۲(‏ ومسلم .)٤٠٥/۱۳٤۷(‏ 


([۳] تقدم تخريجه (ص7١١).‏ 
£[ أخر جه البخاري »)١55٠١‏ ومسلم (۱۲۰/۱۲۱۱)» وتقدم تخريجه .)1559/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
جوم الب کے 


حيط أو طب : (يَصح) طوافةٌ؛ لَعَودٍ النّهي و (ويفدي)؛ 


لفغل المحظور. 
(وټیتدئ) الطوافَ (لحدث فيه) تَعَكَدَه أو سبقة بعد أن A:‏ 
كالصّلاة . 


(و) يئه ل(قطع طويل) عُرفَاء لأنَّ الموالاة شَرط فيه 
كالصّلاة. ولاه عليه السّلامُ والى طرَاقَهُ» وقال: «حُذوا عَتّى 
مناسككو)1 .١‏ 

(وإنْ كانَ) قَطِعْهُ (يَسيرَا أو أَقِيمَثْ صَلاة) وهو في الطوافٍ, 
(أو حضصَرَتث جتَارَة) وهو فیه: (صَلَّىء وبتی) على ما سَبَقَ من طُوافِه ؛ 
لحديث: (إذا يت الصَّلامٌء فلا صَّلاةَ إلا المكثُوبة)' ؛ ولان 
لكا فوت ِالتَسَاعْلٍ. و يِئ الوط (من الحَجَر) 57 (فلا 
يعد # يعض كريط طم فين لله اا وكذا: الشعي. 

وعَلِمَ مما سَبَقَ سب : أنه شط لطوافٍ > وة وسَتدذ عورَة» 
وهار ِن حدَث لقير ملفل لا يميق وطهارَةٌ حَمَثْ» وإكمال الشئع» 
وجعل البيتٍ فيه عن يَسَارِوِء و کون ماشِيًا مع فُدرَةٍ» والموالاةٌ بيه 
اؤ ين الخجر الأسود بيت بحاذبه, ووه في المسجد: 


.)١١7ص( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
.)١514/7( تقدم تخريجه‎ ]۲[ 


باب اداب دخول مکة 


سے 
€ 
و 
NIS‏ 
\ 
a‏ 
\ 
١‏ 


وخارج البيت جميعه. 

(فإذا تَمٌ) طَوافَهُ: (تنفل بركعتين, والأفضّل كونُهُمَا خَلفَ 
المَقام) ا مَعَام إِبِرَاهِيم ؛ لحديثِ E‏ 
وفيه: ثم تقَدّمَ إلى مَقام إبراهيم» فقَراً: ظوَايِدُوأ من مقار هت 
4 [البقرة: 0175 فَجَعَلَ المَقَامَ بيته وبين اليتِ» فصَلَى 


ر کعتین . . الحديث . رواه مسلا ا 

ولا شرع E‏ ولا ا فسا الْمَقَامَاتَ أؤلى . وكذا: 

(و) يقرا 55 ): فل يا أيّها (الكافِرُونَ و) سَورَة (الإخلاص 
بعد الفاتحة)؛ للحبر. 

(وتجزئ مَكثُوبَة عَنهُما) أي: عن رَحعتي الطوّافٍ. كركعتي 

(ويْسَنُ عودة) بَعدَ الصَّلاةٍ (إلى الحجر) الاسوّدء (فيستلمُه). 
نضّاء لفعله عليه السّلامُ. ذكرهُ جابة فى صفة حجّه جلةا". 

(و) بسن (الإكتَارُ من الطْوّافٍ كل وَقتِ) ليلا ونَهَارًا. وتقدّم: أنه 
نص أن الطوافٌ لريب أفصّل من الصَّلاةٍ بالمسجد الخرام. 


[۱] تقدم تخريجه (511/9). 
[۲] تقدم تخريجه .)5١1//9(‏ 


ت 


حاشي ة أبا ؛ منتھی الإرادا 

(وله) أي : الطائف : (جَمْعٌْ أسابِيعَ بر كعَتئن لكل أسبوع) من 
لك الأسابيع. فَعَلَتْهُ عائْسَةُ والمشوز بن مَحْرَمةً. 

وكوثُهُ عليه السّلامُ لم يَفعَلّهُ: لا يُوجِبُ كراهَة؛ لأنّهُ لم يَطِفْ 
3 2 للال. وذلِكَ عي مكووو(" بنقَاقٍ. 

سر تبر الموالاة بين الطواف وال كعَتيْن؛ ؛ لان عَمَرَ صَلاهُما 

زی CC‏ وخرت 1 سا الك كتين حينَ طافت راكبة 5 
الب ٠‏ 

(و) 3 (تأجير سَعيهِ عن - ق و فلا تجبٌ 
الموالاةٌ بيتهُما. ولا بأس أن يَطوفٌ أُوَلَ التّهار» ويَسعى آخرةٌ. 

(وان فرع مُتَمَنْعْ ) من عمرته وحجد 3١‏ ثي عَلِمَ أَحَدَ طوّافيه ) 
للعُمرَةٍ والح كانَ (بلا طهارَةء وجهلهُ) فلم يدر أهُو طواف غُمرته أو 


1 


01 قوله : (وذلك غير مَكرُوو) لعل الُراة جمغ ثلاثةِ الأسابيع» بخلافِ 
الأسبوعين ؛ أن في قَولٍ : يُكْرَهُ القطعٌ على شفع . والله أعلم . 
قال في «الإنصاف) ١ ٠‏ کر هُ قط الأسابيع على سَّفْع؛ ا 
وأبعَةٍ. (خطه) ". 


3ع أخرجه البخاري (4515)» ومسلم .)١65/8/١175(‏ 
[۲] «الإنصاف) (5/9؟١).‏ 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


حَجّه؟ : (لَرْمَهُ الأَسَّدُ) أي : ا منهمًا؛ عر مته يتقين» (وهو) 
أي: الأسَّدُ: (جَغلُه) أي: الطَوَافٍ بلا طَهَارَةٍ (للغمرة. فلا يَجلَ) د 
(بحَلقِ) لمَرضٍ قَسَادٍ طَوافه» فكأنه 


َه حلق قبل طوافٍ عُمرَتِه . (وعَلَيه 
به) أي: الحلقٍ (دَمْ)؛ لأنّهُ مَحظودٌ في إحرامه» (ويصير قار 
إدحَالٍ الحَجٌّ على الغمرةء (ويُجِزنُهُ الطّوافٌ للحجٌ) أي: طواف 
الإفاضة (عن التُسكين) ع الح والعُمرّة» كالقارنٍ ابتداءً . 

قلت : الاحتيّاطً: إعادةٌ الطوافي؛ لاحتِمال أنه الذي بلا طَهارَة 
فلا سقط فَرضّهُ إلا بيقين. 

ويُعِيدُ السّعيَ)؛ لوقوعه بعد طُوَافٍ عير مُعتد به؛ لتَقدِير كونه بلا 

(وإن جَعَل) الطُوافٌ بلا طهارة (من الحَجٌ) أي: قَدَرَ أله طَوَافُ 
الإفاضّة: (فيَلِرَمُهُ طوافه) أي : الححٌ؛ (وسَعية) فيُعيدٌ طوّاف الإفاضّة 
ثم يتسعى . (و) يَلرَمُهُ (85) التَمَتّع بشروطه . 

و في (الحاشية) ما في كلامه في (شرحه). 


)١(‏ قوله: (قَيلرَمُةُ طوافةُ وسَعيهُ ودَمْ) يعني : لِحَلقِه قبل تمام تُسكه. قاله 
ي Ne A I E a)‏ 
ا ت بلقو في محله؛ ذلك قال في «الإقاع» تا ل «الإنضاف» 
و«المغني) : 2 ر من الح لم يَلِرَمْ كت مِن إعادَةٍ الطوافِ 
والشعي» ويَحصّل له الحجٌ والعمرة. يعني : في صُورَةٍ ما لو وَعِِىّ بَعدَ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
کے 
(وإنْ كان وَطِىَ) المتمَتّع (بعد جل من غمرته) ثي عَلِمَ أَحَدَ 
طواقيه بلا طهَارَة» وفرضتاه طواف العُمرَةٍ: (لم يَصِحًا) أي: الحَجٌ 
والغمرة؛ لأنّهُ أَدحَلٌ حَجًا على عُمرَةٍ فاسِدَة؛ لوَطيِهِ فيهاء فلم يَصِحٌ» 
ويَلعُو ما فَعَلّهُ للحَج. 
(وتَحَدلَ بطوافه الذي نواه لحَجهِ من عُمرَتِهِ الفاسِدَةٍ, ولَزِمَهُ) 
دمَانٍ: (دَمْ لڪلقه) قبل إتمام عُمرَتهء (وَدَمْ لوطه في عُمِرَتهِ) ولو 
جل من الححجٌ: لرِمَهُ طَوَافَةُ» وسَعِيُْ ودَمٌ فُقَط 


قراغ عمرته. وكذا: ظَاهِدُ كلامهما فِيمَا إذا لم يَطَأْ لأَنّه لا دَمَ علّيه 
لِحَلقِهِ» وهو واضځ. 
وعبارَة يسا الد م باه للمُتممّع لم يرد 
سَّيءٌ» ولعلَهُ المرَادُ لَهُمَا. (ح م ص)!"! 

RR © © 


]1١[‏ في الأصل : «وجد» وعلى الهامش : (لعله: وجه)» وفي (): «(وجد). وفي (ب): 


( وجه). 


[۲] «(إرشاد أولى النهى) ص 55٠‏ 5). 


باب آداب دخول مَكَةَ rj‏ 
(فضل) 
(ثمٌ يَخْرْجُ للسّعي من باب الصّفَاء فيَرْقَى الصّفَاء لِيرى البيت) 
موي وا O‏ رايا . لا إله 
إلا الله وحدَهء لا شَّريك لَه لهُ المُلك وله الحمدُ ؛ يحيي ويميت 
ررعي لا کارت ينه انی وهو على عل کی دوه لا إلة | 
اللهُ وحدَةُ لا شَرِيِكَ له صَدَقَ وعدَهُ» ونصَرَ عَبِدَةُء وهرّمَ الأحرّابَ 


وحده)؛ لحديث جابر في صفة حجهِ عليه السلا : ثم رج من الاب 


إلى الفا فلقا دا م الصَّمَاء قَرأ: إن ألصَهًا والمروة من سشعار 
أ 4 [البقرة :10۸[ ET‏ . فبداً بالصّفَاء فرقي علّيهِ» حبَّى 
يحو موا سي وقال - وذ کر ما تقَّدَّم-, 
ا وقال مثل هذا ثلاث مَواتٍ!'!, لکن ليس فيه 
(بُحَبِي ا وهو حي لا يموتء بيده الخيد). 

والأحرّابُ الذين تحرّبوا على التي بلا يوم الحَندَقٍ: قريش» 
وعَطقَا» واليهوذ. 

(ويَدعُو بما أَحْبٌّ)؛ لحديث أبي هريرة: أنَّ النيع يلاء لها فرع 


.)51١1//9( تقدم تخريجه‎ ]١[ 
2 ۷) ماجه‎ ٠ قوله : (يحي ویمیت ) اي داود (° ۰)۰ وابن‎ [|] 


3 


r‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
من طوافه» أنّى الصَّمَاء فعلا علو حتّى نظر إلى البيتِ» ورقع يديو 
فَجَعَلٌ يدعو بحمدٍ الله» و يَدتُو بما شاءً أن يَدعوّ. رواةُ مسلم1'. 

(ولا لبي ) ؛ عدم تقله. 

َم يتزل) من الصّفَاء (فيمشي حتَّى يَقَى بَنَهُ وبين العلّم): ميل 
أخضّرُ في رُكنٍ المسجدٍ (نَحؤ سِنَّةِ أذزع”"©2, فيسعى ماش سَعيا 
شَّدِيدَا إلى العلم الآخر ااه المسجدٍ جذاءَ دار 
العڳاس. ثم مشي حى يَرقَى المَروَةَ): مَكانٌ معوف. وأصلها 
الحجارَةٌ البَاقةٌ التي يُقدَح منها الار. (فيقول) مُستَقبلَ القِبلّة (كما 
قال على الصّفا) من تكبير» وتهليل» ودُعَاءٍ. 

(ويّجبُ استِيعَابُ ما بَيتهُما)» أي : الصّفا والمروّةء (فيلصق عَقِبَهُ 


(1) وقال جماعة: يمشِي حى يأتي العلّم» قال الخرقِيُء وصاحِبُ 
«(المحرر»» وجزمً به في (المقنع»» و«الفائق»)» و(الرعايتين»› 
و«الحاويين)» و«المنور)» و(«تجريد العناية) . 
وقال جماعَة : يَمِشِي إلى أن يَبِقَى بيه وبين العلّم نحؤ سنّة أذذع ؛ 
منهم صاجب (الهداية)» و«المُذهب» ا ب 
و«الخلاصة»)» و(التلخيص)› و«الكافي) . 
قال في «الفروع) : وهو أظهد. (خطه)!'!. 


7 أخرجه مسلم (۱۷۸۰). 
[؟] التعليق ليس في الأصل . 


باب اداب دخول مَکة 
١ ١ 5 /‏ 


أضلهما)» أي : لصفا والمروة» في بتدَائِهِ يكل منهُماء ولص أيضًا 
اا اش الل هع وو للك يتاه 

فمن ترك شَّينَا مما يتَهُماء ولو دُونَ 6 لم جره سَغْية 

ثم 31 من المروة» (فيمشي في موضع مشيه» ويسعى 59 
مَوضع سَعيه إلى الا ا ا جوع سَعية) 
يفتيخ بالصّفاء وبحم بالمروة؛ للخبر1. رفن نذا ا 
يَحِتَسِبْ بذلك الشوط). ويكثو من الذعَاء والڈکر فيما ب ټين ذلك . 
قال أحمدٌ: كاد ابن مسفود إذا سعى بَينَ الصّمًا والمروة» قال : رَبٌّ 
اغفِر وارحه» واغغفٌ عمًا تعلّمء وأنتٌ الأعدٌ الأكرَمُ. وقال عليه 
السَلام : «إنّما جھل رم الجمّار» والشعي ين الصّفًا والمروّة؛ لإقامَة 
کر الله عر وجل". قال الترمذيّ: حَسَنٌ صحيخ. 

(وَيُشْتَرَط) للسّغي : (نكَثْهُ)؛ لحديث: (إنما الأعمال 
بالنات )1" . ۰ 

6 يُشْتَدط لَه : : (مُوالاثة) قياسًا على الطُوَافٍ. 


aA 
3 
١ 
٠ 
3 


داع هو حديث جابر المتقدم .)51١1//9(‏ 

۲١‏ أخرجه أبو داود (۱۸۸۸)» والترمذي (907) من حديث عائشة . وضعفه الألباني في 
«(ضعيف أبى داود) (۳۲۸). 

دع تقدم تخريجه .)١١7/1١(‏ 


N  بببتككسل جر‎ / 


(و) يُشترط: (كوثهُ بعد طْوَافٍ) نك“ (ولو مَسنُونا) 
كطوّاف القُدُوم؛ لآنه .ليه الغا شى تعد الطرافت .قال : 
5-9 عي مناسككو)! لكاي فلو ر بَعدَ طوافه» ثم عَلِمَةُ بلا 

: أعاد الشعى . ولا يُسَنّ بعد کل طُوَّافٍ . 

(وتْسَنٌ: مُوالائة بَينهُمَا) أي: الطوافٍ والشعي؛ بأنْ لا فرق 
يتما طُويلًا. ۰ 

(و) تسن له: (طْهَارَة) من حدَثِ وحَبث. (وسُترَة)» فلو سَعَى 
عُريانًاء أو محدثا : ا ا u‏ وجك مُطلقًا. 

و(لا) شن ا نضا . 

(والمَرأةٌ: لا تَوْقَّى) الصَّمًا ولا المروَةٌ؛ لأنّها عَورَةٌ. (ولا تسقى 
سَعيًا شَّدِيدًَا)؛ لاه لإظهار الجَلْدِء ولا يُمَصَدٌ ذلك في حَقهاء بل 


2 فوله: (وكولة بعد طواٍ ... إلخ) يعنى : إذا کان فى ع ین‎ 01١ 
. أو عُمرَةٍ أو قِرَانِ‎ 
ولو قال : ولا ص إلا بعد طوافٍ للقي لكان عدت‎ 
ولا سحت الشعيع مع کل طُوافٍء ولا ب ع إذا الى يكن طواف‎ 
نشك» نبَةَ عليه الحججاويٌ في «الحاشية». (حاشيته)"'.‎ 
(خطه)!'!.‎ 

١‏ اتعدم تحريجة رص113): 


[۲] (إرشاد أولي النهى) ص :7١‏ 5). 
]٣[‏ التعليق ليس في الأصل. 


باب اداب دخول مک 67 
المقصُودٌ منها السَثْل وذلِك تَعوْضٌ للانكشَافٍ. 

(وتْسَنُّ مُبادَرَة معتمر بذلك) أي : بالعلوافٍ والسّعي ؛ لفِعلِهِ عليه 
السّلامُ. 

(و) يسن (تقصيزة) أي : المتممّع إذا لم يكن مَعَه هَديّ؛ (ليحلق) 
شَعرَةُ (للحَحٌ) . 

(ويَحَلّلٌُ مُتَمَنّعْ)-لأنَّ عُمرتهُ تمت بالطواف» والسّعيء 
والتقصير- (لَمْ يَسْقْ هَذْياء ولو لد رَأْسَهُ)؛ لحديث ابن عُمَرَ: 
تمع الاس مع رَسُولٍ اللو و لا بالغمرة إلى الح ؛ فلا قَمَ رشول الله 
کیا مك قال : «مَن كان مَعَهُ هدیٰ» و 
حى يَقَضِيَ حَجَُ ومن لم يكن مَعَهُ هَدي» فَليِطفْ بالبيتِ وبالصّفا 
والمروّة» وليْقَصّر وليخلل». متفق عليه" '. 

و قن كدق نكن انق NE‏ 

اتتادا سوا کان م َه هدي أؤ لاء في اشر 
الح أو غيرها. وإِنْ ترك الخلقّ أو التّمَصِير في عُمرَتِه وَوَطوٌ قَبِلَهُ : 
فعليه دع وُمرثهُ صحيحة. روي أ ابن عاس شيل عن امرأةٍ مُعتَمرَة 
وقَعَ بها رَوجها قبل أن تُقَصّر؟ قال: مَن ترك من مَناسِکه سَيئًاء أو 


[1] أخرجه البخاري »)١791(‏ ومسلم .)174/1١7710(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


جمس 
ح 
NS‏ 


نَسِيِه فليهرق دما . قِيل: فإنّها مُوسِرَةٌ؟. قال: فلتتكر ناقَة. 
(ويقطع الي مت وثعقين: إذا شرع في الراف) تاء 
لحديث ابن عباس مَرقُوعًا: كان يُمْسِك عن التَلبيَدِ في العُمرَةٍ إذا 
ا الترمذي : حسَڻ صَحيك! ' . 
(ولا بأسَ بها) أي: ية (في طَوَافٍ القَدُوم) نَضَّاء (سِرًا) قال 
الموقّقٌ: ويكرة اجه بها لقلا يُخَلْطَ على الطائفين. وكذا: القع 


ر 1 
بَعدذهة) وتَقَدَه” 


)١(‏ قال في «الفروع»ا"": بعد ذ كر حكم التلبية في طوافٍ القذوم» قا 
والسّعن بَعدَ طواف القذوم و خكيه کا 58 مراد 
أصحابنا؛ لاله تبغ له وفاًا للشافعي . 
قال: ولا بأسَ أن بى الحلال» ذكرَهُ الشيحٌ وفاقًا لأبي حنيفَة 
والشافعيع» كسائر الأذكار. 
ويتوبحةُ احتمال: يُكرَةُ. وفاقًا لمالك؛ لعدّم نقلهء ولو صح اعتبازها 


بسائر الأذكار كانت مُستحبة . (خطه)1'. 


د ¥ 


]١[‏ أخرجه الترمذي »)4١5(‏ وابن خزيمة (791؟). وقال الألباني : ضعيف» والصحيح 
موقوف على ابن عباس . انظر: (الإرواء) .)١١99(‏ 
[۲] «الفروع) (591/5). 


ےی بااپ 
(بابٌ صِعَةٍ الحخ) والعُمرَةء وما 6 بذلك 

(يْسَنّ لجل بمكة» و) ب(هُؤبهاء و) ل( متمتع حل) من غمرته: 
(إحرامٌ بج في ثامن ذي الحجّةٍ وهو يَومُ التّويَة) ؛ لحدیث جابر 
في صفة ڪج الي 3 ٠‏ روأة مسل . وفيه: فما كان يوم الثَرويَة 
تَوَجُهُوا إلى مِنّى › هلوا بالححجٌ . 

شي الام بذَلِكَ: لاهم كانُوا روود فيه الماء لما بَعدّه. أو لأنَّ 
إبراهيم أصبح يَتَرَوّى فيه في أب لؤۇيا. 

ولاقو أي کا ن هھ وکت اید 
(ف )مسحب له أن يُحرِمَ (في سابعه) أي: ذِي الججة؛ ليضوم الثَّلانَة 
نام في إحرام الحم 

ا 6 ذا لكو حرا مه (بَعدَ فغل ما 
يفعلةُ في إحرَامِهِ من الميقاتِ) من العْسَلِء والتَظِيفٍء والَطْيْبٍ في 
بَدّنه» وتَجَوْدِهِ من المخيطء في إِزَارٍ وردَاء بصن َظِيفَينِ؛ وتَعلين . 

(و) بَعدَ إ(طَوَافٍء وصّلاة ر تین . ولا يلوف بَعدّةُ) أي: إحرامه 
(لوداعِه) نَضّاا'“؛ لعَدّم دُخُولٍ وَقته. فلو طافٌ وسَعَى بَعدَهُ: لم 


(1) قوله: (ولا يَطوف بَعَدَةُ لودَاعِه) البيت» على الصّنحِيح من المذكب» 
ا الأثرم وقدّمة 2 «الفروع)) وقال: احتارة الأكدّد. 


[۱] تقدم تخريجه .)٦۱۷/۳(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

و ڪڪ 

(والأفضلٌ): ' أن يُحرمَ من المسجدٍ (من تحت اليزاب ). 

وكا عَطَاءٌ يَستَلِمُ الذكن» ثم ينطلق مهل بالحجٌ. (وجَاز» وصَحٌّ) 
إحرَاقة (من خارج الحَرّم) ولا دَمَ عليه. نَضّا. 

(نُمَ يَخرْجٌ إلى مت قبل الزّوَالِ) تذباء (فيِصَلّي بها الظهرَ مع 


ونقل ابنُ منصورء وأبو داود: لا يخ حى يُودّعَه جرَمَ به في 
«الواضح»» و(الكافي)» و(المغني»)» و(الشرح). 
اران ري ا د عن اليس ري 
انعا 1ل e‏ 

)١(‏ قوله: (من تحت الميرّاب) نَقَلَ حربٌ: يُحرِمُ من المسجدٍ: 
قال في «الفروع): ولم أجد عنهُ لاق ولم يذ كوه الأصحابُ إلا في 
«الإيضاح)» انه قال: يُحرمٌ به من الميرّاب . 
قال في «الفروع) قبل ذلك : ومِيقَاتُ مَن حع 0-0 مکی أو لا: 
منها. وظاهره: لا ترجيح. 
وأَظهَدُ قَولي الشافعيئٌ : من باب داره» ويأتي المسجد مُحرمًاء والثاني : 
مِنه» كالحتفيّة. نقلهُ حربٌ عن أحمَدَء ولم أجد عَنهُ خلاقه . ..إلخ. 
00 

.)٠١١/۹( «الإنصاف)‎ ]1[ 


[؟] التعليق ليس في الأصل . 
[*] التعليق ليس في الاصل . 


باب صِفَةٍ الحم 
اتح و ا 


الإمامء ثم قِيمُ بها (إلى الفجر) ويصَلَي مح e‏ لحديث جابر: 
ور کب 4 الله ياء إلى مّى» فصَلَّى بها الظَهْرَ والعصر والمغرت 
والعِشَاءَ والمّجرَ ثم مكب فليا حى طلَعتٍ الشّمس1١].‏ 

(فإذا طلّعتِ الشمسش) يوم عَرَفَة: (سار) من مِنّى» (فأقام بتَمرَة) 
مَوضِعٌ بعَرَفَةَ وهو جيل عليه أنصَابُ الحرم على يَمينِكَ إذا 
حرجت من مَأَزِمَي عَرَقَةَ ريد الموقِف (إلى الزّوَالِ) . 

(فيخْطبُ بها الإمامُ أو نائِبهُ, خطبَة قصِيرَةء مُفتتحة بالتُكبير: 
عَلَمُّهُم فيها الؤقوف, ووَقَتَهُ والدّفْعَ من والمبيت بِمُرْدَلفَة)؛ 
لحديث جابر: حتّى إذا جاءً عَرَفَةَه فَوَجَدَ القَكهَ قد ضُرِبّت له بِتَمِرَة 


أ- 
کے 


فَتَرلُ بھا» حتّى إذا زالت | 00 مر بِالمَصُوَاءِ فرجلت له فاتى 
طن الوَادِي» فحخطب النّاسَ1"؟. 
ثم يَجمَع من يجوز له( الجمغ (حتی المُنفرد) نضا زَا 


600 وو اوی في (منسکه)ا ".۰ أ : َمِرَةَ ليست من عرفة كعُْرَنَة . 
(خطه)' .١‏ 
() أشار يقَّولهِ: (يجوزٌ لَه الجمع) إلى جلاف الموققء فاه يُجَوّرُ الجمع 


[۱] تقدم تخريجه .)٦۱۷/۳(‏ 
[۲] تقدم تخريجه .)٦۱۷/۳(‏ 
۳] (في منسكه) ليست في (). 
4 العليق ن ال 


(۱) 


[1] 
[| 
]' [ 
]5[ 
[°] 


انين 


لكل واقِفٍ بعرقّة من مكيٌ وغيره. (م خ). 

قوله: (مَن يَجُورُ لَه الحَمعُ ..) وهُو من يجوز له القصز. 

قال في «الفروع)1'1: وصَلاةٌ عرفة ومُرْدَلِفَة كغيرٍهماء نص عليه. 
اخحتارَة الأكترء وقَاقًا للشافعيئ - والذي في «الشرح» حلاف ذلِك1"1- 

واتار أبو الخطاب» وَسَّيحُنَا: الجَمع والقصر مطلَقًاء وَاقًا لمالك. 

والأشهَرٌ عن أحمَد: الجَممُ فقَطء اختارَة الشَّيحُ» وفَاقًا لأبي حنيقّة . 
انتهی . 

قال ابن المنذِرٍ: أجمع أَهلُ العلم أن الإمام يَجمَع بين الظهرٍ والعصر 
بعرةًء وگل من صلی ۲ َع (خطة)' ". 

«إقناع و : ادان وإقامتين لكل صَلاةٍء وإن لم ي يدن قلا 
ا 

وقال في مردلفة: ِإقامَة لكل صَلاةٍ بلا أذانٍ . وظاهد کلام 
الك بودن لذُولَى, كما في حديث جابر. وإن أَذّنَ وأقامَ للأُولَى 
فقط» فحسّن. (خطه)! .١‏ 


«الفروع) 5ه .)١١‏ 

«والذي ذ له حلاف ذلك») ليست في 0. 
التعليق ليس في الأصل . 

« کشاف القناع) (۲۲۷/۲). 

الق لبن ف الاصيل, 


باب صفة الح 
ا E.‏ 


الظهرء نَم أقام قَصَلَّى العضرء ولم يُصَل بيتهُما سيا" . وقالَ سال 
للحجّاج بن يُوسْفَ يَومَ عرفّة: إن كنت ثري أن تُصيبَ الس فقَصّرِ 
ا وجل الصلاة. فقّال ابن عُمَرَ:ْ صَدَقَ . روا البخاريٌ1" 

(نْمّ يأتي عَرقَة” e‏ «قد وَقَفْثُ 
هَهُناء وعَرَئة كلها مَوقفٌ) . رواةُ أبو داود » واب ماجه1"". (إلا بَطنَ 
عُرتَة:"2)؛ لحديث: ١‏ کل عرَقَةَ مَوقِنٌ» وارفَعُوا عن - عرَنَة). رواة 
ابن ماجها. فلا يُجرئ وقُوفه فيه؛ لاه ليس من عرَفَة كمْررَلِفَة. 

(وهي) أي: عَرَفَة: (من الجَبَلٍ المُشْرِفٍ على عُرَنَةَ» إلى الجبَالٍ 
المُقابلة لَه إلى ما يَلِى حوائط بني عامر). 


)١(‏ قوله: (ثم يأتي عرف فاه أن الم الاي كان فيك ابتك نين 
عرفَة مع أنه منهاء ولعل المراد : ثم يأني محل الوقُوفٍ من عرقة. (م 
خ). (خطه)" .١‏ 

(9؟١)‏ قال في «القاموس): وبطنٌ عُرنَة» كهمَرة» بعرفاتِ» ولیس من 
الموقف. (خطه)!' .١‏ 


[۱] تقدم تخريجه )1١11/95(‏ . 

[۲] أخرجه البخاري .)١5779‏ 

]۳[ أخرجه أبو داود »)١375(‏ وابن ماجه (۳۰۱۲) من حديث جابر. وصححه الألباني 
في «صحيح ابي داود) .)١597(‏ 

[5] أخرجه ابن ماجه (۳۰۱۲) من حديث جابر. وتقدم آنقًا. 

[ه] (حاشية الخلوتي) (؟/٠٠5)»‏ والتعليق من زيادات (ب). 


3[ التعليق فو /زاياذات (نن): 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
/ + 5 ڪڪ 


٠ 


(وسْنّ وقوفه) أي: الحَاحٌ بعرقَة (راكبا)» كفغله عليه السلام» 
وَقَفَ على راجاته'» (بخلاف سائر المناسك) فيَفعَلّها غير راكب . 


وتَعَْمَ ا طوائب وسعى ١‏ كا 


١01 


وسن وقوفة (مُستقبل القبلة» عِندَ 0 وجَبَلٍ الرَّحْمَةٍ 


واسْمة: «إلال) على وَزنِ هلال» ويقا ل لَهُ: جيل الدّعَاءِ؛ لقَولٍ ا 
عَنهُ عليه الشلام: جَعَلَ بَطنَ نيه القَضْوَاء('" إلى الصَّحْرَاتِء وجل 
بل المشاة بين يديه » وأ ستقبل القَبلوَ1'؟. وَقَوله : ڪبل الْمُْشَاة ل 


600 ل (القصوّاء) قال الخطابي : «القصوَاءُ) ا القاف ممدودة 


الألفى» وهي : الط لذن مال : قَصَوتٌ البعير فهو مَقَصُدٌ. 
وبمال : ناقة قَصِوَاءٌ ولا يقال : ي 

وأكتّر أصحاب الخدية ت لون : «القضْوّى) وو حمطا فاحشٌء إِنَّمَا 
القضوى وق ت تنيت اأص » كالشفلى ف انيت لأسف TT‏ 
وفي وح : وكان إرشول الله لا ناقة تسكى القصواء1“". 
ولم تن مَقَطوعة الأَُنِ. 


تقدم تخريجه (1۱۷/۳). 
أخرجه ابن ماجه »)۳٠۷٤(‏ وابن خزيمة )۲۸۲١(‏ بهذا اللفظ» وأصله عند مسلم 


(۱۲۱۸) وقد تقدم. 

«الصحاح) (قصا) . 

جاءت تسمية القصواء في حديث جابر» وتقدم (1۱۷/۳) . وأخرجه الطبراني في 
«الكبير) )١۱۲۰۸(‏ من حديث ابن عباس . وأخرجه البخاري (۲۸۷۱) من حديث 


أنس » وفيه أنها تسمى العضباء. وهي بمعنى القصواء . 


8 

8 شرع 2 جب الكَحمَة. قال الشيح تة تق الدّين : 
اغا 

(ويَرفغ) واقِفٌ بِعَرَقَة (يَدَيْهِ) تدبّاء ولا جاوز بهِمَا رَأْسَهُ . (ويُكيز 
الدعا والاستغفَارَ والتضرع ‏ وإظهار المع والافتقار, ويلح في 
الدعَاى ولا يَسَتَبِط * الإجابَة ويجتنت السَّجَْعَ > ويُكدد كل دعَاءِ 


e 
چ‎ 


200111111 os 

وله الحمذ. يحي ويْمِيتُ› وهو حي لا يَمُوتُ. بيده الخَيرُء وهو على 
کل شيءِ قديڙ. اللهُمّ اجعَلْ في قَلبِي نُورَاء وفي بصَري نورّاء وفي 
معي ثوزاء وبشز لي أمري)؛ الحديث: أل لدعا تم ۶ر 
رافظ ينا قنك انارو لكوت وى قيلي MN‏ 
له( ا «الموطأً)!١.‏ وعن عَمرِو بن شُعيب» عن أبيهِ» عن 


2 


ر 


كان كار عا لخي كد يوم غرفة : : لا إِلَهَ إلا الله وحدّه لا 
RTT‏ بيده الحيث ف 


7[ (الموطاً) ٤/۱(‏ ۰۲۱۰-۲۱ 477) من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز» مرسلا . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


قدي . رواة ا وما في المتن ماثور عن ا 
الود أي : 59 5 7 7 م 
قال أب الأير: ُلك ا lL‏ الله ية ذلك؟ قال َعَم ا 
وعن كُروَة بن مرس الطائي فال e‏ ا الشركة جر 
تحرج إلى الصلاةء فقلتٌ : با تشقون ا ني جعت من هلي طتى ‏ 
E N‏ ليها كن ع 00 وَكَمْتُ 
عليه. فهّل لي من حخ؟ فقال الب د : (مَن شَْهِدَ صَلاتَئَا هذه 
وم اي ا 
وقضى َه ) . رواة الحم وما حه الترمذيٌ) و شه الور 
عن ٤‏ 
ورواةٌ الحاكُ وقال: صَحيحٌ على شَّرطٍ كافة ئة اليو ب 


)١(‏ قوله: (ما تركتُ من حبل) بالحاءِ المهمَلةء أحد جبال الَفل؛ وهُو ما 
اجتَمَعَ منه» واستطال: 
وروي : ر بالجيم . 


[۱] أخرجه الترمذي (7”0/.5). وحسنه الألباني في «الصحيحة) (۰۳). 

. من حديث علي مرفوعًا‎ )5١( ) أخرجه الطبراني في « فضل عشر ذي الحجة‎ LY] 

[۳] أخرجه البيهقي )١1715/5(‏ بنحوه. 

۰)۸٩۱( والترمذي‎ »)١95-0( وأبو داود‎ 4)١5708( )١ 47/559 أخرجه أحمد‎ ]٤[ 
وصححه الألباني‎ .)477/١( والنسائي (70541)» والحاكم‎ »)"01١5( وابن ماجه‎ 
.)٠١55( في «الإرواء)‎ 


باب صِفَةٍ الک 
ل ت EV‏ 


ولان ما قبل الرّوَالِ: من يوم عَرَفَةَ فكانَ وقنًا للؤقُوفٍء كما بَعدَ 
الروّال. 

وتر كه عليه الشلام الؤقُوفَ فيه لا يَمِنَعُ كونَهُ وفنا لهُ» كما بَعدَ 
العِشَاءٍِ وإِنّما وقَفَ وَقتّ الفَضِيلَةٍ. 

(فمن حصّل - لا مَع سُكرء أؤ) جُنُونِ أو (إِغمَاءِ) ما لم يُفيقُوا 
بها- (فيه) أي: وقت الوقُوفٍ (بعرفة) ولو (لحظة) مُخَتارًا. (وهو) 
اع اا بكرن رف للحجٌ؛ بان کان مُسِلِماء مُحرمًا به 
عاقلاء (ولو مارًا) بِعَرَفَةَ راجلا أو راكباء (أو) مر بها (نائِمّاء أو 
جاهلا أتها عَرَقَة: صَحّ حَجُهُ)؛ للحَبر1'". وكما لو عم بها. 

وقول في «شرجه)- : «المُكَلَفِينَ الأحرار». وقَولَهُ: «خرًا بالا - 
مك ا كما ن بل لإجرَائهِ عن َة الإسلام. 

(وكشه) أي: الوْقُوفٍ: (إحرا» وطواف» وسَعيّ) فلا يصيد 
ا يي 

ا: الطوافٌ والسّعنٌ» لا يَصِحَانٍ بلا نيه يَة. وتَقَدّم. 

(ومن وَقَفَ بها) أي: عَرَقَةَ (تَهَارَاء ودَفعَ قبل الغُزوب» ولم يَعُذْ) 
بعد العُوبٍ من ليلّة لحر إلى عَرَقَةَ (أو عاة) إليها (قبلة) أي : 
الغُروب» (ولم يقع) العُروبُ (وهُو بها) أي: عرَفَة: (فعليه دَمْ)؛ 


[1] تقدم آنقا. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
و ا 
اا . فان عاد إليها ليله الحر: فلا دَمَ 
علّيه؛ أنه ّى بالواجب» وهو الوقُوفٌء في الَا والليل» كمن تجاوّرٌ 
د بلا إحرام» ثم عاد إليه» فأحرَمَ و 
(بخلاف واقَفٍ یلا فقط) : فلا دم ل 2 أدرك 
عَرَفَاتِ بلیل» فمّد أدرك الحَجّ) ا لم يدرك جز جرا من التهار» 
فأشبة مَن مَل دون العينانت» اذا حر منة . 


)١(‏ ١تَتِكَةٌ):‏ وقفةٌ الجْمْعَةِ في آخر يَومِها سَاعَةٌ الإجابّة» فإذا اجتَمَعَ 
َضِيلةٌ يوم الجُمعة ويوم عرق كان له مزيّةٌ على سائر الأيَّام. 
قال في «الهدي) : وام ما استقاض على اة العَوَام أنها عل يُنتَينِ 
وسَبعِينَ حجةٌ فباطل لا أصلّ لَهُ. (ح م ص)1"1. 
RR 4‏ 


]١[‏ أخرجه الدارقطنى )۲٤١/۲(‏ » بهذا اللفظ من حديث ابن عمر. وانظر: «الإرواء» 


تحت حديث .)١١53515(‏ 


[۲] «إرشاد أولي النهى» (550/1). 


بابُ صفة الح 


س 
f‏ 
ھر 
NES‏ 
١‏ 
١‏ 


یک 


(فضل) 

(ثُمَ يَدفْعُ بعد الغُُوب) من عرف َع المي على طَرِيقٍ المأ زِمَيْنِ؛ 

لاه عليه الشلام E n‏ مُزدَلفة) ٠‏ من الولف : وهو التقةبت؛ أن 

الحاح إذا أفاضوا من عَرَفَاتِء ازدلفوا إليهاء أي : تَمَجَبُواء ومَضّوا إليها. 
وتا : : جَمْعًا؛ لاجيماع الثَّام س بها 

(وهي) أي: مُردلِفَة: (ما بَيْنَ المأرمين) بالهمز ور الراي» 


() وقيل: لأنَّ اجتماع آدم بحوّاءً فيه. (خطه)1'؟. 

(۲( قال في ١‏ التهاية : المَِمْ: المضيق في الجبال» حيبت يلقي بعصّها تعض : 
ينع ما وراءه . والميم زائدةء فكأله من الأَرْم: القوّة والشّدة . انتهى ". 
ا الور الأرض والقرج والعيش: مَضايمّها. الواجدٌ: 
كمَثْرلٍ . والمأزم ويقال: لمان : مَضِيقٌ بين مع وعَرفة» وآخر 
بين مكة ومتى . انتهى . 
وفي وحاشيته)!"'!: «(المأزمين) هما الجبلان» كثنية مأزم» بالهمز 
وكسر الرّاي» وأصلهُ في اللعَة: المَضِيقٌ بين جبلين. 
قال النوويٌ: الطريق الذي بين الجبلين. وهُما جبلانٍ بين عرقة 
ومُرْدَلِفَةَ. (خطه) ]1 !. 


]1١[‏ التعليق من زيادات (ب). 

[۲] «النهاية في غریب الحديث) .)۲۸۸/٤(‏ 
[۳] «إرشاد أولي النهى» ص (551). 

[4] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


EGY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
وهما جبلانِ بَينَ عَرفَة ومُرَلِقَةَ (ووّادي مُحَسر) بالحاءٍ المهملة 
والشين المُهمَلَةِ المسَّدَّدَةِ: واد بِينَ مُْدَلِفَةَ ومئى . سمي بذلك؛ لاله 
خش سالك“ . (بسكيةٍ)؛ قول جابر: ودَقَعَ رشول الله بيا وقد 
سق(" القَصُوَاءَ بالرمام» مى إِنَّ رأسَها لَيِصِيبُ مَؤرك رجله» ويقول 
بيده التمتى : «أيها الاس ! الشكيتة الشكية 1 

ا لاله لائِق بالحال. (يُسرع في الفزجة)؛ لحديث“ 

: كان رسول الله اة ييز العتقَ» فإذا وجَدَ فَجوةً بصا" 

أي: أسرع؛ لأنَّ التق انبسَاط الشيرء وال قوق العَتّق. 


أسامة 


)١(‏ وقيل: لأنَّ فيلَ أصحاب الفيل سر فيه» أي أعيى. (خطه)7". 

(۲) شَّئَقَ البعير يَشْنْفُهِ ويَشْيقْه : كمه بزمامه حتى أرق ذفْراةُ بقادمة الآخل» 
أو رَفَعَ راه وهو راكئه. (خطه)!'". 

(۳) وفي لفظ في «الصحيحين)!": لكا جاءَ المردَلقَةَ نرَل قوضاً فأسبعَ 
e‏ ات الصلاة د ادر م أتلخ کلاس 3 
بعيره في منزله » ثم أقيقت العشاء» فصلاهاء ولم صل بَينهُما شين 


.١ (خطه)1‎ 


[۱] تقدم تخريجه (5117/9). 
[۲] أخرجه البخاري »)١5757(‏ ومسلم .)587/1١785(‏ 
[۳] التعليق من زيادات (ب). 
]٤[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[5] سيأتي تخريجه قريبا جدًا . 


50 التعلق لمن فى اصن 


(فإذا بلقها) أي: مُردَلِقَة: (جَمَعَ العِسَاءَيْنِ ها : من يجوز له 
ا > (قبل 0 رَخْلِهِ)؛ لحديث سام بن قل دَفْعَ 
رسول 8 من عَرَفَةَ حئّی إذا کان بالشعب'» برل فبال» ثمٌ 
ا فل لد الك با ورن الل ال الك امام 
e,‏ فأسبَعٌ الؤْضوءَ ثم اوت 
ا تا المغرت؛ ثم أناح كل إِنْسَانٍ بَعِيرَةُ في منرلِه» 
ثم أَقِيعتٍ يت الصّلاةُ فصلى السا ولم صل بيتهما. متفق عليه . 

(وَإنْ صَلَّى المَغربَ بالطريق : رك السْنَةَ)؛ للحبر. (وأجرَأة ")ب 
لان کل صَلائيْن جار الجمغ بَيئهُما(؟»» جار التفريق بيتهُماء كالظهر 


)١١‏ ظاهذ حديث أسامةً: أنه انه لم يؤذن 0 اا يه امد في روايّة. 
وفي حديث جابر: ا لاو لاي 

)١(‏ (الشَّعب) بالكسر: الطريق في الجَبل» ومَسلّكُ الماءِ في بَطن 
الأرض» ا ما انفْرَج ين الجبلين. (خطه)! '!. 

(۳) وقال الثوريٌ: لا يُجزئه. (خطه)[:!. 

(؛) وحكم الجمع والقصرا" في مُرَلِقَةَ كشحكيه في عرف مذهبا 


مأ 


[] أخرجه البخاري (۱۳۹)» ومسلم )۹۳٤/۲(‏ (775/1780). 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 

[*] التعليق من زيادات (ب). 

]٤[‏ التعليق من زيادات (ب). 

[ه) سقطت: «والقصر» من (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 


والعقصر بعرفَة. وفغلةُ عليه السّلامُ م مَحمُولٌ على الأفضّلٍ. 
تن فاتَئهُ الصّلاة مع الإمام بِعَرَفَةَ أو مُزدَلفة: جَمَعَ وحدّة)؛ 
٣‏ 7 يا 
م بيت بها) أي : بِمُرْدَلِفَةَ وجوبًا؛ لأنّه عليه السّلامُ بات بهاء 
ر عي منایککي 1176 ل بڙکن؛ لحديث : 
ات عَرفةٌ فمن جاءَ قبل ليله e‏ فقد تم که )111 أي : جاء 
(ولَهُ) أي: الحاح: (الدَفع) من مُرْدَلِمَةَ (قَبلَ الإمام» بعدَ نِضفٍ 
اللّيل)؛ لحديث ابن عكاس: كنت فيمن قَدَمَ ال اة في صَعَفَةِ أهمله 
فى مرد إلى تك فر علا ارعن عاف فال أرسا سول 
الله يه بام سلَّمة له الل فرت الجمرة قبل الج ثم مَضَتْ 


١ 
34 
3 
سے‎ 
0 
يحم‎ 
دي‎ 


وخلافًا . ( خطه)!*]. 
6 ومحكمٌ الجمع والقصر في مزدلفة كححكمِه في عرفةء مَذْهبًا وخلاقًا . 
(خطه)1 . 


[۱] تقدم تخريجه (ص7٠١١).‏ 

[۲] تقدم تخريجه .)٥۸۹/۳ »۲٦۳/۲(‏ 
"ع أخرجه البخاري »)۱٦۷۸(‏ ومسلم (۳۰۲/۱۲۹۳). 
آ4ا الخليق لبس فى الا 

[5] التعليق من زيادات (ب). 


ار ا زد الل 
افر وا اد 

صب . رواه بو داو 1 

(وفيه) الدفع 0 مُرْدَلِفَةَ : (قبله) ك نصف الليل» (على 
غير رُعَاةِ و) غير (سُْقَاة) رَمرّمَ: (دَمٌ). عَلم الحكم أو جَهِلهُ نسِيَهُ أو 
ذكرَةُ؛ لأنَّهِ ترك واجباء والنّسِيَانُ إِنّما يُوَثْر في جغل الموجود 
كالمعدُوم» لا فى جغل المعدّوم كالموججودٍ. 

وما الشقَاةٌء والدِعَاةٌ: فلا دَمَ عليهم؛ لأنّه عليه السَلامُ رخص 
لعا في ترك البيئوتة» في حديث عي" ورَخصٌ للعبَاسٍ في ترك 
البيتوتة؛ لأجل سِقَايَته . ول عليه ا 

(ما لَمْ يعد إليها) أي: مُردَلِقَةَ (قَبلَ القجر) نضًّا. فإِنْ عاد إليها 

(كمّن لم يَأتها) أي : مُرْدَلِمَةَ (إلا في النَضْفٍ الثاني) من الليل؛ 
لاله لم يدرك فيها جُرْءًا من الضف الأول فلم يتعلّق به حكمُة؛ كمن 


2 


)١١‏ قال فى «(الإنصاف]!؟!: وإِنّ وَافَاهًا بعدَ نصفي الليل فلا شىءَ عليه 
وإن جاءها بعد الفجر فعليه دم بلا نرّاع في ذلك. (خطه)!”1. 


[1] أخرجه ابو داود »)۱۹٤۲(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء) ٠١07‏ )4 و(ضعيف أبي 
داود) .)۳۳٤(‏ 

[] سياتي تخريجه (ص١٠8/١).‏ 

[YT]‏ أخرجه البشازي 3 م ومسلم )١71١5(‏ من حديث ابن عمر. 

.)۱۸١/۹( «الإنصاف»‎ ]53 

[°] التعليق ليس في الاصل. 


5-3 حاشية أبا بطين على شرح فتهى الإراات 

/ - ب ي 

رومن أصبح بها) ا مُرْدَلِفَةَ : (صَلَى الصبح غلس)؛ لحديث 
جابر يَرَفَعُهُ ا حر بعل 1 اليك E‏ ل 
OF‏ 7 1 
وكشا وقوفه بالمشعر الحرّام' . 

نم أتى المَشْعَرَ الحرّاة). سمي به؛ لان مِن عَلامَاتِ الحَحٌ. 

7 کو EAS ea u‏ هر 
واسمه في الاصّل : قرخ" '. وهو جل صَغيرٌ بمُزدَلِفة“. ( فرعي 
عليه ) إن ا (أو رقف عندة وحمد الله تَعالى, ولل وكير )؛ 
لحديث جابر: 5 ال الحَرَامَ وَرَفىَ عليه فحمدك الله وَهَلْلَهُ 
وكئره. (ودَعَاء فقَالَ: الله كما وَقَفَْا فيهء وأَرَيتَنا إِيَاهُ فَوَفْقنا 
ED e e‏ 0 

ر 
0 [البقرة: .)]١59 -١9/‏ 5 إلى ا ا جابر 


ص 
ر 
لحق 


)١(‏ قوله: (قرځ) بالقافٍ المضمُومة» والرّاي المفتُوعة والحاءٍ المهمّلة. 
: 
(ح م ص)1' .١‏ 
(۲) المشعر الحرَامٌ: تل فى وَسطٍ مُرْدَلِفَةَ عليه عِمارَةٌ شُحدئة. 
وأمًا قول بعض مشايخ الحديث والفقهَاءِ: هو جبل صَغِيرٌ على يسار 
الماع ا فسَهوٌ ينهم والصحيحُ : 
ن المشعر الحرام هذا المعروف المعمّوز . انتهى ٠.‏ (سفر سعادة )1 ']. 
[۱] تقدم تخريجه .)٦۱۷/۳(‏ 
۲7] (إرشاد أولي النهى) ص .)٥٥۳(‏ 
رم التعليق ليس في الأصل. 


بات صفة الک 
لد ا ١ oo‏ 


ر 


ل واققًا عند المَشْعَرٍ الحرام حى أسمّر جدًا. 

(فإذًا أسفر جذًا : ساز) قبل طلوع الشمس. قال غُمَو: کان أهل 
الجاهلية لا يُفِيِضُونَ من بجع حى تطلع الشَّمسُء > ويقُولُونَ : أَشْرِقَ 

yS‏ اة خالفَهُم» فأفاض قَبِلَ أن تَطِلَعَ 
الخ بوواة الخارى ا" 

ويسيز (بسكيئة)؛ لحديث ابن عئاس: ثم أردّف النبئ كَل 
لقصل بن عباس ثمٌ قال E‏ ا 
والإبل, فعليكم الشكيتة) e‏ 

(فإذا بلغ مُحَسْرَ |0" , : أسرَعً) قَدْرَ (رَمِيَةِ حجر ان كان اشا 
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(1) قوله: (أشرق تير) بفتح أوَلِهِء امو من الإشراق» أي : ادل في الشّرُوقٍ . 
(؟) وادي مُحشر: هو واد بين مُردلِفَةَ ومئّى» ليس من واحدَةٍ مِنهُمًا. قاله 
ابن نصر الله بعك قولان21) قال في حديث ل ل ل 
حى دحل شحشرا» وهو مِن مِنّى . قال» ونَصّهُ: أن شح شرا من مِنّى ؛ 

كما قاله الجوهري. وقال الټکري: هو وادٍ 2 (خطه)! '. 
(۳) قال النَّوَويٌ في «شرح مسلم» ٠‏ عند قوله ككلِةِ: «لا تَدُْلُوا على 


[۱] تقدم تخريجه (1۱۷/۳). 

۲ أخرجه البخاري .)۱٦۸٤(‏ 

مع أخرجه أحمد »))۲٥۰۷( )۳۰٥/٤(‏ وأبو داود (۱۹۲۰). وصححه ا فى 
«(صحيح أبي داود) .)١5175(‏ 00 

]٤[‏ كذا في المخطوط (ب). 

زه] التعليق من زيادات (ب). 

[] «شرح مسلم للنووي) (۱۱۱/۱۸). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
ا ا يي سوام 
عمر. E‏ كشا اس َ» وقال: 
إليك“ تعدو قَلِقَا وضينها“ مخالقا دِينَ النصارى دينها 


(۱) 


(1) 


ل 
[J]‏ 


ê AEE AN 
. معترضا فى بَطنها جنيئها‎ 
سے مها‎ 


کؤلاءِ المُعَدَّبِينَ إلا أن تَكوبُوا باكين» فان لم تَكونُوا باكين فلا تَدحلُوا 

عليهم؛ اَن 0 مثل ما فا وذلك قال في أصححاب 

الججر. وفيه: الكت على المراقبة عند المدور بتار الظالمين» 
ومَوَاضِع العذَاب . 

وَمُرَادْهُ مع بِوَادِي مُحَسْرِ؛ د اضكات الفيل هتاك› 

فينبغي للمّارٌ في مثل هذه المواضع الحرافئة > بوالكواف»: والكاقة 

والاعتبار بهم وبِمَصَارِعِهم) وأن 5 بالله من ذلك. 

قوله: (إليك ...إلخ) E RT‏ نجرانٌ لاه وابن 

عمّه لما توجّه يريد الب 6ة. 

في «القاموس): الوَضِينٌُ: بطان عريضٌ مَنْسُوجٌ من شیور أو شَعَرِء أو 

لا يكونُ إل من جِلْدٍ 

القَلَقُ: الانزعاج» وامرأةٌ قَلِقُ الوشاح. (خطه)!'. 

قوله: (قَِقَا) القَلَق: الاتركاج. والوَضِينُء بِضَادٍ مُعجمة: جرال 

الؤخل. 


أخرجه البخاري (477) » ومسلم (۲۹۸۰) من حديث ابن عمر. 
التعليق من زيادات (ب). 


يام بيبز 

(ويأخذ حصى الجمار سَبِعِينَ) حصَاةً. كان ابن عُمر يأحذه من 
كع . وفعلةُ سَعيدُ بن جبير» وقال : كانوا يَترَوَدُونَ الخصًا من جمع. 
وذلك لقلا يَشتَغْلَ عند قُدُومِه مى بشَّيءٍ قبل الڙمي» وهو تَحِيتُهاء فلا 


5 
5 
صا‎ 
n 
IB 


وتَكونُ الحصَا (أكبرَ من الجمّص ودُونَ البندق» كخصّى 
e‏ ا ذال المعجمتين» أي: المي بتحو حَصَاة أو نَوَاة 

بين السشبابتين› تخذف بها . 

(من ب شَاءَ) أخخل حصّى الجمار؛ لحديث ابن عباس : قال 
ول الله عة عَدَاةَ العَمَبة: (الْقَط لي حَصَّى). َلَقَطتٌ له سبع 
حصّياتِ من حصّى الحَذْفٍ فجَعَل يَقبصُهنٌ2'7 في فَ4 وقول : 
«أمكال هو لاء فارْمُوا). تج قال : «أيّها اا يكم وَالعْلد في الدين» 
فما اهلك من كان قَبلكم العُلوٌ في الدّين». روا ابن ماجد'؟. كان 
ذلك بمتّی . قاله في (الشرح)» و(شرحه). 

(وكرة) ع الحصّى (من الحرم ) يعني المسجد؛ لما تقدم 


(1) قوله: (فجعل يَبِصّهْنٌ) قال شيححنا: أظتّني رَأيتُ في بعض الرّواياتٍ: 
«فجعل ينفضُّهُنّ). (تقرير ع ب ط)!". 

(۲) قوله: (وكرة ٠‏ باد هكدًا في «الإنصاف) وغيره. وفيه تظك ! . 

E‏ أخرجه ابن ماجه (۳۰۲۹). وفيه : « فجعل ينفضهن ) . وصححه الألباني في 
«الصحيحة) .)١۱١۲۸۳(‏ 

[۲] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 


من جواز اده من جمع ومنّى) وهما من الحرّم. وقد اوضحته في 
اكا 


فإِنّهُ ذكر أنَّ جوارٌ أخذها من طريقه» ومن مُزدلِمَةً» ومن حيثُ شاءَ 
و الاه وان عله الأصكات: 

وأيضًا فن ابن عباس جمعَهًا للنبي بالا من من» وابنَ تمر أخدّها مِن 
بجمع ومنئ. ومُردَلفَة من الحرم ) لعل المراد هتا فش المسجدٍ 
الحرام . 

و العبارة إصَاجب «الفروع»» قال في تصحيحها: وهذا -والله 
أعلم- سَهوٌ. قال: ولعلّهُ أراد حَرَمَ الكعبة» وفي معتاه قُوةٌ. (ح م 
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)1١‏ قوله: (وقد أوضحته في الحاشية) ) وعبارته فيهاء قال: هكذا في 
«الإنصاف) وغيره» وفيه نظد! فإلّه ذ كر أن جوارٌ أخذها من طريقه» 
وقح قنك اقم بوورو ا عليه ا 
وأيضًا: فابن عباس جمَعها للنبيّ يا من مِنّى» واب عمر أخذهًَا من 
کپ 
قال سعيدٌ بن جبیر: كانوا يتزوَدُونَ ا ومُزدَلِفة 
من الحرم . 
ولعلّ المراد بالحرم هَهنَا تفس المسجدٍ الحرام. وأصل العبارة 
لصاحب «(الفروع). 


[1] «إرشاد أولي النهى) ص (557). 


J 


باب صفة الک 


(وتجزئ) مع الكرَامَةٍ: (حصَّاة نَجسَة) ؛ لإطلاق قوله عليه 


(و) كره أَخْدَّةُ (من الحش)؛ لاله مَظَهُ تَجَاسته. 
(و) كره (تَكسيرْه) أي : الحصَى ؛ لملا يَطي رَ إلى وَجهه سيم يوْذِيه 
(ولا يُسَنُ غَسْلَهُ) أي: الحصّى. قال أحمدٌ: لم يَبِلُغْنا أن النبيع 


ص 


السَلام : «أمكال هَولاءِ فارم مو 


(و) تُجزئ حصّاة (في خاتم إن قصَدَها) بِالدمِي . فإن لم 


يقصدها: لم يعنَدٌ بها؛ لحديث: «وإنما لکل امرئ ما توى)1'١.‏ 


] 
[J 
]' [ 
]5[ 
1° | 


قال في تَصجيجها: وهذا- والله أعلم- سَهْوٌ. وَقال: ولعَلَهُ أَرَادَ حرم 
الكغبةٍ. وَفِي مَغتاة وة التهَى1". 
أ : : ارا بالْحَرم اال الحرَام. ا ل : قله في اله عب )41]: 


س 


وذ اكدقايوة N‏ إلا م IE‏ کر ٳخراځ سَيءِ من 
ل n‏ : وَقَالَتِ الحتابلةٌ: إن يك ا 


اا ا 


تقدم تخريجه .)١١7/١(‏ 


«إرشاد أولي النهى) ص (557). 
«المستوعب) .)١٠١/١(‏ 
سقطت : «الحل) من المخطوط (ب) 2 والتصويب مر ( كشاف القناع) . 


I‏ حاشية أبا بطين على شرح فتهى الإراقات 

(و) تُجزئ حصا (غيرُ مَعهُودَة» ك)حصَاة (من مسن 
وَبرام» ونحوهما) کمَرمَر» E ET‏ 
الخد لعمُوم الخبر. 

و(لا) ُجزئ حصّاة ة (صغيرَة جدًاء أو كبيرَة) ؛ لغلاه هر الخبر» فلا 
وَل ما لا گی حضاء والكبيرة ة تُسمّى حجرًا. 

(أو) أي: ولا تُجزئ (ما) أي: حَصَاةٌ (رْمِيَ بها)؛ لأحذِهٍ عليه 
اللا الحصّى من غير المَرمى» ولأنّها استُعملّت في عِبادَةٍء فلا 
تُستَعمَل فيها ٿانيا» كماءِ وُصُوءِ. 


قال المنقح في «تصحيح الفروع) بعد قوله: لعلّه أراد حرم الكعبة : 
ويتوقّفٌ في ذلك أيصًّا؛ لأنهم نَصُّوا على أن إخراج تراب المسجدٍ 
وطيبهِ حرام . 
ولم يَظهّر فرق بین ثُرايه وحصبائهء إلا أن يقال: مُرادُهُم بِالثراب 
الحرم إخرَامجةُ: ما كان من أجرائه» وبالحصبَاءٍ الغَيرٍ المحم 
إخراجة : ما لم يكن من أجزائه. 
وهذا القَرقُ مُشكِلٌ بالطيب. وقد يُفْوَقُ بين الطيب وتِينَ الحصّى 
والتراب: بالمالئة وعَدّمِها. (خطه)!'!. 

4 ل كس ا كط عق لفكي و 
الحجارة يعمل منهُ قُدُودُ البرام. (خطه)1"؟. 


]1١[‏ انظر: «حاشية الخلوتى) »)٤٠۷/۲(‏ والتعليق من زيادات (ب). 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


باب صِقَةٍ ال 
ا ت 1 


(أو) أي: ولا يُجرئ الرَمَئْ ب(غير الحَصى» كجَوكر) ورمُردِ. 
وياقوتِ» (وذهَب» وتحوهما) كفِضَّةٍ ونُحاس» وحديدٍ» ورَصّاص. 

)١( > >. 0‏ 1 م و راع ا ا ب 

(فإذا وصّل منى '- وهي: ما بَينَ وادي مُحَسْر وجمرة العقبَة- : 
بدَأ بها) أي: جمرة العَقبةء (فَرَمَاهَا) راكبًا إن كان كذلك. وقال 
الأكند: ماشيًا. نَضّا. (بسَبع) واحِدَةً بعد أخرى؛ لحديث جابر: حتّى 
تى الجَمرَةَ التي عِندَ الشجرة» فرماهًا بسبع حصّياتٍ» بكر مع كل 
خصّاة متها" . 

اوی ی اوی ا الارتي) 71 
لیس برمي. . وجزئ طوحها. 

(و) يشترط: (كولة) أي: الوم (واجدَة) من الحصّى (بَعدَ 
واجدة) مِنهُ. (فلو رَمَى) أكثر مِن حصّاة: (دَفعة: فواجدة) 


)١١‏ متىءع كدإلى). ا اا ما يَمْتى بها ا 
وروي عن ابن 00 إنما سمي نيه يدان لان جبريل لما ارا أن 
يُفارق آَدَمَ» قال له: نه نَمَنّ. قال : أ : َمَنّى الجَنّةٌ فَشْمّيَتْ مِئّى » لأميئة آم 

14[ 150 
عليه السلام” -. (قاموس). (خطه) 

(۲) قوله: (دَفعَةَ) قال في «القاموس»: الدَّفْعَةٌ: المَة. وبالضّمٌ : الدّفعَةٌ من 
المطر ا ذف کرد وما انْصَتٌ من سقاءِ أو إناء بِمَرَهِ . 

[۱] تقدم تخريجه .)٦1۱۷/۳(‏ 


[۲] أخرجه الأزرقي في « أخبار مكة) )۱۸٠/۲(‏ . 
[۳] التعليق من زيادات (ب): 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
حم ا ي 
يَحتَسِبُ بهاء ويْيِمٌ علّيها؛ لاله عليه السّلامُ رَمَى سَبعَ رَمَيَاتِء وقال: 
(خذوا ڪي ا (ويْوّدبُ)؛ للا يُقَتَدَى بد(" . 
و ° 
(و) يُشترط: (عِلمُ الحصولٍ) لحصّى رمي (بالمَرمّى)» فلا 
يكفي طَنُْ؛ لأنَّ الأصلّ قاو بذمْيهء فلا تبر إلا بيقين. 
وعَنَهُ : يَكفى ظَيّهُ. قلت : قَواعِدُ المذمّب تتضيفه إلا أن يقال : لا 


(فلو) ری حصَاةً» فَالتَمَطَهًا طائ» أو ذهَبت بها الي قبل وقوعها 
بالمرمی: لم تُجزثة . 

وإن (وقعت) الحَصَاه (خارجة) ا ثم تَدَحَرَجَت 
فيه") أي: المرمى» (أو) رمّاهاء فَوَفَعَتْ (على ثوب إِنْسَانِء تم 


(1) قوله: (ويُوَّدبُ؛ لتلا يُققَدَى به) يوذ من : أن من فعَلَ بدعَةٌ وجيف 
أن يُقَتَدَى به فيها يُوَدّبُ. (خطه)1'!. 

(۲) قوله: ص تد حرجت فيه ) يۇ من العَطف باتع ) : أنه لا يُشتّرط 
الُورية . 
قال في «الفرو ع)1"!: وَنَمْضْهًا مَنْ وَفَعَتُ بتَؤبهو» نص عليه 
كَتَدَحْرْجِهَاء وقيل: لاء وهو أَظَهّد ؛ لأنَّ فِعْلَ الأول انمَطْعَ . 
وصوّب عَدَمَ الإجرَاءٍ في (الإنصاف)»). (خطه)!"!. 


[۱] تقدم تخريجه (ص07١١).‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 
رمع «الفروع) 59/59). 

]٤[‏ التعليق من زيادات (ب). 


8 


ا E‏ ا 
صارّث فيه) آي: المرمَى» (ولو بتفض غير “) آي: الوَامِي 
(أجرّأتة )؛ لان الرّامى انفرد برميها. 
ومنة تَعلّم: أن المؤْمّى مُجِتَمَعُ ممع الحَصّى عادةٌ» لا الشَاعِصٌ نَفسة. 
(ووقته) أ رمي : رمن نصف الليلٍ) ا له انحر لمن 
و ا ةَ مَرفُوعًا : EE‏ 
جَمرَةَ العَقبَةِ قبل المَجِرء ثم مط نامي . رواةٌ أبو داو د1١]‏ . وروي 
. أرقأ نل لخت واي اع صل لقره احتّجٌ 
(وندِب) الرمئ: (بَعدَ الشرُوقٍ)؛ لقولٍ جَابر: رَأيتٌ رسول الله 
ا يرمي الجَمرَة صحی يوم التخر وَحِلَة2'0. رو اه ا 


)0 9 (ولو بتفض غیره) نَصّ عليه. وقال ابن عَقیل: لا تجزئة؛ لان 
حصولها في المرمى يفِعلٍ الثاني . قال في «الفروع» يك قال 

في «الإنصاف): وهو الصواب. نقَله في «الإقتاع)“ 
(۲) قوله: (وحدَة) رَاجِعٌ ل«يوم النّحرِ)» وليس هو رَاجعا؛ لقول جابر: 
«رأيت النبي بيا ... إلخ. أي: أن جمرةً العقبَةٍ تَُدَبُ أن ُرمَى 


yT 

۲7 المح ا سر د ا 
أم سلمة . وانظر : «الإرواء) تحت حديث (/ا/ا١٠١).‏ 

[۳] أخرجه مسلم .)۳۱٤/۱۲۹۹(‏ 

[5] «الإقناع) (۲۳/۲). 


GH‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

وحديثٌ أَحمَدَ عن ابن عباس مَرفوعًا: «لا ترموا الجَمرَةَ حى 
تلع اسمس : محمول على وقت الفَضيلَةٍ. 

(فإن غرتت) سمش يوم النّحرٍ قبل الرمي: (ف) انه رمي ِلك 
الجَمرَة (من غدِ)ه (بعد الزّوالِ) ؛ لقَولٍ ابن عُمر: من فاته المي حقّى 
تفي السل» فلا تربي حى رول لمش ين الغ 

(و) ثُيب: (أن يُكبْرَ) رام (مَعَ كل حصّاةٍ)؛ لحديثٍ ث جابر. (و) 
أن (يَقُولَ) مَعَ كل حصّاة: (اللّهُمّ اجعلَهُ حًا مبزورًاء ودَنْبَا مغفُورًا, 
وسَعيًا تشكورًا)؛ لما روى حنبل عن زيدٍ ؛ بن أسلمء قال: رأيتُ سالم 
بن عَبِدِ الله استبطنّ الواي» ورمى الجمرة حصّياتٍ» يکر مع 
کل حصاة: الله أكبؤ.. الله أكبر. ثم قال: الله اجعله .. فذَّكره. 
فسَأليُهُ عا صَنَع؟ فقالَ: حَدّئني أبي : أن البيئ َكل رَمى الجمرَةً من 
هذا المكانء ويَقُولٌ كلما رَمَى مِثْلَ ذلك!'؟. 

(و) نُدب: أن (يَستَبِطِنَ الوادِيّء و) أن (يستقبل القبلةء و) أن 
(يَرمِيَ على جانبه الأيمن) ؛ لحديث عبد الله بن يَزيدَ: لما أتى 


۰ 8 
iB 


ضحَى يوم العيد وحده» وما بعد وم العيد يندب الوم بعد الرّوال. 
(يس) . 
)]1١[‏ أخرجه أحمد 4/8 5.0) (۲۰۸۲). وانظر: (الإرواء) تحت حديث .)١١/5(‏ 


[1] أخرجه البيهقي .)١79/5(‏ وقال عَقبه: قلت : عبد الله بن حكيم - وهو أحد رواة 
الحديث - ضعيف . انتهى . 


باب صِفةٍ الحجّ / 
عبد الله جهرة العَمَبَةِ استَبطن الوادي» واستقبل القبلةًء وجعل ري 
الجَمرَةً على جانبه الأيمن» ثم رَمَى بسبع حصّيَاتِء ثم قال: والذي 
لاإلة عَيزه» من هَهُنا رمى الذي أنرلث عليه شورةٌ البقروَة'؟. قال 

(ويَرفعٌ یمتا ') إذا رمى (حتَّى يُرَى بیاض إبطه)؛ لأنّهِ مَعُون 
على الرمي. 


(ولا يقف) عنذها؛ لحديث ابن عُمَرَ) وابن عباس مَرَفُوعَا : كان 


إذا رَمَى جمرة العَقَبةء انضرف ولم يَقِفْ. روا اب ماجوط"!. 
ولل ابيا 2ل مَعتاه من حديث برك ع ولضيق المكان. 

(وله رَميُها) أي: جمرةٍ العَقَبة (من فوقها) ؛ لفعلٍ عَمرَ؛ لِمَا رَأى 
من الرّحام عِندّها. 


. قوله: (ويَرفعٌ يُمِنَاهُ) وهو يَقتتضي أن يكون الرَمِئ بِاليَدٍ اليُمنى‎ )١( 
. ولو رما يئِسرَاةُ فالظاهو: الإجرَاء؛ لاله رَمَى‎ 
. ولو رَمَى بِقَمِهِ أو رأسه» احتمل أن لا يُجرئ؛ لاله جلاف المتوَارّث‎ 
. ولو رَمَى بقوس بندق ونحوه» فالظاهر: پجزی؛ لا نه أنكى للشيطان‎ 
وأبو داود ( ۰)۹۷ والترمذي‎ 2))١551( ومسلم‎ 2)١15(9 أ نجه البخاري‎ ]١[ 
والنسائي (۳۰۷۱- ۲ من طريق عبد الرحمن‎ »)307٠0( وابن ماجه‎ »)۹۰۱( 


]١[‏ اخ چان ماج( 
[5] أخرجه البخاري .)١751(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ت ناه 
(ويَقطَعٌ التَّلبَِةَ بأولِ الرّمي)؛ لحديث المَضلٍ بن عباس مَرفوعًا : 
م ل ئي حى رى جحمزة العقبة. متف عليهة١1.‏ وني تعض اط 
حى رمى جمرَةً العقبةء قطع عند أَوّلٍِ حصَاةا"]. رواةُ حنبل في 
«المناسك»). 
(ثُمٌ يتحر هَذْيَا م پا و ثم انصرف 
إلى المَنحر» فنكر ثانا وم سين دة »ثم أعطى علياء فتحر ما عبر 
a‏ في هّديهط'!. فان لم 0 مَعَهُ هَدىٌ وعليه واجتٌ: اشْترَاةُ. 
وإذا نحرّها: فيّقها لمسَاكِينٍ الحرم أو أطلقها لهم. ويأتي حكم» 
جُلُودِء وجلال» وإعطاءٍ جازر 4 
( نع يَحلِقٌ )؟ لقوله تعالی : هق ین ر وسک وَمفَصَرنَ [الفتح: 00 . 
(وسَن : : استقباله) ارف راشة القيلة > كسَائر المناسك . 
(و) سنٌ: (بُدَاءَةَ بشقه الأيمن20)؛ لحبّهِ عليه الشلام ليام في 
د كول وأن ملع بالحلق اسا الذي عند مقطع الضدع من 


)١(‏ وفي حديث ابن غم أن التب € كه قال للحلا بمبّى: (حُذ). 
وأشارَ إلى جانبه الأيمن , ثم لأر رَوَاةُ مسلو! . (خطه). 


7ع أخرجه البخاري »)۱٥٤۳(‏ ومسلم .)5517/١71(‏ 

[۲] أخرجه البيهقي )١17/5(‏ من حديث ابن مسعود. 

[۳] تقدم تخريجه .)٦۱۷/۳(‏ 

.)5١١/1١( تقدم تخريجه‎ ]٤[ 

[°] أخرجه مسلم (877/105) من حديث أنس . ولم أجده من حديث ابن عمر . 


زان 07 A‏ 
شم 
الؤجه؛ لان ابن عُمر كان يقول للحالق: ابلغ العظمين» افصل الوس 
من اللحية. وكانَّ عَطَاءٌ يتقول: من السئّة إذا حلّقَ أن يلع العظمين. 
قال جماعةٌ : ويَدعُو. قال الموفق وغّيده: ويُكثه وقتٌ الحلق؛ لاله 
(أو يُقصّرُ من جَميع شعره). نضا لظاهِر الايةء (لا من كل شَعرَةٍ 
بعيبها)؛ لاه مشق جدَّاء ولا َكاذ يُعلّمْ إلا بحلقه. 
ولا ُجزئ حَلق عض الوأس أو تقصيرةُ؛ لان النبع يا حلق 
جميع رأسه» فكانّ تفسيرًا لمُطْلَقٍ الأمر بالحلق أو التقصير» فوجَبَ 
الوجوع اليه ومن لبد راقم 3 صَفْرَةُ 3 عَمَصه : فكغيره. 
عباس مَرفوعًا: «ليس على النّسَاءِ حَلّقٌء إِنّما على الدّسَاءِ التّقصيد) . 
رواةٌ أبو داو ة1" ولأنَّ الحلق مله في حَقَهنٌ. فصر مِن كل قَرنٍ قَدْرَ 


ETT 0‏ و ا ل ا 
و ابو داود: تجمَع شعرها إلى مُقَدم راسهاء ثم تاخذ من اطرافه 
(كعَبِدٍ, ولا يَحلِقُ إلا بإذنٍ سَيّدِهِ)؛ لتقص قيمته بهِ. 


(وَسَنّ) ج حلق او قصّر: (أخذ ظفر» وشارب› ونحوه). 


.)505( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ .)۱۹۸٩ .١9/5( أخرجه أبو داود‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ي 
كعاتَة» وإبط . قال ابن المنذر: ثحت أن النبيع بيا لما حلق رأسه» قل 
0 ع ود ير 3 
أظفاره!'؟. وكان ابن عمر يأځذ من شاربه وأظفاره. 
(و) سنّ: أن (لا يُشارط الحلاق على أجرَة)؛ لانه دَنَاءَة . 


2 و‎ E )١( - و‎ all). A 
على مَن عَدِمَّه). روي عن ابن عمر.‎ ٠ (وسَن: إمرَازُ المُوسّى‎ 
ولع كتميق أذ الغلق قعل الوق افبسلط رعدودع كقه صو‎ 


و 


ê 


قد . 
قال في «الشرح»: وبأيٰ سَّيءٍ قَصّرَ الشعرء أجرَأهُ. وكذا: إن 
نتَقَهُ أو أزاله بنُورَةٍ . لكن الشئة الحلق أو التقصيز. 


)١(‏ قوله: (مُوسَى) الموسّى: آلة الحَدِيدٍ. قيل: الميم زائدة» ووز 
مَفْعَل) Ee‏ راض بالألف . وعلى هذا فهو م مُنصرف نون في 
اک 

وقيل : الميج أصلة روزن فغلّی»› کیل وعلى هذا لا تصرف 

ا لا 

وأوججرٌ ابن الأنباريٰ فَقَال: المُوسى بذك وَيُوْنتُء ويَنصّرف ولا 

يَنصَّرف» ويُجِمعٌ على قول الصّرف : المواسي» وعلى قول المنع : 

وسات 

لکن قال اين الشكيت : الوجة : ارف وهو چ من وَسَيتٌ 

رأْسَةُء إذا حَلَقَتَهُ قاله في «المصباح». (ع)'. 


]١[‏ أخرجه أحمد (۳۹۰/۲۹) )١714174(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. 
3؟] (حاشية عثمان) (؟57/5١).‏ 


باتُ صفة الى 
ل ١6‏ 


١١ 2 
دي‎ 


(نمٌ) بعد رَمِيء رحلق أو تقصير' (قد ڪل لَه کل شَيءِ) حدم 
بالإحرام» (إلا التسَاءُ). : نضًا. وَطْنَاء ومُباسَّرَةٌ وقبلَة» ولّمْسًا حيو 
وعَقدَ نكاجٍ ؛ لحديث عائِسَّةً مَرفُوعًا : «إذا رميكُم وحَلَفْتُم فقَدَ حل 
كم اليب والثيالت: Ss‏ ااا رو هوالت 
Ugh E‏ الت En‏ 
عرف اا سف د 

(والحَلق» والتّقصيز) إن لم يحلِق: (نُسك” “) في حَحٌّ وعُمِرَةٍ. 


۲ ل 7 ر ”و ٠‏ 3 17 
(في تركهما”'') مَعَا (3م)؛ لانه تعالى وصَفَهُم بذلك» وامتنٌّ به 
(۱) قوله : (نشك) وعنه: أنه ا بشك»› u‏ هو إطلاق من محظور» 
كاللئس والطيب وغيره» وليس بئشك فَيحصّل الجل بِذُونِه . 
ووّجهة: انه كد أمر بالحل من العُمرَة قبلة؛ لقولٍ أبي مُوسَى : أمرني 
ر ا E‏ ۳ 
فطفت بين الصفا والمروة» م قال لى : «احلل)! (من الشرح 
لک 

(۲) الواو بمعنى «أو» وقوله: (في تركهما) أي: في ترك جميعهمَا لا 
ولم من كونهما تُشكا: أنه لاد من تبتهما كيية الطواف. نيه عليه 

[1] أخرجه أحمد (40/47) .)٠١٠١١(‏ وقال الألباني في «الإرواء» :)٠٠٤١(‏ 


ضعيف بزيادة : «(وحلقتم). 
[؟] أخرجه البخاري »)١754(‏ ومسلم (۳۲/۱۱۸۹). وتقدم )٥٩۹۱/۳(‏ . 
[۳] أخرجه البخاري )١15559(‏ . 


[5] «الشرح الكبير) .)5١15/9(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
وم ٠‏ فل أله من العباكة . ولأمره عليه السلا بقَوِه (فلیقَصر» ثم 
لحلل )11 e.‏ يوقي الجل عليه. ودعَا عليه 
جا 1 وفاضل ينهم » فلولا ا كنت لها 
ا ستحقوا لأجله الدّعَائ ولما وة َع الفاضل فيه ) إذ لا ادا في 
الماح . 
و(لا) دَمَ عليه (إِنْ أخرهما) أي: الخلقّ والتقصير (عن أيّام 
منّى )؛ لقَولِهِ تعالى : مولا غلقوا رءوسكر حن 1 ادى ا [البقرة: 
E e‏ اا ال اف 0 
ر ق 
قبل رمي (أو طاف) للإفاضَةٍ (قبل رميه) جمرة العقبة: فلا سَّيءَ 
عليه ؛ لحديث عطاء: أن النيع به قال له رَجل: أَقَصْتُ قبل أن 
أرمى . قال : «ارم ولا رج)1 '1. وعَنه مَرفوعًا : (من قم شیا قبل 
00 فلا حرج)“]. رو اهما e‏ 


في «الشرح» و(الحاشية). (م خا 


[1] أخرجه البخاري (۱۹۹۱)» ومسلم (۱۲۲۷) من حديث ابن عمر. 
[۲] أخرجه البخاري (۱۷۲۸)» ومسلم )۳۲١/۱۳۰۲(‏ من حديث أبي هريرة. 
7 أخرجه البخاري (۱۷۲۲) من حديث عطاءء عن ابن عباس» بنحوه. 
[5] أخرجه البخاري )١7/71١١(‏ من حديث عطاء » عن ابن عباس»› بنحوه . 


[ه] «حاشية الخلوتي) .)5٠١/7(‏ والتعليق ليس في الأصل . 


باب صِفَةٍ الخ 071 

ولحديث ابن عمرو» قال لهُ رَجُْلَ: يا رسول الله» لقت قبل أن 
أذبح؟. قال: «اذبخ ولا حرج». فقال آحَد: ذبَحتٌ قبل أن أرمي؟. 
قال: «ارم ولا حرج». متفق عليها'. وفي لَفظِ: قال: فَجَاءَ رمجل 
فقال: يا رشول الله» لم أشغز فحَلَقّتُ قبل أن أذبَح.. وذكر 
ET RT‏ ع ا يي 
تجهل» من تقديم , بعض الأمُور على عض» وأشباههاء إلا قال: «افعلوا 
ولا حرَجَ). روا مل وعن ابن عباس مَعنَاهُ مَرفوعًا. متفق 
E‏ 

(ولو) کان (عالمًا)؛ لاطلاق حديث ابن عئاس» وبعض طرق 
حديث ابن عمر. 

وقول عليه السَلامُ: «ولا عرّج) يدل على أله لا إثم ولا دم فيه. 

(وتتحصل التَحَللُ الأول : باثتين من) ثلاث : (حَلقء ورّمي, 
وطوَافٍ) إفاضّةٍ. فلو حَلّقَ وطاف, ثم وَطئ ولم يرم : فعليه دم لوَطيه؛ 
دم لتركه المي وحَجَةُ صَحيحٌ. 


." أي: إذا ذهب إلى أهله ولم يَرم. (خطه)'‎ )١( 


[1] أخرجه البخاري (۸۳)» ومسلم .)١805(‏ 
[۲] أخرجه مسلم .)57/8/١905(‏ 

[۳] أخرجه البخاري »)۱۷۳١(‏ ومسلم (11700). 
]٤[‏ التعليق من زيادات (ب). 


vj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

2 بس اَحلل (الثاني: بمَا بقي) من اللاث“ (مع 
س من متمَتع 3 م مُطلقَاء ومفردٍ وقارنٍ لم يَسعَيَا مع م طوافي قدوم ؛ 
ا 

(ثمٌ يَخطبُ الإمام) أو ناثئة (بمنى يَومَ الحر خطبَة فتتځها 
١‏ > يُعَلَمُهم فيها النّخرَء والإفاضّة» والرّمي) للجمراتِ كله 

مَه؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا: خطت الاس يوم النّحرِء يعني 
بمّى . أحرَجة البخاريٌ1١] u.‏ : سَمعتُ ححطبَة النبيئ 2 
بمنّى يوم النْحر. ل أبو داوول"] 

(ثمٌ يُِيضُ إلى مَك فيطوفٌ مُفرد وقارِنٌ لم يَدحُلاها) أي: مك 
(قبل) وقُوفِهِمَا بعرفَة» طوافا (للقدُوم). : : نضّاء (بِرَمَلِ) واضطباع . م 
ا 

(و) طوف (م مُتمَتّعُ) للقَدُوم e‏ ولا اضطلجاع (ثم م) يَطوف 
(للزّيَارَةِ) نَضَّاء واحتّحٌ بحديث عائشة ونقلافه الذي اا 
وبين الضّفا والمروّة» ثم حلّقّء ثي طاف طوَافا آحَرَ بَعدَ أن رَجعُوا مِن 
مى لحجهم. وأا الذين جمغوا الح والغمرةء فما 8 وائ 


)١(‏ فعلى هذا يحصّل التحلل الثاني باثتين من أربَعَة. (خطه)1". 


[1] أخرجه البخاري (۱۷۳۹). 
[”] التعليق من زيادات (ب). 


اب صِفة ال 
اتحله ساط و / VT‏ 


uu 


a‏ . نمه أحمدٌ على أن طرَاقهم لحجهم» هو طواف القدوم. 

ولاه مشرو » فلا يَسقْطُ بِطَوَافٍ الريارَة» كتحيّة المسجدٍ عند 
دُُولِه قبل الهس بالفُرض. 

ورَدّه الموفق» وقال: لا أعلم أحدًا واقَقَ أبا عَبِدٍ الله على هذا 
الطوافٍ» بل المشروعٌ طَوافٌ واجِدٌ للزٌيارَةِ» كمن دحل المسجدّء 
5 الصّلاةُ. وحديثٌ عائشةً دَلِيلُ على هذاء فلم تذكر طَوَنَا 
آخر. ولو كان الذي ذكَرَيْهِ واف القُدُوم» لكات أََلْتْ بذكر الكن 
الذي لا َم الحح إلا به e‏ 

واختارّه الشيخ قي الدين. وصحّحه . 


سسس 


صځحه ابن رحب 
(وهي) أي : الريارَةٌ: (الإفاضَةٌ)؛ لاله أني به عند إفاضّيِه من مِنَّى 
١‏ مَك وا كان يَرُورُ التيت ولا يُقِيمْ بمكة» بل يرجم إلى متى : 
EEE‏ 
(ويعيئه عينهُ أي: طَوافٌ الرّيارة (بالنيّة)؛ لحديث: «إنّما الأعمال 
بالبتات)1'!. وكالصّلاة. 
ويكونٌ بَعدَ وقوفه بِعَرَفَة؛ لاه عليه السّلامُ طافٌ كذلك» وقال: 


[1] أخرجه البخاري »)٤۳۹۰(‏ ومسلم (۱۱۱/۱۲۱۱). 
[۲] تقدم تخريجه .)١١57/١(‏ 


EK‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
(لتأخذوا عي Rc‏ 

(وهو) أي: طواف الرّيارَةِ: (رُكنٌ لا بم حَجٌّ إلا به) إجماعًا. قاله 
ابن عبد البدُ؛ لقوله تعالى: +9 وَل يَطوَا يليت اميق [الحج: 
٠‏ ولحديث عائِشة في حيض صَفيّة. متفقٌ عليها .١‏ 

سن أي : أله : (من نض لَيلَةِ الئّحر لمن وَقَفَ) بعرَقة قبل. 
(وإلا) يكن وَقَفَ بعرقَة: (ف)وقئهُ (بَعدَ الوقُوفٍ) بعرقة. فلا يعمد به 
قبِلهُ. (و) فِعلّهُ (يَومَ النّحرٍ: أفضَّل)؛ لحديث ابن مُمرَ: أفاض رسول 
الله ا يوم م النّحر . ا متفقٌ عليها '!. 


(وإن أَخَرَهُ) أي : طواف الزيارَةٍ ( عن ايام مِنَى : جاز) ؛ E‏ 
لِوَقتهِ . (ولا شَيءَ فيه) أي : تأجير الطوافٍ» (ك)تأخير (السّعي)؛ لما 


(نمٌ يَسعى مُتَمَنّعْ) لحَحّه؛ لان سعيه الأول كان لعُمرته. 

(و) يسعى (مَن لم يَسْعَ مَعَ طَوَافٍ القَدُوم) من مُفرِدٍء وقارِنٍ. 
ومن سَعَى مِنهُمَا: لم يُعِده؛ لاله لا بستحت التطة ” به» كسائر 
الأنهاكه إلا الموام لاه كاده 


[۱] تقدم تخريجه (ص‌۱۱۷). 
[۲] أخرجه البخاري »)١1517(‏ ومسلم (۳۸۲/۱۲۱۱ - .)۳۸٤‏ 
[۳] سياتي تخريجه قريبًا. 


باب صفة الک 
مح ا ١75 f‏ 


سے 


نم يشرب من ماءِ زُمِرّمَ لما أَحَبٌ, ويَتَضَلعٌ) منه» (ويَرْش على 
بدّنه وتوبه)؛ لحديث محمَّدٍ بن عبد الرحمن بن أبى بكر قال: كنت 
جالِسًَا عند ابن عبّاس» فجاءَةُ رججل» فقال: مِن أينَ جِمْتَ؟ قال: مِن 
رَمَرَم» قال : فَشَرِبِتٌ منها كما ينبغى؟ قال: فكيفٌ؟ قال: إذا شَّرِبِتَ 
منهاء فاستقبل الكعبة» واذكر اسم اللهء وتفن ثلاثًا من رَمرَمّ 
وضلعْ منها» فإذا فرَغغتٌ منهاء فاحمّل الله فان 100 الله اا 
قال : E)‏ ين المنافقين» أَنّهم لا يلون من زمرّم) . روا 

a‏ لآ 

اما 

(ويَقُول: بسم الله. اللّهُمٌ اجعَلَهُ لا علمًا نافعًاء ورزقا واسعًاء وريًا 
وشبعًاء وشفَاءَ من كل ذَاءِ واغسل به قلبي, واملأهُ من حَشْيَتِك) رَد 
بَعضُهم : وحكمتك ؛ لحديث جابر: (ماءٌ زمزم لِمَا 20 له) . رواة 
ارد قاج ا وا الذعاء شام و ال ا والاحدة. 


.)۲٠٣۷( وضعفه اللا في «الإرواء)‎ .)5١51١١ أخرجه ابن ماجه‎ ]١[ 
.)١١75( وصححه الالباني في «الإرواء)‎ .)5١515١ أخرجه ابن ماجه‎ [YJ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 


>€ 
8 
SIS 


5 


(فضل) 


نم َرجعُ) من أفاضٌ إلى مک بعد طوافه وسعيه» على ما سيق ؛ 
(فبِصَلَي ظهرَ يَوم النْخرٍ بوتى) ؛ لحديث ابن عُمِرَ مَرفوعًا: أفاضٌ يَوءَ 
لحر ثم رَجَع» فصَلَى الظهرَ بمتى. مّفَقٌ عليو'. 

ويَبيتُ بها) أي: مِئّى (ثلاتٌ لَيال) إن لم يتعجل» وإلا فليلتن. 

(وترمي الجَمَرَاتِ) الَلاثِ (بها) أي: مِئّى» (أيام التنّرِيقِ) إن 
لم يتعجل» (كل جَمرَةِ) منها (بسبع حَصَّياتٍ) واجِدَة بعد أخخرى ‏ 
کا 

ملا ُجزئ رَميْ غير سُقَاةٍورْعَاةٍ إلا ارا بعد الزّوَالِ) حى يوم 

غود إلى € فإِنْ رمى ليلاء أو قبل الرّوالِ: لم يُجرنهُ؛ لحديث 
9 رأيتٌ رسول الله ىي رمي الجمرة ضحى يوم الئخر» ورمّى 
ا اا ص و ET‏ عي 
مَناسككم)1". وقال ابق تُمرَ: كنا تَتحَيّنُ إذا زالّتِ الشَّمسُء رَمينا. 


]١[‏ أخرجه البخاري »)١791(‏ ومسلم »)١١0(‏ واللفظ له» وعند البخاري بلفظ آخرء 
ولم أجده عنده باللفظ المذكورء ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف) 
(6055). 

[۲] أخرجه مسلم .)۳۱٤/۱۲۹۹(‏ 

[۲] تقدم تخريجه (ص‌۱۱۷). 


بابٌ صِفة الح vv‏ 

(وسْنَّ): رَمِئِهُ (قبل الصّلاة) أي: صَلاةٍ الظهر؛ لحديث ابن 
عباس مرفوعًا. : كانَ يَرمِي الجمَارَ إذا زالت الشمش قَدرَ ما إذا قَرَعْ من 
رمي صَلَى الظهر. رواةُ ابن ماجه'1. 

وأن E O‏ لا فإن كان 
غير مرضي برقت 

ا ب)الجمرة الأول وهي (أَبِعَدهْنَّ من 4 وتلي مسجد 
الحَيِفٍ, فيَجِعَلّها عن يَسَارِو) وترميها بسبع» (ثم ؛ تََدّمُ) عَنها (قليلا) 
ae jp‏ > (فيقف يَدعُو وفطيل) راف يديه . نضًّا. 

ثه) يأني الجَمرَةَ (الؤشطى» فيجعَلها عن يَمِينِهِ) ويّرميها بسع 
س عندّهاء فيَدعُو) رَافِعَا يديه ويُطيل. (ثم) (جمرة العقبة 
ويَجعَلها عن يَمينِِ ويستبطن الواڍي) وترميها بتبع» (ولا قف 
عِندَهَا)؛ لضيقٍ المكان. (ويستقبل القبلة في) رمي الجَمَرَاتِ 
(الكل) ؛ لحر عائْشَةَ مرقُوعًا: فمكتٌ بها ليالي أيام اللشريتي» رمي 
ا ااك شمش > کل جمرةٍ بسع حَصّيَاتٍ يک م مع کل 
حصَاة» ويَقف عند د الأول والثانية» ويتضََّحٌ» ويرمي الالء ولا يَف 
عندّها. رواهُ أبو داودا". وقال ابن المنذِر: كان عُمَِء وابنُ مَسعُودٍ 


)١(‏ قوله: (غيرَ مَرضيٌّ) أي: الإمام. (تقرير). 


]1١[‏ أخرجه ابن ماجه .)۳۰٠٤(‏ وضعفه الالباني. 
]١[‏ أخرجه أبو داود (۱۹۷۳) . وانظر: (الإرواء) (۱۰۸۲)» وصحيح أبي داود (۱۷۲۲). 


57 حاشية با بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ولان عند المي : الله اجعله حا مَبدورَاء ودنيا مغمُورًا. 

(وترتيئها) أي : الجَمَرَاتِ كما ذُكر: (5ّ شَرْط)؛ لأنّهُ عليه العلا 
ا رك وخر 7 ا فلو الكل فبَدَأُ 


1 (كلفتو آي: اش عات مط لوجتو‎ ٠ 
(فإن أحل) ابي (بضا من الأول ا الثانية) ولا‎ 
اة وإن أَخََلٌ بحصّاةٍ من الثانية: لم يصح رَمى الَالَة؛ لإخلاله‎ 
(فإن) ترك حَصاة فأكيّر و(ججهل 0 يها أي: الجمار»‎ 
)١< ا د کی على القن فيجتلها بن لوأ فيي‎ 
(وَإن ن أو رمي 1 ول كان الموَّخَر رَميِهُ (يَومَ التخر- إلى‎ 
يوذ من قَولِه : (فَيْتَمُهَا): أنه رميها بالمتؤوك منهَا فَقَطء ولا يَلرَمهُ‎ )1( 
إِعادتّها واستعتافها.‎ 
ومِنهُ يُعلّم: أن المولاة ليست شَرطًاء وإلا زمه الاستعناف لطول‎ 
الزمن . (م خ).‎ 


[1] تقدم تخريجه (ص7١1١).‏ 


باب صفة الک 
اميد لدت | ۱۷۹ 


سے 


(أو) أخر المي الكل إلى آخر أيّم الشریتی) ورماها بعد الول 
(أجرَأ) رمه (أدَاء)؛ لان 9 لتُشريق كلها وَقْتٌ للرمي» فإذا أَخرهُ 
عن اول وَقتِه إلى آخرو: أجرّأة» كتأخير وقُوفٍ بعرقَةَ إلى آخر وقيّه. 

(ويَجبُ ترتيئة) أي : الو (باليّة) كمَجِمْوعَتَينِء وفْوَائتٍ 
الصلوات. فإذا أخر الكل مَتَلَا: بدا بجَمرة العَمَبة» فتَوَى رَميّها يوم 
e‏ ا ا الؤشطى» ثم العَقبة؛ ناويًا عن اول يوم من 
يام التتشريق. ثم يعو يبدا من الأولّى حى ياتى على الأخيرة؛ ناويا 
عن الثّاني. وهَكدًا عن الَالثِ. 

(وفي تأخيره) أي: الوفي (عنها) أي : يام اف كلها : 
(185'')؛ لفَوَاتِ وَقتٍ الرّمي» فيسَقُِ الفِدَاءُ؛ لقَولٍ ابن عبّاس: مَن 
رك تُشكاء أو نَسِيه؛ فاه يُهريقٌ دَمَا. 

كز یج للف غير اطا لعن تعجل یت( جب فيجبُ به دم 
كما تَقَدّمَ. وكذا: لو ترك المبيت الها كلّها. 

al Ns‏ كران 
على ما سبق. 


۱ 


)١(‏ قوله: (وفي تأَخِيرِهِ عَنها دَمْ) أي ياتي به إذا. (ح ع) 


.)۱٦۷/۲( (حاشية عثمان)‎ )]١[ 


5-0 حاشية ابا بطين على شرح منتهى الإراذات 

(وفي ترك خصاة) 58 1 في) إزالة (شَعرَةِ)؛ طَعَامُ 
مسكين. (وفي) ترك (حَصاتين: ما في) إزالة (شعر رتین) ملا 
ذلك. وهذا نّما يُنصَوّرُ في آخر جَمِرَةٍ ٠‏ بن خر تیم والالم بصخ رك 
ما بَعدَهًا. وفي أكيَّرٌ من ححصاتين : دم 

وتن لَه ڙن حو مرض وحبس : جار أن يَستَييت مَن يَرمي 

نة والأؤلى أن هده إن قدر. 

وإن غي على المُستييب : لم تبطل الاب بء فلَهُ الوم عَنه» كما لو 
استتَابَةُ في الک نع أغين عَلَيه. 

(ولامبيتَ) بمئى (على سقاةء وزعاةٍ)؛ لحديث ابن مر : أن العا 
استَأَدْنَ التب كلا ا EE‏ أجل سِقَاييه؟ فون 


4 


اك وقد ag EE‏ الله يا لرعَاءِ 


)١(‏ وعن أحمد رواية : زه حمس . وي رواية اخری ست . قال في 
(المُعني ) ومن يغه : والأؤلّى : أن لا ينص من سَبع» فان نقص حصاة 
خصاكي 0 تور a‏ . نص عليه . (( خطه)1 .١'‏ 

)۲( قوله : (مَن يَرمِي عَنهُ) هذا فيما إذا کان فَوْضَاء وأمًا إن كان تفلا جار 


ا ص 2 4 و ٠.‏ 
ان يَسَتَييبت» ولو لغير عذر. 


.)١57ص( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 

[YJ]‏ «الموطأ) )408/١١‏ من حديث عاصم بن عدي . وصححه الألباني في «الإرواء) 
(۱۰۸۰). 

[۳] التعليق من زيادات (ب). 


باب صِفةٍ الک 


o7 7 


الوبل في البيتوتة : أن يَرمُوا يوم التخر» a‏ يؤْمَئْنِ بَعدَ يوم 

00500 قال مالك : : ظََنْتُ أنه قال: في أُوّلٍ يوم 

منهُماء ثمٌ يَرمُونَ يوم النَفْر. رواة الترمذيٌ1'؟؛ وقال: حسنٌ صحيحٌ. 
والمريض» كان يَكَاف عليه( ا ونحؤة: لاا 


(1) قوله: (والمري» ومن لَهُ مال ياف عليه. كقَيرِه) قال في 
ا ا ها لو وع ا 
ثم قال : وقِيلَ: أَهْل الأغذار مِن غير العاءِ؛ كالمَوْضَى» ومن له مال 
يخافٌ صّياعه» ونحوهم» حكمهم حكم الرعاءء في ترك التتثوئة. 
جرّم به المُصتّف› والشارځ ا «الفُصُولٍ) : وكذًا حف قوات 
ماله» ومَوْتِ مَرِيض. 
ثم قال: قلتٌ: هذا والذى قبله هُو الصّوابٌ . 
قال الشارح: وأهل الأعدّار» كالمرضّى» ومن خافٌ صَياع ماله 
وتحوهم» كالرْعَاءِ؛ لأن الخصّة لهؤلاءٍ تبي على غير هم . (خطه)!". 
(۲) قوله: (كغيره) وقيل : أهل اغا كالفرصى) وك انال يداف 
ضَياعَهُء حَُكمُهُم حك الزعاة في ترك البَيُونَة» جزم به المصنّف» 


ا ا [5] 
والشارځ» وابنٌ رَزين. (ح م ص) 


[] أخرجه الترمذي (155). 
[۲] «الإنصاف) .)١55١0/9(‏ 
[*] التعليق من زيادات (ب). 
[] (إرشاد أولي النهى ) ص 5/١‏ 5). 


حاشة أا بطين على شرح منتهى الإرادات 
1A۲‏ 


( فان غرّتت) الشمسش (وهُم) أي: السْمَاةٌ والدِعَاة*"2, (بها) أي : 
ف : (لِرّمَ الوّعاة فقط) أي : دون نّ الشّقَاةِء (المَبيث )؛ لفَوّات وَقتَ 
الّعي بالعُروب» بخلافٍ الشقي . 

(ويَحْطْبُ الإمام) أو نائبه (ثاني أيام التّشْرِيقٍ حطبةء يُعَلّمُهم) فيه 
(ځکہ التعجيل والتًأخير» 4 کے (توديعهم)؛ لحديث 5 
داو » عن ر لين من بني بکر» قالا: رَأيئ رشول الله کيا َخطبُ 

ا ام الّشريتي» ونَّحنٌ عند راحِلَتِهِ. ولحاجة الاس إلى 
اکا ال ات 

(ولقير الإمام المُقيم للمتاسك: التعجيل فيه) أي: 
النَسْرِيقٍ بَعدَ الزّوالٍ والومي ؛ وقبل العُوب؟ لقوله 5 
ف ومن َل إت عه وَمَن ىك ف اتم کد [البقرة: 908]ع 
ولحديث روا أبو داود» وابن ماجه : ايام مِّى ثَّلانّةَ)ء وذ كر الاية. 


n 

$ ص 

\ ٠ 

5 

1 ا 
دي 


2 
وم سس 


\ TY 
3 


7 0 


)١(‏ الؤعاة» بصم الواء. فإن حذِقت الهاءُ كيرت الوَاءُ. (حطه"'. 

( قوله: (المَبيثُ) ازوم المبيت للوعاء إذا عربت الشمسن» هل هو 
مطلقًاء أو يشرط أن لا تكود إِبلهُم في المرعی» فإن كانت فيه كان 
لهم الخروج من مِنى بعد الغرُوب إليها؟ . 

.)١ا٠7١5١ وصححه الألباني في (صحيح أبي داود)‎ .)۱۹٥۲( اجه بو داود‎ ]١[ 


[۲] تقدم تخريجه .)٥۸۹/۳ 5755/١١‏ 
]٣۳[‏ التعليق من زيادات (ب). 


بابُ صِفة الک 
ا A۳‏ 


وهل مك وغَيدهم : فيه سَوَاءٌ. 

(فإن غرَبَت) الشمسش (وهو) أي: : مُريد التعجيل» (بها) أي : 
(لزمَهُ ال والرميٰ من الغد) بعد الزّوالٍ. قال ابن المنذر: 
بت أن عُمَرَ قال: مَن أدرّكه المسَاءٌ في اليَوم الّاني» فليقِم إلى العَدٍ 
حبَّى يَنفِرَ مع النّاسٍ. ولأنهُ بعد إدراكد اليل لم يتعجّل في يَومَينٍ. 

(وتسفط مي او الث عن مُتَعَجل) نضّاء لظَاهِرٍ الآية 
CT‏ ميك الث ۰ 

(وتدفق) مت ( حصا أي: ال الا ف 
الكرقى . وفي «منسك ابن الزاغوني»: أو رمي بهن» كفعله في اللوَاتي 

(ولا يَضْرٌ رججوغة) إلى مِئَى بعد؛ لخخصولٍ الؤحصة 

وظاهة كلامه: أن الشحصيب ليس بشئّة0" ؛ بان المعو بق 


ا بار ايها جار لوم ا 
وإلا فلا. (ابن نصر الله- كافي). 

)١(‏ قوله: (ويَدفِنُ حَصاة) قال في «الغاية)!'!: وينّجهُ: نَذْبٌ. 
والشافعيّةٌ قالوا: لا أصل لذلك» بل يطرحة» أو يعطيه لمن لم يرم . 
(خطه)!' .١‏ 

)١١‏ قوله: (ليسّ بسنَة) وفي «الإقناع) وَغيره : أنه شن 


.)٤١١/١( «غاية المنتهى)‎ ]١[ 
[؟] التعليق ليس في الأصل.‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لك ب ا 
المحصب- وهر: الأبطّع» ما تي الب إلى العقبرة- فيضي ب 
الظهر والعصر والمغرب والعِشَّاءَء ثم يَهِجَعَ يسيرَاء ثم يدل 4 
وكانّ ابنُ عباس وعائْشَّةٌ لا يَرَيَانِ ذلك سُنَة. وكان ابن عمر يراد 
. قال اب حَمِرَ: كان رسول الله اء وأبو بكر» وعْمَرُء وعُتْمَانَ 
يَنِلُونَ وار قال الترمذي : حَسَنٌ غریب . 


وقالت-عائشة : انما رل ا أسمّح بحدوجه إذا خرج . ممق 


2 


(فإذا تی مَكوَ2"0) مَتَعَجل ) ا غيذه) فار خو جا تلد او 
1 5 - .ىوه 2 و عع ا 7 ۲ ۳ E‏ 
عيره : (لم يحرج حتى يودع الَيَيتَ بالطوّاف)؛ للخبر! ' فان اراد 


)١(‏ قوله : (فإذًا اتی مَكة) فُهم مث : أنه لو سافّر إلى بلَدِهِ مِن منئ ولم يَأتِ 
ا وصرّح به في (الإقناع) عن الشيخ تَقِيّ الذينِ في 
و © 
قال اب نصر الله في «حواشي لكاي : وظاهد كام الأصحاب: 
00007 ميم 
عليها ؛ لوجوب طوافٍ الوداع عليه» ولم يُصَرْحُو 
وقال أيضًا: وقَوّاهُ كلام الأصحاب أن أُوَلَ با یں 


[] أخرجه مسلم (۳۳۷/۱۳۱۰)» والترمذي .)37١(‏ ولیس عند مسلم ذكر عثمان. 
[؟] أخرجه البخاري »)١755(‏ ومسلم (۳۳۹/۱۳۱۱). 

e [Y7 

.)١59/5؟( (حاشية عثمان)‎ ]٤[ 


1 


باب صفة الک 
ا لخ كت ڪڪ َٿح 


صر ص 2 


الام بمكة : فلا ودَاعَ عليه» سَواءٌ نى الإقامة قبل التَف أو عه (إذا 
فرع من جميع أمُوره)؛ لحديث يث ابن عباس : ار الاس أن ونآ 
عَهِدِهم باليت؛ إلا أنه حففَ عن المرأةٍ الحائض. متفقٌ عليها'". 
سمي طواف الوَدَاع ؛ لاله لتوديع ا الصَّدَر؛ لاله عِندَ 

(وسُنّ بَعده) أي: طوافٍ الوداع: (تقبيل الحجر) الأسود» 
(ورَكعََانِ) كغيره. 

(فإن وَدْعَّ) ت ثم اشتغل ب )شيءِ (عير شد رَخْلِ) نصا (ونحوه) 
EG‏ ء حاجةٍ في طريقه قا الداع اده أو شَّيءٍ لنَفسِه (أو أقامَ) 


ام منى» فلو ودَّعَ قَبِلّها لم يجرت . ولم أجد به تصريكاء ويُوْحَذ ذلك 
من قولهم: من ترك طُوافٌ الزيارة» فطاقّه عند الخروج» ولم يَقُولُوا: 
من اكتّقَى بطواف الزيارَةٍ يَومَ النّحرٍ عن طوافي الوداع» ولم يعد إلى 
ا : قال الشيخ : تق الدّين : 2 يي 
الحج» وإِنّمَا هو لكل من أراة اروج a‏ 

وقال قبل ذلك لعي i‏ 5 
إذا فرغ مِن جميع أُمُورِو إن لم يُقِم ES‏ 


[] أخرجه البخاري »)١755(‏ ومسلم (۳۸۰/۱۳۲۸). 
[؟] «الإقناع» »)۳٠/۲(‏ والنقل عنه إلى نهاية التعليق ليس في الأصل. 


0 


ST‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
بَعَدَهُ: (أعادَة) أي: طواف الوّداع ؛ لهاب كود ا 
لیکو آخرَ عَهدِه بالبيت . ۰ 

وعُلِمَ منة: أنه لا يصو اشتغالة بتحو سد رَحلٍ . 

(ومَن جر طوّاف الريارة - ولَضّهُ: أو القدُوم, - فطافة عند 
اروج : أجرَأةُ) عن طَوَاِ الوَاداع ؛ ؛ لان المأمورَ أن ايكون آجر عَهدِه 
بابتيتِ» وقد فَعَلٌء ولأنّهُما عباڌَتانِ من جنس » فأَجرَأتْ إحداهُما عن 
و كعُشْل الجتابة عن عسل الجُمْعَةٍ وعَكسِه. 

وإن نوی بطوافه الودّاع: لم يُجِرِئُه0'© عن الريارَة؛ لاله لم ينوه 
زف ادبت ور اک افرط ا را 

(فإن خرَجٌ قبل الداع : وَجَعَ) إليه وجواء بلا إحرام» إِنْ لم بعد 
عو دنه لإتمام شك مأمُور بهِ» كما لو رَجَعْ لطواف الرّيَارَةِ. 


= 


(ويُحرم بغمر رة إن بَعْدَ) عن مَكة» : نم يَطوف» ويسعى» ويَحلِق أو 
يُقَصَر 0‏ وف عند خروجه. 
(فان شق روع من ټغ ولم تبلغ المساقة : فعليه دم (أو بَعُْدَ) 


نها (مَسَافَةَ قصر) فأ كر : (فعَليه دَمْ) بلا رُبجوع؛ دَفعَا للترج. سَوَاءٌ 


)١(‏ وهل يُجزِئةُ عن القدّوم؟ وانظر لو توا لهْما. (ح ع)"]. 


[۱] تقدم تخريجه .)١١5/١(‏ 
؟] ( حاشية عثمان) .)١593/9(‏ 


اب صل الح 
و ت AV f‏ 


E TR‏ أوغيرو؛ غير الحيضء كشائر ابات الحع. 
فإن رجع للوداع من بَعُدَ مساقة القَصْرٍ: لم يسقط دَمُهُ؛ لاه استمّه 


علو بجلا لمرو كواة كان قدو سقط الرخوم او لحر له 
(ولا وَدَاءَ على حائض)؛ للحَبَرة'1» (و) لا على (نْفَسَاءَ)؛ لان 
ححكمَهُ حكم الحيض 5 يمنعٌه» وغيره. 
(إلا أن تَطهُر) الحائض أو التْمَساءُ (قَبلَ مُفارقة البنيانِ) أي: بُنيا 
0-5 فيَلِرَمُها العَوْدُ؛ لأنّها في كم الق > بدلیل أنّها لا تستبیځ 
A EA‏ ا 
(نمٌ) بعد وداعه: (بَقف في المُلترم) وهو أربعة أذرع» (بَينَ 
الرُكن) الذي به الحجر 0 (والتاب) أي: باب الكعبَة» (مُلصقًا 
به) أي : المُتَرّم» (جَمِيعَُ) أي: بِدَنّه؛ بأنْ يُلصِقَ به وَجهه» وصَدره 
وؤرائيه» وميه مبشوطتین؛ لحديث عَمرو بن شيب » عن أبيه» قال : 
طَفْتٌ مع عبد الله» فلا جاء دُبْرَ الكعبة قُلتٌ : ألا تَتعَوّدُ؟ قال: تَعُودُ 
بالله من النّارِء ثي مَضَى حى استَلّمَ الحَجر» فقَام بين الؤكن والباب» 
فوضّع صَدرَه وذِراعیه وميه وبَسَطَهما بَسْطّاء وقَالَ: هكدًا رَأَيثُ 


]١[‏ تعدم ا 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الني اة يفعل. روا أبو داووا') 

(ويقول) على هذه الحالّ: (اللَّهُمَ هذا بنك وأنا عَبدُك واب 
بدك وابن أمَتِكء حَملتني على ما سَخْرتَ لي من خَلْقِكء وسَيرتي 
يبا آ حى بلغتي بنعميك إلى بيقك» وأعنتتي على أداء تُشكيء 
فإن كنت رَضِيتٌ عٿي» فازدَدْ ڪي رضاء وإلا فَمْنّ الآنَ) بضم الميم 
تَشْديدٍ التونِ» فغل أُمر من مَل يم للدّعَاء . ويجوز كسؤ الميم على 
نها حرف جد لابتِدَاءِ الغايّة. والآنَّ: الوَقْتُء (قبلَ أن تثأى) : تَبِعُدَ 
(عن بيك داري وهذا أوَانُ انصِرَافي) أي: رَمَئْهُ (إن أَذِنْتَ لي, غَيرَ 
مُستِدِلٍ بك ولا بتِتِكَ, ولا راغب عَنكُ ولا عن بيتك. الله 
فأضجبني) بقطع الهمرّةٍ (العافية في بَدَني, ' والصحة في جسمي» 
والعصمّة) اى 2 من e‏ (في ديني› lz‏ بقطع 
الهمرَة (مُنْقَلبِيء وارؤقني طاعَتَكَ ما ابقيتني» واجمّغ لي بين حَيري 
الذنيا والآخرَة؛ إن على كل شيءٍ قديڙ. ويَدعُو) بعد ذلك (بما 
أحَبً» ويْصَلي على الي كلله) . 

(ويأتي الحطية”" أيضًا) نضا (وهو تحت المِيرّاب) فيدغو. 

(ثمٌ يَْرَبُ من ماء رَمرَّمَ) قالهُ الشيح تق الدين. 


10 وهو موضع هناك في الججر. (خطه)!' !. 


.)١5١١7/( وحسنه الألباك فى (الصحيحة)‎ .)۱۸۹٩۹( أخر جه ابو داود‎ ]١[ 
التعليق من زيادات (ب).‎ ]"[ 


۱۸۹ / lk 

(ويَستلم الحَجَرَ) الأسود (ويْقَبْلهُ) ثم يخرج. 

قال أحمَدُ: فإذا وَلّى لا يَقِبُْء ولا يَلعفِتُ» فإذا الَقّتَّء رجَع 
فود ع . أي : استحبَابًا؛ إذ لا ليل لإيجابه» بل قال مُجاهد: إذا كدت 
تخ من باب المسجدء فالتفت» ثم انظو إلى الكعبة» ثم فل: الله 
اتا العم 

وروی عنبل عن المُهَاجِر قال: قلت لجابر بن عبد الله : الأ جل 
يَطوفٌ بالبيت ويْصلي» فإذا انضرف حَرج» ثم استقبَلّ القِبلةَ فمَام؟. 
فقالّ جابه: ما كنت أحسَبُ يَصتَ هذا إلا اليَهُودُ والتّصارَى . 

قال e‏ ذلِكُ. 

ولا بسحب له المشيئ فَهْمَرَى بعد وداه . قال الشيح تقيع الدين : 
هلا بدعة 

(وتَدعُو حائض ونْقَسَاءُ من باب المَسجِدٍ) يا 

(وسْنّ دُخُولُهُ التيت) أي: الكعبَةٌ (بلا حف و) بلا (نعل» و) 
بلا (سلاح) نضًا. يكب في تواجيه جيه ويُصلي فيه رَ كعَتينِ» ويَدعو. 
والَط E EA a‏ انی ف وه 
وساف يل وزينيه فتلت اذل ه هل على درس الله 915 قال 
َعَم . قلت : أي ؟ قال: بِينَ العَمُودَينِ) تِلقَاءَ وجهه. الو رعس ان 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراذات 
١5٠١ /‏ 
أُسألَهُ کم صَلَّى؟ متفقٌ عليه1']. 
وتقدّمَ في «استقبال القبلة)“ الجَممٌ بِيئَهُ وبِينَ قول أسامَة: لم 
وإن لم يدل التِيتَ: فلا بأسَ؛ لحديث عائشة مرفوعًا: خرج من 
يق كت ال اه ان و 
قث على أت 7 
تعالى ا 6 ضيب س عن 7 عمد ks‏ (مَنْ 


E 


(۱) تقد دم ناك وجه الجمع» وهو: أنه دَخَلّها NE‏ ولم 
0 في الثانية . (خحطها“. 

(۲) قوله: (وَزِيارَةُ قبر النبيّ لاء وصاجبيه) فيه ححديثٌ صَعيفٌ بِاتَّمَاقٍ 
أهل العلم. قالهُ الشيحُ تق الذين. 
بل قال: جميعٌ الأحادِيثِ المرويّة في زيارَة قبر انب لَه صَعِيفَة» بل 
موصوعَة باتقاقي أهل العلم. (خطه)7"". 


7 أخرجه البخاري »)44٠٠0(‏ ومسلم (۳۸۹/۱۳۲۹). 

7؟] أخرجه أبو داود (۲۰۲۹)» والترمذي (۸۷۳)» وابن ماجه .)5١0714(‏ وضعفه 
الألباني في (الضعيفة) (9845). 

مع أخرجه الدارقطني (۲۷۸/۲). قال الألباني في «الإرواء» :)١١7(‏ منكر. 

[5] التعليق من زيادات (ب). 

[] التعليق ليس في الأصل . 


باب صفة الک 
س e‏ راذا 


ڪَځ فزارَ قبري بعد وفاتي » فكأنّما رَارَني في حيّاتي). وفي رواية: (من 
زار قبري وجٿ له شفاعَتي) ). وعن أبي هريرةً مرفوعًا: «ما من أحدٍ 
تلم عل عند قَبري20, | إلا رڏ الله عَلََ رُوجي حتَّى ارد عليه 
السّلام)1'1. 

قال أحمدٌ: وإذا حَيٌ الذي لم يح قَط- يعني من عير طريق 
الشَّام- لا أذ على طريقٍ المديئة؛ لاني أخاف أن يَحدّتٌ به حَدَّثٌ . 


)١١‏ قوله: (عند قبري) قال ااا اا بن عبد الهادي في كتابه 
«الصارم المنكي)1'!: قد رَوَى الإمام أحمَدٌ حديتٌ أبي هريرةً هذا في 
(مسنده) » ا فيه هذه الزيادّة المضافة إلى روايته فقّال: حدثنا 
عبد الله بن يزيد عو ا ف E E‏ 
أبو صخر أن يزيد بن عبدٍ الله أخبرَةُ عن أبي'هريرَة» عن رسول الله 
اياي قال : دما من أحدٍ يسام علي إلا رَد الله عر وجل عَلَنَ وجي 
حتّى ارد عليه السّلامٌُ). هكذا رواءٌ بهذا اللفظ. وليس فيه: «عِندَ 
بري0. 
ها اعبت اله من هاو اراو فهو على بل التقسير ينه )ا 0 
مذكورٌ في روايته. انتهى! .١'‏ 

۱7 أخرجه أحمد (5١1/1/ا4) »)۱۰۸۱٥(‏ وأبو داود »)5١54١(‏ ولیس فيه: (عند 
قبري). والحديث حسنه الالباني في «الصحيحة) )5١77(‏ بدون ذكر: (عند 


قبري ) . 
7؟] «الصارم المنكي ) ص (۱۸۹). 
[Y1‏ التعليق لين في الأصل . 


6 حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإرادةات 
فينبفي أن يَقصِدَّ مكةً من أقصّر الطرق» ولا يتشَاقَلَ بغیره. وإن كان 
Cb CEE‏ 

وني امعد قال ما وَرَ. و 

نم يَستقبلٌ وسَط القَبرء (فيِسَلّمْ علي يا يي 
هر القبة» فول : الشلام ليك يا رسولٌ الله. كات ابن كر لا ترية 
على ذلك وإن زا تعش 

م عدم قل يسم على أي بكر. ثم ب 
عَمَرَ رضي الله عنهما. 

(نمٌ يستقبل القبلة» ويَجعَل الحجرة عن يَساره» ويدعُو) لِنَفْسِهِ 
ووَالِدَيهِ وإخوانه والمسلمين بما أحبٌ 

(ويَحرْمُ الطواف بها) أي: الحجرَة النبويّة» بل بير التيتِ الَتيق 
اتفاقا» قالَهُ الشيحٌ قي الدين. 

(ويكرة التمَسْحٌُ) بالخجرة . قال الشيحٌ تق الدين: اتّمََوا على أنه 
لا يَُبلهُ ولا يمشخ به؛ فاه من الشرك. وكذا: مش القبر أو 
حائطه؛ ولَصْقُ صَدره به وتَقبيلهُ. 

(و) يكره (رَفِعُ الصّوتِ عندها) أي: الحجرة؛ لأنّه بي في 


َد 


ل 
قليلا» فيْسلم على 


600 قوله : (فإنهُ من الشرك) تَمامُ کلام ا قال : والشرك لا يَعْفِدة 
الله وإن كان أُصعَر. قَالَهُ في «الفروع)› ونقلهُ عنه شارځ «الإقناع) . 


. (تَمامُ كلام الشيخ) ا في الأصل‎ ]١[ 


باب صِفة الح 
> ااال 
الحرمَة والتوقير» ككال الحياة. 

(وإذا تَوجة) أي: قَصَدَ المساؤد الوَجْهَ الذي جاءَ مِنهُ؛ بأنْ بَلَمَ 
غايَةَ قَصدِوء وأَدَارَوَجِهَهُ إلى بِلَدِهِ: (هَلَلَ) فقَالَ: لا إلة إلا الله (ثمٌ 
قال: آيبُونَ) أي: راجِعُونَ» (تائِبونَ» عابدُونَء لِرَبّنا حامِدُونَ؛ صدَقَ 


الله وَعدّه. ونصَرَ عبده» وهرَّمَ الأحرَابَ وحدَةُ) وكاثوا يَعْتَيمُونَ 
أدعيةً الحَاحٌ قبل أن يتأطخوا بِالذَُوبٍ. قالهُ في «المستوعب». 


ع ع ر قر 2 
ويس ان ا مسجد قبَاء) و صاخ غية . 


KE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
(قَضل) في صِعَةِ العُمرَة 

(مَن أرادَ الغمرَةء وهو بالحَرّم) مَكيًا كان أو غَيرَهُ: (خرَج فأحرَة 
من الجل) وججوبَا؛ لاله مِيفَانُ؛ ليتجمع بين الجل والحرم. وتقدّم. 

والأفشل): إحزاثة وين الشعيم؛ لأمره عليه الشلام عب 
التحمن بن أبي بكر أن يُعْمِرَ عائِسَّةَ من التّعيم1'؟. وقال ابن سِيرينَ : 
لعي أن النيئ ية وك لأهل مكة الشعيء". 

(فعيلي التَعِيمَ: (الجغْرَالَةُ) بكسر الجيم وإسكانٍ العين 
وتخفيفٍ الراءِء وقد تُكسَرٌ العينُ وتُسْدَّدُ الوَاكُ: مَوضِعٌ بين مك 
والطائفٍ» سمي برَئْطَةَ بنتِ سَعَدِء وكائّت ثُلقَّبُْ بالجغرانة. قال في 
«القاموس): وهي المُرَادُ في قوله تعالى : ع« كَل ميل غَزَلَهَا #4 
[النحل: .]١١‏ 

(فالځديبية) مصعْرةٌ وقد تُشَدَّدُ: بع قرب م حَدبَاءُ 
كانت هتاك . 

فا ع وعن أحمد في المكين : كلما تَبَاعَدَ في 
الغمرة» فهو أعظمُ للأجر. 


[۱] تقدم تخريجه .)٥۸۱/۳(‏ 
[۲] أخرجه أبو داود في «المراسیل» .)٠١١(‏ 


بِابٌ صفة الحجٌّ 57 

(وحَرْم) إحرامٌ بِعُمرَةٍ (من الحرّم)؟ لتركه مِيقاتَة؛ (ويتعقد) 
0 (وعَليه ت کمن تجاورٌ مِيفَانَُ بلا إحرام: ۴ أحرَمٌ . 

ت يَطُوف ور يَسعّى) لَعُمرَتِه) (ولا یحل) منها (حتَّى تی يحلق أو 

قش فهو تشك فيهاء كالحسٌ. 

(ولا بأسَ بها) أي: العمرة» (في الستَة مرارًا“) رُوي عن علي 
وابن عمرَ» وابن عباس» وأنس» وعائشّة. واعتمرت عائِشة في شَّهِرِ 
رين بأمر النبئ وك تحمرَةَ مع قرانهاء وعُمرَةً بعد حججها!'؟, وقالَ 
عليه السَلامُ : (الغُمرَة إلى العغمرَة كفارةٌ ليا نيه )ل متفق عليه 

(و) الغمرة (في غير أشهّر الحم : أفضَلٌ”") نضًّا. 

(وكره إكمَارٌ منها) أي: الغمرَةء والموالاة بيتها. قال في 


6 وكرة ا ولت الغمرَة في الستَة مرتين. (حطه1". 

(۲) قوله: (والغمرة في غير أشهّر الحجٌ أفصّل) قال في «الفروع: : وظاهه 
كلام جماعة a‏ ا 
واختار في «الهدي) أن العمرة في أشهُر الح أفصَل وفي 
(الصحيحين)[*] عن أنس أن النبئّ اة اعتَمَرَ أربع عُمَرِ؛ كُلْهُنٌ في 
ذي القعدَة» إلا التي مع حجته. (خطه)”!. 

[۱] تقدم تخريجه .)٥۸۱/۳(‏ 

[؟] أخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم )١۳٤۹(‏ من حديث أبي هريرة. 

[5] التعليق من زيادات (ب). 


. سيأتي تخريجه قريا‎ ]٤[ 
؟)2 والتعليق ليس في الاضيل:‎ 817/9١ انظر: «الإنصاف»)‎ [°7 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 


«الفروع) : باتفاق الا 
(وهو) آي : الإكثار منها (برمضان : أفضل) ؛ لحديث ابن عباس 
مرفوعًا: (عُمرَة 5 رمضّان تعدل 000 متفقٌ علا" . 


£ 5 2 ل 7 و اا ر کے‎ © E 
قال انس : حج النبي ا ححجه وأحدة» واعتمر ارب‎ ٠ (فائلة)‎ 


عَمَر) واحدة فی دي المَعْدة وعمرة الخديبية) وعُمرة مع حَجته) 
م م امم ٠‏ امه بر 0 ۰ ۲ 
وعُمرة الجغراتة؛ إذ قشم عَتَائم حنين. متفق عليها '. 


)١١‏ قال في «الفروع)1' : وكرة N.‏ الخروج من مكة لعمرَة تطو ء۶ 
وأَنَهُ بدعَةٌ؛ لأنه لم يفعله عليه السلام» ولا صحايئ على عَهِدِهء إلا 
عَائْسَةٌ» لا فی رمضانً وغيره اتمَاقًا» ولم يأمر عائشة» بل أَذِنَ لها بعد 


قال : وطوافه ولا يخرج أفضل اتمَاقّا» وخروجةُ عند من لم يكرَهْهُ على 
وذ كر أحمدٌ في رواية صالح: أن من الناس من يختارها على الطوافٍ, 
ويحتجٌ بأعمال عائشة. ومِنهُم من يختار الطواف . 

وهي أفضل في رمضّانَ» قال أحمد: هي فيه تعيل حجَّة. قال: وهي 


أْصِعّد . انته 1“ 
CC‏ صعر . سهوى ل 


[1] أخرجه البخاري (۱۷۸۲)» ومسلم (۲۲۱/۱۲۰۹). 
[۲] أخرجه البخاري (۱۷۷۸» ۱۷۸۰)» ومسلم .)۱۲٣۲(‏ 
[۳] «الفروع» (۷۲/۹). 

40 ' التعليق الس فى الاصل: 


بابُ صِفة الخ vj‏ 

(ولا يكره إحرَام بها) أي : الغمرَة» (يوم عرف و) لا يوم 
(النْحر و) لا (أَيَامَ التتشريق) ؛ لعدّم نمي خاصٌ عنة. 

(وتجزئ عُمرَةٌ القارن) عن عُمرَةٍ الإسلام» (و) تجزئ عُمرَةٌ (من 
الشعيم عن عَُمرَة الإسلام) ؛ ادت عا حل و الحَحّ 
نروك الوا انين لديو كلق وديها ات عاك 
وُمرَتِكِ)1']. وإِنّما أعمَرّها من التّنعيم قَصْدًا لتطييب خاطرهاء 
وإجابَة مایا . ۰ 


ا ٠ ٠‏ )| م م ]١[ ٠‏ 
)١(‏ ويتصوٌّرٌ في إنسانٍ فاته الحَج. (خطه) .. 
0م وروی ابن أبي شيبة '!» عن مجاهدٍ» قال: شيل عمئ عن العُمرَةٍ بعد 
الحجٌ؟ فقال: هي ځيڙ من لا شيء. وا نشةٌ؟ فقالت: على 
قدر التَفقَة. 
وروي عن عطاءٍ » وطاوس» ومجاهدٍ: أَنّهُم كرهُوا العمرَة بعد الح 
وقالواة الا تحر بولا e E‏ 
1 [5] 
RR +‏ 


[۱] أخرجه مسلم (۱۳۹/۱۲۱۳). 

[۲] التعليق من زيادات (ب). 

[۳] ينظر: « المصنف ) .)۱۳۱۷١۰ 21١51١515(‏ 
]٤[‏ التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
/ ۹۸ 7ج ل ص 
(فصل) 


(أركانٌ ا ا ل 


(الوقوف بعرَقَةً)؛ لحديث: «الحجٌ عَرَقَةُ). روا أبو داودة"! 


(و) الثاني : (طواف الزيازة؛ لول تعالى : «إوَل موا يليت 
اميه [الحج: 5 . (فلو تركه) أي: طواف الرّيارة» وأنّى بعيره 
من فرائض الح > بعد عن مك مساقة القصر: (رجع) إلى بک 
(شعتمرا“) فأتّى بأفعال الغمرةء ثم يطوف للريارَةِ. فإن وَطِوحٌ: حرم 
من الشنعيم» على حديث ابن عبّاس» وعليه دَمٌ. 

© لالت : (الإحرامٌ) بالك <0)؛ لاه نيه الول فيه» فلا يَصِحٌ 
بدُونِها؛ لحديث: (إِنّما الأعمال بالنكات)1"؟. وكبقئة العبادات» لكن 


(1) قوله: (معتمرًا) أي: محرمًا يعفرة؛ لأنه بريد دُخولَ مكة للتّشكِ: 
فلزمّه ذلك . (ابن نصر الله) . 
وإن أحرمَ بحجٌّ صارَ مُحرمًا بحجّتين. (كافي)1]. 

(؟) وعن أحمد: أن الإحرام ESE‏ أبي حنيفة . (خطه)!*؟. 


[۱] تقدم تخريجه (؟27515/15 .)٥۸۹/۳‏ 
[۲] تقدم تخريجه .)١١5/١(‏ 
وم اا اليم اف الال 
]٤[‏ التعليق ليس في الاصل . 


باب صِفة الک 
غا لع E‏ 


NE™S 


ET 

(و) الرابع : (السّعي' ') بين الصفا وَالمَدوة20؛ لحديث غا 
الت طا رول الله كيا وطاف المسَلمُونَ - تعني بينَ الصفا 
والمَووةٍ - فكانت سئة» فلعمري» ما أتمٌ الله > ڪج من لم يَف سن 
الصَّمًا والمَؤوة. رواةٌ مسلا" ولتحديية: براق ةا فان الله ك 
عليكم السَّعْى) . رواةٌ ابن ماجهاط' .١‏ 

(وواجباته) ى الج ثمانيةٌ : 

(الإحرَامُ من المِيقَاتِ)؛ لما تقدَّمَ في المواقيتِ 

(و) الثاني: (وقوف مَن وقف) بعرفة (نَهَارَا إلى الغزوب) 
للشمس من يوم عرفة» ولو غلبه نوم بعرفة. 5-5 
(و) تالت : : (المَبيثٌ بمُردَلفة إلى بعد نصفي الليل» إن وافاهًا) 
: مردَلِفة» (قبله) ت صف الليل. وتقدم eT‏ 


)١(‏ وهو قول مالك والشافعي» أي: بركنية السعي. (خطه)1"؟. 
9؟) وعنه: أن السعى سْنّةٌ. وعنة: أنه واجبٌء اختارةٌ الشارح وعَمهُ» 
والقاضى» وصاحبٌ «الفائق)» وهو مذهب الثوري. (١‏ خطه)!*؟. 


[1] أخرجه مسلم .)559/1١71017(‏ 
[؟] لم أجده عند ابن ماجه. وأخرجه أحمد (857/4) (717/17) من حديث حبيبة 


يفت أ ترا بوخسخحه الان کے اروا :5735م 
[۳] التعليق من زيادات (ب). 
4[ التعليق ليس في الاصل . 


حاشية أبا بطين على شرح منتى الإرادات 


1١0 
ص‎ 
في‎ 
ال‎ 


(و) الرًابغ: (المَبيتُ بمتى) ليالي أيّام التّشريق؛ لفِعلِهِ عليه 
الشلام» وأمره به . 1 

(و) الخاميسشٌ: (الرمئ) للجمار» على ما تقدّمَ مُمَضَّلا. 

(و) السَادِس: (ترتيغة) أي: رمي الجمار. 

(و) السابع: (الجلاق أو التقصيز). 

(و) الثَامِيُْ: (طواف الوداع» وهو الصَّدَرُ) بفتح الدَّالٍ 


المهمّلة. وتعدم 
وقدمَ الزر كشي ) وتبعَه في «الإقناع) ): أن طُوّاف الصدر» هو 
طوّاف الريَارَة. 


قال في (الترغيب) و«التلخيص» »: لا يجبٌُ على غير الحَاحٌ. 


هَ 


قال الاخ وط من اا N‏ أو فتن وف 


(۱) وظاهِر كلام الم رطاف الوداع يَجبُ» a a‏ 
قال في «الفروع): وهو ظاهڙ كلامهم. 0 _ 
قال الآمجرْيّ: يَطوفة من أراد الخروج ِن مكةء أو مِن مى أو يمن 
تفر" آخر 

قال في (المستوعب): ومتّى أرادَ الحاحٌ الخروج 00-0 لم يَحرْج 

حتّى يُودّعَء قال في «الإنصاف». (خطه)!'"؟. 


. في (أ) : «طريق)‎ ]١[ 
. والتعليق ليس في الاصل‎ »)۲۹٤/۹( انظر: «الإنصاف)‎ ]۲[ 


باب صِفةٍ الخ 
5١‏ 


NE™ 


تفر آخَر. 

(وأركانٌ الغمرة) ثَّلانه: 

(إحرَامٌ) بها؛ لما تقدّمَ في الحجٌ. 

(و) الثاني: (طوّاف). 

(و) الثَالِثُ: (سَغْيّ)؛ كالحجٌ. 

(وواجبها) أي: الغمرة: 

اا د الج . 

و(خلق أو تقصيرٌ). كالحجٌ. 

(فمَن ترك الإحراة: لم يقد نُسْكهُ) جا كان أو عُمرَة؛ لما 
َقَدم. 

(ومَن ترك ركنا غيرَهُ) أي: الإحرام: لم بي م فک إلا به (أو) 
رك (نیته) أي : ال كن عير الإحرام ؛ ؛ لان الإحرام هو فس الي وغير 
الوقوفي؛ لاله لا يحتا إليهًا ؛ ليام الإحرّام عَنها م تي تشك إلا 
به) فمن طاف أو سَعَى بلا نة : أعادَه بنتته؛ لما تقد 

(ومَن ترك واجبًا) عمدّاء أو م ووه ا ذر: ر: فيه د 
بتركه؛ لقولٍ ابن عبّاس. وتقدم. 

(فإن عَدِمَه) أي: الدَمَّ : (فكصًوم متعَة) يَصُومُ عَشْرَةَ یام ثلاثة 
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حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

لكو ا 
في الحجٌّ وسَبعَةَ إذا رجع. وتقدّمَ في «الفدية). 

(والمَسنُونُ) من أفعالٍ الج وأقواله» (كالمّبيتٍ بمّى ليله عرفة 
وطْرَافٍ القدوم, والرّمَلِ» والاضطاع) في مَوضيهماء (وتحو 
ذلك)» كاستلام ال كتين» وتقبيل الحجر» والخُروج للشعي من باب 
الصَّمَاء وصُعُودِهِ عليهاء وعلى المروة» والمشي والشعي في 
مَواضعهماء والتّلبية والحُطبة والأذكار والدّعَاءٍ في مَواضعها : 
والاغِْسَالٍ في مواضعه. والتّطِيْبٍ في بَدَنِهه وصلاته قبل الإحرام» 
وماد عقت الطلواقك» رامال القبلة سنال ىالتار راء 
في تركه) واجبٌء ولا مَسُونَ. 

(تَتكَةٌ) : يعتبر في أمير الحَح : 50 مُطاعَاء ذا ري وشجاعَة 
وهداية. وعليه: جَمعْهُم 7 وجرَاسَتُهم في المسير والنّرُولٍ) 
ورفن بهم والتضع- ويلرهُم: طاعثه في ذلك- ويصلخ تن 
الخْصِمَين) ولا سكع إلا أ تش إی شو أمية 4 

ركوو الاح عبد مدوم وك : بدعَة . وكذا: إيقاد لير بكئدة 
عند جبَلٍ 2 بجَبل الريتة بجدر. 1 

قال اشح : تق الدّين: وما يذ كر الجَهّالٌ من جصار تبوك كَذِبٌ) 
فلم يكن بها حِصٌْء ولا مُقَالةٌ. 


باب الفوَاتٍ والإحصّار 
Ye. / 3‏ 


( بابٌ القَّوَاتِ والإحصار)ء وما يتعَلّقٌ بهمَا 

(القَوَاتُ) مَصدَرُ فات يَقُوثُء كالقَوْتِء وهو: (سَبْقٌّ لا يُدرَكُ) 
فهو أحَص من السَبقٍ. 

(والأحضاز) صد أحصرة» إذا حبسه: فهو: (الختش) وأصلٌ 
الحصر: المنع. 

(من طلع عليه فجر يوم النّحرِء ولم بف بعرفة) في وقيه؛ (لغذر) 
من (حضر أو عيره» أ لا)؛ لعُذْرِ: (فاته ذلك العامَ؛ لقَولٍ 
جابر : كرك اع سا يا و . قال أبو الربير: 
فَقّلتُ لَهُ: أقال رشول الله كل ذلك؟ قالَّ: 1 . روا الْأَتْرمُ. 
ولحديث: (الحَجٌ عرفة» فمن جاءَ قبل صلاةٍ القجر ليل جمع» فقّد ته 


فمفهومه: فوت الحج» بروج ليلة لت وسَقَط عنه تَوَابِعٌ 
الوقوفِ» كمبيتٍ بمُردَلِمَة ومئّى» ورمي جمار. 
(وانقلب إحرَامُةُ) بالحخ- (إن لم يتر البَقَاءَ عليه) أي: 


[1] اخرجه ابن وهب في (الجامع) (865)» والبيهقي .)۱۷٤/٥(‏ وانظر: «الإرواء) 


.)٠١55١ 
.)٥۸۹/۳ تقدم تخريجه (؟/255‎ ]۲[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
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الإحرام» (ليَحِجٌ من) عام (قابل“) بذلك الإحرام- (عُمْرَة) 0 
كان أو غيرَه ؛ لان عَمرَة ةَ القارنِ لا يَلرَمْه أفعالهاء وَإِنّما يُمِتَعُ من عُمرَ 
على عُمرَةٍ إذا ارم المضئ في كل مِنهُما. 

رولا ُجرئ) هذه العُمرَةٌ المنقَليةٌ (عن عُمِرَةٍ الإسلام) نضا 
لحديث : وا لکل امري ا وهه لم يَنوها. ييا 
(ك)غمرة (منذورة). 
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بابٌ الفَوَاتِ والإحصار 


N IEA E قوله ازع ليلل الخارتي:‎ )١( 
وشههة منع اصرف الصف والعدل؛ لأنه مَعدُولُ عن القّابل» كما‎ 
يدل عليه کلام الشَّارِح. خط"‎ 

(۲) قوله: (كمَنذورّة) أي: كما لا تُجزئ هذه عن غُمرَة مَنذورَة. 
و انه نري E‏ تُجزئ المنذورَة عن عمرة الإسلام لو 
فُرضٌ» كما إذا کان رقيقًا وأحرَمَ ھر ثم عَتَقَ في أثنائها بعد 
الطوافي . والْأَولٌ أُقربُ. رح ع)7؟. 
( حاشيته) : قوله: (كمَنذُورَة) أي : 3 تُجزئ عن 0" 
ويَحتَمِل أن المَعتّى : كما أن المنذورةً لا أجزئ عن عمرَة الإسلام لو 
فض وقوغها قبلها. 

.)١١7/١( تقدم تخريجه‎ ]١[ 


[۲] (حاشية الخلوتى) »)٤۲۲/۲(‏ والتعليق من زيادات (ب). 
[۳] «حاشية عثمان) (؟75/5١).‏ 


(وعلى مَن لم يَشْتَرِط 9 أن لم يقل في ابتِدَاءٍ إحرَامه: وإِنْ 
حبَسَني حابس ») فمَحِلّي حَيثُ حَبستني : : (قضَاءُ) حح فاته » (حتی 
التّفل)؛ لقَولٍ مُمر لأبي أيوت» لما فاته الحجٌ: اصتغ ما يَصتَعُ 
الْمُعتَمِرُ) ثم قد حللتَ ا r‏ م 


ال رواة الشافعئٌ . وللتخاري11] عن عَطاءِ مرفوعًا نحوه. 
وللدارقطني" " عن ابن عباس مرفوعًا: «مَن فاته عرفات» فقد فاته 
الحَحّ وليتحَال بغمرة» وعليه الحجٌ من قابل». وعُمُومُه شال للفرض 
والتّفل. والحجٌ يَلرَمُ بالشروع فيه» فيَصِيرُ کالمنذور» بخلافٍ سائر 
انلكا ت. 

وام حدوت: «الحح مَة )1 ". فالمرادٌ: الواجبُ بأصل الشرع. 
والمُحصّر غير منشوب إلى تفريط› بخلافٍ من فاته الحج. 

وإذا حل القَارِنُ للفَوَاتِ: فعليه مِثلٌ ما اَهَل به من قابل. نضًا. 

(و) على مَن لم د يشرط ألا : (هَذَيٌ من الفوات, وخر للقضَاء) ؛ 


لكن لا يتأتى ذلك؛ لأنه ينقلب الإحرام بها عن عمرة الإسلام» كما 
في الح على ما مرً. (خطه)!*". 


]١[‏ ذكره البخاري تعليقًا عقب حديث (۱۷۹۰) عن عطاء عن جابر. 

[؟] أخرجه الدارقطني (41/5؟). وضعفه الألباني في «الإرواء .)١١75(‏ 

[۳] أخرجه أحمد »)۲۳۰٤( )١51/4(‏ وأبو داود (۱۷۲۱) من حديث ابن عباس. 
وصححه الألباني في «الإرواء) تحت حديث (480). 

. «إرشاد أولي النهى» (ص577)» والنقل عنه من زيادات (ب)‎ ]٤[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
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لما تقدّمَ» ولأنَّهُ حل من إحرام قبل تمامهء فأشبة المُحصّرَ. وسَوَاءٌ 
كانَ ساق الهَديَء أ لا. نضًا. 

فان كان اشترطٌ أ5لا: لم يَلرَمْةُ قَصَاءُ تفل» ولا هَدىٌّ؛ لحديث 
ضباعَة. وتقدّء في الإحرام) . 

(فإن عَدِمَه) أي: اهدي (زَّمَنَ الوبجوب”7") وهو طاو 5 فجر يوم 
لحر من عام المَوَاتِ2'7: (صاة كمْتمَتَع "2 ؛ لخبر الاثرم أن عجار 
بن الأسودٍ حي من الشَامء فْقَدِمَ يَومَ الئّْخرء فقال له عُمَْ: ما حَبسَك؟ 


)١(‏ قوله: (زمنَ الوجوب) ولو كان رَمَنَ المَضَاءٍ قادرًا على الهديء اعتبارًا 
بوَقتِ الوبجوب. (ح ع6 ". 

)1١١‏ قوله: (وهو 2 الفجر يو م التحر. . إلخ) قال ذ في «الإنصاف)! 
می یکول قد وَجَب؟ فيه وجهان: 
أَحدُهُما: وبحب في ستيه ولكن يُوْحمْ إخرَاجَهُ إلى قابل. 
والثاني : لم يجب إلا في سَبَةِ القضَّاءٍ .. إلى أن قال : ره الصّوابٌ : 
وجوه مع القضاء. (خطه)! ". 

(۳) قوله: (صام كمتمتع) أي: في حجةٍ القضاءء ولو أيِسَرَ بعد رَمَنِ 
الوبجوب . (ع) ٠‏ 


.)١ا/ا/ل/؟( (حاشية عثمان)‎ ]1١[ 
.)۳۰٦۹/۹( [؟] «الإنصاف)‎ 
الى س اال‎ [1] 
.)۱۷۷/۲( (حاشية عثمان)‎ ]٤[ 


باب الفوّاتِ والإحصّار 57 
ال ل فانطاق ال اا ف به 
i mE 9095‏ ثي إذا كان قابل فاخجُخ» فإن 
وَجَدتَ سَعَة» فاه . ومفرد وقارن» مک وعَيزه» في ذلك سَوَ 

(وإن وَقَفَ الكل) أي: كل الحجيج» المي أو 2 
أجرأهم. (أو) وقفَ الحجيخ» > (إلَّا تسیا الام أو العاشرّ) من 


4و 


جاع 


ذي الحِجّة (خطا: أجرأهُم) نصا فيهما؛ لحديث اراي عن 
عبدٍ العزيز بن جابر بن أسيدٍ مَرفُوعًا : : (يوم عرفة: الذي ەف لا 

. ولهُ ولِعيره» عن أبي هريرةً مرفوعًا ان : يوم ُفطرون» 
اعا بوم تُضَون)1'؟. ولاه لا يوم مثل ذلك فيما إذا قيلٌ 
ا 


)١(‏ قوله: (إلا يَسِيرَا) وكلامٌ «الإنصاف» يقتضي أن المذهَبَ: لا. قال 
عن قول (المقنع): «وإن أخطأ بعضهم فاته الحجٌ): هذا المذهَبُ» 
E‏ خطه)1". 

(؟) وقال الشيح تقي الدين في أثناء كلام له: ويذل عليه: لو أخطأواء 
إجماعًا. فلو اغثفر الحا للجميع» لاعتُفرَ لهم في غير هذه الصورَة 


7 أخرجه الدارقطني (۲۲۳/۲). وفيه : عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد » مرسلًا . 

[؟] أخرجه أبو داود (4 ۲۳۲)» والدارقطني (574/7)» والبيهقي (۳۱۷/۳). وصححه 
الألباني في «الإرواء» (ه٠٠).‏ 

ع التعليق ليس في الأصل. 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

وظاهرة : سَواء أخطؤوا لعَلَطٍ في العدّدٍء أو الدُوْيَة أو الاجتِهَادِ في 
اليم . قال في «الفروع) : وهو ظاهد كلام الومام وغيره . 

وإن أخطأ ُو الأكثر: فاتهم الح؛ لاهم لم يفوا في وقي 00 
الأكبّد: فقد 0 بالكل في مَواضِعَ فكذًا هُناء على ظاهر 
«الانتصار) وغيره . 

وفي «المقنع): وإن أحطاً بعضهم» فقد فاته الحح . قال في 
«الإنصاف ) : 0 المذهّبٌ» وعليه الجمهور. ولم يخالفة في 
«التنقيح)» وجزمٌ به في «الإقناع) . 

وَالؤقُوف مرتين : اا تق الدّين: بدعَة» لم يَفعَلهُ السَلَفُ . 

وفي (الفروع) : كه ولوف مرتين إن وقَفَ بعضهم» لا بِيّما 


ر اد 
من رَه . 


دير وُقُوعِها. فَعلَِ أنه يوم عَرَفَةَ باطِنًا وظاهرًا . 

نشد أله لو كان ستاك کا وضراك ۷ ی ارت مون 
وهر يدع لو ا لز هما . 

قال في (الفروع) بعد نقله كلام شيخه: وصرّح جماعة إِنْ أخطأوا 
َِلَطِ في العدّدِء أو في لويد أو في الاتهادٍ مع الإغُماى أجرأ1"7. 
وهو ظَاهِرُ كلام الإمام وغيره. (خطه!'. 


]١[‏ سقطت : (أجزأ) من المخطوط (ب) » والتصويب من (الإنصاف». 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


باب الفوَاتِ والإحصار ERY‏ 

(ومن مُنِعَ البيتَ) أي: لوصول للحرم» بالبلَدِ أو الطريق» فلم 
ُمَكِنْهُ بوَجِهِ ولو بَعيدَاء (ولو) كان منغ (بَعدَ الوقُوفٍ) بعَرَفَة كما 
َبِلَهُ (أو) كان المنغٌ (في) حرا (غمرَة: بح هَديًا ببكة التَحَلّل 
وجُوبًا)؛ لقوله تعالى : من لُحوِرْعٌ فا أسْتبسَرَ مِنّ هدي [البقرة: 
ولأنّه عليه السلا امسا ان لاي 
وار يدا ''. وسَوَاءٌ كان الحَصّرٌ عامًا للحاج» أو 
خاضًاء کمن حيس بغْيرٍ 5 أو أَحَذَهُ حو لصّ؛ 1 النّص » 
وو جود المعنى. ومن حبس بحق يُمكِنُهُ أداؤُةُ: فليس بمعذور. 

(فإنْ لم يَجذ) ذيا: (صاء عشَرَة ايام بالبيّة) أي: نة التَحَلّل؛ 
5 المتمتّع؛ الول ا 

وظاهدة :أن الحلق أو التَمَصِيرَ عير واجب هتا » ود ا 
بدُونِه. وهو أَحَدٌ الولينء قدّمَهُ في «المحرر»› وان رزين في 
«شرجه). وهو ظاهر الخرقي؛ لأنّهُ من توابع الوقوفٍ, كالرّمي. 

وَقَدَّءَ الوجوت في «الرعاية). e‏ القاضي في «التعليق) 
وغيذه. وجحرّمَ به في (الإقناع). 

(ولا إِطَعَامَ فيه) أي: الإحصّار؛ لعدّم ودوده. 

(ولو توَى) المحصَر (التَحََلَ قبلَ أحَدِِمَا) أي: ذبح الدي إن 


[۱] تقدم تخريجه (ص'١١).‏ 


GE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
وجَدَة والصوم إن عَدِمَهِ: (لم يَجِلْ)؛ لفق شرطه» وهو الدب أو 
الوم بالنيّة. واعثّيرت اليه في المُحصّر دُونَ غَيره؛ لأنّ مَن أنَى 
أفعال الششك» أتى بما علّيهء فل بإكمالهء فلم يحت إلى نة 
بخلاف المُحصّرء فاه يُرِيدُ الخروج من العبادة قبل إكمَالهاء فافتمَر 
إلى ف 

(ولَزِمَهُ) رن 038 قبل الذّبح والصّوم : (دَمْ؛ لتَحَلّله) 
صَححه في «شرجه». وقال في «الإنصاف) هُنًا: إِنّه المذمَبُ . 


وجزمًٌ في و ا شيءَ لرفضه الإ حرام؛ ع 
مجرد نيه فلا ئۇ وجزم به في (المغني ) e‏ 

(و) رمه : 1 م لكل مَحظور بَعدَهُ) أي : التَحَللٍ. 

( ویاځ تَحللٌ) من إحرام” (لحاجة) إلى (قتالي» أو) إلى (بَذلٍ 
مالي) كثير مُطلَمًاء أو يسير لكافِرء (لا) لحاجة بَذلٍ مال (يسير 


(۱) قوله : (ويباح ځ تحال من إحرام ... إلخ) عبارَةٌ «الإقناع)1 ات 
العَذُوٌ حَمَانَ على ا ار و کان ممن 8 ونی بأمانه» لم يلرّم 
ل وق والحَفارَة كثيرة فكذلك» بل یکره بذلها إن کان العدو 
كافوَاء» وإن كانت س فقياس المذهب وجوب بِذَلِهِ . انتهى . (ح 
€ 


0 


[1] «الإقناع» (۳۹/۲). 
[۲] (حاشية عثمان) (۱۷۸/۲). 


باب الفوَاتٍ والإحصًار KY‏ 
و ١‏ 00 رام و للا 8 د 0 ل ا E‏ 
لمُسلم' )؛ لال ضرَره سیه . ويُستَحَبٌ الْقِتَال مع كفر العدو إن قوي 
المسلمون: وإلا فر که الى . 

> )م - 1 ور هم Fw “ yT‏ 


)١(‏ قال في «الإنصاف!'!: فإن كان المال ا وَالعَدُوٌ مُسلة» فقال 
المصنف والشارح: قياس المذهب: وجوب بذله» كالزيادة في ثمن 
الماء للوضوء. قلتٌّ: وهو الصواب. 
وقيل: لا يجب بذلَهُ» ونقلهُ المصدّفُ والشارخ عن بعض الأصحاب» 
وأَطلَقَهُما في (الفروع). (خطه)! ١‏ . 

(۲) قوله: (قبل قَوَاتِ الحجٌ) مَفَهُومُه : لو تحلّلَ بعد فُواتِ الحج» لزم 
القضاء» وهو الموافِق لما مر أل الباب» خلافًا لما صحححه ابن رَزين 
في (شرحه). 
[« حاشیته)": قوله : (قبل فَوَاتٍ الححجٌ) يعني : إن کان تَفلاء لکن 
يلزه فعل الح في ذلك العام إن أمكتَهُء وإن لم بُمكنة قلا قضاءً 
عليه نضًا. نقلهُ الجماعةٌ ٠‏ 
ومَفهومُ تقَييدِه ب: ا ق نوات الحح) : أله 0 ان 
القضاءُ» ولم أجد هذا القَيدَ في «الفروع»» ولا في «الإنصاف»› 
و«التنقيح)» ولا غيرهاء بل أطلقوا أنه لا قضاءَ على المحصر. 


[۱] «الإنصاف» (۳۲۰/۹). 
[YJ]‏ التعليق ليس في الأصل. 
[۳] (إرشاد أولي النهى) ص .)٥٦٥(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإراتات 
5١١ /‏ جر جب ل ي 


لظاهر الاية. لكن إن أمكتة فغل الحجّ في ذلك العام : لم0" . 


(۱) 


[1] 
[J] 
[] 
[؟]‎ 


فإن قيل: يُوَحَذَّ هذا القَيدُ مِن كلامهم أولاء حيبت قالوا : من طلعَ عليه 
فجر يوم النّحرِء ولم يَف بعرقَةَ لِعْذرٍ حضرء أو غيرو» فاتَهُ الحجٌ. 
وقالوا 7 وعليه القَضَاءٌ. 

قلتٌ: لا يلرّمُ ذلك؛ إذ التّعمِيمُ قد يكونُ بالنسبَةٍ إلى فوَاتِ الح 
فقّطء كما بُرشد إليه السيّاقٌ. انتهى . 

قال (م خ)! ِ : ثم ضراب عليه شحنا وت ثبت ما تصه : وصح ابن رين 
في (شرحه) الااقطاء قم اذا ر ا فت 
وقال في شرح الإقناع)1" ': ومفهُومُ م «المستوعب» و(المنتهى) : أ اه 
لو تَحلّلَ بعد فَوَاتِ الج يرم القَضاءُء وهو إحدى الروايتين ذكرهما 
في «الشرح» وغَيروء وهُو ظاهِد كلامه في أُوَّلٍ الباب. انتهى . 
وأطلَىَ في «الإنصاف» أله لا قضاء على مُحصّرء وتبعه في (الإقناع) . 
(خطه) ]1 ". 

قوله : (لزمة) نقلهُ الجماعة 

فتكي آلا الجماعَةء فالمرادٌ بهم: عبد اللو وصالخ» وحنبلء 
والمؤوذيّ» وإبراهيم الحربئ» وأبو طالب» والميمونئ. (ح ع)1*1. 


«حاشية الخلوتي) (؟١/175).‏ 

« کشاف القناع» (۳۷۲/۹). 

ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 

وحاشية عثمان) (۱۷۹/۲). 

على هامش (ب) تقرير أظنه من تقريرات الشيخ أبا بطين من دون جزم» لكن = 


باب الفوّات والاحضًا 
ب الفوَاتٍ والإحصار 


(ومثله) أي: المُحصّرِء في عَدَم ومجوب القَضَاءٍِ: (مَن جُنَّء أو 
أغمي عليه) قاله في (الانتصار) . 
0 ن لم يحلل حى فاته الحخ: لَرِمَهُ القضَاكٌ؛ لما 
تقدّمَ أُوّلَ الاب . 
(ومّن ححصِرَ عن طواف الإفاصّة فقط)؛ بأنْ رَمَى وحَلقَ بعد 
وقوفه : فه: (لم بحا حثى يَطوف) للإفاة» ويستى إن لم يكن ستكى . 
كذا: لو محصِر عن السّعي فقَّط ؛ لأنَّ الشَّرعٌ ورد بِالتحَلّل ٠‏ من حرام 
ع لحم جميع المحطوزات؛ وهل يحرم اسسا خاصٌةٌ» فلا يُلحَقُ 
به. ومتّى زال الخصه : أ بالط راق ری نال نكن شق ورت 


ع و 


سے ىتا 


(ومّن خصر عن) فِغلٍ (واجب: لم يتخلل)؛ لدم وزوده. (وعليه 
دَمْ) بت رکه كما لو تَرَكهُ اختِياراء (وحَجُهُ صحیخ)؛ لتَمَام أركانه. 
(ومّن صد عن عَرَفة) دُونَ الحرم (في حخ: تكال بغر مَجَانًا) 
أي : ولم ية به دَم؛ لأَنَهُ بباح مع عير الحَصْر» فه فِمَعَهُ أؤلى . فإن كان 


= لنفاسته أنقله هناء نصه: «قوله المراد بهم هؤلاء المذكورون من كلام الخلوتى» وهو 
وهم لیس بشیء قاله شيخنا» بل المراد بالجماعة كثرهم» بل يذ كر في «الفروع) 
وغيره الجماعة غير هؤلاء, والله أعلم . تقرير ) . 


RE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
قد طاف لدوم 5 ثم غص أو مَرض» أو فاته الحخ: ۳ 
بطوَافٍ ومني أخَرَين؛ أن لون لم تقصذخما للعُمرَة . 

(ومن أَحصِرٌ برض أو) بذكا تَفَقَةِِ أو صل الطريق: 
قي مُحرمًا حنَّى يَقدِرَ على البيتٍ(")؛ لاله لا يَستفيدُ بالإحلالٍ 
الانتمّال من حال إلى حال خير قا ول اقل E‏ 
بخلافٍ عضر العَدُوٌ. ولاه عليه السلام لا دحل على صُباعَدَ 
الربير» وال اني أريدٌ الح واا ساك قال: «ځجي› 
واشترطي : أن جل کیت خی ا .فلو كان المرض ي 
التَحَلَّنَ لما احتابحت إلى سرط. 


() قوله: (ومن أَحصِرَ برض ... إلخ) قال في «شرح الإقناع)'"" 
اا ولد و ا ركف ول ا بو جوت 
طوافي الزيارّة» أو لعجزها عنه» أو لذهّاب الرْفْقَةِ. قاله في «شرح 
المنتهى) . 
في «الإنصاف)7؟ نقلا عن ا أن لها لمحلل عند الشيخ 
تقَيٌ الدّين» كمَن حخصرهُ عدو والله أعلم. 

)١١‏ ومذهب أبي خف جَوارٌ التحال بخصر المَرّض . (خطة)1*1. 


[۱] أخرجه البخاري »)٥٠۸۹(‏ ومسلم )١١١1/(‏ من حديث عائشة . 
[۲] «کشاف القناع) (05/57”). 

[5] انظر: «حاشية عثمان) .)١8٠١/9(‏ 

. التعليق ليس في الأصل‎ ]٤[ 


باب الفرّات والإحصّار 


ف 


وحديثٌ: (مَن کسر أوعرجء فد حل»!". 00 فإنه 
ا e‏ هُ على إباحة ة اتَحلل حَمَلتَاةٌ على 
ما إذا سَّرَطَهُ. على ن الحديث كلامًا؛ لان ابنَ عباس يَرویه» 
ومَذهَبْه بخلافه . ۰ 

(فإن فاته الحَحٌ) ثم قدَرَ على الببتِ: (تَحَلّلَ بغمرة) نضّاء 
كثيره. (ولا يَنحَرُ)- مَنْ مَرِضٌء أو ذَهَبَتْ تَفَفَنّهه أو صل الطريق- 
(هَديًا م عه إلا بالحَرّم)» فليس كالمحصّر ين عَدُو. نضا تا فت ا 
مه من الهّديء فَيُذْبَحُْ بالحرم. 

وصَغيرٌ: كبالغ فيما سء لكن لا يَقضِي حَيتٌ وجب إلا بعد 
بوي وَبَعَلٌ > حَجَةَ الإسلام. 

وفاسِدٌ حَجٌّ في ذلِك: كصّحيحه. بنع ان انيه هد 
لإحصار» وفي الوّقتِ قضىی في ذلك ا 

قال الموقّق» والشارخ» وجماعةٌ: وليس يُتصوٌّرُ المَضَاءُ في العَام 
الذي افا الت فيه » في غير هله 0000 


(ومن شَرَط في ابتِدَاءٍ إحرامه: أن مَجلي حي حبَسَئَنِي : فله 


7[ أخرجه أحمد »)١ 511١ )٥۰۸/۲٤(‏ وأبو داود »)١8757(‏ والترمذي (510)) 
وابن ماجه (۳۰۷۷)» والنسائي (871؟) من حديث الحجاج بن عمرو الانصاري. 


ع حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
التحلل مَجانا في الجميع) من فوَاتِء وإحصّارء ومَرّض» وتحوه. ولا 
دم ولا ET‏ عليه ؛ لظاهر خبر صباعةا'. و شط صَحيحٌ ) فكان 
على ما شرط. لکن إن تحلل» ولم يكن حَج حَحجَةَ الإسلام قبل : 
فوججوبُها باقي؛ لعدم ما يُسقطه. 


]1١[‏ المتقدم (ص٤ )7١١‏ من حديث عائشة. 


باب الهذي والأضاجي والعَقيقَة 
ا 


( بِابٌ الهّدي والأضاجي) والعَقَيقَة 

(القَديُ: ما يُهِدَى للحَرّم, من نَعَم وغيرها)؛ لأنّه يُهِدَى إلى الله 
تعالى . 0 

(والأضجية) بصم الهمزة وكسرهاء وتخفيفٍ الياءِ وتَشْدِيدِها: 
واحدة الأصاجي: (ما يُذبَح) E‏ بذ کی (من إبلٍ» وبقر) أهلية 
(وغتم أهليّة ياه الثخر) يو م العيدٍ وتالييه» على ما يأتي » 00 
العيد)- لا لتخو بيع- ا و 
E TET‏ 

وأجمَغوا على مشرُوعِيّتها؛ لوه تعالى: فصل 5 وار 
[الكوثر: ۲]. قال جمعٌ من المفشرين: المراد التَضحِيَةُ بَعدَ صلاة العِيدٍ. 
وذوي أَنّهُ عليه الشلاءُ : ضَحى بكبشَين ملحي رين ذَبَحَهُما بيده 


باب الهَدِي والأضاحجي 
(۱) قوله: ( بسبب العيد) بخلاف ما يُدْبحٌ بستب شك أو إحرام . 
(خطه)!'!. 
(۲) قوله: (وأضحاة) أي: ويقال: أضحاةء والجمغ: أضحى» مثل أرطاة 
ا «قاموس). (خطه)[ .١‏ 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


١ 
وسَمّى وکڳر» ووضع رِجْلَهُ على صِفاحِهمَا. متفقٌ عليهط' !. وكان‎ 


يََعَتْ بالهدي لمكا وو ال "» وأهدّى في حَححَةٍ الودّاع ية 
50 


(ولا تجزئ) اضحيّة رمن غيرهن) اي : الإبل» والبقر» والغتم» 
الأهلية . 


(والأفضَل) في هدي وأضجية: (إبلء فبَقَن فقتة0". إن أخرج) 
ما أهدَاهُ أو كى به من بَدَةٍ أو بقَرَةٍ (كاملا)؛ لحديث أبي هريرة 
مرفوعًا: (مَن اعْتَسَلَ يوم الجْمْعَةٍ عسل الجَتابة» ثم راح في الشاعَة 
الأول فكأنّما قدب بَدَنة» ومن راح في الساعَة الثانية» فكأنّما 4 
بَقَرَةَ ومن راح في السَاعَة الثالثة, فكأنّما 5 وةب کشا 9 
الحديق» عققق عا راا انيتا لعا وأنفَعٌ للفقَرًاء. 


)١(‏ قوله: (والأفضل ...إلخ) إذا قُوبلَ الجنسُ بالجنس فكذلِك. وإلا 
فسيأتى أن سبع شِياهٍ أفضّل من البَدَنَةِ والبقرق» والأمد فيه سَهِلٌ. 
(م خ). (خطه)1 . 


17 أخرجه البخاري (5"”5ه)» ومسلم )117/١357(‏ من حديث أنس. 

؟]) يشير إلى حديث عائشة قالت : فتلت قلائد بدن رسول الله كَل ثم أشعرها وقلدهاء 
ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة. أخرجه البخاري »)۱1۹٩(‏ ومسلم /١١۲١(‏ 
۲( 

رمع أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر الطويل. وتقدم (1۱۷/۳). 

.)٠١/85٠0( ومسلم‎ »)88١( أخرجه البخاري‎ ]٤[ 

هع (حاشية الخلوتي) (4720/7)» والتعليق من زيادات (ب). 


بابُ الهذي والأضاجي والعَقيقَة ET‏ 

(و) الأفصل (من كل جنس: أسمَئ, فأغلَى لَمََا)؛ لقَولِهِ تعالى : 

ومن عظم سُعكيرٌ 1 نها من تقوف الْقَلُوبٍ 6 [الحج: 09م . قال 

ابن عكاس: تعظيمها: استِسمَائّها واستحسائها. ولأنّهُ أعظم اجر 
E‏ 

(فَأَشْهَتُ) أي: أفصّل E‏ الأملخ» 
وهو: الأَبيصُ) التَقِيَ البياض(©. قَالَهُ ابن الأعرَابيئ. (أو: ما) فيه 
بيَاضُ وسَوَادٌء و(يِيَاضٌهُ أكتَّرُ من سَوادِهِ) قال الكسائئ. لحديث 
مَولاةٍ أبي ورَقَةَ بن م عن دوعا ددم عَفْراة2" أزكى عند الله من دم 
سَودَاوَيْن). رواه أحمدٌ1'! بمعتّاةُ. وقال أبو هريرة: دَمُ بِيضَاءَ أحبٌ 
إلى الله من ڌم سَودَاوَيْنِ. و لون اه عليه السّلاة1' !. 


)١١‏ الشَّهَبْء مُحَوَكَة: بَياضٌ يَصْدَعهُ سواد كالشّهْبَة بالضِعٌ. 
«(قاموس). (خطه)!'!. 
)أ NEE‏ 0 1 3 

.١ !)هطخ١( قال أحمد: يُعجبني البياض.‎ )١( 

)۲( الأعفر 2 الظباء: ما يَعْلو بياضة خَمْرَة) أو الذي في سِرَابه ا 
كانه بيض» أو الأبيض لیس بالشوين البياض . ١‏ خطه)7 .١‏ 


۷/۱۰) وانظر: «علل الدارقطني)‎ .)4٤۰٤( )؟5؟ها١١9١ أخ رجه اح‎ ]١[ 
.)١/851١١ و«السلسلة الصحيحة)‎ 

[۲] تقدم تخريجه قربا من حديث أنس . 

7*] التعليق من زيادات (ب). 

]٤[‏ التعليق من زيادات (ب). 

67] التعليق من زيادات (ب). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مته الإراات 

(فأصقر» فأسوَّدُ) أي: كُلّما كان أحسن لَونّاء فَأَفصَلُ. 

(و) أفضَل (من لَِيّ غز: جَذْعٌ ضَأنِ”") قال أحمدُ: لا تُعجبني 
الأضجية إلا بالشأن: ولأنّهُ أَطيِبُ لحمًا من ني المغز. 

(و) أفضَل (من سُبْع بَدََةِِ أو) شبع (بقَرَةِ: شَاةَ) جَدَّعٌ صَأَنِء أو 


٠ 
“3⁄7 3۰ 
© ى مم‎ 
2 6و‎ 


(و) فصل (من إِحدَاهُمَا), أي: البدئة أو البِقَرة: (سَبْعُ شِيَاِ) ؛ 
لكثرة إراقَة الدمَاء. 


(و) أفصَّل (من المُغَالاة : دد“ في جئس) 06 ابنُ مَنصُور : 


. الصّفْرَةٌ بالضعٌ» معروقة . والسوادُضِدٌ البياض . «قاموس». ( خطه)!'!‎ )١( 

() جدَّعُ ضَأْنٍ أفْضَلُ من ني مغر على الصّحيح مِنَ المذهب. قاله في 
(الإنصاف!'؟. (خطه). | 

(۳) قال في «الفروع)7"؟: وهل زيادةٌ العَدَدٍ أفضَلء كالعتق؟ أم المغالاة 
في الثّمَنَء وِقَاقَا للشَافعِيَ؟ أم سواء؟ يتوه ثلاثّة أو جه. ثم ذكدوا 
رواية ابن مَنصُورٍ. انتهى . 
ور مح الشيخ تقيٌ الدّين تفضيل البَدَنَ السّميئَةٍ . قال ابن ربجب: وفي 
«( سنن أبي داود)1*] حي ذل عليه . (خطه)! .١‏ 

]1١[‏ التعليق من زيادات (ب). 

[۲] «(الإنصاف) (۳۳۳/۹)» والتعليق من زيادات (ب) . 

[۳] «الفروع» (867/5). 


.( ۰ ٩( ) من حديث ابن عمر . وضعفه الألباني في « ضعيف أبي داود‎ )١17/5 أخرجه أبوداود(5‎ [٤ 


[] التعليق ليس في الأصل. 


باب الهَدْي والأضاجي والعَقِيقَةٍ 
بذ كاف سكا نا ب بذ د يعقوة ؟ قال : سراي ع 0 
ت ٤‏ وو کے ا 00 2 
ر كانثى) ؛ لعموم: « يكوا اسم 
1 ا رر < م ر 
SE‏ [الحج: ب وقوله : © والبد لدو 5 
شعكير د [ الحج: ؟١].‏ 5 لنب ا جملا كان لا بي جھل 
فى أنفه بره من فِضّةٍ. رواة أبو داودء واب ماجدا'؟. وقال أَحمَدُ: 
الخصِيٌ حت اليد من النعجة ؛ أن لوده اوفذ فاط 
(ولا ُجزئ) في هدي واجبء ولا أضحِيَةٍ: (دُونَ جذع ضَأَنِ) ؛ 


ن 


0 : (ما لَهُ سِنَّةَ أشهُر) كوامِلَ؛ لحديث : «يجزئ الججذّحٌ ِن الان 
ااا رواةُ ابن ماجه". والهّديٌ مثلّها. ويُعرف توم الصوفِ 
على ظهره . قاله الخرَقيْ» عن أبيه» عن أهل البَادِيّة . 

(و) لا ييُجرئ: دُونَ (ثَنِيّ مَغزِ) وهو: (ما لَهُ سَنَة) كامِلة؛ 
لها لا مء بخلافٍ جدّع الضَّأْنِء فاه ينزو ملم . 


)١(‏ قوله: (بدنتان) ور جح الشيح تقئٌ الدّين البدّة؛ لان الأجرَ عِندَهُ على 
دزو القع 
(۲) نومه: إذا افترق عن ظهرهٍ على جنبيه. (خطه)! '". 


[۱] أخرجه أبو داود »)١749(‏ وابن ماجه (۳۱۰۰) من حديث ابن عباس. وصححه 
الألباني . 

[۲] أخرجه ابن ماجه (۳۱۳۹) من حديث أم بلال بنت هلال» عن أبيها . وضعفه الالبانى 
في (الضعيفة) (10). 

[۳] التعليق من زيادات (ب). 


j‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(و) لا يُجرئ: دون (ثبِيّ بقر)» وهو: (ما له سََتَانَ) كامِلتَانٍ. 
o‏ ئ: دون (شيّ إبل)» وهو. (ما لَهُ حمس سِنينَ) كوامل. 
سمي بذلك؛ أنه الى شنيته . 
(وُجزءٌ سَاة : FU!‏ ټیته وعياله) را٩‏ ب 
لحديث 9 اوت کان الأ جل في عَهِدٍ رَسُولٍ الله ييا يُضْحَي 
بالشّاةٍ عَنهُ وعن عن آهل لي افيا ر وَيُطعِمُونَ1'؟. قال فى 
«(الشرح) : عدي صَحَيحٌ . 
(و) تجزئ (بدنة» أو بَقرَة: عن سبعة") روي عن عَلِيٌّ» وابن 
مسعود ) وابن عباس ) وعائشة؛ لحديث جابر: تحدنا بالحديبية مع 


)١١‏ وفي «الموطأ)1"!؛ عن ابن شهاب» قال: ما تحر رَسُول الله له عنه 
وعن أهل بيت إلا بدنّةٌ واجدَّةٌ» أو بقرَةٌ واجِدَةً. شك مالك . (خطه)1؟؟. 

(۲) قوله: (عنة وعن أهل بيقه) رُبّما أفهم آنه لا يسرك مع أهل بيه أجانت. 
ورَعَمَ بَعضّهُم أنه لا خُضُوصٌ لأهل البيتِ بذلِكُ. قُلتُ: وهذا هو 
الظاهه . 

(0) قوله في البدَنَةِ والبقَرة عن سَبعَة: هل ذلك مُطْلَقَاء فلا تُجزئ عن أهل 
بيت إذا كائوا أكثّر من سبعٍَء أو هي أولى بالإجرَاءٍ من الشَّاة؟ وهُو 
الظاهز. لكن في الرّركْسْيٌ ما يقري الأوّلَ؛ فإنه ذكر إعادة إجرّاء 


]1[ أخر جه الترمذي (١ه١٠٠١).‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)١١57(‏ 
۲١‏ «الموطأ) )٤۸٦/۲(‏ . 
رم] التعليق ليس في الأصل. 


بابُ الذي والأضاجي والعَقِيقَةٍ 
098 لسرت 


النبيّ ية البدَنَهَ عن سَبعَةٍ» والبقرة عن سَبِعَةٍ. رواة 
(وَيُعتبَرْ ذبخها) أي: البدنةء أو لقره (عَنَهم) ا 


إنّما الأعمال بالات )1" . (وسَواء أرادوا) كلهم (قَوْبَة: أو) اراد 


000 


ار ع ن رر ت ن E‏ 
أعادّها هُنا؛ لأنَّ كلامَة الشابق في اَن البدنّة أو البقَرَةَ تُجزئ عن سبعة» 
فهذا قد يُقَال فيما إذا ذبحها ذاب عنهُم» ونحو ذَلِكَء وهذه المسألة 
فيما إذا اشتركوا فيها .. قال: والأجودٌ: أن يقالَ: إن كلام السَابقَ في 
الواجب؛ إذ الإجرَاء بشي بذلك» وهنا في التّطوٌع . ونه بذَلِكَ على 
مخالمَةٍ من فرق بَيتَهُما. انتهى 

أمر التب وَل سبعَةٌ من أصحابه كانُوا معه» فأخرج كل واحدٍ منهم 
وكا والشعروا ا د رول ا لق اعلا قا فقا 
0 الله عله : «إن أفصَل الضَّحايًا أغلاها وأسمثها) e‏ 
الله يلاء فأحدّ رجل برل ور جل بر جل» ور جل بِهدِ» ورجل بيد 
و بقرِ» ور جل بقرنِ» ودَبِحَهًا الشابم» وکبروا عليها جميعًا. 


ذكره اليد 


قال ابن القيم : رل هَؤلاءِ الَمَر مَنزِلَةَ أهل البيتِ الواحدٍ. ( خطه)1؟1. 


[1] 
[J] 
[J 


][ 


أخرجه مسلم .)"50/1١81(‏ وانظر ما تقدم (ص١6)‏ . 
تقدم تخريجه .)١١5/١(‏ 
أخرجه أحمد (50/7154؟) )٠١٤۹٤(‏ من حديث جد أبي الأشدٌ السلمي . وضعفه 


الألباني في « الضعيفة ) (17178) . 
انظر: «إعلام الموقعين) (57/5)» والتعليق ليس في الأصل . 


KRE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(بَعضُهُم) قَِبةَ (و) راد (بعضّهم لخمّاء أو كان بَعضّهم) مُسلِمًا وأراد 
ر ينم عا لوك لان الجُزَءَ المجزئ لا 
يتمص اجره يإرادَة الشريك عير القبة. و كما لو اخيَلمّت جهاث اقرب . 

والقسمَة فيها: إفرَارٌ» لا بَيعٌ. 

وذ القكرد تلات فى 34ئة أو اندر وروا ا 
غَيرَهم فيها. وإن ذبحها قوم على أَنّهم سَبعة» فبانُوا ثمانية : ذبحوا ا 
e‏ ذلك. وإن اشتركَ ثنانٍ في شائير ن على الُّوع: جارٌ. وإن 

شتری شبع بَرة أو بدن دُبحت للّخم ليصځي به: فهو لخم وليسّ 
00 نضًا. | 

(ويُجزئ فيهما) أي: الهّدي والأضجية: (جَمَاءُ) لم يُخلّق لها 
O‏ يِلقَة أو مَقطوعًا. وصَمعَاكءُ» بصَادِ وين 
مهمآتين: صَعْيرةٌ لادء (وحَصِيْ) ما طعت شضيتاث أو شأ 
(ومَرصُوض الخصيتين)؛ ا عليه السَّلامُ: ضَحَى ا 
موجوءين 1 . والوجَاءٌ: رض الخصيتين. ولأنَّ الخصَّاءً: إذهابٌ 
عُضو عَبر مُستَطَاب يَطيبُ الحم بذهايه ويسمن. 


و ردم ب وو امو اب : [YJ] n‏ 
)١(‏ ولا پجزئ حصي مَحِبُوبٌ» وهو: ما قطع ذ كرْهٌ وأنثيّاة. (خحطه) ١‏ . 


7 أخرجه أحمد (785/99) )۲۳۸٠١(‏ من حديث أبي رافع. وصححه الألباني في 
«الإرواء) .)١١5/(‏ 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


بابُ اهدي والأضاجي والعَقيقَةٍ 


(و) يُجرئ في كدي وجي جةء من ابل أو بقر أو عتم (ما خلق 
بلا أَذّنْء أو ذهب نِصِفْ أَلْيته) فما دُونّه. وكذا : الحاهل» في ظاهر 


کلام اڪ والأصحاب . 

و(لا) يُجزئ فِيهما : (يينَةَ العَوَر ؛ أن انَحَسَمَتث ينها)؛ للحبر. 

(ولا) ُجزئ فيهما: (قائِمَة العيتين مع ذكاب إبصارهما)؛ لأنَّ 
العَمَى يَمِنَعٌ مَشْيَهًا مع رَفِيقَتَها, ويَمنَعُ مُشارَكتّها في العَلَفٍ. ٠‏ وفي 
النّهي عن العَورَاءٍ: تَنبيةٌ على العَميَاءٍ. 

ولا جر فيتا: (قخقاء لا تی وهي: لزي لني ل 
مح فيها . ولا عَرْجَاءُ لا نُطِيقُ مَشيًا مع صَحيحَةٍ. ولا ية المَرَض). 

لحديث البراءِ بن عازب : in‏ الله لا فال : (أربَع لا 
جور في الأضَاحِي: العَورَاءُ البَيّنُ عَوزهاء والمريضّةٌ اَن مَرَصهاء 
والعرجاء البيِنُ طَلْعْهَاء والعجقاء التي لا ثنقي». روا أبو داود» 
والشساقه ا" ". 


() قوله: (لا ثُنقِي) بص التاءِ وكسر القَافِ» من أنقَّتِ الإبل» إذا سَمِنَت 
وصَارَ فيها لقا وهو مح العظم وشحم العَينِ من السّمَن. 

[YJ 

(مطلع) . 


. من حديث البراء سن عازب‎ (TAI) والنسائي‎ 2))58٠١05( اش أبو داود‎ ]١[ 
.)١١548( وصححه الالباني في «الإرواء»‎ 
.)۲٤۲( «المطلع) ص‎ [Y] 


3 


i‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

إن كان علن عا عاض ولم تاب اجات لان ووه لبن 
بين ولا يَنَقّصُ به لخمها. 

(ولا) تُجزئ فيهما: (جَدَاك2'1, وهي: الجَذْبَاكُ وهي: ما سَابَ 
ونَشِفَ ضَوْتُها(" )؛ لأنّها في مَعتى العَجِمَاءِء بل أؤلى . 

(ولا) بُجزئ فيهما: (هَتْمَاءُ وهي: التي ذَهَبَتْ تَنَايَاهَا من 
أصلها)» كالتي قَبلّها. 

(ولا عَضْمَاءُ: ما انكسَرَ غلاف قَْنِها) قالَهُ في «المستوعب»» 
و«التلخيص) . 

(ولا) يُجرئ فیھما: (حَصِت”" مَحِبُوبٌ) نضا. 


E E CSCS 
َء فإذا جد فيو سَيءَ فليست بِجَدَاءَ ولو جد سط وسَلِمَ اء أو‎ 
٠ قاله عض فُقهاءِ تجا‎ e E 

(۲) قال بعض المالكيّة عن مَذَكَبهم: لا تُجزئ في الاس ياپىسة 
الصرع» فإن كانت تُرضِعٌ يتعضهء لم يَصُد. 
وفي شرح الغاية): شاب : ا ضَرعّها. والله أعلم . (خطه)['!. 

(۳) قوله: (ححصِي) وهو ما قُطِع ذكزة وأَنياةُ لا ما معت أَنقياهُ فقّطء أو 
سلا أو دُضّمَاء فان بُجزرئ) كما تقدّم. (ح ع)5"1. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[۲] (حاشية عثمان) (؟85/7١).‏ 


باب الهَذْي والأضاجي والعَقيقَة KS‏ 

(ولا عَضباءُ» وهي : ما ذَهَبَ أكتَر أذنهاء أو) ذهب أكتر 
(قزنها) : لحديث عَلِىّ ؛ قال : 2 النبييٌ اا أن يی بأَعْضََّبٍ 
الأذن والقون. قال قَتَادَةٌ: فذ كرت ذلك لسعيد ب بن المسيّب» فقال: 
العضَّتُ: الصف فأكتّه. روا الخمة]. وصككه الترمذئ. ولان 
الأکتر كالكل. 

( وتكرةُ : : معيبتهما) ا لون والقَْنٍ (بخَرْقِء أو شق 0 ٠‏ أو قطع 
لنضف) منهمَاء (فأقل)؛ ایت عل من رشول الله لا أن 
ا العَينَ O‏ نضحي El‏ 
خوقای ولا سَوْقَاءَ. قال ز5 يڙ: قُلتُ لأبي ايفان ا اا قال: 
نْطَعْ طرف الأ . قلت e‏ : فطع من مور الأَذنِ. 
قلت : فَمَا الحَدََاءْ؟ قال: د ص الَو . قلتٌ: فما الشرقاء؟ قال: تسق 
ا يه وهذا لهئ نريه فيحصل الإجِرَاء بها؛ 


لأنّ اتراطً السَّلامَةِ من ذَلِك يَشُقٌ ولا يكادُ يُوجَدُ سالِمٌ من هذا 


و 


سے 


۱7 أخرجه أحمد 51/59*) »)١١51(‏ وأبو داود »)۲۸۰٠٥(‏ والترمذي »)٥۰٤(‏ 
وابن ماجه 2)5١5(‏ والنسائي (55/865). وقال اا فی «الإرواء) :)١١55(‏ 

؟] أخرجه أبو داود (4 ۲۸۰). وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود) )٤۸۷(‏ إلا جملة 
الأمر بالاستشراف . 


حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادات 


€ 

€ 

ح 
NES‏ 


(وسُنٌّ تحر الإبل قائمَة» مَعقولة يدُهَا البسرى؛ بأنْ يَطعتها) بحو 
عربَةٍ (في الوَهْدَةِ) وهي: (بِينَ العنْقٍ والصّدرِ)؛ لحديث زيادٍ بنِ 
0 قال : رَأَيتٌ ابن عمر أَنّى على رجحل أناح بَدَنَةَ لينحَرَهّاء فقَال 
ابعنّْهَا قائِمة مقَيَدَة سنه مُحمَدٍ َل متفقٌ عليها'؟. وروی أبو 
اوا" عن عبدٍ الرحمن بن سابطٍ: أن النبى بيا وأصحابة كانوا 
تحرو البَدَنَهَ مَعْقَولَةَ الِسرى» قائِمَة على ما بقى من قوائمها. 
وَيديذةُ : قا و جنوبها»: [الحج: 5مع. لكنْ إن خشې أن ْف 
ااا 

(و) سن (ذبْح بَقَرِ وغتم على جنبها الأيسَرِ؛ مُوَجهَة إلى القبلة)؛ 
لقوله تعالى : 3 71 امک أن ب [البقرة: 1۷]» 
ولحديث: صگ بکبشین امین أقرنين: ذبَحَهُما بيو ". 

ويجورٌ نحرٌ ما يُذْبَحُ, وذبخ ما يُنْحو ويَحِلٌ؛ لاله لم يجاوز حل 
الذبح» ولعُوم حديث ا وذکر اسه الله عليه تكلا 0 

(ويسني) ومجوبًا (حين يُحرّك يَدَه الفعل) أي: النّحرِ أو اذبح ؛ 
وتُسقط سهرًا» (ويُكبر) تدبا (ويقول: الله هذا منك ولك)؛ 


[1] أخرجه البخاري (۱۷۱۳)» ومسلم .)۳١۸/۱۳۲۰(‏ 

.)١6© *( وصححه الألبانى فی «(صحيح أبي داود)‎ .)١ 711/9 أخرجه أبو داود‎ ]١[ 
. تقدم تخريجه (ص۲۱۸)‎ ]١ [ 

[] أخرجه البخاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم )١947/(‏ من حديث رافع بن خديج. 


بابُ الهذي والأضاجي والعَقيقَة 


لحديث ابن عمرَ مرفوعًا: (ذْبَحَ يوم العيدٍ 0000 ثم قال جين 
بابك فيس وجهى لى فَطرَ 515 والارض حنيفا 


7 ضر 7 رط أ 1 
2 لله رب العلامينَ ١‏ رف لم و ولك َب ونا 1 


ص 


اسان 6 [ الأنعام : ۲ ۳ بسم الله واللة أ کید الله هذا منك 
ولك». رواة أبو داو" 

(ولا و بقوله) أي : نحو الذابح: (اللْهُ تقبّل من فلان)؛ 
لحديث : «اللهّ تقكل من محمد وال محمد» وام محمّد) » 
ضَكَى . روا بيك 

(ويذبخ) أو يتحر کر (واجبًا) من هدي وأضجية : (قبل) ڏبح أو تحر 
«تفل) مِنهُمَا؛ مُسارَعَةَ لآداء اجب | 

( وس : إسلام HF 5 e‏ فينبغي اال يمنا غَيه أهلها. 
فان اسساب فيها ذِمَيًا: أَجِرَأتْ مع الكراهة. 


E 
44 


)١(‏ قوله: (ويذبح واجبا .. إلخ) ولعل المراد: استِحبابًا مع سَعَة الوقتِء 
وقد تقدّمَ من عليه ركاه الصّدمَةٌ تَطَوْعًا قبل إخراجهاء ولا يكادُ 
Ey‏ ا 1 
يتحقق الفرق. (ش إقناع)» ٠‏ 


ثم صححه في «صحیح أبي داود) (7491/م). 


[۲] أخرجه مسلم .)١951(‏ 
[۳] (كشاف القناع) .)5١17/5(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 

/ 2-2 تيبي ي 
(وتوّليه) أي: المُهدِي أو المُضحًي الذبح (بتفسه أفضّل) نصًا؛ 
للأخبار. وتجوز الاستتاة فيه ؛ لاله عليه الشلام: نحر ميا ساقة في 


ِ ته ادا سي ا واستتابت عَلكَا في تحر ا 
(ويحضرٌ) مُهِدٍ او مُضح (إن وكل)؛ لحديث ابنٍ عباس الطويل : 
واخضّووها إذا ذَبِحتُمء فإنّه يُعْمَدِ لكم عند أُوَّلِ قَطرَةٍ من دَمِها. 
ور ا . ١‏ ور ١ I _ f‏ 
(ويعتز: نيّته) اي : الموكل” ١‏ (إدن) اي: حال التو كيل في 
الذبح» (إلا مَعَ التعيين)؛ بأن يكونٌ الهّديّ مُعيتاء أو الأضجية مُعيَنَد: 
كما (لا) تعتبر (تسميّة المُضَحَى غنة) ولا المُهدّى عَنهُ؛ اكتفاءً 
بالنية . 
(ووّقت ذبح أضجية» و) وَقتٌ ذبح (هدي نذر أو تطوّع. و) 
مدي (مُتعَةٍ وقِرَانٍ: من بَعدٍ أسبق صلاة العِيدٍ بالبَلِّ) الذي تُصلَى بهء 
ولو قبل الحُطبةء (أو) مِن بَعْدٍ (قذرها) أي: الصّلاةٍء (لمَن لم 


قوله: (وَيَذْبَحُ واجبًا .. إلخ) استحبابًا؛ قياسًا على الصدقة. (م خ). 
(خحطه)". 

(۱) قوله: (وتعتبر نة مُوكل) مفهُومُه: لا تعتبز نة وَكيل» بخلافف رَّكاةٍ» 
فما المَرقَ؟ (خحطه". 

. تعدم تخريجه )1۷/7( من حديث جابر» الطويل‎ ]١[ 


[؟] (حاشية الخلوتي) »)٤۳۲/۲(‏ والنقل عنه من زيادات (ب). 
[۳] التعليق ليس في الأصل . 


بابُ الهَدي والأضاجي والعَقيقَة 


صل ) يعني لمن بمَحلٌ لا نُصلَّى فيه» كأهل البرادي من أصححاب 
الطب والح ر کاوًاتِ» وتّحوهم. (و) أمّا مَن ضر أو رة مُصَلَى فيه 
العيدٌ: فليس له الذبځ قبل الصَّلاةٍء حى تَدُولَ الشمسش. 

ذ(اإن و الصلاة بالزّوَالٍ : ذبَح) بَعدَهُ؛ لحديث : تن ذبع 
قبل أن صلی » فاتعد مكانيا ا ا و 0 
صلاتناء وسك نُشكتَاء قد أَصَابَ الشمك» ومن ذَبَح قبل أن يُصلي» 
فليعد مَکاتها ). متفقٌ عليه ". 

(إلى آخر ثاني) يام (القضريق) قال أحمَد: أَيَامُ الئّحر ثَلانَة عن 
کر وجا من أسحاب رشو لله .في ول اله سسعة بن 
أصحاب رسُولٍ الله ية . أي: عُمِرَء وابنه» وابن عبّاس» وأبي هريره 
وأنس» وروي أيضًا عن ع 


هه 


() وإذا اجتمع يوم عَيدٍ وممْعةٍء وضأيّت الجمعةٌ قبل لوال واكثفي بها 
عن صلاة العيدٍء فهل يجورٌ الذبخ بعد صلاةٍ الجمعة؛ لكونها قات 
مَقَامَ العِيدِ» أو لا يَذْبَح إلا بعد الزُوالٍِ؟ توف فيه مَنصُودٌء وقال ١‏ 
خ): يجوز الذّبح بعد صلاة الجمُعَةَ . 


7 أخرجه البخاري (5577)» ومسلم )9/1١370(‏ من حديث جندب بن سفيان 


ا 


[7] أخر جه البخاري (2)9585 ومسلم )0/1١951١‏ من حدیث البراء بن عازب . 


Kia‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
العيد: أفصَل. وأَفضَّلَهُ : عة عقب الصّلاةٍ والحُطبةٍ ودّبح الإمام إن كان . 
(فما يَليه) أي: يو م العيل : : (أفضّل)؛ مسار عة للخير. 1 

(وجزئ) ذّبحْ كدي و : (في ليلتيهِمَا2"0) أي: اليوم الور 
والثاني من ام ار لدځوله في مده الذّبح ؛ جار فيه» كالأيّام . 

(فإِنْ فات الوَقتُ) للذّبح : (قضَى الواجبّ). وفَعَلَ به (كالأدًا دای 
أي: المذبوح في وقتِه. فلا سمط الب بقَوَاتِ وقته» كما لو ذ 


في وَقتِهاء ولم يُمَدقها حى حَرَج. 

(وسَقَط التَّطوُعٌ) بروج وقته؛ لأَنّهُ سئه فات مَكلّها. فلو ذْبَحَةُ 
وتصدق به: کان لحما E‏ به لا أضحيةً. 

(ووَقتٌ ذبح) دي (واجب بفِعلٍ محظور : من جينه) أي: فعل 
المحظور» كالكفارة بالحنث . 

(وإن) أراد (فِعْلَهُ) أي: المحظور (لغذر) ثيح : (فلَهُ ذبخة) أي : 
ما يَجِبُ به (قَبلهُ) أي: فغل المحظور؛ لوجُودٍ سبو كإخراج كفارة 
مين بَعدَ حَلِفِ» وقبل جن . ۰ 

(وكذا: ما) أي: دم (وجبّ لترك واجب) في حَجّ» أو عُمرةٍ 
فیدځل وقنّه من تركه. 


قود : (في هتا وعة: ل بجر للا اعارة الحلا وا رووا 
م مه 6 «# و 3 , ١‏ 
الجماعة» والخرقي› وغيزهما. (فروع)! ١‏ 


[1] «الفروع) (97/5). 


باب الهّذْي والأضاجي والعَقيقَة 
لكشتت 2 ٣۲‏ لے 


دک 


(فصل) 

ع" قەله: (هذا هَدى20)؛ لاقتضّائه الایجار 

(ويَتَعَينُ هدي : ب)قوله: (هذا هدي )؛ لاقتضائه الإيجابَ 
فتَرنّت عليه مُقَتَضَاهُ. 


)1 انز ون ا ي المحوّر» بان 
الهديّ منه واجبٌ وتطوع› وليس في هذا اللَفظ ما يق بقتضي الوججوت؛ 
ااا جا عد و ی رار كانت عه 
الصَّيعَةٌ للومجوب» لم يكن لهّدي التطوّع صِيعَة» ويلزمٌ أنه إذا قال : 
هذا المال صدقةء أنه يلرّمه» كما لو قال: لله عليع الصَّدقَةُ. انتهى 
ويجاب عنة: بان هذه الصيعَة للإنشَاءِ والتطوّعٌ لا يحتاج لإنشَاءٍ. 

1 
(ح م ص) 
[قلت کا و في الو جوب ولم 
لا يجوز أن يكو المرادُ بقولهم «يتعيّن) : يتميّر» بدليل أنهم عطفوا 
على الهدي الأضحيّةٌ مع أنها شل يننا لا واجبةٌ . 
ومعنى الكلام: أنه يمير اهدي عن غيره» والأضحيَةٌ عن غيرها بقوله : 
هذا هی او هله ا من الصّيغ القولية ‏ أو جنال تاه ونحوه 
من القرائن الفعليّة. 
ولو كان المراد بقَولهم يتعيّنُ: يجب كما قَهِمَ ابن نصر الله 
لاقتضی إيجات اا إلا أن لتم أن اشد في ا 3 


.)557/( (إرشاد أولى النهى) ص‎ ]1١[ 


iy‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(أو): ب(ستقليده) النغل» والغرى» وآذَانَ القرب» بنيّة كونه هَذْيًا. 
(أو): ب( إشعارهِ بيتيه2"0) أي: الهذي؛ لقيام الفِعلِ الال على 
المقضود مَعَ النئة امام الل 4 a‏ لاس في الصّلاة 


فيه. 


هه سے 


وأنها بمجكّد قوله : هذه ا ص واجبَةٌ) وفيه نظ . أنه 
لا 
(غ خ) 
قلت : وظاهر كلامهم: انهم أرادُوا بِالنّعيّن الؤبجوت» وصرح بلفظ 
الومجوب بدلّ لفظ التّعيّن غير واحدٍ من الأصحاب» ففى كلام 
الخلوتئ نظو ظاهز. 
وإيجابها: أن يقول: هذه أضجية. 
قال في «الكافي): وإن قَلَدَهُ وأشعرَة» وبحب بذلكء» وإن نذَرَهُ» أو 
قال: هذا هديع أو : لله» وجب . 
وقال: ولا يزول ملكة عن الهدي والاضحية في إيجابهمًا. 
[Tl‏ 

)١١‏ وقال فى «الکافی)"': وإن فلدَۂ وأشعرَةُ» وجب كما لو بَنَى 
مَسجدًا وأَذنَ في الصلاة فيه. ولم يذكر النية . 
قال في «الفروع): وهو أَظهَرُ. انتهى . 

]١[‏ (حاشية الخلوتي) (؟/475). 


[۲] ما بين المعكوفين من زيادات (ب) . 
[۳] «الكافي) .)٤۷۳/۲(‏ 


ا ر 
ا 


(و) تَتعيِنُ (أضجية: ب )وله : (هذه أضجية)؛ لما تقدّم٠.‏ 


وأكثز الأصحاب يَسْتَرطونَ اليد مع الإشعار أو التقليإ. (خطه)1"". 
CS (۱(‏ فإذا قال : : هذه أضحيةٌ. تعكّتت 


4 


ووجبت . 
ثم التَعِيينُ الموجب : إنَا مُطلَقٌّء كأن يقول اليد . ولم يُقَيّدَها 
بعام بعينه» فيب ذبحها بي عام مَاء ويتعينُ ذبحها في أئام النّحرٍ 
فقّط. فإذا فاتٌ عام أَرصَدَمَاء أو باعها rT‏ ان آخر 
فيذبځها في يام النّحر. | 

ا : هذه أضحيَةٌ في هذا العام . فيذبځها فيه في أ 


م 


ص 


النْحر وجوبًا . فإن فاتت أيام النّحر ولم يذبخها لذر» أو لاء بها أىّ 
وقتٍ شاءَ من أيام السَة» يَومَ نحرٍ أو عيره؛ لفوتِ و المتعّنٍ 
اا وهو معنى قولهم: فإن فات وقت ت الذبح» ة قضى الواجت 
وف به لادا 

وأا صِفَةُ التطوع الذي يَسقْط بخروج الوقتٍ» فهو أن ينوي الأضحيً 
بشرائهاء أو عند شِرائِهاء أو حال شرائهاء أو بسوقِها بتي الأضحية من 
غير تَعيين) أو يُرسِلّها إلى محل» أو يحقيسها عن ب الأضجيةء أو 
00 عيذ الشراء أو و نضحي بهذه» أو: نریڈ هذه 
الي . فهذا كله طق عليه اسم الأضحيةء ولا يجب بذلك؛ لأ 
ايه لا ثور في تقل الملك» كالتتي والوقفٍ» بخلاف التعيين باللَفظ . 


. التعليق 5 زيادات (ب)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطي ش ح مُنتَهم الا ادات 
5 يطبن على سرخ فى الور 


0 
$\ 

15 

0 طا‎ 
n Sn 


م 


(او): أي: ويتعّنُ هَديٰ وأضحية: بقوله: هذاء و هذه e‏ 
ونّحوه), ك: لله عَلَىَ ذَبِحْةُ. (فيهما) أي: الهدي والأضجية حي 

و(لا) تعن هدي ولا أضجية (بييه) ذلِكَ (حَالَ الشّرَاء 5 
لأنَّ التّعبِينَ إزالَةٌ ملك على وجه الفُربةء فلّم يوو فيه مجر النيدَء 
كالعتقٍ والوقفٍ. 

(ولا) يعن هَديٌ ولا أضجيةٌ (بسؤقِه مع نييه) هد 5 
غير تقليدٍ أو إشعار؛ لأنّه لا يختصٌٌ بالهدي» ١‏ كاإِخْرَاجِه مالا للصَّدَقَةِ 
به) فلا يَارَمْهُ التَصَدّق به؛ للخبرا'1. 

(وما تعيّنَ) من هدي» اوآ (جارَ تقل الملك فيه» وشراء 
خير مِنهُ)؛ لحصول المقصودِ به مع تفع الفقَرَاءِ بالريادة. ولأنّه يجوز 
lg ly‏ 


وأمًا ما د كره في «حاشية المنتهى»» فببحثٌ بِحَنّه ابن نصر الله على 
خلافٍ ما اوه في كثبهم» وقد غورض بأنَّ قول المضخي : هذه 
أضحية» إنشاةء والتطوعٌ لا يحتاج إلى إنشاءٍ. 

)١(‏ وعنه» يعي بالشَّراءٍ مع الثة. اختاره الشَّيِحُ تَقِئَ الدّين. وهو قول 
مالك . قال: إذا اشتراها بنبَة اا وجبّت کالهدي بالشعَار. 
(خحطه)". 


.)٤٤١/۳( وتقدم‎ »)١١٠١٤( يشير إلى حديث عائشة عند مسلم‎ )]1١[ 
[؟] التعليق من زيادات (ب).‎ 


باب المَذى والأضاح ,العققة 

باب الهدي والاضاجي والعقيقة 57 
و(لا) يجوز (بیغه) أي : ما تَعيّنَ» (في ذَينِء ولو بعد موټ) وإن 

لم eee‏ . وتوم وره مَقَامَهُ في أكل» وصَدَقَةٍ؛ 


وهل 


٠. 
5 3 


(وإنْ غُيْنَ) في هَدي» أو أضجية (مَعلومٌ عَيْبْهُ: تَعَيّنَ1')) كعتق 
وبساري 

وظاهزه: لو غين ما لم يُعلم عَيه» لم يتعيّن. لكِنْ قياشهُم على 
العتق ) يقتضي يته ل 

(وكذا) لو عَيْنَ مَعلومُ العيب (عمًا في ذمیه) من هدي أو 


0 فيَلِرَمُهُ ذبخه (ولا يُجرئه) هديا ا ل" 


)١(‏ قوله: (وإن عُيْنَ مَعلُومٌ عَيبهُ ... إلخ) فإن لم يُعلّم عَيئه تعيّن أيضًاء 
بدليل ما بعدّة فهو مَفَهُومٌ مُوافَمَةِء خلافا لما في «الشرح». (ح 
00 

(۲) قال في «الإقناع) وو ولو أوجبها ناقصّة نقصًّا يمع 
الإجرائء كالعورَاءِء والعَرجاءِ البيّنِ عرَججهاء لَرِمَه ذبخهاء كما لو 
نذَرَهُ ولم يجزئه عن الأضجيّة الشرعيّة؛ لما تقدّم من الخَبر» ولكن 
ا عل ما تصن مها ينا لخا درا لا أأضحيةً. 
قال في «المستوعب) : اعات وا ا 
والعَرّج ونحوو اجره بها وكائت أضجيةً. 


1] «حاشية عثمان» (۱۸۸/۲). 
[] «کكشاف القناع) .)٠٠٥/٦(‏ 


rJ‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 

(ويملك) مَن شتری عيبا يجهله» وعیهء ررد ما غلم عيبه بعد 
تعيينه7١2)‏ كما يملك أخدّ أشهء (وإن أحذ الأزية ش: ف) هو (كفاضل 

من قيكة)» على ما بأني تفصيله. ار جع الشَّمَنّ. 

(ولو بانت معينة مستحقّة لزمه بدلها” “) نصًا. وفي «الفروع): 
es‏ 

Luisa‏ ضحية مُعَيَئَيْن (لحاجة 
فقّط بلا ضَرَر)؛ لحديث: وار ها بالمعزوف إذا لجعت إليهاء حل . 
تجد ظَهْرًا) . رواة أبو داود['ء ولتعلق حَق المساكين بها. ونما جار 
للحاجة؛ للحدِيث . فإن احتاح إليه وفيه ضَررٌ بها: لم يَجُز؛ لان الصَّرَرَ 
لا يرال بالضرر. 

(وتضمن التقص) بركوبه ؛ لتعلّق حقٌ غيره بها 


(۲) قوله: ف a‏ 78 0 58 وجب 
1 د O‏ ر 5 لاطا 
طبرن أ معي عن 2 ر مناوړ 03 إذا 0 مُعيمًا 0 


]١[‏ أخرجة ا داود )١/51١١‏ من حديث جابر بن عبد الله. وصححه الألباني في 


( صحيح أبى داود) (5*ه .)١‏ 
[۲] «حاشية عثمان) (۱۸۸/۲). 


بابُ الِهّدي والأضاجي والعَقيقَةٍ 


(وإن ولدَث) م كه اعدا وعَما في ذ ذمَةَ» من هَذَي أو أضحية 
(ذبع) ولَدها (معها)؛ لاله تبغ م لام سوا كان حملا جين التّعيين» 
أو عدت بعدّه» كول ام ولد ومدَيرةٍ(إنْ أمكنَ حَملة) أي : الوليء ولو 
على ظهرهاء (أو) 08 (سَوْقَهُ) إلى المنخر. (والا) يا 
ولا سَوقُهٌ: (ف) پو (كهّدي عَطِبَ) على ما يأتي. 

(ولايَشرَبُ من لبَبهاء إلاما فضّل عَنه) أي : ولڍهاء ولم يَصُجَهاء ولا 
مص لحمها؛ لاله انتِفَاعٌ لا يَضُدُها ولا ولّدّها. فن حلبها وفيه إِضْرَارٌ بها 
أو بوَلدِها: حدم وعليه الصّدقَة به. فإن شَرِبَهُ : ضَمِئّهِ ؛ لتَعَدّيه 0 

(و) بباح أن (يَجْوَّ صُوفها) أي: المعيّئة د 0 يوه 
(وتحوّة) كوبرها (لمَصلحَة) لانتَاعِها به (ويقصدق به) نَذَبًا. وله 
الانتفاعٌ به؛ لجریانه مَجِوَى جلدها للانتفاع به دَوامًا . فان كان قاو 
أنمَعَ لهاء ليَقِيها حرا أو بَردًا: حرم جره ع تعض أعضّائها . 

(ولهُ) أي: المصَحي والمهدي: (إعطاءُ الجازر منها هَدية 
مر حديث : «لا عط في حِرَارَتها شينًا منها)7'. قال 
اخ :اناد ل جيڏ . ولأنّه في ذلك كشرع ول و ۽ لاه باشّرَهاء 
وتاقت إليها نفشه. 

و(لا) يجوز إِعطَاوٌةُ منها (بأجرته)؛ للخبر. 


. سياتي تخريجه قريبًا‎ ]١[ 


EY‏ ظ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(ويصَدّقٌ) استحبابًا (أو يَسَفِعُ بجلدها“ وجُلّها)؛ لأنّه جرع 
منهاء أو تبغ لهاء فجارٌ الانتِمّاعٌ به» كاللخم. 

(ويَحرُمٌُ بي شيءِ بنها) أي : سه هَديًا أو ا (أو 
مِنْهُمَا) أي: الجلدٍ والجلء واجبَةٌ كات أو تَطَوُعًا؛ لتعينها بالذّبح ؛ 
ولحديث على رول الله لاء أن قوم على بُدنِه» وأن اف 
جُلُودَها وجلالّهاء وأن لا أعطي الجازِرٌ منها سَينًا» وقال: « نحن تُعطيه 
من عِندِنا). متفقٌ عليهظ'؟. ولاه ساقّها لله" على تِلكَ الصف فلا 
باخ اهن عله لله 


(وإن سُرِقَ مَذْبُوحٌ من أضجية) عة نة ) (أو هدي مُعَيّنِ ابتِدَاءً أو 
عن واجب فى ذمَةٍ ولو) كان واجبًا (بتذر: فلا شَىء فيه)؛ لا لاه أماكة 


)١(‏ قال ابن رجب فى «القواعد)1": لو أَبِدَلَ َلُودَ الأضاجي بما يَنتَفْعُ به 

فى البیت من الاتِهِ جارّ» نص عليه؛ لان ذلك يقومٌ مَقامَ الانتفاع 

1 [YT] 1 5 : . 

20 قال فى «الإقناع)*!: وإن ساقهُ عن واجب فى ذمّتِهِ ولم يُعيّنه بقوله : 
هذا هَديٌّ ‏ لم يتعيّن» وله التصيف فيه بما شاءً. (خطه)1*1. 


[1] أخرجه البخاري »)١7١7(‏ ومسلم )۳٤۹/۱۳۱۷(‏ من حديث على . 
[؟] «قواعد ابن رجب) ص .)١5١٠5(‏ 

[*] التعليق ليس في الأصل. 

.)٤۹/۲( «الإقناع»‎ ]5[ 

[5] التعليق من زيادات (ب). 


باب الذي والأضاجي والعَقيقَة 
- / ١غ‏ مح 522222 5ت 0 تت 


4 سل : 5 3 ر كه 
فى يَدِهِء فلا يَضْمَئْهُ بتلفه بلا تعد ولا تفريط» كوّدِيعَة. 


5 وه ٢‏ رلور ۰ كىن و 2 : ١‏ 
(وإن لم يُعَيّنْ) ما ذبحة عن واجب في ذِمته» وسُرِق : (ضَّمِنَ” )١‏ 
ما في ذمّته؛ لعدّم تَمَيْرْهِ عن ماله» فضيته كبقيّة ماله. 
(وإِن ذبَحها) أي: المعيّة من دي أو اضحيّة (ذابخ في وَقيها بلا 


إِذْنِ) ريه(" : 


. قوله: (وسُرق ضمنَ) وفي «الغاية): قد نجه : أو لم يُسرّق‎ )١١ 
(خطه)!!].‎ 

0 قوله: (وإن ذتخها ذابخ في وقها... إلخ) والحاصل ين ذلِك: أذ 
الذابح ا الغير في وَقتِ الذّبح إا أن يَكون ا ين 
ال | 

: إا أن يتويّها عن رَبّهاء أو عن تفه أو يُطَلِقَ. فهذه 


حكن 
افق 
e,‏ 
كمه 
5 
7 


وعلى الثاني ؛ رضنا ذا لماعل ايا اد العير؛ بأن اشتبهت عليه 
وها أضجيةء فتواهًا عن تفيه» وإذا اجتمغت هذِه الصُورةُ إلى ما في 
السقّ الأوّلِ» حصّل أرب صُوَرِء وفي كل واحدة منها ما أن يُمَدِقَ 
الحم أؤ لاء فهذِه ثمانُ صُوَرٍ. 
ومُلخَصٌُ الحكم فيها: أنها تُجزئ ربا في خمس صور» ولا نُجرئ 
واجِدًا مِنهُمَا في الثَّلاثِ الباقية . 


]١[‏ «غاية المنتهى) »)447/١(‏ والتعليق ليس في الأصل. 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


(فإن) كان الذاب (نَوَاهَا عن تفسه» مع علمه أنّها أضحية الغير): 


لم جز واحدًا مِنهُمَاء فرق لحمها أؤ لا. (أو) نَوَاها عن تَفْسِوء ولم 
يَعلّم نها أضجية العَيرِء و(فَرَقَ لحمَها: لم تجز) عن واجِدٍ منهُما. 
(وضمنَ) ذابځ (ما ب ين القيمَتين) أي E‏ ولا 
(إن لم يُقَرّق لَحمَها) ظاهرة: أجرّأت عن رَبّها أؤ لا“ . قُلتُ: ولَعَلّ 


00 


واكلاف هى ما ذا اع کو عليه أنها ا ا وفكق 
حال تقاض IT a‏ 
وق لحمّهاء فلا تجزئ في هذه الثلاث واجدًا مِنهُما. 

والحَمسٌ التي تُجزئ عن رَبّها: هي ما إذا واا عن ربّهاء أو أطلَقَء 
اا اا ا والسدايعا ا ا 0 
أنها أضجية العَيرء 9 فرق لَحمَهاء فجزئ في هذه الصُورَةٍ عن 
ربّهاء والمقام يحمل صورًا تر فلئْحرّر. (ح ع 

قال صاحبُ «الفائق) فيه: والمختاز: لَرُومُهُ ارش ما بَينَ قِِمَتِها 
صحيحة ومذبوحة» نقله في «الإنصاف) على قوله: فإِنْ نوَى بذبجها 
عو انعا ده وذ عن على :ااه ويد ادكه 
وعليه الأصححابٌ . ثم ذكر ما في «الفائق). 

قوله: (ظاهرةٌ: أجرّأت عن رَيّها أو لا) إن لم يكن عا من الششاخ» 
وإلا فسَهوٌ؛ إذ ليس هو بظاهره ؛ لأنها إذا أجرأت عن صاحبهاء 
وفعت مَوقِعهاء فلا يتصوّرُ صَمائّها؛ لاه إراقة م تعيّنَ إراقَتُهُ لحق 


.)۱۹۰/۲( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 


بابُ اهدي والأضاجي والعَقيقَة 
تل شرت 
مكمه كأؤش» على ما يأني . (و) صَمِنَ (قيِمَتها) صَحيحَة (إن فرَقَهُ) 
ل الحم ؛ E EN‏ 
واا يكن لاخ تمل آنا سي العير؛ بأن اشتبهّت علّيهء ولم 
قوق لَحمَهاء أو عَلِمَه ونوَاها عن ربّهاء أو أطلّقَ: (أجرّأت) عن 
مالكها. (ولا صْمَانَ) نصًا؛ لعدّم افْتِقَار الذّبح إلى نيةء كعشل 
لّجِاسَةٍء ولؤقوعها مَوقِعَها. 
(وإن ضځی اثتان, کل) مِنْهُمَا ضځی (بأضجية ضجية الآخر) غَلَطا : 
(كفتهُما)؛ لوقوعها مَوقِعَها بذّبحها في وقتهاء (ولا صَمَانَ) على 
واخدِ منهُما للآخَر؛ استحسَانًا؛ لإذنٍ اش فيه» ولو فق اللّحمُ. 
(وإن 2 اللْخْمْ) أي : لحم ها د نه 0 منهّمًا (تَرَادَاةُ) ؛ لان 
کڈ بنهُما أمكته أن برق لحم أَضِحِيِته بتفوء فكاد أَؤلى به. 
(وإن أتلمَها) أي: الأضجية المعيئةَ (أجتبىٌ) أي : عير ربّهاء (أو) 


الله تعالى» فتعذَّرَ وجودٌ الأرش وجوه . 

وعلى هذاء أي : عدم الأرش : جرَى في «الشرح الكبير ) . 

وظاهِرُ المتن هُْنَاء وفي «شرحه»» وظاهر «الإقناع»» وفي قوله: فإن 
كان . .. إلخ. تأمّل أيضًا. 

[الصحيخ: الفرق بين صُورَةٍ الشَّارِح وصُورَةٍ الماتن بَعدّها. كذا فرق 
بيتهُما أحمَدُ» فنص على الإجرَاء في صُورَةٍ الشارح. (خحطه)]. 


]١[‏ ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


KEY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
مها (صاجبها: صَمتها) مُتلِقُها (بقيمتها يوم التَلَفٍِ) كسائر 
لمتموْمات» (نُصرف) يها (في مفلها)؛ لتعيهاء (بخلافٍ قن تعن 
لتق ) ؛ بن نَذَّرَ عتقه در تبر فإذا أله رَبّهِ أو غَيدهء فلا يلرم صَرف 
قِيِمتِه في مثله؛ لان القَصدَ ٠‏ من العتتي تكميل الأحكام: و رن 
للرقيق» وقد هَلَك. 

(ولو مَرِصَّث0") مين (فخاف) صاجبها (عليها) موئ 
e‏ فعليه با۲ لإتلافه إيّاها. (ولو تركها) بلا ذبح 
(فماتت: فلا) سَّيءَ عليه. نصًا؛ لأنّها كالوديعة عِندَهُ ولم يُمَدِط. 


(وإن فصل عن شْرَاءٍ المثل شيءٌ) من قِيِمَةٍ و . جَبَت رخص ؛ بأن 


oe 


4 


- لكات اي عَشْرَة) ورخصت ا e‏ 


(۱) قال فى (الغاية)1١1:‏ لو مَرضضت» E E‏ ا 
ولو تركها فمائت» فاا وعكشها قدئ» فلو عط هذى .:.إلخ. 
(خحطه ا .١‏ 

(؟) قوله: (فعليه بَدَلها) يُطِلَّبُ القَرق بَيتها وبينَ الهّدي إذا عَطبَ. 
وكأنٌ الفرق : أن الإتلاف هاهُتا بفعله» بخلافي ما إذا عَطْب الهدئ› 

۳ e MW n 
." وفي كلام الشارح إشارَة إلى ذلك. (م خ). (خطه)“‎ 
.)٤٤۹/۱( «غاية المنتهى)‎ ]١[ 


[؟] التعليق من زيادات (ب) . 
[۳] (حاشية الخلوتى) (؟/55/8)» والتعليق من زيادات (ب). 


باب الذي والأضاجي والَقيقَةٍ REY‏ 
ع ا واا ابه عم القند كلها 
ة. (فإنْ لہ بلْغ) الفاضل لهك شي ءِ من ذلك : (تَصَدَّقَ به) أي : 
القاضل (أو) تَصَدَّقَ (بلخم يمري به كما يفل کذلك ب(أروش 
جِتَايَةٍ عليه) أي : المُعيّنِ من هدي أو TIN‏ 
e‏ 
(وإنْ عَطبَ بطريق هَڏيٰ واجٽ٬‏ أو) هَديٌٍّ (تَطوُعٌ, ب 
دامَث20) أي : ا سَتَمَوَثُ» أو عَجَرَ عن المشي صحبة الفاق : (ذْبَحَهُ 
مَوضِعَهُ) وجوبًا؛ ليلا يموت . فإن تركَةُ فمَاتٌ : ضَمِئْه بقيمته» يلها 
إلى قُقَرَاءٍ الحرم؛ لاله لا يتعذّرْ عليه إِيصَانُّها لهُمء بخلافٍ ما عَطِتَ . 
قاله في 6 
قلتٌ: مُقتَضَى ما تقَدَّمَ: يشتري بها بَدَله» وإن فسح نة التُطوّع 


(وَسُنَ عمس تعله) أي: الهّدي العاطب المُقَلْدِ به» (فى ذَمِهِ 
207 يىف بها) أي : التّغل || و س فى دَمِهِ؛ (لتأخذه الفقرَاء. 


. قوله: (بنيّة بو داقت) المرادُ منه: تصوير كدي التّطوٌع‎ )١( 


وعبارَة (الإقناع) : : أو تَطوّعَ بأن ينويه ة هديا ولا يُوجبه ۾ بلسانه, ولا 
بتقليده وإشعاره. وتد وم نين فيه قبل ذَبِحهِء فإن فسخ نيه فغل ما شاءَ . 


[1] (حاشية عثمان) (۱۹۲/۲). 


ب حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
وحَرْمَ أكله. و) أكل (خاصّته"“ منه) أي: الهّدي الذي عَطبَ 
ونحوه؛ لحديث ث أبن عباس : أن دن ها اف ا ؛ أن رشول اللة 
ا کان مه بالدن» ثم 1 ( إن عَطِبَ منها شيج 


فْحَشِبتَ عليه» فانكوهاء ثڳ اغمس تَعْلّها في دَمِهاء : ثم اضرب به 
صَفْحَتَها» ولا تَطعَمها انت ولا أحد من رفقَتك). رواه مسل 
وفي لفظ : E‏ والتاسَ» ولا يأكل منها هو ولا حل من 
أصحابه) . رواه أحمدا"'. 

وإنّما من السَائِقُ ورُفمَتُهُ من ذلِك؛ لا يُقصّرَ في الجفظ فيغطبَ 
ليأكل هو ورُفقَيُهِ من فلق اهمه في عَطَبِهِ لتفسه و فته" , 

(وإن تلف) الهّديٌ (أو عاب بفعله ؛ أو تفريطه) أو أكلَهُء أو باعَهُ 
أو أطعمه غَنيا أو رفيا لهُ: (لزمَةٌ دل > كأضجية) يُوصِلَهُ إلى فُقَرَاء 


الحرم . وإن اط منه فقيكاء أو م بالأكل منة : فلك ال انه 


)١١‏ قوله: (خاصته) المراد « بخاصّته) : الأفقة فال معه» الذين تلرمه 
نفقتهم . (تقرير). 

(؟) قال في (الإنصاف): وقد صوح الأصحابٌُ بأد الدفْمَةَ الّذِين معه: 
ممن تلرمه موه في الشقر. (خطه)1 .١'‏ 


COA a 
.)۱۷۹۷°( )590/59( أخرجه أحمد‎ ]۲١ 
«الإنصاف» (۳۹۷/۹)» والتعليق من زيادات (ب).‎ ]۳[ 


بابُ الهذي والأضاجي والعَقيقَةِ 


Ea‏ جرد رار عه ا 

(وإلا) لث أو يعت بفعله أو تفريطه: (أجرَاً بخ ما تعيب“ 
من واجب بالتعيين) نص عليه فيمن جر بِقَرَةَ بقرنها إلى المثحر 
فانقلع» ( كتعيينه مَعيبا فبرئ7") من غيبه؛ لحديث أبي سخا 
بتغتا كَبِضًا نضحي به» فأصاب الذَّئْبُ من أت فسألا الى ككل؟ 
فَأَمَوَنا أن نُضِحّى به. رواه ابن ماجدط'!. 

(وإن وجَب) ما تَعيّب بلا فعله ولا تفريطه (قبل تَعيين» كفديَةٍ) 


(1) قوله: (أجرَاً بح ما تَعيَّ ..إلخ) وقال القاضي: القِياسٌ لا بُجرئه. 
قال في «(الإنصاف)"': فعلى المذهب: تخا اليب عن وهنا 
ا ق في «القاعدة الأزتعين». 
وفي اشر الإفاعاعن«السترعغب): اها كرن أك عطع. 
قوله: (أجرَاً دب ما تَعَيّبَ ..إلخ) إذا كان العيبُ يمتغ من الإجرّاء 
ذبحهاء وتخوج بالعهيب عن كونها أضْحِيةَ. قالّه في «القاعِدَة 
TT I‏ کک 
عَقِيل» في عمد ا (خحطه)". 

(۲) قوله: (بِالتّعيين) ولا يُجزئ عا في ذمتهِ. 

(5) قوله: (فبرئ) فيجزئ عمّا وبحت في ذميه. 


[1] أخرجه ابن ماجه .)7١47(‏ وقال الألباني: ضعيف جدًا . 
[؟] «الإنصاف) (۳۹۹/۹). 
[۳] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
بن كردت اراق أو لِتَرك واجب ب أو فعل محظورء (و) كدم 
(مَدُورٍ في الذه مة) إذا عي 95 : (فلا) يُجزئة ذبخة عمًا في 


وليه لآن ات ع ا الذمّةَ لم 
برا ِن الواجب بالتّعيينِ عَنهُ» كالدّينٍ يَضْمَئُهُ ضامِنٌ» أو يَرَهَنُ به 
رَهْنَا. ويحصّل التّعيِينُ عَمَا في ذَمِتِه بالقّولٍ. 

(وعليه)؛ أي: من في ذِمَتِه دم واجبٌ: (تَظِيرْهُ) أي: ما تَعَيّتَ 
(ولو 5 الذي عيّته (عمًا في ذَميِ) كدّم تَمتّع عَيّنَ عَنه قر ملا 
فتعيّبت بفعله أو تفريطه: يَلرَمُه بَقَرَةَ تُظيدها؛ لوجويها بالتّعيين. 

ا وو ا 
عُْصِبء فيَلرَمُهُ نَظيزه» ولو زاد عَكا في الذ 

ا فتن سان هدم ل 
وإن شاءَ باه . وإن نَحَرَهُ: جار أكلَهُ مِنهُ» ويْطِعِمْ ؛ لأنَّ عليه البَدَلَ . قاله 

«الفروع». 

(وليس لَهُ) أي: من نَحَرَ بدَل ما عَطبَ أو تَعَيِبَ أو شرق أو ضل» 
وتحوه (استِرجَاعٌ عاطب ومَعيب وضال) ومَسدوق و ونحوه) 
كمغصرب قر عليه لما رؤى الدَارَة3١!‏ عن عاق كذ اليا اكد 


)١(‏ ما الفرق بين ما نص عليه أحمدُ وما في المتن بعدّه؟! . (خطه)1"". 


[1] أخرجه الدارقطني .)١57/7(‏ 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 
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9 فتَكرتَهُماء 55 هذه شي الذي : وعلق حقٌّ الله به » 
يايجابه على تفیه» فلم سقط بذّبح بدَلِهِ. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(فصل) 

يدث 0 ع لخديت: اتن 7 5 ف ل 
58 كان متا نا أو ا 


(ومنه) أي: الذر: (إنْ ليشت ٿوبا من غَزْلِكِء فهو هَديٌّ. فلبِسَةُ) 
OT‏ لصي قن 4 نه إيضيانة ا كدي الحرمة 
(ونحؤة) 0 لمعلقة على شرطء إذا وُجِدَ. 


(وسُنٌّ: سَوْقَ حَيوان) أَهدَاهُ (من الجل)؛ لسَوقِهِ عليه السّلامٌ في 
حَجته ادن . وكان ع بهدیه وهو بالمديئة1' !. 


م 


(و) سُنّ: (أن يَقِفَهُ) أي : الهدي (بعَرَفةَ)» رُوي عن ابن عباس . 
lC,‏ 

ولَنَا: أَنَّ المراد ه بن اليدي ت ر اا ی ااا 
يتوقفٌ على وقُوفه بِعرَفة ولم يَرِدْ ذ بإيجابه دليل. 

(و) سَنٌّ: (إشعازٌ بُذِنٍ) بصم الباء: جمغ بَدَنةٍ (و) إشعارٌ (بقر؛ 
شق صَفْحَةٍ الِمتى من سَتَام) بفتح السين» (أو) سَقَّ (مَعَلِ) أي: 
الشتام» ما لا سام له من بَقر أو إبل» (حتّى یسیل اده ). 


() قال أبو حنيمَة : الإشعاز مله غيد جائز. ولم يَرَ مالك تَقلِيدَ العَنَم» وقال 


[۱] تقدم تخريجه .)٥۰۳/۳(‏ 
[۲] تقدم تخريجه (ص8/١١).‏ 
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يحم 
0 
|[ 
| 
١١‏ 
5 
1 
١‏ 
1١5‏ 


ا 


(و) سي : (تَقلِيدُهُما) أي : البدّنٍ والبقرء (معَ) ا ليد (غَكَم: 
التغلء وآذانَ القرب» والعرى) بصم العين: جمعٌ عُروَةِ؛ لحديثٍ 
عائشةً» قالّت: فلت قلايْدَ هَذي رسول الله ليده ثم أشعرها 
Ee sS 05‏ وا ا و إیلام لغرض 
صَحيح فجارٌ كالكيّ والوَشم والججامة. 

وفائدَئُهِ: توفي نحو لص لهاء وعدمٌ اختلاطها بعّيرها. 

ويُسنٌ: أن يکود بالميقّاتٍ» إن كان مُسافِرًا بها؛ لحديث ابن 
عباس مرفُوعًا: صلَى بي الحُلقَة ثم دعا ا 
سَتَامِها الأيمن» 7 الدّمَ منها بيده. رواةٌ ملم أ. وإن بء ا 
ا 

وأا العَتم: فلا تشعر؛ لأنّها صَعِيفَة» وصُوفها وسَّعرها سره . وأ 
تقليدُها: فلحديث عائِّةً: كنت أَفيلُ قلائد العم لي بيا . رواه 
البخاري! ' ) 


فی البقر: إن کات دات سَتام» فلا تأ ياشعارهاء إلا فلا. 
: [5] ۰ 


[1] تقدم تخريجه (ص‌۲۱۸) . 
[۲] أخرجه مسلم .)5١5/1١74(‏ 
[۳] أخرجه البخاري (۱۷۰۲). 
]٤[‏ التعليق من زيادات (ب). 


(وإن نَدْرَ هَذْيّاء وأطلق)؛ بأن قال: لله علي هديّء ولم بيده 
مظه» ولا نيه (فأقل مُجزئ) عن تذره: (ضَاة) جَدّعٌ ضأنِ أو تن 
مَغْزِ» (أو سُبْعٌ من بَدَنَةء أو) سُْبعٌ من (بَقرَةٍ)؛ لحمل المطلقٍ في النَّذرِ 
على المعهُودٍ الشرعي. 

(وإن ذبَحَ إحداهمًا) أي : د أو بَقَرَةَ (عنه) ای عن الئّذْر 
المطلتي: (كاتت) لبد أو لبر لها واجبة0©)؛ لتعئيها عا في 


ع 


(وإن 11 ِدَنََ : أجرأَنه بِقَرَة إن أطلقَ) الا تَقدَّءَ في 
الواجب بأصل الشرع» (وإلا) يُطلِقٍ البدَنَة؛ بأن وى مُعيئة: (لَمَهُ ما 
نواة) كما لو عيته بلفظه. 

(و) إن ندر (معينًا: أجِرَأة) ما عیته» (ولو) كان (صَغيرَاء أو 
مَعِييَا» أو غيرَ حَيوَانِ) كعَبدٍ وتّوب . 

(وعلّيه) أي: النَاذِرٍ: (إِيصَالَهُ) إن كان مما يُنَقَلُء (و) إيصال 


)١(‏ قوله: (كاتت كلها واجبَةً) لعل المراد: إذا ذبكها بن كونها عب 
E‏ نيك يها لراك راسو قا زر 
ذبكها بي أن يون سُبعْها عن الذرٍ وباقيها لحم فلا يمتيغ؛ 
فليحرّر. وح ع)10. 


.)۱۹٤/۲( «حاشية عثمان)‎ )]1١[ 


باب الهَذى والأضاحى ,العَقيقة 
باب الهدي والاضاجي والعَقب 557 

ص م د سم 
(نَمَنِ عبر منقُول) كعمَارِ (لفقراءِ الحرم)؛ لقوله تعالى: إن له 
الت الْعتيق ه [الحج: عم. ولان النّذر 1-6 على المعهُودٍ 
رع رشعل E OEE‏ 
ونَتَصَدَّقَ بَّمنِها على قرا الحرم . 

(وكذا: إِنْ ندر سَؤْقَ أضجية إلى مكة» أو قال : لله علَيَ أن أذبع 
بها) فَيَلرَمُهُ؛ للخبرا '. 

(وإن عَيّنَ) بتذره (شيئا ل)»-موضع (غيرٍ الحرم ولا مَعصيّة فيه) 
ا التّذر لذلِك المكان: (تَعَيّن ذبځاء وتفريقا لفقرائه) أي: ذلك 
لر لحديث أبي داو5": أن رمجلا سأل الس بيا فقال: إنّي 
ا أن أذبخ ا قال: 7 صَنَم؟)2 قال: لا. قال: (أؤفٍ 
بنذرك) ». ولأنه قصَد تفع أهل ذلك الموضع» فكان عليه إيصالة إليهم. 

فإن کان فيه e‏ د ونحوه من م من أمور الكفر والمعاصي› 

(وش؟: أكلةُ ٠‏ وتقرقة) ا د (من) هڏي (تطوٌع)؛ 


)١(‏ قوله: (هدي تطوع) أي: غير عاطب» كما تقدّم. رحطه". 


]1١[‏ سيأتي بنصه قريبا. 

[۲] أخرجه أبو داود (81") من حديث ثابت بن الضحاك. وصححه الألباني في 
«(الصحيحة) (۲۸۷۲). 

[۳] ما تقدم من التعليق من زيادات (ب). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لقوله تعالى: ويڪو أ نا [الحج: ۲۸]. وأقل أحوالٍ الأمر 
الاسعه انتيب قال جابة : کا لا تاکز من بدن نوف الال م 

التب اة فقال: «كلوا وتَرَوّدُوا». فأكلنا وتَروّدْنا. رواه 
البخاري!'. و أكل اليسير؛ لحديث جابر: أن الي 
له : مر من حل دة ضعو فيجوات في قش فأکاتا منها وحسينا 
من مرقهاة"1. ولأئه شك فاسمحِت الأكلُ منه. (كأضجية). 

(ولا يأكلٌ من) كدي (واجب» ولو) کان إِيجَابَهُ (بتذرء أو 
تَعيين2"7» غَيرَ دم مُتعَةٍ وقران) نصًا؛ لاد سبهُما عد محظور, فأشبها 


وقال في اش ويُستحتٌ أكلة من هدي التطوّع, وذكر 
الشيخ: وممًا عَيْنَهَ لا عمًا فى ذمته. 

0١١‏ قوله: (أو تعيين) ظاهده: أنه مُطلقًا. ولعل ذلك فيما كان واجبًا قبل 
التَعيين ثم عيئّه» لا ما عَيّته ابتداءً؛ لما فى «المغنى ) و«الشرح): من أنه 
يُستحبٌ أن يأكلّ من هدي التطوّع» وسواءٌ في ذلك ما أوجبه بالتّعبين 
مِن غير أن يكونَ واجبًا في ذِمِّتَه وما نحره تَطؤُعًا من غير أن يُوجبه. 
ونقل ذلك صاحبٌ «الفروع» و«الزركشي) مُقتصِرَين على ذلك . 
[قال في «الشرح»: ويُستحبٌ أن يأكل من هَديهِ ولو أوجبَةُ بالتّعيين. 

[1] أخرجه البخاري .)١17١9(‏ 


[۲] أخرجه مسلم .)۱٤۷/۱۲۱۸(‏ 
[۳] «الفروع) ١5/؟١٠).‏ 


باب الهَدْي والأضاجي والعَقيقَةِ 
هدي لطع . ولال ازو النبي ل تَمَتَعْنَ معه في َة 
الوداع1'1. وأدكلت غائشة المع علي ا فصارّت قارتةا"]» ثم 


ذبّح عَنهنٌ النبييٌ لا البقَرَء 0 احتصٌ به أحمدا". 


قال في «الفروع) : سحن الک فو شد التطوّع . ا 
قلتُ: بل كلامٌ المَتنِ صَريجٌ في المنع من الأكلٍ» كما هو صَرِيحُ 
«الإقناع) ) و(الغاية) . (خحطه ۲“ . 

KK KK 


[1] أخرجه البخاري »)١591(‏ ومسلم )۱۷٤/۱۲۲۷(‏ من حديث ابن عمر. 

[۲] تقدم تخريجه (0/81/9). 

۳] أخرجه أحمد )۳۲/٤۳(‏ (5588)» والبخاري (۱۷۲۰)»› ومسلم (١١؟١/‏ 
:)نين معدت اة ظ 

. ما بين المعكوفين من زيادات (ب)‎ ]٤[ 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(فضل) 

(القَضْحِيَّةٌ) م القاعء أي : : ذبخ الأأضحية يام التْحر: (سَنَة 
مۇكدة) ويكرهُ تركها مع القُدرَةِ. نص عليه“ . (عن مُسلم تام 
الملك) وهو الحء والمبگض فيما ملكةُ يجرئه الح (أو كاب 
بإِذْنِ) سَيْدِه؛ لحديث الدارقطني'» عن ابن عباس مَرقُوعًا : «ثلاثٌ 
کیٹ علي وهن لكم تَطُوُحٌ: الوثرء والنّحرُء وركعتا الفجر». 
ولحديث : «مَن ارا أن يُضَحيء فذحل العش فلا يأځذ مِن سَعَره» 
ولا بَضَرتِه شَّينَا. رواة مسلع". فعلمّه على الإرادةء والواجِبُ لا 


)١(‏ وعن أحمد رواية بوجوب الأضجية مع الغتى» وهو قو ل ابي حنيفة 
وما اسل به للومجوب؛ ما وي أله يكل قال: «من كان له سَعٌَ 59 
يض فلا يقرب مُصلاا)1". 
قال الشَّيحُ: وحَديتٌ : اثلاث هُنّ عَلَيّ فراؤض» ولكم تطوح). 
مَوضُوعٌ. ولم يكن داوم على رَكعتي الصحى بِائْمَاقِ أهلٍ العلم 
بشتته . (خطه)1” .١‏ 


]1١[‏ أخرجه الدارقطني (7/١؟).‏ وهو في «المسند) (485/9) .)٠٠٠١(‏ وانظر: 
«الضعيفة) تحت حديث (۲۹۳۷). 

[1] أخرجه مسلم (۳۹/۱۹۷۷) من حديث أم سلمة» وسيأتي (ص٤٠۲)‏ . 

[۳] أخرجه أحمد )۲٤/۱٤(‏ (۸۲۷۳)» وابن ماجه (۳۱۲۳) من حديث أبي هريرة . 
وصححه الألباني في ( صحيح ابن ماجه » (55757) . وانظر : « علل الدارقطني » 
»)"05/٠١(‏ و«فتح الباري» )۳/٠١(‏ . 

ا ی 
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يعلق علّيها. وكالعقِيقَةِ. 

وا ا حمل على تكد 
الاستحتاب: كخديث: «غشل الجفغة واجث على كل محتله)1'. 
وحديث: «١‏ 00 1 ۰ 

والأّضجية (عن مَيْتِ أفضَل) منها عن حي . قاله في (شرحه)؛ 
لعجزه واحتياجه لواب . (ويُعمَل بها) أي: الأضجية عن مَيتٍ: 
(ك) أضحية (عن حَيّ) من أكلء وصَدَقَةِ وهديّةٍ. 

الأضحية (بتذر)؛ لحديث : ده أن بطي الله 
فليطغه» ". وكالهّدي. 

(وكانت) التَّضْحِيَةُ (واجبة على الي مَلةِ): كالوتر» وقيام 
ك0 للخبر. 

(ودّبحها) أي: الأضجية (و) ذَبِحُ (عَقيقَةِ: أفصَل من صَدَقَةٍ 


© قال في «الفروع) : وهل NT‏ والح وَالْوْدِ؟ فيه 
وجهال. (خطه)!”!. 


[۱] تقدم تخريجه .)551/١(‏ 

[۲] أخرجه البخاري »)۸٥۳(‏ ومسلم 5 من ایت "ابو فر وا جه 
البخاري (8557)» ومسلم )7١/5557(‏ من حديث أنس . وورد الحديث عن جماعة 
من الصحابة. 

[5] تقدم تخريجه .)٥۰۳/۳(‏ 

]٤[‏ «الفروع» »)١957/8(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


REY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
بنَمَِهِمَا) نصا“ . وكذا: هديّ؛ لحديث: «ما عَمِل ابن آدم يوم النّخْر 
عمل أحبٌ إلى الله من إِرَاقَةٍ دم» وإنّهِ ليأتي وء EI‏ 
وأظلافها وأشعارهاء وإن الدّمَ ليقع من الله عر وجل بمکانِ قبل أن يَقَع 
على الأرض» فطيبُوا بها تَفْسَا) . روا ابن ماجه!'. وقد ضكحى النبئٌ 
يلد وأهدّى الهدَايَاء وَالُلَمَاءُ بَعدّه» ولو أن الصَّدقَةَ بالنّمَن أفضَل» 

(وسْنٌ: أن يأكلّ منها) أي: الأضجية (ويُهدي» ويتصَدّق؛ 
أثلاثًا ) ا يأكلّ و وأهل بيته اقلت ويُهدِي اقلت ويتصَدّق 
التُلْثْء (حتّى من) أضحية ضحية (واجبَة” ", و) حبّى الإهدَاء (لکافر من) 


(۱) قوله : (ودْبِحُ عَقِيقَةٍ أفصّل . .. إلخ) فيه الجري على مذهب الكوفيّين 
من جواز العَطِفٍ على الضيير المجزور بدّونِ إعادَةٍ الجَارّ» اسما كان 
أو خرفاء وهو اختياز ابن مالك . (خطه)1"!. 

(۲) قوله: (حتَّى من أضجية واجبَةٍ) أي: كتذرٍ. وظاهِد تحمومه يَشمَل كل 
جمهور الأصحاب على أنه لا يکل من اا الس واحتار 
أبو بكر» والقاضي» والمصنّفٌء والشارح: الجوارٌ. قاله في 
«الإنصاف)1'!. 


. )077( من حديث عائشة . وضعفه الألباني في (الضعيفة)‎ ) ١ 75( أخرجه ابن ماجه‎ ]١[ 
[؟] التعليق ليس في الاصل.‎ 
.)٤۱۷/۹( «الإنصاف)‎ ]۳[ 


بابُ الذي والأضاجي والعَقيقةٍ ERY‏ 
حه ضحيَةٍ (تطوّع) يقال اخ : نحن نذْهَتٌ د يأكل 

ا يطعم مَن أرادَ التّلَتَّء ويتصَدّق الذك على السا 

قال: علقَمَة: بَعَتَّ معي 18 الله بهديّة مني أن آل لما وأن 

ee‏ . وهو قول ابن مسڅود. 

ولقوله تعالى : ىلوا ما وَأَطْعِمُوأ لقان لتا سّ4 ت ‘۳٦‏ 

والقان: الشائل. والمعتة: الذي 2 أي: يَتَعَوَضُْ لك 

لتَطعمّة» ولا سال . ف کہ ا فینبغی أن تقسچ بيتهم أثلاثًا . 
ولا يجب الأكل نها لاك علد لاء نر خمس بَدَنَاتِ 

وقالَ: «مَن شاءء فليقتطع)1'؟ ولم يأكل مِنْهّنٌ سَينًا. 

1) قوله: (وأطهمُوا القانع ... إلخ) من قنع يغ بمتح اتون فيهماء إذا سَألَ. 
وأا َي بمعتى رَضِيَ بالقَليل» فيكسر اتن في الماضي» وقحجها في 
المضارع . قال الشّاءد : 

العبدُ حو إن قَيِعْ ولو عبد إن طيغ 
فاقتع ولا تَطِمَعْ فما شَيةٌ يَشِيِنُ سوى الطْمَغ 

(۲) تفسيرٌ القانع والمعتڙ بذلِكَ هو قول م معو حير لسري 
وقيل : 2 الجالِسٌُ في بيه يَقَنَعُ بما يُعطى ولا يَسأَلُ. والمعقه : 
52 قاله عِكرمَة وقتادة. a‏ 


7 أخرجه أحمد 717/919 5) (۱۹۰۷۰)» وأبو داود )١775(‏ من حديث عبد الله بن 
قرط . وصححه الألبانى فی «الإرواء) »2)١55/(‏ و( صحيح أبي داود ) .)١559(‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
وبيس سياد 
وغُلِم مِنُ: أنه لا تجوز الهَدِيّةٌ من واجبَةٍ لكافر» كزكاةء وكمَارَة 
بخلاف التَطوٌّع؛ لاله صدقة 
(لا ما إتتيم» ومكاتب, في إهداءء وصَدَقَةِ) أ ي: إذا ضَحَى ول 
التتيم عَنهُ» لا يُهدِي منهاء ولا يتصَدّق بِشَّىء؛ لأَنَّهُ ممثوعٌ من المع 
وو ساف كناك نك نك حك بوذن UG‏ بل رمن 
إذنِ سيّدِه في القضجية إذنهُ في الع 0 


للخبر 


(ويَجُورُ: قول مُضَحٌ) دب أضجيئة : (مَن شاءَ اقتطعَ)؛ للحَبر. 
(و) يجورُ: (أكل) مُضَحٌ م (أكقره") أضجيته؛ لإطلاق لأر 
بالأكل والإطعام. 


)۱( و وکل غير بالتضجية عنه» لم ير للؤكيلٍ الأكلُ من أضجية حي 
مو كله بلا نص ين الموكل لوكيله على الأكلٍ منهاء كما لو قال: 
تصدّق عي بهذاء وبكدًا على القُقَراء والقَقِيدُ وَكيل» لم يأځذ شن 
منهاء بلا نص من الموكل عليه» كما يأتي في «الوكالة». 
ال ا فيل اخ به وفي ذلك نظ . 
وكأنهُ ميل إلى جواز الأكل. 

(۲) قوله: (أكثّر) بالشویں""» وأصِلَهُ: أكئر أضحيته» فحدّفٌ المضاف 
إليهء وأنّى بتنوين العوّض» كه كُل) » و«بعض»؛ بناءٌ على أن تنويئهًا وض » 


17] المتكلم هو الشيخ علي بن عيسى على نسخته الاصل. 
[۲] على حذف الشرح والاقتصار على المتن فقط . 


بابُ الهَدْي والأضاجي والعَقيقَة 
551١ / 2‏ 


/ 


و(لا) يجوز أن يأكلها (كلها)؛ للأمر بالإطعام منها. (ويَضْمَىْ) 
إن أكلية عله " ما يَقَعُ عليه الاسمُ) أي: اسه اللخم . قال في 
«المبدع) ا 0 لخمًا) ؛ لاله حقٌّ يجب عليه أداؤُهُ مع 
بقائهء فلَرمتُْ غرَامتُه إذا أَتلَقَهُ كالوديعةٍ» بخلافٍ ما أبيع لَهُ أكله. 

(وما مَلَكَ) صح أو مهد (أكلَهُ) کا رھ : (فلهُ هَدِيّتهُ) ؛ لأنها 
في مَعتّى أله . (وإلا) يَملِكُ أكلَهء كالكلٌ: إذا هدا (صَمتة“ 
بمثله ) ا ( كبيعه, 0 ) ا كما لو باعه» 0 أتلفة: 


(ويَضْمَئهُ) أي : القديّء والأضجية (أجتبين) أتلَمَهُ : (بقيمّته2"؟ ), 


لا للتّمكين. ولا يجورٌ على المشهُور جره من غير تنوين. ( خطه)!  .١‏ 

» قوله: (وإلا ضمته... إلخ) اک وإلا يملك اکل كهّدي واجب‎ )١١ 
E O ليس دم نفقة وقران» ونون كلق‎ 

)1( قوله : (ضمته بمثله لخمًا) هذا الصَحيحٌ م من المذهب› قاله في 
«الإنصاف»» ونقّل عن «التُصيحة) : يضِمَئُهُ بِقِيمتِه) E‏ بلا 
راع فيه. (خطه)!'؟. 

(6) قوله: (وَيَصْمَئُهُ تبي بقِيمَتِه) قال في «الشرح) e e‏ 
کات ال ت دالو ا لهها ی ی ن . أنتهى . 


ساهو | ساسم 


قال في (( شرح الإقناع) : وفيه نظء؛ ل رول لا صناعة فيه يصح 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
[۲] (حاشية عثمان) (۱۹۷/۲)» والتعليق من زيادات (ب). 
1 'التغليق: ليش 8 الاصل . 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
كسائر المتقوّمَاتِ. وأمًا اللخ بَعدَ الذبح: فينبغي صَمانةُ بالمثل؛ لانه 
هع )1( 


e 


(وإنْ مَنَعْ الفقَرَاءَ مِنه) أي: ا لوس حتّى أنتَنَ : ضَمِنَ 
َقصّهُ إن انتفعَ به) لذ ضيرم أَوسَّهُ . (والَّا) ينتفع به: (فيانّه يضمن 
(قِيمَتَهُ)» كإعدامه. قال : في «الإنصضاف)2)0: وتو جه أن يُضْمَنَ بمثله . 
(ونسِح تَحريمُ الادّخَارِ) لوم الأضاجي؛ لحديث: «كنثٌ 
هنک عن اذخار لځوم الأضاجي فوق ثلاث› 0 ما بدا 
کم “). رواه e‏ ولخدي عائشة رعا نّم تهیٹک؛ 


و 


ِلدَاقُةٍ التي دَفْتْ ما ا ونيو تر او لقيو الول د 
فيه الشلم» فهو مثليٌ . (خطه)1". 
)١(‏ قال الشيحٌ : تق الدّين : هج ون انقب ادر نيم للستي المرا: 
ين مال رّوجها عن أهل البيت» بلا إذنه» ومَدِينٌ لم ثطالبة و الین 
(۲) قوله: (قال: في الإنصاف . ..إلخ) عبارة «الإنصاف»: قلت : وجه 
أن يَضْمَنّه بمثله حيّاء اسه المَعيت الحيع . 
وقدم عن صاحب «الفصول) : أن عليه قيمَته. وقال في «الفروع) : 
وِيتَوّكّهُ» يضْمَنُ نَقصّه فقط. (خحطه1“]. 1 
099 قال الشيخ تة تق الدّين : إلا رمن مجاعَةٍ؛ لاله سَبَبُ تحريم الادّحَار. 
7 أخرجه مسلم )١٠١7/971(‏ من حديث بريدة. 
[؟] اخرجه مسلم (۱۹۷۱). بدون لفظ: «وتزودوا). 


[0] (كشاف القناع) 5474/79)» والتعليق من زيادات (ب). 
6ع «الإنصاف) »)٤۱۹/۹٩(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


باب اهدي والأضاجى والعَقيقة 


كيس 
گے 
4 
NE™‏ 
٠١‏ 
١١‏ 
1 
1 
١‏ 
n‏ 
13 
فو 5 


القومُ من الاعراب يَرذون المصر. 

ولم يُجزْه علي وابن عَمَر؛ 2 لم تَلْعْهُما الؤخصّةٌ فيه 

(وقن فرق نَذْرَا) ِن هدي أو أُضحِية حيّة به (بلا إذنٍ ری 
لوصول الحقٌ لمستجقيه» ولا مانِع من الإجرَاءِء فلا مُوجبَ للصمانِ. 
وكذا: تهر دي واجب بير نَذرٍ على 0 

( ويعتبرٌ : بڙ: تمليك ققير) لِسَّيءٍ من الحم نين . (فلا كفي إِطَعَامُه), 
كالواجب في كمَّارَةٍ. 

(ومّن مات بعد ذبحها) أي : 2 بيځة» من هدي ا (قَامَ 
واِثَهُ مَقَامَه) في تَفرقَيها. وكذا: في أكل وهَديّةِء حيث جارًا. ولا 
جاع في ثيه . 

) ويفعل) مالك (ما شَاءً) من أکل» یي وهبة (بما ذب قبل 
وَقيه)؛ لأنّه لحم لم بقع في مَكَلَّهِ. وعلَيهِ بدَلُ واجب. 

(وإذا دَخَل العَشْرُ) أي: عَشْو ذي الحِجّةَ: (حرْمَ على مَن 
صخي أو يُصَحَى ڪه أذ شيءٍ من شَعْرِهء أو ظفره أو 
)١(‏ قوله: (مَن يُضْحي) ظاهِرةُ: عن فيه أو عن عيره. تدبّر. 

وفي صُورَةٍ ما إذا ضځى عن غيره» فالظاهر من كلامهم: الحرمة 

عليهِمًا مَعَا. وح )ا 


.)۱۹۸/۲( (حاشية عثمان)‎ ]1١ 


< 


GE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
بشرّته» إلى الذَبْح) أي : الأضحية؛ لحديث 5 ا فرعا : 
«إذا دحل العَشْوء وأراد ا أن يُضَحِي” انقلا زاش من شْعَرِه) 
ولا مِن أظفاره شيئًا» حتّی يُضځي» روا مسلط" وفي رواية له : 
«ولا من بَشرو). 

وا د غا ة: كنت أفيل قلا هدي رسول الله كلا ل 
ea‏ ع ت بهاء ولا حرم عليه کی٤‏ حا ال ل حلى بنع 
ال ف عا فهو في الهدي› لا في الاس على ا 
عامٌ» وما قَبلَهُ حاص . ويمكنٌ حملَهُ على تحو اللاس» والطيب» 
والجماع . 


1 
0 


تأمل ذلِك؛ فان فيه نَطََاءِ إذ الظاهر عَدَهُ الحرمَة» وصبّح به ابن أبي 
مُوسَى وغَيرُةُ قاله الر ركش هكذًا تقلا ولم أَرَهُ فيما عِندَنًا مِن 
ار (من حط ا 

)١(‏ قال الشيحٌ عبد الله بن شْوَيهين: إذا ضكّى له أو لِعَيره تبعًا» حرم عليه 
بَعدَ دُحُولٍ العشرٍ أخذٌ سَيءِ من شَّعرِهِ أو بشَرته» ببخلافٍ الوكيلٍ 
والوصيٌ 
وقال "5 سليمان بن علي : ولعل الوص في الأضجية والوكيل لا 
يحرم عليه ذلك. انتهى . ( خطه) . 


[1] أخرجه مسلم (۳۹/۱۹۷۷» 47). وتقدم (ص55١)‏ . 
[؟] أخرجه البخاري ))17٠٠١(‏ ومسلم (۳۷۰/۱۳۲۱). 
]۳[ كاتبه : الشيخ علي بن عيسى . 


باب الذي والأضاجي والعَقيقَة 

فإن فل شيئًا من ذلك: استَغْفَرَ الله منه» ولافديّة: عَمْدًَا فعَلهُ أو 
سَهوًا أو جَهُلا. 

قال (المُتقحُ: ولو) ضَكَى (بواجدةٍ لمن يُضَحَي بأكتّر) منهاء 
فیحا له ذلك؛ لعموم : حتّى بص يضحى ) . 

(وسْنٌّ: حلق بَعده) أي: الذبح. قال أحمد؛ على ما فعَل ابن 
عُمَءَ ؛ تعظيمًا لذلك الوم . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
/ 11 ی 


(فضل) 


(والعَقيقةٌ) : الذَّييحَةٌ عن المولود“؛ لأنَّ أصْلّ العَقّ القَطعُ . ومنة : 


عق والديهء إذا قَطْعَهُمَا. والذبخ : قط الخلقُوم والكريء. 


وهي : (سُنَّة) مُوكدَة0"©. قال أحمد: العقيقةٌ سُنّةٌ عن رسول الله 


ياو قد عق عن الحسن والحسين'. وفعَلَهُ أصحابُ. وقال عليه 


(۱) 


(1) 


[۱] 


[YJ] 
[YJ 
[٤ [ 
[°] 


قال 2 «الحاشة)1"': ولا عق عيذ الأب» على الصحيح من 
المذهب . ونصّ عليه الإمام :قله الاق زرو عجري قر نه 
ET E‏ امتناع . قاله في 
«(الإنصاف 05 


وإذا لم عق الوالد لم سن للمولودٍ أن عق عن نفسه بعد بُلوغه. (ح م 


ص“ . 


وقال أصححابٌ الوأي: العقيقَة من أمر الجاهاية. 
وقال داود: هي واجبة» وهُو رواية عن أحمَدَ» اختارها أبو بكر» و 
عقيل . خطه)! .١‏ 


أخرجه أبو داود »)۲۸٤۱(‏ والنسائي (4774) من حديث ابن عباس. وجاء عن 
جماعة من الصحابة. والحديث صححه الألباني في «الإرواء) .)١١515(‏ 

«إرشاد أولي النهى) ص .)٥۷۳(‏ 

«الإنصاف) (515/9). 

«إرشاد أولي النهى) .)0175/١(‏ 

التعليق من زيادات (ب). 


بابُ الهَدي والأضاجي والعَقيقَة 
: : 
کے 


١[ 5 7 9‏ 8 
السَلامٌ: «العُلامُ مُرتَهُنٌ بعقِيقَته)1 '. إسنادة جيذ 


6 َو أب) ١‏ یر 0 كان د ا ال 


له جا 00000 


(ف )تسن (عن الغلام: شاتان مُتَقاربَتَانِ سِنًا وشَبَهًا. فإن عَدِمَ) 


الشاتين: (فواجدّة. وعن الجاريّة: شَاة)؛ لحديث أُمّ كور الكعبية: 


00 


]١[ 


[| 
[1] 


قال في «تحفة المودود»": وهذا لأنّها س ونّسيكةٌ مَشروعَةٌ بسب 
تجدّدٍ نِعمَةٍ على الوالِدّين. وفيها س بديځ مَوروثٌ عن فداءِ إسماعيل 
بالكئش الذي ديح عنهء ومَدَاهُ تعالى به» فصار سبّةَ في أولاده من 
بعدِه» أن يُفدَى أَحَدُّهُم عند ولادتِه بذِبح يُذْبَحْ عن ولا يُستتكد أن 
aS‏ لسن اسان ب ايم E‏ ذکڑ اسم الله 
عند وضعه في الرّحِم حررًا له من صَرَرٍ الشيطانِ. ولهذا كَل من 

كرك أل الققيةا كيد إلا Eysa,‏ 


ا 


أخرجه أحمد (۲۷۱/۳۳) (۲۰۰۸۲۳)» وأبو داود (۲۸۳۷» ۲۸۳۸)» وابن ماجه 


»)31١559‏ والنسائى )٤۲۳١(‏ من حديث سمرة بن جندب . وصححه ل في 
«الإرواء) .)١١565(‏ 
«تحفة المودود) ص .)٦٤ »57١‏ 


كذا بالأصل» لم يكمل العبارة» وبعده فى «تحفة المودود»: «أعظم من هذا.. 


إلخ) . 


ْ ل حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
سمغت رسول الله ية يقول: «عن العُلام ساتَانٍ مُتكافكانِ» وعن 
الجارية شاة) وفي لفظ : (عن العلام شاتان مثلان» وعن الجاريّة 

اة )1" . 

(ولا تُجزئ بَدَنَةّ أو بقرة) تُذبَخ عَقيقَةَ (إلا كاملةً) صا . قال : 
«النهاية»: وأفصله: شَّاةٌ. 

(تذبځ في سابعه") أي: المولود» من مِيلادوء بنية العقيقَةِ. قال 
في «الإنصاف): ذَبَحُها يَومَ الشابع أفصَل» ويجوزٌ ذبځها قبل ذلك» 
ولا يجورٌ قبل الولا5َة. 

(ويُحلَقُ فيه رأسٌ) مَولود (ذکر» ويُكَصَدَّق بوزنه وَرقَا)؛ لحديثٍ 


. روّى الطبرانن ز4 "انع انين رَفَعَهُ : ( يُعَوٌ عق عنة من الربل والبقر والعَنم)‎ )١١ 
ونص أحمَدٌ على اسْتِرَاطٍٍ كامِلهِ. وذ كر الرافعيٌ الشافعي بَحنًا تًا انها‎ 
تتَأذّى بالسبع) كما في الأضحية.‎ 

00 فوله: ( في سابعه) ولو مات الول قبله. وتويجة: أو الأب . (عثمان)1"!. 
(۳) وقال الشيخ: عق عن اليتيم» كالئّضْحِيَةِ عن وأؤلى. (خطه). 
أي : يُعقّ عنة من ماله . ار 
[1] أخرجه أحمد »))۲۷۱٤۲( )1١5/45(‏ وأبو داود (4 7/8 .)۲۸۳١‏ وصححه 
الالباني في «الإرواء) تحت حديث .)١١557(‏ 
([۲] أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير) (۲۲۹) . وقال الالباني في «الإرواء» 


. موضوع‎ :)١١35/( 
.)۱۹۹/۲( (حاشية عثمان)‎ ]۳[ 


]٤[‏ التعليق من زيادات (ب). 


بابُ الهَدْي والأضاجى والعَقيقَة : 
- / 1 ا ات ا ا ص ۹ پڪ 


و و قي 
14 3 و 5 ا 14 3 ا 200 
سَمْرةَ بن جندب مرفوعًا: «كل غلام رَهيئة بعَقيقته ا ا 


سابعه. ويُسكى» وِيُحَلَقُ رأشه». روا الأثرم» وأبو داود"". وعن أبي 
هريرةً مث" . قال أحمدٌ: إسنادٌ جَيّدٌ. وقال عليه السّلامٌ لفاطمَة لما 


ولت الحسَنَ: «احلقى رأسّهء وتصدقى ول شفرف فا على 
المشاكيق» :والاوقاض ١١‏ يعن : اهن الشفةء رواة حول 


)١١‏ قال في (تحفة الد وذکر الْبَيِهَقَيٌ ‏ عن شان ين 
توكو "ايحي :1 چ قلتُ لعطاء الْحْراسَانَِ : ما 
(مُرتَهَنٌ بعقيقته) ؟ قال : : حرم ا ل 
قال إسحاق بن هان ء : سأَلتُ أبا عبد الله عن قول النبي كل كل : « العلا 

متهن بعَقَيقَتِهِ)؟ فقال: تَعَم» سنه رسول الله لاء أن يُعَو ع عن الدلام 

سَانَانِ» وعن الجارية شاة» فإذا لم يُعَقّ عن فهو مُحتَبِسٌ بعقيقته حنَّى 
عق عنةُ .. إلى أن قال: قال أحمدٌ في مَوضع آخَرَ: مُرتَهَنٌ عن الشفاعة 
لوالديه . ۰ 

() قوله1*؟: (الأوفّاض): أي: الفقراء الصَّعافُ الذين لا فاع بهمء 
وَاحِدّهّم : وَافض. (نهاية) . 


0011 رصن‎ a N 

[؟] أخرجه البيهقي (۳۰۲/۹). 

[] أخرجه أحمد )١77/55(‏ (77187) من حديث أبي رافع. وحسنه الألباني في 
«الإرواء) »)١١١/5١(‏ وانظر: (التلخيص الحبير) (555/5). 

.)٤١( (تحفة المودود) ص‎ ]٤[ 

[5] في بعض نسخ الكتاب . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


(وكرة لَطحُهُ) أي: المولُودٍ (من كمها) أي: العقيمَة؛ لاله اذى 


و 


وام ما في حديث سَمُرَة: (وَيُدْمَى). رواه هَمَامٌ: فال وواد 
3 أي : مكان (يُدمَى) . قال : : ورهچ همام فَقَال : (ويُدمَى). 
أ قال أحمة. وما أراة رعا 
(و) يسن أن (يُسمّى فيه), أي: يوم الشابع» مَولُودٌ؛ للحَبر. وفي 
(الرعاية): يُسمّى يوم الولادّة. | 
وجي البيكةء الحديت نر اك لدعو N‏ 
و ا e‏ رواة أبو داودظ'؟. والنَّسمِيَةٌ حنّ 


ع 


الاب . 


س 


(وحَرْمَ) أن يُسئّى : (بِمُعَبَدِ لغير الله ك: عبد الكعبة) و: عَبِدٍ 


(و) حدم أن سی : (بما يُوازي أسمَاءَ الله تعالى) ك5 اللو 
الأحمن» (و) ب(ما لا ليق إلا به تعالى» ك: ملك الملوك أو: 
مَلِْكَ الأملاك و: شَاهَئْشَاه؛ لحديث أحمداط"!: «اشتد غضّث الله 


) من حديث 5 الدرداء. وضعفه الألباني في « الضعيفة‎ )٤۹٤۸( أخرجه أبو داود‎ ]١[ 
.)6510( 

[] أخرجه أحمد (7١517/1؟) )٠١*/854(‏ من حديث أبي هريرة. وانظر: «الصحيحة) 
.)٩۱°(‏ 


باب اهدي والأضاجي والعَقيقَة 
V1 | - ِ‏ 


ہے 


غ E‏ لات الأملاك ا ملك إلا اللة». وعلى قياسه 
اموس والب والخالق. 

(وكره) أن يُسمّى (ب: حزب» و: يَسَارِ وتحوهما) ك: رَبَاح, 
و: تجيح؛ لهي عَنهُمًا. وهو في سم" ؛ ولال يما كان طَريًا إلى 
لتَشَاوُم. 

و(لا) يكرَة التّسمِيةٌ (بأسمَاءٍ الأنيَاءء والملائكة) و 
سَمِعتٌ أهلّ مكة يقُولُون: ما من أهل بَيتٍ فيهم اسم محمد إلا رُزقُو 
ورزق حَخيرًا . 

وفي ال : ي بككنيته270 عليه الام جلاف د كر في «الحاشية O‏ 


€ 
3 


)١(‏ قوله: (وفي التكئي بكنيته) وأا لكي بكسبه كَل فلا يكره بعد 
وته» ولو لمن اسمٌّةٌ مُحمّدٌء على إحدّى الرواياتِ» وصوّبها في 
«تصحيح الفروع)؛ خلافًا للعلامَة ابن القيّم» كما في «الهدي»› 
وعِبارته : والصَّوابُ : أن التكثي 5 '"' ممنوعٌ» والمنغ في حياته 
سد والجممٌ بَيتهُماء أي: الاسم 20 ممتُوعٌ. انتهى . فظاهده 
التّحريم . فتأمّل. (ح ع)1'1. 

(۲) قال في «الفروع)1*1: وهل یکره التكني بأبي القاسم؟ أم لا؟ أم يُكْرَهُ 


[۱] أخرجه مسلم (۱۲/۱۲۳۷) من حديث سمرة بن جندب. 

[۲] سقطت : (بكنيته) من النسخ الخطية . والمثبت من (زاد المعاد) .)۳٤١۷/۲(‏ 
[۳] (حاشية عثمان) )۲٠٠١/۲(‏ 

.)١١7/5( «الفروع)‎ ]٤[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
(وأحثها) أي: الأسماء: (عَبِدُ اللهء و: عبد التحمن)؛ للحبر. 


و 
رواه 


دات 


1۱] 


eT‏ تید اسم قبیح» قال أبو داودل" TEL‏ بين ل اسم 


العاص» وعَزيز» e‏ 6 وشيطان» والحكمء وغْرَاب ) وخباب» 


000 


]١[ 
[| 
[] 
[4 [ 
[°] 
[1] 


لِمَن اسمٌهُ مُحمّدٌ فقّط؟ فيه رواياتٌ. ولا يحرْمُء خلافا للشافعيٌ . 
ونقَلَ حتجل : لا يُكنّى به واحتمٌ بالّهي» فظاهِرُةُ: يحرُمُ» ومَنع في 
«الغنية» من الجمع. انتهی . 

وقال في «الهدي»: والصّوابُ: أن التكثي ممتوعٌ, والمَنغ في حياته 
سد« ب َيتهُما ممنوع . انتھی 

قال في «حاشیته )1" : فظاهده التَحريمٌ . ونقل عن (تصحيح الفروع) 
انود ۶ الكراهة بعد مَوته يد (خحطه)“]. 

(عَثْلَة) بفتح العين ا 58 النَّاء المثناة قوق . قاله ابن 
5000 وقال عَبِدُ الغني : عَتَلّة» يعني بمّتح التاء أيضَاء قال : 
وسمّاهُ النبيئٌ عُتبة» وهو عُتبَةٌ بن عبد السْلَمِيٌ . (أذكار النووي)111. 


أخرجّه مُسلم (۲۱۳۲) من حديث ابن عمر. 
بو داود عقب حديث (55655). 


«إرشاد أولى النهى) ص (501754). 
التعليق من زيادات (ب). 
«الاذكار» (ص575). وانظر : « الإإكمال في رفع الارتياب ) )۳١۸/١(‏ . 


باب الهذي والأضاجي والعَقية 7 
وشْهَاب فسَمَاهُ: هشامًا. وسمّى حديًا: لكا وسَمّى المضطجع : 
المنتِعتٌ» وأرضًا عَفِرَةٌ سَمٌها: حَضِرَةٌ وشِغْبٍ الضَّلالةٍ سمّاه: شِغبَ 
الهُدَىء وبَنُوا الزُنيةِ: بني الرَسْدَةَء وسمّى بني مُعْوِية: بني مُرسْدَة . 
قال: وتّركتٌ أسانيدّها؛ للاختصار. 

(فان فات) الب في سابعه : (ففي أربعة ة عَشَرَ) يْسَنّ. (فإن 
فات) الب ف أربعةٌ ع : (ففي أحد وعشرينَ) من ولادَتِهِ يُسَنُ. 
روي عن عائِسَة 

(ولا تُعتبز الأسابيع بعد ذلك) فيغق أيّ يوم أراد» كمَضَاءِ أضجية» 


ت 


وغيرها. 

(وَيَنزِعُهَا أعضًاءً) تَذَبَاء (ولا يكير عظمها)؛ لقَولٍ عائِشة : اشن 
شاتان متکافتتان عن العلام» وعن الجاريّة ضاف تطح ا لا 
كمد لبا عن E‏ عُضْدًا واا يدال مهمَاة. 
والإذبُ» والشَّلْوُ والعُضُوُء والوَضلٌ: كله واجد. وذلِك عقاول 


(العَبَلَةً) : الْهَرَاوَة الكايقلة: والنَاقَة ا تُلمَخ . و(العتلة): بيرم 
التَجّار. قاله ابن قُندّس . قال : الذي في سخ «الفروع) : (عَقَدَة)) 
وفي ( سنن أبي داود): («عتلة). (خطه)!' ١‏ . 


[1] أخرجه الحاكم »)۲۳۸/٤(‏ والبيهقي .)۳١۲/۹(‏ وانظر: «المجموع للنووي» (// 
٠‏ غ) ولالإرواء) تحت حديث (۱۱۷۰). 
[۲]) (حاشية ابن قندس»» والتعليق من زيادات (ب). 


بالسلامَة ل لد 

(وطبحُها أفضل) تضاءٍ للحَبر. (ويكونٌُ منة) أي : ان شي 
(بخلو)؛ تَمَاوُلا بخلاوة أخحلاقي() . وفي (التنبيه) : ب بسحت أن تُعطى 
المَابلَه ا 5 من العَقَيقَة. 


(وحكمها) أي: العقيقَة: (كأضجية)» فلا يُحِرَئٌ فيها إلا ما 
ا ا و كلاد يدا لبلغجبر اكز ولي كل وح 
ود لأنها سيك ماوع أشفييت لاهج ۰ 

(لكن باع جلد ورَأَسنٌ ب من عَقيقَة» (وَيُتصَدَّقَ 
بثْمّنه)» بخلاف ا سرت لشؤور 53 ا 
لوحف 


(1) وما تحتاج إليه الطَفلُ غاية الاحتياج: الاعتناء بأمر حدق فإله ينها 
على ما عَوَّدَه ا في فد دهان رد وعَضَبء ولجاج» وعَجَلَة 
وخِفَةٍ مع هواه وطيش» وحِدَّةٍ وحشّعء فيصغبُ عليه في كبره تلافي 
ذلك» وتصير هذه الأخلاقٌ صِفاتٍ وهيئات راسِحَةٌ له» فلو تحوز منها 
غاية التحؤز فُصَحته ولاب يَومًا ما يُعَاودُها. ولهذا تجدٌ أكثرَ الناس 
نره أخلاهم وذلك من قبل التربية التي نّشاً عليها. 
وكذلك يجب أن يجب الصبيئ إذا عَقَلَ مجالس الباطل واللّهى فَإنّه 
إذا علق سمعه» عَشْرَ عليه مُفَارَقتُهِ في الكبرء وعَرَّ على وليه استنقّاذه . 
وتَغييد العوائدِ من أصعب الأمورء 0 صاجيئها 3 استحداث 
ا ثانية» والخروج عن حكم الطبيعة سه 


/ 


(وإن اتف وقتَ ع عَقَيقَةِ كن a‏ الشابع 0 نحوه» 


ع يام ا ا عوك 0ل ل ووس VEE IEEE EOS‏ 


000 ( بِأنْ يَكونَ السَّابعْ أو نحوه» من ياه التحر) ان ا ا 


[1] 
[| 


وأَحَدٍ وعِسْرِينٌ. 

وأفهم أنه إن كان بعد ذلِكٌ» لم بُجز. وصّح به بعض الأذكياءٍ. 
وفي «(شرحه») ما يموي هذا المَفهومَ» ونصّة : : وإن اتف وقت عقيقة 
ةا بان يکونَ يَومٌ مِن يام النّحرٍ سابع يوم الولادّق» أو رَابِعَ 
عشَّرِوِء أو حادِيّ عشرينه. انتهى . 2-00 (عشريه) . 

0 المميمونيٌ ألحهد: ل أن يضحًّى عن الصبيٌ مكان العقيقة؟ 
قال: لا أدري. ثم قال : عير واحدٍ يقُول به. قلت : من التابعين؟ قال : 


نعم. انتهى . 

رى عبد الرزاق" !» عن معمّرء عن رجل » عن الحسَنٍ قال: العْلامُ 
ETT EY‏ ضحي عنة 1 عن ذلك من 
العقيقة e‏ : من لم عق عدة أج زه أضجيئه. 


وروى ابن أبي شيبةة'؟ عن ابن سيرينَ والحسن: يُجزئ عن الغلام 
وظاهرٌ كلام ابن القيّم : اعتباز كونهما عن واحدٍ. 
قال أحمَد : أرجو أن تُجزئ الأضحية عن العقيقَة لمن لم يَعُنٌّ» إن شاء الله . 


وظاهِرُ كلام ابن القيم : اعتِبارٌ النية» وتبعَه في (الإقناع) . 


« المصنف ) (555ل/اء /951). 
« المصنف ) (۱۷۹/۸) )۲٤۹۳۲ 555351١‏ . 


AF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
و 


(فْعَقٌَ ) : 


(۱) 


ع 


د ضحيّة › (أو ضَحَى : أجرَأ عن الأخردى22), كمالو 


:أ 


وظاهد كلام المتن: عدم اعتبار النكة. (خحطها''. 

قوله : (فعقٌ ... إلخ) ظاهزه: وإن لوقو العو وفي (الإقناع) تبعًا 
لابن القيّم في «التَحمَة» تقييدٌ ذلك بالنيّة عنهُمَاء وأمّا الثوابُ» فلا 
شك في اعتبار التيّة له. تَدَيّر 

ولو اجتّمعَ لهُ عِدَّةُ أولاد» فمّال ابن تصر الله: يتو جه : أنه يكفيه عَقِيقَة 
واحدةٌ بطريق الأولى. (ح ع)1"1. 

قال الإمام أحمَدٌ: أرجو أن تُجرئ الأضجيةٌ عن العقيقّة» إن شا الله 
لمن لم يَعن. 

قال حنبل : اليك هيه الله E‏ ضحِيّةٌ ذَبحها عنهُ وعن أهلِه, 


و 
ع 


وتكان اله فية الله ضغية ا RE N‏ والأضجية 
وَقّسَعَ اللحم» وأكلّ منها. انتهى 

فظاهر كلام حنبل: أنه لا يُتَرَط في الإجرَاءِ كُوثّهُما عن واحِدٍ 
قال ابر بی القهول”!: ورجا الإجرّاء : 000 المقضود منها بذبح واحد 
نضح عن الموأود مشروعة كالعقيقةِ عن فإذا ضكى ونَوَى أن 
يكونٌ عَفَيِقَةُ وأضحهةٌ و وقعَ عَم ٠‏ كما لو صلی ركعتَين؛ ينوي بهِمَا 
تحيّةٌ المسجدٍ وسْئّةٌ المكثوبةِ» أو صلى بعد الطوافٍ فَرضًا أو سه 
مَكتُوبَة» وقع عنةٌ وعن رَكعَتّي الطوافٍ» وكذلِكٌ لو ذبح المتمثة 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[۲] (حاشية عثمان) .)۲١٠/۲(‏ 


9] «تحفة المودود) ص (۸۷). 


بابُ الذي والأضاجي والعَقيقةٍ 


VY f 


/ 


تريخ بويج ی و . وكذا: ودغي 
اة يوم الخر فمُجرئ ؛ عن الهدي الواجب» وعن الأضحية ضحية 


(ولا ت سن رة وتسکی : : الفرعً» بفتح بفتح الرَاءِ فيهمَاء وهي : 


تحر أو ولَدِ الثّاقةِ. ولا) تُسنٌ (العتيرة) وهي : (ذبيحة رجب )؛ 
لحديث أبي هريرة مرفوعًا : ولا رع ولا عَتيرَة في الإسلام) . متفقٌ 
غاا 


(۱) 


والقارنٌ شاةً يُومَ النّحرء TH‏ الأضجية. انتهى . 
فظاهر كلامِه: اعتبارٌ ونما عن واحِدٍء واللهُ أَعلّمُ. 

سأل الميمُونئ أحمَدَ: أيجورٌُ أن يُضكى عن الصّبِيَ مَكانَ العَقيقَة؟ 
قال الا ری تقال لدو اجن رديه . قلت : من التابعين؟ قال : 


م 
Qe‏ 


قوله: (ولا تسن فرَعة . .. إلخ) قال في «الإنصاف)1'1: هذا 
ا وك ”جات ثم قال: وقال في «الرعايتين) 
و«الحاويين» و«تذ كرة» ابن عَبدُوس وغيرهم : يُكرَهُ ذلك . ثم قال في 
«الإنصاف) : ولا يُنافيه ما تقدّم» وجرّمٌ في «تجريد العناية) بالكراهَة» 


سے ۵ سے 


وهو الصَّوابُ . رخطه) '. 


[1] أخرجه البخاري »)٥٤۷۳(‏ ومسلم .)۳۸/۱۹۷٩(‏ 
3؟] «الإنصاف) .)٤٤۷/۹(‏ 
[] التعليق ليس في الأصل. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
(ولا يُكرَهَان) أي: القَرَعَةٌ والعتيرة“؛ لأنّ المراد بالحبر في 
نيا ل له الهئ ی 


)١(‏ قوله عن القَّرَعَ والعتيرة: (لا يُكرّهَان) في «الإنصاف) ما بُخالفة. 
(خطه)1 1 . 
# # 


]١[‏ التعليق من زیادات (ب): 


تاب الجهاد 


€ 
> 
هلل‎ 
NES 
١ 
+ 
3 
١ 


(كتابٌ الجهادِ) 
مَصِدَّرُ جامهَدَ جِهَادًا ومُجِاهَدَةٌ مِن جهِدَء أي: بالغ في قتل 
TY,‏ ۰ 
وسّرعًا: (قتال الكقًا ek‏ 
(وهو: فزض كفاية1")؛ لقوله تعالى: كيب يڪم 
لقتال [البقرة: 5١؟])‏ # ولوا 2 سيل ألو [البقرة: »]١1٠١‏ مع 
قوله: وما کار ال ن يتفروأ ڪا الاي [التوبة: .]٠۲١‏ 
فإذا قامَ به مَن يَكفي : و وال ا کلهُہ. 


ڪتاب الجهادٍ 
)١١‏ قوله: (قتال الكفار خاصّة) قال في (شرح الإقناع»'': بخلاف 
المسلمينَ من البُغاة وقطاع الطريق وغَيرهمء فيه وبين القتال عُمُومٌ 
مُطْلَقٌ . (خطه)!'!. 
(؟) الخطابٌ في ابتداءِ فُرض الكفاية يتناول الجميعَ كفرض العين» ثم 
يفترقانِ؛ بأل فرضٌ الكفاية يفط بفعلٍ البعض» وقَرضٌ العين لا 
يسقّط بفعل أحدٍ عن أَحَدٍ. (خطه)1"!. 


.)5/0( (كشاف القناع)‎ )]١[ 
. التعليق ليس في الأصل‎ ]۲[ 
. التعليق ليس في الاصل‎ ]۳[ 


ت حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
سُنّ) جهَادٌ چ قيام مَن يَکفِي به)؛ للات 
4 . ومعنى الكِمَايَةِ هُنَا: هوض قوم 5 في قتالهم» جندا 
كانُوا لهم دواوينْ» أو أَعَدَّوا أَنفْسَهُم لَهُ تبوْعًاء بحيثٌ إذا قصَدَمُمِ 
العو حصَلْتٍ المنعة بهم. يکد الور مَن يدف العَدُوٌ عن أهلها. 
و يعت الإمام في كل سئةٍ جيشَاء يڙون على العو في يلاوهم. 
رولا يَجِبُ) جَهَادٌ (إلا على دكر)؛ لحديث عائِضَّة: هل على 
النْسَاءِ جهاڈ؟ فقّال: «عليهنٌ جهّادٌ لا قتال فيه فيه: الحجٌ والغمرة)". 
ولِضَّعفِ المرأة» وححوَرهاء فليست من أهلٍ القعَالٍ. ولا يجبُ على 
ئی مُشْكلٍ؛ للك في شرع 
(مسلم)» كشائر فووع الإسلام. 
( حن فلا يجب على د 0 أنه عليه الام كان بايغ 
الح على الإسلام والجهادء وباي العبدَ على الإسلام دُونَ الجهادا"'. 


E SG yg قوله‎ )١١ 
الكفايّة إذا قامَ به البعض سَقَط عن البَاقين» وكان منهم تَطُوعَاء لو قامُوا به‎ 
بعد من قام به أوّلا. وقيلٌ: لاقع إلا واجباء فلِرابجع. انتهى . (م خ)1"]‎ 


[۱] تقدم تخريجه (5175/9). 

[۲] أخرجه أحمد (891/717) 41/779 »)١‏ ومسلم (۱۹۰۲) من حديث جابر» بلفظ : جاء 
عبد فبايع النبي بيا على الهجرة» فلم يشعر أنه عبد» فجاء سيده يريده. فقال له النبي 
يك : ( بعنيه ) . فاشتراه بعبدين أسودين » ثم لم يبايع أحد بعد حتى يسأله : (أعبد هو) ؟ . 

[۳] «حاشية الخلوتي) (؟155/5). 


تاب الجهاد ay‏ 

(مُکلف) فلا ب جب سضغير ) لا مجنون؛ لحديث: ( رف 

mS : :‏ عه 
اَل فلاف 

جين ع عل اگنن حر ر على لاج عي وَل عل المي 
37 [ الفتح : ۷ 

كذا: لا يلرم سء ولا أقطع يَدِ أو رجل» ولاه من اكت أصابعه 


5 أو إِبِهَامُةُ أو ما يَذْمَبُ بذَهَابهِ نَم اليد أو الؤجل. 
(ولو) كان الصحيخ (أعشى”") أي: ضَعيفَ البصَرِء (أو) كان 


)١(‏ وعن أحمد: يلرم الجهادٌ العاجرٌ يبدنِهِ في ماله» اختارَةٌ الآجريٌّ » والشيحٌ 
تفي الدين» وجزم به القاضي في ا و في سُورَةٍ (براءة) . 
قال في «الفروع)[": ويفة الجعيا 2 اتيف الععياة ‏ اللسان: 
فيهجوهم الشاعدُ. ثم ذكر قو له لحشّان : الق 
إلى أن قال: وذكر شيحّنا الأمر بالجهادٍ» فمنهُ ما يكونٌ بالقّلب» 
والدّعوَةِ» والبيان» والرّأي» والتدبير» والبدّن» فيَجبُ بغاية ما يُمكِنٌ. 
(خطه)! '!. 

)١(‏ قوله: (أعشّى) وهو الذي يُِصِرْ بالنّهار فقط . (إقناع)“'. 


[۱] تقدم تخريجه .)٥۳۰/۱(‏ 
[YJ]‏ «الفروع) (١١١/5؟١5).‏ 
۳7 التعليق ليس في الأصل . 
د؛] «الإقناع» .)٦٤/۲(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


ا سقط للوبجوب: القاجش المانِعٌ المشي 
والأكوبَ» دُونَ القسير الذي لا يمع ذَلِكَ. وكذا: لا يسقط 
الو جوب من المرّض إلا الشَّدِيدَ دُونَ اليسير» كوبجع ضِوْس» وصُدَاع 


1 


٠ ٠ ٠ 
5 مھ‎ 
L2 


(واجد» تفلك أو) واجد ب(سبذل إم ماھ ما يَكفيه و یکفی 


ا سے ۷ سے 


و 


أله في غيته)؛ لقوله تعالى: . 2 رت د ن 
E‏ 2ت حرج 1 الأية [التوبة : 

(و) أن يَجِدَ (6 n uss‏ قضر) فأكثّر» مِن 
بَلَدِهِ: (ما يَحمِلَهُ) القود تعالی ولا عل ترح إا ما أَمَركَ 
يلير فلكت 1 ا ا اڪ لِه الآية [التوبة: ؟8]. 
ويُعتبر: أن فصل ذلك عن قَضَاءٍ دَينِه وڪوائجه» كححجٌ. 


فين اق 4 34 (TY, ais COE‏ <6 6.8 اا ی 
(وَيْسَنْ: تشييغ غاز ' لا تلقه ') نصاء؛ لان عليًا شيع 


)١(‏ ولا يجب الغزو ببَذلٍ غير الإمام ونائبه ما يتجهّر به للغزوء كالحج. 
(خطه)!' !. 

6 قال الشيخ تة تق الدين : استحتٌ أي وغيرةُ تشييعَ الغازي, وتلقي 
الحا؛ لما في ذلك من الآئارء وفيه معَانٍ. ثم ذكرها . (خطه)1'!. 

(©) قوله: (لا تَلقِيه) أي: لأنّه تهتعة له باللامة من الشهادة. 


. التعليق ليس في الأصل‎ ]١[ 
التعليق من زيادات (ب).‎ ]۲[ 


YAY f 
| رشول الله ية في غزوَة تبوك» ولم يتلقه!' '. وروي عن الصديق:‎ 


سْيّعَ يريد بنَ أبي ا حينَ بَعَثَهُ بَعَنَهَ إلى الشام . . الخبر» وفيه: إني 
اكيب 

وفي «الفنون»: ا ١ ev‏ اذوه للمسافر» کال 

(وأقل ما يفعَل) جِهَادٌ (معَ فدرة) عليه : : (کل عام 4 6 لان 
الجزية 10 : و وهي 0 كل عام فک ا 

(إلا أن تدعو حاجَةٌ ة إلى تأخيره)» كضَّعفٍ المسلِمِينَ في عَدَّدٍ أو 
عدو أو انتظار مَدَدِ يَستَعِينُونَ به» أو بالطريق مانِم» أو لوّها من عَلَفٍ 
أو ماءٍء وتّحوها؛ لاله عليه السَلامُ صالح قريشًا عَسْرَ سِنِينَ على ترك 


قال في «الفروع): ويتوجّة: مثله حت فة يَقِصِدَهُ للسّلام. (ش 
إقناع )1 . 
و ۶ م و 0 ۳ 
7 ايحا لبرلة كل OEE‏ 
(۲) قوله : (مَدَة) بالرّفع, خب الجيهدا الذي هو: «أقل ما يُفعَل . .. إلخ) . 


َه 7 مھ 8 7 َ 
واما نصبٌ (مكة) فضعيف جذا. 


17] أخرجه أحمد (57/9) »)١47(‏ والنسائي في (الكبرى) )۸٤۳۲(‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص. وأصل الحديث عند البخاري »)۳۷۰٦(‏ ومسلم .)٠٤١ ٤(‏ 
وانظر: (الإرواء) (۱۱۸۸). 

[۲] (كشاف القناع) )۷/(. 

۳7] التعليق من زيادات (ب) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 

وي اا ةبط عسي لالد 
القتال» حتّى نَقَصُوا عَهدَةا'") e,‏ قبائل م من العرّب بعير هدنةٍ . 

فإن دعت إليهِ حاجةٌ أكثر من مَرَةٍ في عام: مُعِلَ؛ لاله قر 
اوخ يناما بغر إن ا راو لِرَجَاءٍ إسلامهم . 

(ومّن حَضَرَةُ) أي: صف القِتَالِ (أو حصرَء أو) محصر (بلَدُهُ) : 
تَعَيّنَ عليه» إِنْ لم 1 عَذْدٌ؛ٍ لقوله تعالى : إذا ا فة 
و (الأنفال: ه4ع» وقوله: ا ا اک کھرواً حًا فک 
لار * [الأنفال: ه 

(أو احتِيج إليه) في .0 37 تعيّن علّيه» إِنْ لم يکن له 
ا 

(أو استتفرَةُ) أي: طبه للحؤوج لقتال (مَن له استتفارة) من إمام 
أو نائبه : (تَعَيّنَ) القتال (على من لا عدر لَه ولو عَبدًا)؛ لمَّولِهِ تعالى : 
ا کک إا قیل لک انرو في سيل أله أَنَاقََثمَ إل رض 
دالتوبة: ۳۸]» ولقوله عليه الشلام: «وإذا ار فانفذوا). متفق 
E‏ 


اة و 


(1]1 شیر إلى حديث صلح الحديبية» تقدم تخريجه (ص۷١)‏ . 
[۲] سقطت: «متفق عليه) من (أ). والحديث أخرجه البخاري (۲۷۸۳)» ومسلم 
)١85(‏ من حديث ابن عباس. وأخرجه مسلم )١87514(‏ من حديث عائشة . 


كاب الحهّاد 


(ولا ينه فر في) حال (خطبة الجُمّعَةِ ولا بعد الإقامة) للصّلاة. 

(ولو ودي بالصّلاة والتفير» والعَدُوٌ بعيد)- جمكةٌ حالية- : 
زص 1 نم تَقْرَ)؟ إجابَة لدّعَاءَين . ١‏ 

(و) إن نودي بالصّلاة با (مع ريو) أي: العَدُوٌ: (يَنفِرْ 
ويُصَلَى 5 أفصّل) نَضّا. ويجوزٌ أن صل ثم يَنَفِر. 

(ولا يََُرُ) أي : لا يُنادى بالتفير (ل) أجل (آبتي) لعلا يهك الاس 


200 
٠. 
۰» ٠ 


(ولو نُودِيّ: الصّلاةَ جامِعةًء لحادَِةِ شاور فيها: لم يخر اح 
بلا غذر) له وجو جِهَادٍ بعَايَِ ما يمجن من بِدَنِي ورأي» وتدبير. 
والحرب خدعة. 

(وميعَ التي كة: من نزع لأمَةٍ الحَزْب إذا لَبِسَهاء حى يَلقَى 
العَدرَ) ؛ الحديية اج وج ُ ايء ورواةُ الإخارى تَعليقًا1' !. 
الم © ك: مرق تُجِمَعُ على لام ك: تمرِء وعلى لوم ك 


)١(‏ قوله: (اللامَة) وهي: الدّرعُ. رح ع" 


[۱] أخرجه أحمد (۹۹/۲۳) 47079 )١‏ من حديث جابر» والبخاري تعايقا قبل حديث 
(7579): وأخرجه البيهقي )٤۱/۷(‏ من حديث ابن عباس بلفظ : (إنه ليس لنبي إذا 
لون لأمقة أن يضعها حتى يقاتل) . 

[؟5] (حاشية عثمان) (؟/14١5).‏ 


SY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
صِرَدِء على غير قياس . . قال الجوهريٌ7©: وِلَعله جمغ لَؤُمَِ ك: 
روجع 

(و) ميع : (من الرّمْر بالعين» والإشارّة بها)؛ لخبر: «ما ينغي لبي 
أن تَكُونٌ اغ الأعين) ». رواهُ أبو داودّء وصگحه الحاكي!'! على 
شَرطٍ مُسلم. وهي : الإِيمَاءُ إلى مباح» من حو صرب أو قَثْلِ» على 
جلاف ما هو ظاهڙ. شي بذلِك؛ ؛ لشَبهه بالخيائة يإخفَائِه. ولا ير 
ذلك على غير إلا في مَحظورٍ. 

(و) مُنعَ: من (الشغْرِء والخَطّء وتَعلَمهِمَا)؛ لمَولِهِ تعالى : 
مته عر وما يَبَعى له [يس: »]٠۹‏ وقوله: جورلا 16 
ین 4 ER‏ 

ا مُتطوّع به) من العبادَاتِ: (الجهاد) قال أحمَدٌ: لا أعلَم 

مِن العَمَل بعد الفرائض أفضصّل من الجهادِ؛ لحديث أبي سَعيدِ 

قال: قيل: يا رسول اللهء أي اناس فصا ؟ فقال: «مَن يُحاهِدٌ في 
سيل الله يتقنينه :وهاله),. متفق غلية!'!, ولان 7 يذل اله 


(۱) املسم ادر نجمَعٌ أيضًا على «َوّم»» مثل عر على عير قياس ) 
کاله جمع م (لَوْمَةِ) . س1۳ 


7 أخرجه أبو داود (۲۹۸۳» 4554)» والحاكم (/45) من حديث سعد بن أبي 
وقاص. وصححه الألباني في (الصحيحة) (1771). 

۲] أخرجه البخاري (7785)» ومسلم (۱۸۸۸). 

9] التعليق من زيادات (ب). 


كتاب الجهاد 


TAY 


والمال» وتفه يعم المتسبلود: كلهم صَغيرَهُم و كبيرهم» قويّهم 
وضَعيفَهُم» ذكرَهُم وأْنتَاهُمء وغَيدِهُ لا يُساويه في لمعه وخحطرو» فلا 
يُساويه فى فضله. 
.ع 7 5 92 1 ر ١ 4 E‏ 
(وغزؤ البحر: أفضل) من غزو البَدُ؛ لحديث” ١‏ ابن ماجه ٠‏ 
مرفوعًا : 22 1 الببحر مثل شهِيدّي ا وَالهَائد في البخر 
كالبو خط في دمه في 0 ل يو 0 لذن ! في 
اببحر فاه قبض أرواجهمء ی اله الذَيُوثُ إل 
لين وخر لشهيد البحر الوب والدَّينُ)؛ ولان التبحر أعظمٌ خطرًا 


8 


(وتكفر الشهادة) الدَنُوبَ (غَيرَ الدّين)؛ للحبر2>. قال شيك 


.١'1)هطخ( هذا الحديث ضعيف.‎ )١١ 
(وتكفَر الشَّهادَةٌ ... إلخ) قال الْآجَدَيٌّ بعد أن ذكر الخبر: إِنَّ‎ 9 0 
لشهادةً تفر عير الدّين. قال: هذا إِنّما هو لمن هاون بقضاء دينه›‎ 
مووي حي ناوي‎ 


ا اش شا ررض ا بي و م 
قضاؤه» فإن الله يَقضيه عنه؛ مات أو قتل. 


[1] أخرجه ابن ماجه (۲۷۷۸) من حديث أبي أمامة. وقال الألباني في «الإرواء) 
TEE )١١5659(‏ . وأخرج مسلم (187) عن عبد الله بن عمروء مرفوعًا : 
« يُغفر للشهيد كل ذنب لالت 

]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتهم الارادّات 

قي الدّين : غير مَظالم العباد كقتل كفل وظلء وكا وخج ا 

وقال: م اعتَقَدَ أن الح ي سقط ما وجب فبك من الصّلاةٍ 
والرّكاة: فَإنّهُ يُسِتَتَابُ» فان تاب 71 قل . 


ولا الادّميٌ من دم و مال أو عرص" بالحَحٌ 


اماما 
(ويْغرّى مَعَ كل بَرّ وفاجر يَحمَطَانٍ الم ار 
هريرة مَرَفُوعًا : e‏ مَعَ كل أميرء با کا 00 


فاجرًا). رواة ا داود['] 
و(لا) يُعْرَى مَعَ (مُخَذَلٍ ونحوه), > كمعزوفي بِهَّزِيمَة) 0 ی 
| ّ. 
(ويْقَدُمُْ أَقوَاهُمَا) أي: الأميرين» ولو عرف بتحو شوب حَمرِء أو 
عُلولٍ؛ لحديث : (إِنَّ اللة لَيوَيْدُ هذا الدّينَ بالل الفاجر)1" 
(وجِهَادٌ) العَدُرٌ (المُجاور: مُتَعيّنْ) ؛ لقوله تعالى : مقَدِيلُوا الت 
يلوک د مره ي الڪمار 4 [التوبة: »]٠۲۳‏ ولان اشتعًالھہ بالتعيل ب مک 


الريب ين انتهاز الُرصة. 


7[ أخرجه أبو ذاوة 6*9 9). :وضعفه الألبانى فى «ضعغیف أبى داوذ6 .)٤۳۸(‏ 
[۲] أخرجه البخاري »)۳٠٠٦۲(‏ ومسلم )١١1(‏ من حديث أبي هريرة. 


كتاب الجهَادٍ 


(إلا لحاجة جة) إلى قَِالٍ الأبعَدِء ككونٍ الأقربٍ مُهادِنَاء أو مَنَعَ مانِعٌ 
من ققاله» أو كاد الأبعدُ أحوفَ» أو لته“ ونَحوهَاء فلا بس بِالبُدَاءَة 
الاد للحاجة 

(ومَعَ تَساو) في قرب وبُعلِ ټين عَدوَينِ» وأحَدهُما آهل کتاب: 
(جِهَادُ أهل الكتاب أفصّل)؛ لقولِه عليه السَلامُ لام حَلادٍ: «إنَّ ابتك 
َه جد شَّهِيدَين) قالّت: ولم ذاك يا رسُولٌ الله؟ قال: «لانه قله أهل 
کتاب» روا أبو داو5ا» ولانَهُم يُقَاتلُونَ عن دِينِ. 

(وسْنٌ: رباطٌ) في سَبيل الله؛ لحديثٍ سلمَانَ مَرقُوعًا: «رباط لي 
في سَبِيلٍ الله حَيڙ من صِيام شَّهرٍ وقبايه» فان مات جَرَى عليه عَمَلهُ 
a‏ ˆ الفتان) . رواه مسل" , 

(وهو) عد الخبسش. وغرفا: (لَرُوهُ غر لجهاد) ؛ تقوية 
للمُسَلِمِينَء (ولو ساعَة) قال أحمَد: يوم رباطء ويله راط 
وساعَةٌ رباط. 


وَالتَمْد : 0 SS‏ العَدُوٌ ويُحْيفهُم. وسُمّي المُّقامُ 


. ١ بكسر الغين المعجمة. (إقناع). (خطه))‎ )١( 


[] أخرجه ابو داود (4 ؟) من حديث قيس بن شماس . وضعفه الألباني في (ضعيف 
أبي داود) .)٤۲۸(‏ 

[۲] أخرجه مسلم .)١77/151(‏ 

[۳] (كشاف القناع »)۲٤/۷(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


KE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
س ۹ کے 
بالٿغر: رباطا؛ لان هَوْلاءٍ ربطود خُيُولُهمء وهَؤْلاءٍ يَربطونَ خُيُولهم. 

(وتَمامة) أي: الْرْبَاطٍ : (أربَعُونَ يَومًا). رواه أبو الشيخ في كتاب 
(الشثواب) مرفوعً]1'!. 

ا ي لتِبَاطٍ : (بِأَسَدُ خوف) من التُّعُور؛ٍ لان مُقَامَه به 


(وهو) ا ت (أفضّل ٠ه‏ من مام“ بمكة) كه روم 
الدين إجماعًا. (والصّلاة بها) أي: a‏ وكا مسجد المديكة 


ا (أفصّل) من الصَّلاةٍ بالتعْر. قال سهد : ا 
فهذا سىء خاصّةٌ فضل لهذِه المساجدٍ. 
(وكرة) لمُريدٍ ثغر: (تقل أهلهِ إلى) تعر (مَخؤْفٍ) نضا لقَولٍ 


1 . قوله: (من مُقَام) هو بِضِمٌ الميم : الإقامَةٌ وبفتجها: القيام‎ )١١ 
أقامَ مُقَامَاء بالضمٌء وقامَ مَعَامَاء 0 ذكرَةُ في «المطلع».‎ 
قال عُثِمَانُ1"!: ووجهُهُ أن الفعل بضمٌ الميم» قياش في مَصدَر‎ 
الثلاثي» إلا المتال كالمضرب والمشرب» بخلاف المَوعِدِء فإنه‎ 
بالكسرء وأما المصدرٌ الميمي من غير الثلاثي المجردٌ» فإنه على صيغة‎ 
اسم المفعولٍ» > كالمكرّم والمُقَام - ؛ بضمٌ الميم فيهما-» بمعتّى اله كرام‎ 
والإقامة.‎ 


اکر الطيراقى و ی حت آے ااا وه ااا ف الإرواة) 


(۱۲۰۱). 
3؟] (حاشية عثمان) (۲۰۷/۲). 


كتاب الجهاد 


/ ۹۱ 
aa‏ 
غمر: لا تثرلوا المسلِمينَ خيفة البخر. رواة الأثرمُ. ولانة لا يُؤْمَنُ ظمر 


العَدوٌ بها. 

(وإلا) یکن الت خو فا: (فلا) يُكرة تقل أهله إليه. (ک)ما لا 
يكره إقامَة تة (أهل الثفر) به بأليهم وإن كان عخوقا؛ لاله لا بد لهم 
من الشكتى بهم» وإلا لخُربَتِ الَعُورُ» وتعطلت. 

(و) يجب (على عاچز عن إظهار د ممخل غلب غلب فيه ځکم 
فر أو) غلب فيه محكمُ (بدّع مُضِلَةٍ) كاعيَرَالٍ» وسيم : (الهجرة) 
أي : الحروج من تلك الذار إلى دار الإسلام ان تعالى : ان 
ال وفلهم المكتيكة ظَاليىَ أَنسيم قالوا فيم كم فالا كا مُسَتَضْعَفينَ 
في الْأَرْضٍ قالوا ألم تكن أرض الله وسعة اجر فاه الأيات<“ 
[النساء: ۹۷]» وعَنه عليه السَلام: «أنا ټريءُ من مُسَلِم بين مُش ر کين لا 
تَرَاءَىَ نَارَاهُما). رواه أبو داود» والترمذيٌ1']. أي : لان بکوضع 


)١(‏ روى سعيدُ بن بير عن ابن عباس في قَوْلِهِ تعالى: لن أَرضِى 
وأسِعَة چ [العنكبوت: "ه])» ال إِذَا 0 بالمَعاصي 3 اض 
وخر متها رو تال قساف 
قال في «الفروع) : وَهَذَا خلاف ظاهر قوله 28525: (مَنْ رأى منک 
مُنكرًا فلئِعَيُوهُ بيَدِوِ) الحديث قط قال وَعَلَى هَذَا العمل . (خطه)!'!. 


[1] أخرجه أبو داود »)۲٠٤١(‏ والترمذي )١705(‏ من حديث جرير بن عبد الله. 
وصححه الألباني في «الإرواء) (۲۰۷). 

. أخرجه مسلم (49) من حديث أبي سعيد الخدري‎ [YJ] 

[۳] «الفروع» (۲۳۹/۱۰)» والتعليق من زيادات (ب). 


Yj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
یری نارَهُم ويَرَونَ نارَهُ إذا اوقلت 

رلا تب الهيغرة ين تين اهل المغاصي. 

(إن قَدَرَ) عاجدٌ عن إظهار دِينه» على الهجرة؛ لقوله تعالى : إل 
المستص عفان مت أليْحَالٍ والنساء والو ادن الأية [النساء: ۹۸]. 

وسَوَاءٌ في ذلك الو جل والمرأةٌ» (ولو) كائت (في عِدَّةِ بلا 
اجلةٍ و) بلا (مخرم), بخلاف الحَج. 

رر هجرة (لقادر) على إظهار دِينِهِ بتحو دار كفر؛ لياص 
من تكثير الكمّارء ويتمكن من جهادهم. 

وعلِمَ مما تَقَدّم: بَقَاءُ حكم الهجرة؛ لحديث”'' : ولا قط 


() قال اريه فى (تذكرته)1'! بعد ذكره كلامًا طويلاء قال: وذلك 
عند ظهُور المعاصى وانتشار المنكر» وعدّم التغييرء وإذا لم عي وبحب 
على المؤْمِنينَ المنكرينَ لها بقلوبهم هجران تلك البلدَةٍ والهربُ منها 
وهكذا كان الحكم فيمن كان قَبناء كما في قِضَّةٍ أصحاب السبتٍ 
خين هوا العاضية + و قال ا یاک بهذا قال الصلفت: 
روى ابن وَهب» عن مالكِ» قال: تهجه الارض التي د يُصتَځُ فيها 
المنكرُ جهارًا» ولا يستقدٌ فيها. واحتيجٌ بصَنِيع أبي الدرداءِ في خروجه 
عن أرض مُعاوية حين أُعلّن بالرَبَا؛ فأجازٌ بيع سََايَةِ الذهَب بأكثّر من 
en‏ 
وَزنها '. 


.)١٠١50( «التذكرة) ص‎ ]1١[ 
أخرجه مالك (؟/5714) 2 والنسائي (كمه:).‎ [| 


تاب الجهاد ___ ER‏ 
الهجرةٌ حى تَْقَطِعَ اللَوبة» ولا تنقطغ الوب حبّى تَطلعَ السَّمِسُ من 
مَغربها) . رواةٌ أبو داوا'. 

وم ا ولا هجرة بعد المح" أي : من 8 ومثلها: 

(ولا يتطوّعُ به أي : الجهادٍ (مَدينُ امي لا وَفَاءَ له( حال كان 
الدّينُ أو مو مجلا؛ لأنَّ الجهاة يُقصَّدُ منهُ الشهادَةُء مَتَقُوتٌ به التفسش› 
فوت الك 

فإن کان الین لله أو لادم وله وفَاءٌ: جار له التَطْوّعٌ به. 

(إلا مع إِذنِ) رَبّ الدَّينِء فيجور؛ لرِضَاهُء (أو) مع (رَهْنِ يُحرِرُ) 
الدينَ» أي: يُمكنُ وفاؤُةُ منةُ» (أو) مَعَ (كفيل مَلِيءِ) بالدَّينء فيجوڙ 
إذَنْ؛ لاه ا 

فإن تَعَيّن عليه الجهَّادُ : فلا إذن لعَرِيمهِ؛ ليَعَلّق الجهاد بعينه » فَيِقَدٌَمُ 


1١ 


a 


وقال رَحمه اللَّهُ: إذا ظهّرَ الباطل على الحقّ كان الفسَادُ في الأرض. 
وقال: إِنَّ لرُومَ الجماعةٍ نجاةٌ» وإنَّ قليل الباطل وكثيرة هَلكةٌ. 
وقال: ينغي لتاس أن يَعْضَّبُوا لأمر الله حين نهك فرائْضُه وخرمه» 
لف اه ا ا کان اا 


وك ا و ا ا وک ا ا بے وار 
(0۰۸. 
[۲] تقدم تخريجه (ص٤۲۸).‏ 


9 افا الس اق ي 


+€ 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الا ادات 

على ما في وک کسائر فووض اع e‏ 
لمان قتل» كمُبارَرَةٍ ووُقُوفٍ في اول مُقا 

e‏ روزن ری سي 


قالَّ: (ألك أبوّان)؟ 5 عم قال 5 فجاهد»1. يو لبن 
1 ولال ب 


عباس نحؤه. قال الترمذي: حسَنٌ صَحيحٌ بك الوَالِدَ ين فرض 
عين» والجهّادُ فرض كفَايَةٍ. 

فان کاتا رَقِيقين) أو غير مُسِلِمَين ) أو ا كذلِك : فل« 
إذنَ؛ لفعل الصَّحابَة ولِعَدَم الولاية. 

فان حرج في تطوع يلا ٳذنهماء ٿم متعاةُ بعد سيره قبل تعئده ينه 
ره الوح إلا مع حوف» أو حذُوث نحو مرَضٍ ؛ فان مكل الاق 


بالطريق» إلا مضَّى مع الجيش. وإذا حضر الصَّفَء تَعَيّن عليه 


بخضوره. 
ecela SG‏ 
ر _ في Bav‏ مہ - فحصر 7 


)١١‏ قوله: (أو أَحَدُهُما. .) أي: لهُما إن كاتا كذلِك» أو لمن كان مِنهُما 
كذلك» ويَبِقَى إذنُ الآخَرء إن كان حرا مُسِلِمًا. 


]١[‏ ا البخاري °°(“ ومسلم 55599/ه). 
[؟] ذكره الترمذي عقب حديث .)١5171(‏ 


كتاتٌ الجهاد 


- 


و(لا) يُعتَبدِ إذن (جَد وجَدَّة)؛ لؤُرُودٍ الأخبار1'؟ في الا 
وَغَيدهُما لا اسارج ف الشَفَقة. 

(ولا) يُعتَبدِ إن الأبرين (في سَفر لِوَاجب) من حَجْ» أو علم» أو 
جِهَادٍ فعا ونحوه. 

(ولا جل للمُسلِمِينَ فِرَارٌ من) كار (مثلیهم» ولو) کان القَارُ 
واا من اثتين) كافرين 7 ابن عڳاس: مَن فر من اتثْتّين» فقَدَ فر 
ومن فو من ثلانَةِ» فما َرّ. (أو مَعَ ظنٌ تلفٍ) أي: ولو ظنٌّ المسلمُودَ 
للف لم جز اوج نیم 

إل مُتَحَرّفِين7' لقتال أو مُتَحَيّرِينَ إلى فة وإن بَعْدَتٌ) الفعَة؛ 
قول تعلى : رین يلم يتين ابره إل كرا رق أو معز 
إل َه فَقَدَ باء عضب شرح اله 2325 ٦‏ 55 
حوفي لقتال : احير إلى وضع يکود فيه القَِالٌ أمكن» كانجرافهم 
عن مُعَابَلة سمس أو ريح» أو استِئَادٍ إلى نحو جبل» وتحوه مما جرت 
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ومَعتّى التّحيّر إلى ففَة: أن تمع ان كد و ليكول 


ذلك. والتحيِدُ: أن يَنضَعُوا إلى جماعة ا مَعَهُم 


| / حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ا س س 
معَهُمء فيَتَقَوّى بهم. قال القاضي: لو كانت الفَِة بِحْرَاسَانَ والرّخف 
بالججاز» جار لتر إلِيهًا؛ لحَدِيثٍ ابن مر رفوعًا: «إني فة لكم» . 
اراي كان تيد يدا . وقال عمه: أنا َة لكل مُسلِم . و كان بالمديتة 
وجيوسّهُ بضر والشام بعاد وخخَرَاسَان. رواهما اك 

(وإن زاذوا» اا الكقّائ على مثلي م (فلهم 
الفراز”“)؛ للحَبّر. (وهُو) أي: الفرائ إذا رَادَ الكمّا” e‏ ان 
ا : أؤلَى) من تََاتِ؛ حِفْطًا للتمُوس . (وسَنٌ 


)١(‏ قوله: (فلهُم الفِرَارٌ) ظاهِدَةُ: أن لهم الفِرَارَ مع أدنّى زيادَةٍ. رش 
إقناع)1". 

(؟) قال في «الاختيارات)1'؟: وقتال الدّفع: مثل أن يكو العدرٌ كيرا لا 
طاقَةَ للمسلمينَ به لكن ياف إن انصَرَقُوا عن عَدُوّهِمِ عَطِفَ العدؤ 
على من يُخْلفُونَ مِن المسلمينَ» فهذا قد صَبَعَ أصحابنا بأنّه يجبُ أن 
يَبذْلوا مه مهم ومع من يُحَافٌ عليهم في القع حتى سلوا 
وتظيرها: ا ق يللاف المسلمد »و كرون الان ١‏ أقلٌ 
بو القصق» ند اضوقرا استوارا على الضريية هذا رات فال کل 
لا قتال طلّبء لا يجوز الانصرافٌ فيه بحالٍ. و حل من هذا 
الناتة: 


[1] أخرجهما سعيد بن منصور .)554٠0 25519١‏ 
[۲] (كشاف القناع) .)٤۳/۷(‏ 
["] «الاختيارات) ص .)5١١(‏ 


كتاب الجهاد 
امات مع عَدَم طَنّْ التَلَفٍ)؛ للتّكَاية. ولم جب؛ لأنّهم لا يَأْمَنُونَ 
أ | 

(والقتال مع ظنّه) ا التلف (فيهما) ا الفِرّار, والثبات : 
(أؤلّى من الفِرَار والأشر) الوا دَرجة الشّهَدَاءٍ المُقبلينَ على ۴ 
لوا أن بغار ا : كم ين فة فكت يله عت فة 
کر بان 4 [البقرة: 49 ؟]. 

وإن > خصو عد باد فلي : فلم النَحصّنُ ينهم ولو كانوا أكثر 
من نصفهم؛ ليلحَمَهُم مَدَد أو قوه . ولیس تول ولا فِرارًا. وإن لقَوهُم 
خارج الحضن: فلهُم التَحَيْرٌ إليهِ . 

وال في العَرُو ل عُذرًا في الفرار؛ OE‏ القتال 
غ ل 

وإن تحيّزوا إلى جبل لِقَاتلُوا فيه: فلا بأسَ. وإن ذهب سلاحهُي» 
حيرو إلى كان يُمكِنْهُم قال فيه بججارة ومر بتحو سجر أو 

(وإنْ وقعَ في مركبهم) أي: المسلِمِينَ (نَارٌ) فاشْتعلّت فيه: 
(فعلوا ما يَرَونَ) أي: يََتُونَ (السَلامَةَ فيه من مُقَامِ) في الم رکب 
(وؤقوع في في المَاءِ)؛ لان جفظ الژوح واجبٌ وَخَامةُ الظنٌ كاليقِينِ في 
0 الأحكام. 


ل 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(فإن شکوا) فيما فيه السَلامَةُ (أو تَيقَُوا الف فيهما) أي : 
المُقام» والؤُقُوع في الماء ظا مُتَسَاوِيًا (أو ظَنُوا السلامَة فيهمَا) أي : 
المُقام لي في الماءِ (ظنًا مُتسَاويًا: خيّروا) بيتهُما؛ لعَدَم 
المُر ججح . 


سے 


(يخوز: تبيث کقار» أي: كبشهم ليلا وتلق وشم غاژود 
(ولو فيل بلا فَصْدِ- من يحرم م مء كصب ) وامرأة؛ لحديث 
الي بن 2ة الا قال عي رسن اله ف عن 
الدّيار من باد المش ركينّ» ببیثون» فیصیبون من نسائهم وذراریهہ؟ 
فقال: (هم منهُم). متفق عليياط' . 

قال أحمد: آما أن يعد قتلهُمٍ فلا. 

(و) يجورٌ: (رَمِيْهُم) أي : الكمّار (بِمَنْجَيِيقَ) نَضَّاءٍ لانهُ عليه 
السلا نَصَبَ المَنْجَنِيقَ على الات وواف التريوى! "ل خرضاة 
ونَصَّبَه عَمِرُو بن العاص على الإسكثدرية 

وظاهِدُ كلام اجا جوارةُ مع الحاجة» وعَدَمها. 

(و) يجورٌ: رَميهم ب(تار). 

(و) يجو: (قَطعٌ سابلَةِ) أي: طريقء (و) قَطعُْ (ماءِ) عَنهُم» 
(وفتځه ليغرقهُم) . 

(و) يَجورٌُ: (هَذْمُ عامرهم) وإن تضَّمّنَ إتلاف نحو نِسَاءٍ 
وصِبيَانٍ ؛ لاله في مَعتّى ابیت . 


د1] أخرجه البخاري (۳۰۱۲)» ومسلم (51/1174). 
[؟] أخرجه الترمذي عقب (7757). 


e]‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(و) يجورٌ: (أخد سهد بيت لا ترك للتّخل) مِنهُ (سيءَ)؛ 
له من الطعام المباح + وخلاك الخل بأحذ جميعه تحضل ضِفْئًا لا 

و(لا) يجورٌ: (حَرْقَهُ) أي: التَخْلٍء (أو تَعرِيفهُ)؛ لقَولٍ الصّدّيقٍ 
ِيَزِيدَ بن أبي سُفْيَانَ حِينَ بَعَنَهُ أميرًا على القتال بالشام: ولا حرفن 
نیا ولا که HEK‏ ۰ 

00 عَفَرُْ داب ) ولو لِعَير قتال» كبقر وغتم» فلا يجوز 

جَةٍ أكل). تا أُحْدَّهُم لها أو لا؛ لقَولٍ الصّدَيقٍ يزيد بن 

سُفيَانَ : ولا عقر سرا مرا ولا داب RN‏ 

فإن كان الحَيوَانُ لا یراد إل لأكل. ا وحمام» وصيْود : 
فكفة كالطعام . 

(ولا) يَجورُ: (إتلاف شجر وزع يَصُرُ) إتلافة (بتا)؛ لاه إِضرَاد 
الا فإذا لم بشو با أو الم ر فليهم إا به کربب ن 


© قوله: (شهد) هو بض الشين»› وفتحهّاء وهو العسَل . رعاخ): 
(۲) قوله: (وعَقر دابّةِ) يعني : في غير حال القتالٍ» وأمّا في حال القِئَالٍ 
ا لان الحاجة جَةَ تدعُو إلى ذلك؛ إذ قل بهائمهم مما 
e‏ قتلهم وَهَرِيمَتِهم, دشو ادات قاله في «المبدع). 


(ش)". 


[۱] «كشاف القناع» .)٤٥/۷(‏ 


كاب الجهّاد 


4 

422 
حسم 

دي 

ا 

١ 
e 
١ 


1١ 


خُحصونهم يمن م قتالهمء أو يَستَيْدُونَ به» أو يُحتاج إلى قطعه لِتَوسِعَةٍ 
طريق » أو كاثوا ا بَا: جار فَطعُه . 

يذ يَجورٌُ: (قتل صَبِنَء و) لا (أنتّى ؛ و) لا (خنتى, و لا 
(راهب"» و) لا يخ ف فان و) لا (زمن» و) لا (أعمى. لا رَأَيَ 
لهم" ولم يقاتلواء أو يُحَرّصُوا) على يَتَالِ؛ لحديثِ ابن عُمرَ 
ترفُوعًا: نهَى عن قل الصاء والصَبيانِ. متفق عليه e‏ 
في قوله تعالى: وک ددا [البقرة: :005٠‏ يَقُول: لا تقتلوا 
النْسَاءَء والصبيان» والشيع الكبير. 

وأوصّى الصّدَّيق يزيد حِينَ بَعَنّه إلى الشام» فقال: لا تقل صب 


ص 


ولا امر اة ولا هرمًا. وعن عَمرَ: أنه وای 


)١١‏ قوله: (رَاهِب) هو اسم فاعل من (رَهت): إذا ا وهو مُختصض 
بالتصاّتى» كاثوا يترهَّيُونَ بالتُخلّى ل ا لاود عا 
الزّهدٍ فيهاء والغزلة عن أهلهاء وتحمّلٍ مشاقها. (مُطلع)1"1. 

(5) قوله: (لا ري لهم) هذا ٿيڏ في جميع من ذَُكرَء وإن أوهم الشرځ 
اختِصّاصٌ ذلك بالشيخ الفاني والرّمِنِء والأعمى . 
قال في E‏ : ويحرم م قتل صب ) وأ وح ونحوهم لا 
وَأ لهم إا أن مالا أو اوا نعل يوس : 


[1] أخرجه البخاري (۳۰۱۰)» ومسلم .)55/١154(‏ 


[؟] «المطلع» ص .)١5١(‏ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
3 سَعيدٌ. وقال الصَّدَّيقُ: وستَمْدُونَ على قرام في مواضع لهم» 
رو حتبشوا أَنفْسَهُمِ فيهاء فَدَعُوهُم حنَّى يُمِيتَهُم الله على ضَّلالتِهِم. 

وعْمُومُ قوله تعالى : ل اقتلوا العش رِكينَ [التوبة: ه]» وقَولِهِ عليه 
الشلام: «اقغلوا سيو ا مَخْصوصٌ بما عدم 

الوا ليضا + من آهل ل کان 

فإن كان لأحَدٍ مِنهُم رَأيّ في القتالٍ: جار قَتلُ؛ِ لان دُرَيدَ بنّ 


أ مر 


الصّكَةٍ قتل يوم ځتين› وهُو سي فانِء وکانوا قد خر جوا به مَعَهُم 
ليستَعِينُوا برأيه» فلم يكو عليه السام قَْلَهُ. ولان الوَأيّ من أعظم 
NEE e‏ | 
وكدًا: إن قائلَ أحد مِنهُمء أو حَوّضٌ علَيهِ؛ لحديث ابن عباس : أنَّ 
التي يل مو على امرأةٍ مَقيُولَةِ يوم الحَندَقء فقَالَ: «من فل هذِهِ)؟ 
فقال رججلٌ: أنَاء نارَعَشْي قائم سَيفِي. فسَكت1"؟. 
(وان ترس ) بالبتاءِ العجهول» 0 كر المقاتلونٌ (بهم 
الصَبيٌ ) والحنشى» والمرأقء ونّحوهم من لا بقتل: (رُمُوا) ب« جار 
رَميهُم (بِقَضْدٍ المُقَاتِلَة)؛ لقلا يفضي تر كه إلى تعطيل الجهاد. وسَوَاء 


اجه اخ 51/85" زه لمكي وأبو داود »)۲٦۷۰(‏ والترمذي 8ه )١‏ 
من حديث سمرة بن جندب . وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود) .)٤٥۹(‏ 
[۲] أخرجه أحمد (151/4) (5815). 


تاب الجهاد 
َ پپپ 
كاك كرت التي ISD‏ والومي بِالمَنْجَيِيقِ. 

(و) إن تكد اشوا (يفسلم: لا) يجوز رَمِيْهُ ؛ ل 0 إلى قتله 
إمكانِ الُدرَة عليهم بير (إلا إن جيف عليتا) بترك رمه IE‏ 
نضّاء للصَّدورَةٍ. (ويْقصَدُ الكقَارُ) بالرّمي دون المُسلِم . 

فان لم تدر عليهم ٳلا بالؤمي» ولم يُحَفْ عَلَينَا: لم يز لوه 
تعالى : ورك رال مُؤْمنَ ونس مُوْتَتٌ .. الآية [الفسح: 0م . 

وقتل مَريضٌُ- یز مأيُوس منة- لو كان یکا لقال کی 
وقلاح. وفي e‏ و«الشرح): لا يقتلانِ. 

(ویجب إتلاف كتِهمِ المُبَدَّلةِ)؛ دفعًا لضَررها . وقياسة : کیت 
نحو رَفض واعتِرّالٍ. 

(وكرة قل رأس) كافِرٍ من بلك إلى بلك بلا مصلحة؛ لما روَى 
عُقبةٌ بن عاير: أنه قَدِمَ على أبي بكر الصَّدَّيقٍ برأس بَنَانٍ البطريق. 
فأنكر ذلك !. فقَالَ: يا حَليمَةَ رسُولٍ الله فإنّهُم يفعَلُونَ ذلك يا. قال : 
دن بقارس والؤوم”“: لا يُحَمَلْ إل رأش» فَإنّما يكفي الكتَاث 
والحيد. 

(و) كرة (رَميْهُ) أي: الكأس (بِمَنْجَنِيقَ بلا مَصلّحَةٍ)؛ لاله تمثيل. 
قال ا ولا ينغي أن 07 


60 (فأدن بفارسَ 0 إلخ) اک ابعث ماديا ينادي بفارسّ 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراڌات 


١ 
١١ 
4 
و‎ 
f» 
NE 


فإن كان فيه مَصلَحَة» كزيادةٍ في الجِهَادِء أو نكال لهُم» أو رَجْرِ 
عن العُدْوَانِ: جارّ؛ لاله مِن إقامَة الحَدُودٍ والجِهَادٍ المشؤوع. قال 

(وحَرْم أذ مال منهم) أي : الكمار (لتَدفْعَهُ) ت الوأ 
(إليهم)؛ لأنّه مُعاوَضَّةٌ عمًا ليس بمالٍ» كبيع الكلّب . 

(ومَن امن ونيم (أسيماء وَقَدَرَ أن ياتى به) أي : الأسير (الإمَامَ: 
ولو) بإكرَاهِهِ على المجيءٍ للإمَام (بضَرْبء أو غيره) كسخبه» 
اولس الأسيز (بممريض: رھ َْلّهُ) أي : الأسير (قَبِلَهُ) أي : الإنيَانٍ 
به لاام فیری به رَأَيّهِ ؛ لاه كات على الإمام. 

ااا ا و 
جَريحًا لا يُمكِنْهُ المشيئ مَعَهُ: ف فلَهُ قله لأنّ ركه حيًا ضَّرَدْ على 
ا للكمّار. 

(و) كدًا: حرم قل (أسير غيرِ) إلا أن يَصِيرَ إلى حال جوز فيه 
فل أسير نفس فِيَجُورٌُ؛ لما تَقَدْمَ. 

(ولا شيءَ) ا غم (علیه) قال الاصيرة مع تحريم قتله ؛ 
لأنّ عبد الأحمَن بن عَوفٍ اسر امي بن حلفي وابتۀ علا يوم بذر» 
فرَآهُما يلال» فاستصرَح الأنصَارَ علَيِهِمَا حى قَتَلُومُماء ولم يغرموا 


كتاب الجهاد 
شيعا ]. ولأنّهُ الف ما ليس بمال. وسَوَاءٌ قتلَهُ قبل أن يأتى به الإمام أو 
بَعدَةُ . 

(إِلَّ أن يَكونَ) الأسيد (مملوكا): فعليه قِيِمَبهُ 

(وبُحَيَرُ إِمَامٌ في أسير حر مُقاتِل: بين قتل) ؛ 7 وله تعالى : 
اكوا العش ر كين رار بة: ه]. وقمّل عليه السلا للام رجال بني قريظة 
وهم بين الست َة والسبع معدا ''. 

)و( بين (رق)؛ 2 جور إِقَرَارُهُم على كفرهم بالجزية” © 
الوق أؤلى؛ لاله أبلعُ في صعارهم. 

(و) بين (مَنّ) عليهم. (و) بِينَ (فِدَاءِ بمُسلم» و) فِدَاءٍ (بِمَالٍ) ؛ 
ولھ تعالى : یا مرا بعد وا و45 [محقد: 4م ولأنّهُ عليه السلا 
هك نجاف ال '» وعلى أبي عَمرة الشاعءر“» وعلى 


١ 


1١ 


ع 


(۱) مفهُومٌ قوله : (لانه يجوز إقَرَارُهم على كفرهم بالجزيّة) : أن مَن لا جوز 
إقرَارُهُ على كفره بالجزيّة لا يُستَرَق ! وكلامُ الماتن آخِرَ الصَّفَْةٍ يُخالِفُه. 

(۲) قوله: (بنُ أثالي) بضمٌ الهمرّةء وتخفيف الثاءِ المثلئّةِ- وهو مَصروف 
بلا خلا - ابن الثُعمَانِ بن مَسلمَة بن عُبَيدِ بن تعلبة الحنفيٌ اليماميٌ ) 
سيد أهل اليمامَة» سره 00 الله ٤‏ اله لاي ثم أطلقه فاسل وخسن 

[1] أخرجه البخاري (۲۳۰۱) من حديث عبد الرحمن بن عوف . 

[1] ذكره ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام (11/7 )١‏ - بدون إسناد . وعند أحمد 
)۱٤۷۷۳( )۹۰/۲۲(‏ من حديث جابر » وفيه : وكانوا أربع مائة . 

[] أخرجه البخاري (477)» ومسلم )٥۹/۱۷٦٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

.)١1١5159 وضعفه الألباني في «الإرواء»‎ .)"5/99١ أخر جه البيهقي‎ [٤ 


ل 


حاشية أنا نط٠‏ ش ح مُنته الأ ادا 
rG‏ شية ابا بطين على شرح منتهى الإراد 
١ 7 5 1‏ 0 روا م و 
المش ركينَ من بني عَميل. رواةٌ أحمد» والترمذي!'! وصځکه. وفادّى 
(ويجب) على الإمَام: (اختياز الاصلح) للمُسلِمِينَ من هذه. فهرو 


و 


ص ا ص مھ ٠‏ 2 و 7 2 1" مھ 
نخييذ مَصلحَة واجتهاد» لا شهوَة. فلا يجوز غدول عمًا رأة مصلحة؛ 


جو هو 


ع 


(فإنْ تَرَدّدَ نَظدةُ) أي: الإمام في هذه الخصّال: (فقفل) ا 
(أؤْلى)؛ لِكِمَايَة شَّدهم. 26 رَآهُ: فيضربٌ العْنّقَ بالسّيضٍ؛ لقوله 
تعالى : ترب لابه [محمد: 4م وقوه عليه الشلام: دولا تُعَذبواء 


صر 


ة] 


إسلامُه» ولم يرد مع مَن ارتدٌ من أهل اليمامة» ولا خرّج عن طاعةٍ قط 
رضي الله عنه . 


۱7 أخرجه أحمد )۳۸۱/٤۳(‏ (2)50597 وأبو داود (5597؟) من حديث عائشة. 
وحسنه الألباني في «الإرواء» .)١/١7١5(‏ 

[۲] أخرجه أحمد (1۱/۳۳) (۹۸۲۷)» والترمذي )١554(‏ من حديث عمران بن 
حصين. وصححه الألباني في «الإرواء» .)١7117(‏ 

] أخرجه أبو داود (5190) من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في «الإرواء) 
(۱۲۱۸). 

[] أخر جه مسلم )۱۷۳۱١(‏ من حديث بريدة» ولیس فيه : «ولا تعذبوا). بل فيه: «ولا 
تغدروا» . 


کاب الحم 

كتاب الجهاد 00 
-- فيه نفعغ) من الاسری» (ولا) جل أن (یقتل» كاعمى 
03 ا e O‏ ۲ 

وامرأة”' ' وصَبىٌ ومجنون. ونحوهم) كخنشى: (رَفِيقَ بسَبِي” 56 


ت 


لأنهُ عليه الام كان يسترق التّسَاءَ والصبيان إذا سباش 1'". 
(وعلى قاتلهم) أي: الأعمى والمرأة والصّبِيّ والمجنُونٍ ونّحوهم : 
(غُوْمُ الّمَن) أي : قِيمَةٌ المقثُولٍ مِنهُم (غنيمة)؛ لاله مال تعلق به حقٌ 

العَانِمِينَ» أَسْبَهَ إتلاف عُوُوض العَنِيمَة . 

(و) على قاتِله: (العقوبة) أي: التُعزيد؛ لفعله ما لا يَجورُ. 
(والقنْ) يُوْحَذُ مِن كقار ۰ 1 أنه مال اسثولي عليه 

منهُم» أشبة البهيمَة. (ويقتل) القن (لمَصلَحَة) يراه الإمام» كالمرئدٌ. 

)١(‏ قوله: (وامرأة) أي: غير مُرَوّجَةٍ كما يأتي في قَولِهِ: «ولم يسترق 
زوجة). 

(۲) قال ف «الإنصاف»: وم من يحرم تثلهم, اليه الفاني ) 
والرًاهب» والرمِن» والأغمى» فقال المُصَنْفَ في ١المُغنَى‏ ) : 
و«الكافى)› والشارځ: لا يجوز سهم . 
وأا المَجْدُ فجَعلَ من فيه لفغ من هؤلاءِ» حكمهم محكم النّساء 
والصبيان. 
قال الور كشيم : وهو أُغدّل الأفُؤال . قُلتُ : وهو الصواب . (خطه)1"" . 


1] أخرجه البخاري (۲۳۰۷» ۲۳۰۸)» ومسلم (۱۷۳۰) من حديث ابن عمر. 
[؟] «الإنصاف) »)50/١١١‏ والتعليق من زيادات (ب). 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(ويَجُورٌ استرقاق مَن لا قبل منهُ جزية0"©) تضَّاءٍ لاه كاف 
صل » أشبة من تُقجل منهُ الجزية . 

(أو) أي: ويجورٌ استرفاق من (عَلَيه وَلاءْ ا يره. 

(ولا يُنطل استرقاق حَقَا لمُسلم). أو ذم » ده 

وفي (البْلعَة) : : يتبَع به) أي : الذين» بعد عتقه» إل أن يَعْنَمَ ) 
ال تا استرقاقه» فيقضي منة دَيئه فيَكونُ رق كه 

ون 9 وأا نالك هع فالكل اا باقي في ذِمَته. 

(وتتَعيَنُ رق بإسلام) الأسيرء فإذا أسلّم: صار رَقيقاء ورال التَخيير 
(عند الأكثّر) من الأصحاب. جزم به في «الوجيز»» و«الهداية»» 
و«المُذْمَب)»)» و(مسبوك اا و«الخلاصّة)» و«تجريد العناية). 
وقدمَهُ في «المحرر»» و«الشرح»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»› 
و«الزر كشي )› وقال: aE‏ 

(وغَنة) أي : وروي عن الإمام أحمَدٌ : ( د يُخَيّرُ) الإمامُ ذ فيه (بَينَ رق» 


ومَنّ) علَيهء (وفِدَاءِ). صَحَحَهُ الموفق والشارح» وصاحِبُ 
«البْلعَة». وجَرّمَ به فى «الكافى) . وقدمَهُ فی (الفروع»). قال (المُتقخ) 


() قوله: (من لا قبل من جزيةٌ) كنصّارى العرب» وتهودهم» 
ومَجُوسهم» من بني تغلب وغيرهم» كما يني أو كعَبدَة الأوتَانِ. 
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۲۰۹ | 


في «التنقيح»: (وهو المَذْهَبَ) وكذا في «الإنصاف)2©20: وهذا 
المذمّبُء على ما اصطَلَحْتَاةُ في الخطبة. 

(ف )على المذهّب : (يَجُورْ) للإمام أذ (الفداء) منه؛ لِيتَخَلْصَ 

بن الزق) وجو له الم عليه اهما إذا جارًا في كفره ففِي إسلامه 
ول ؛ لأنَهُ يققضي إكرَامةٌ والإنعام عليه 

(ويِحرُمُ رده أي : الأسير السلم را الكقّار) قال الموقّق: إلا 
أن يکود لَهُ من مته من الكَمَارء من عَشيرَةٍ أو تحوها. 

(وإن بدَنُوا) أي: الأشرى (الجزيّة”"2)» وكانُوا من تقل نهم : 
(قلّت ٣‏ جوبًا؛ لاهم صاروا في يد المسلِمِينَ بِغَير أمانٍ» 
(ولّم نُسترّق) مِنهُم (زّوجَة0", و) لا (ولَدٌ بالغ)؛ لان الرُوجَة تبغ 


)١١‏ قال فى (الإنصاف)1'!: وأا من يحرم َتلهم» الا وا ان 
كالشيخ القَاني» والراهب» والرّمن» والأعمى» فقال المصنف في 
«المغني) و«الكافي) والشارح : لا يجوز سَبِيهُم . 
قال: وأمًا المَجْدُ فجَعل مَن فيه نَفعٌ من هؤلاءِء حكمه حكم النّساءٍ 
والصبيان . 
قال ارك بر الأقولي. ' ا ا : ع 

be Es قوله‎ )۳( 


.)50/١٠١١ «الإنصاف)‎ ]1[ 


iF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 
رَوجِهَاء والولّدَ البالِعّ داجل فيهم. وأمًا النّسَاءُ غَيدُ المُروجاتِ» 
الان وة عن 

وان لم قبل الإمام من منهم الجزية : فتخییزه باق . 

(ومَن أسلم) من کقار (قبل أسره» ولو) كان إسلامة (لخَوفٍ: 


فک (أَضلِىٌ) ؛ َعُمُوم : «فإذا قَالُومَاء عَصَمُوا مِنّى 
دمام . ٠».‏ الحديتٌ. ولأنّهُ لم يَحصْل فى أيدِي العَانِمِينَ. 


سيأتي أن للإمام استرقاقهما في هذه الحالة» وهو المشار إليه بقوله 
الال «ولو استرقًا) . (م خ)". (خطه). 

في بَحث الححلوتي هُنَا نَظ! ؛ إذ الظاهر أن هذه الصُُورَةٌ فيما إذا قبت 
منهُم الجزية, والضيواة الأتية في قَولِهِ : «ولو استرق غيدها) . (خطه). 


[1] أخرجه البخاري »)۲٥(‏ ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر. 
[؟] «حاشية الخلوتى) (؟555/5). 


(والمَسْبي) من كفارٍ (غيرَ بالغ) ولو مُميّراء 6 عن أَبَوَيه 
(أو) مسب (مغ أحَد أَبَوَيه : O‏ ا 
لحديث: « كل مولو يُولَدُ على الفطرة» فأبوَاةُ يدانه أو يُتَصّرَانِه أو 
يُمَجسَانه ) . رواة 7 و , وقد 520 تسه بين لأبويه تعاض 
عَنهُماء أو عن أحدهماء وإخراجه مِن دارهما 1 دَارٍ الإسلام . 

(و) المشبئ (مَعَهُما) أي: أَبَوَيهِ: (على دينهما)؛ للحَبرٍ. ويلك 
اا ؛ لأبويه في الدين. مز نه الكافدة- 
في ملکه- من كافِرٍ. 

(ومَشبئٌ ذمَيّ) من أولادٍ حَربِينَ: (يتبغه) آي : السّابي في دينه» 
حَيتٌ يتب المسلِم؛ قياسًا عليه. 

(وإنْ أسلم) أحد أ بي غير بالغ : فمُسلِمٌ. (أو ماتَ) أحذ أَبَوَى 
غيرٍ بالغ بدَارِنا : فمُسِلمٌ) (أو عَدِمَ أحد أ يوي غير بالغ بدارنا)؛ کان 


)١(‏ إذا شبى الطفل مُنَفَردًا فهو مُسلِمٌْ إجماعًاء قاله الموفَقُ وغَيده. 
والقول يإسلامِه إذا سبي مع أَحَدِ أبريه» من مُفْرَدَاتِ المذهب. ونل 
عبد الله والفضل : يَتبَعْ مالكا مُسَلِمّا کسبي . قاله الشيخ تع 


ابي هريره . 


ظ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
رب تت ند ل ات 
رتت كافِرَةٌ» ولو بكافر» فأنّت بِوَلَدٍ بِدَارِنَا: فمسلم. نَضَّاء للكير1'؟. 

(أو اشتبة ولذ مُسلِم بود كافر): فمُسِلِمٌ كل منهّما؛ لأنَّ الإسلام 
0 ولا يُقرَع؛ حشية أن يَصير ولَدُ المسلم للكافر. 

(أو بَلَغَ) ولد الكافر (مَجِنُوَا: ف) هو (مُسَلِمٌ) في حال بُحكم فيه 
ياسلامه لو کان صَخِيرَاء کوت اخ بيه بدَارناء أو إسلامه؛ حدم آل 
قبوله التَهَوّدَ ونحوَةٌ من أَبَوَيه e‏ جُنّ: لم يبغ أَحَدَهُما؛ 
روا كم الَبَعِية يلُوغِدِ عاقلاء فلا يځو 

(وإن بَلْعْ) من قلنا يإاسلامه مكن قم (عاقلاء سكا عن 
سلا و عن احفر : في اء ل ا 

(ويَنفسِخ نكا زُوجَةٍ حَربيٌ بسَبي ) لھ وحدهًَا؛ لحديثِ ا 
سَعِيدٍ الحُدريٌ» قال: أَصّبِنَا سبايا يَوءَ اس ولهُنّ أَرْوَاحٌّ في 
قَومِهنٌ» فذَكرُوا ذلك لِرَسُولٍ الله اة فترلت: ا والحصکت من 
e EO E‏ نڪ هه رالساء: .]٠٤‏ رواةٌ الترمذي ' 


ا لم تفخ نكامحها. 
و(لا) تفخ م كالخ رَوجَةٍ حربيّ سُبِيَثْ (مَعَهُ» ولو اسثرقا)؛ 


)١(‏ قوله: (ولو استُرقا) أي: ولو رَأى الإمامٌ استِرقَاقَهُمَا. (خطه). 


[۲] أخرجه الترمذي (۱۱۳۲» 8015 .)۳١٠۷‏ وصححه الألباني. 
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لان الاق لا يَمِنَعٌ ابتدَاءً لتكاح» فلا يَقَطِعُ استدامَتة. وسَوَاءٌ سَباهُما 
3 0 أو رجلا 

و مسبية وحدّمًا (لسَابيها) بعد استبرائها؛ لما تقدم. فان 

سبي الجل وحدّة: 4: لم نشی باد رَوجَة لهُ بدَار حرب؛ لاله لا 
اح مواارة ان ري 

(ولا يصح بیع شرق عدم اف عن س لوقل 
اا أبو جَعفر : ا يَسْتَريّ اه العبدَ الذي 7 
المسلم. (لکافر)» ولو کان المسترق كافرا. نضا قال :و کے ا 

الخنات وى غلة أمزاق الأمظار . هكدًا حكى أهل الشَّام. ولال 
فيه تفويتا للإسلام الذي يُرتجَى ينه إذا بي مَعَ المسلمين. 

(ولا) تَصِحٌ (مُفاداته) أي : من اسثرق من الكمّار لكافر (بمَالٍ)؛ 
أنه في مَعنى بیعه لَهُ. (وتځوز) مُفَادَانَهُ (بمُسلِم)؛ لتخليص المسلم 


من الاشر. 


٠ ولا يحرم التفريق بين الرّوجين في قِسمَةٍ ولا بيع. (ح)‎ )١( 

(۲) قوله: (لم فسخ . . إلخ) قال في (الإنصاف)1"1: واختار المصئّف 
تارف الالفداع إن ا کی المراة و 
والتججل أحَد. وقالا: لم ي فق أصحابتا. (خطه). 


.)5/١؟١( (إرشاد أولي النهى) ص‎ ]١[ 
.)55/١١١( 3؟] «الإنصاف)‎ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنمَهى الإراةات 
ج ی ی 
(ولا فرق ( 7 ببع أو هم هي بین ذوي رجحم 0 كاب 


َك 


وابن» و 1 
بعد لوح 0 لحديث : (من فق ټين ول 0 فكق الله ب 


2 


وَين أحكنه يوم م القيامّة)1'1. قال الترمذي : حوري وعن عَلِيٌ ) 
قال : وهب لي رسول الله يك عُلامَين أحَوين» فبِغثٌ أحَدَهُماء فقَالَ 
e‏ الله عَليْة: (ما قعل غلامك»)؟ فاخ فقال: (رده» ود0ُ). 
زواة: الترمدى "+ وقال: حصن عريت. ولان تحريم التفريق ين 
الوالدينِ لما بيتهما مِن الرجم المُحَرّم» فقيس عليه التفريق بين كل ذي 
رحم فو 

وعم منة: جوا التفريتي بين حو ابتي عَم أو ابتي خالٍ» و بن أ 
من رَضاع ووَلَدِها ينه وأحتٍ من رصاع وأخيها؛ لعَدَم 05 ولا 
يِصِحٌ قياشهم على المنصوص علَيه؛ لعَدّم المسَاوَاةٍ. 


)١(‏ قوله: (ولا يُفوّق... إلخ) أي: ولو رَضُوا به. قال في 


«الإنصاف)1'1: وهو صَحيح ) ونص عليه 4 الإمامُ ا 
)١(‏ قوله: (ولو بعد أْوغ) خلاقًا لأكتّرهم. (خطه). 


۱7[ اه الترمذي )١5559‏ من حديث ا او الأنصاري . وحسنه الألباني في 
«(صحیح الترغيب والترهيب) .)١195(‏ 

7 أخرجه الترمذي .)۱۲۸٤(‏ وضعفه الألباني بهذا اللفظ . 

)٠١٤/٠١( «الإنصاف)‎ ۳7 
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(إلا بعتق) فيجور عِتق والِدَةٍ دُونَ وَلدِهاء وعكشة» ونّحَؤْةُ. 

ار افتدَاءٍ أسير) مُسلِم بكافر من ذوي رَجم» فلا يحرم التفريق 

تَخلِيص المسلِم من الأشر. 

(أو ی وتحوه» (فيما إذا مَك أختين ونحوَهُمَا), كامرأة 
وعَجتهاء أو خالتها. فإذا وط٤‏ إِحدَاهماء وأراد وط٤‏ الأعرى E‏ 
َع الغو ليستبيح وَطءَ الأحرى؛ دنه 0 حاجة 

(ومّن اشتَرّی منهم) ا الأسرى (عَدَدَا) اثتين اکر رفي عقد» 
بُ أن بَينهُم) أي: المشترين (أَحُوَة أو نَحوّها) كممُومة أو حُؤُولَةِ: 
وأبيغوا بدونٍ تمن مثلهم أن لو فرقوا لتحريم التفريتٍ (فْتبِيّنَ عَدَمُها) 
ت الأحوة ونحوها: 5 إلى ا مق ) من المشتري (الفضل الذي 
فيه) أي : e‏ ودب )4 ليان ا مانعه. وهذا إذا فات المبيعٌ. 
فإن بھی بی مه مشتريه : فللجائع فسح البيع» واستر جاعة باع بِثْمَنِه 


(وإذا حَصَرَ إمام) أو أميرة (جضنًا: لَرِمَه) غل م ي َظره 
واجتِهّادِه (من مُصَابَرته) أي: الحِصْنء أي: الصَّبِرٍ حى يَفتَح الله 
عليهء (و) من (مُوَادَعَتِهِ بمال» و) من (هُدنَةِ) بلا مالٍ 4 
المعلوم في بابها. نضًا. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(ويجبان) أي: المواعَةٌ بمال» والهُدتَةُ بعيره: (إنْ سأَلُوهُمَا) 
أي: أهل الجضن» (ونَّمٌ مصلّحَة) لحصُولٍ العَرَض» من إعلاءٍ كَلِمَةٍ 
الإسلام وصَعَارٍ الكَفَرَة. وله أيضًا الانصِرافٌ بِدُونِهِ إن رآه؛ لضَرر أو 
ياس مِنهُم . 

(وإن قالوا) أي: أهل الجصن للمُسلِمِينَ : (ارحلوا عتا وإلا فتلت 
أسرّاكم) غيدنا: : (فَليَدْحَلُوا) وجوبًا؛ لعلا يُلقَوا 52 المسلمينّ 
للهَلاكِ . 

(ويُحرر من أسلم مِنهُم) أي: أهلٍ الحضن قبل استبلايتا عليه: 
(دَمَهُ ومالهُ حيث كانّ) في الحصن أو خارجة؛ لحديث : يك أن 
أَقاتِلَ النّاسَ) .. الكَبر1'؟ . (ولو) كان ماله (مَنقَعَةَ إجارَة) ؛ لأنّها داخلةٌ 


فه. 


بف 


(و) يُحرِرُ من اسل مِنهُم : (أولادةُ الصَّعَانَ وحمل امرأته) ؛ 
)١(‏ قوله: (أولادَهُ الصّعَارَ... إلخ) لعل المرادّ: أله يُحَرِرُ ذلك من أسلَم 
قبل الحكم بقعلهء أوصبيد» ولا عيأني آله إذا أسلم قبل الحكم بقل 
ا دَمَهُ . 
إلا أن يحمل ما هتا على ما إذا كان قبل الحكم بالشبي» فلا يُعارض ما 
[YJ‏ 


َأني. (م خ) 


.)١١١ تقدم تخريجه رص‎ ]١[ 
«حاشية الخلوتي» (؟57//5).‎ ][ 
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و(لا) يُحرٍرٌ امرأتهُ (هي)؛ لأنّها لا غه في الإسلام» ويجور 
استرقاقها؛ كعَيرها. (ولا تفخ م نكاخځة) أي : اروج المسلم 
(برقها) أي : الروجة؛ لان مَنفَعَة مَنفعَة الذكاح لا تجري مَجری الأموّال؛ 
ديل عدم ضّمانها بِاليِدِء وعدم حل العوَض عَنها. 

(وإن تَزلُوا) أي: أَهْلُ الجضن (على ځکم) ر جل (مُسلِم» حر 
مُكلّفٍ, غذل» مُجتهدٍ في الجهاد) ون لم يكن مجتهدا في کر 
الأحكام» (ولو) کان (أعمّى) : 4 لان المقصضود راي ومَعرِفَة 
ا بخلافٍ القَضَاءِء (أو) كان المنول على حُكيهٍ 
e‏ کر لین فأكثر: (جارً)؛ ويون الحكم فيهم ما اجتمعا أو 
ا 

(وَيَلرَمْهُ) أي: المنول على حكمه: (الحكم بالأحَظٌ 0 
لء أو رق» أو مَل أو فِدَاءِ. (ويَلرَمُ) حكمة (حتّى بِمَنّ) عليهم: 
كالإمَام. ولگا حاصّرٌ عليه السَلامُ بني قريظة» رَصُوا بان ينزلوا على 
کی عب بن کو جرهم ا عكر دوم بقلي کدی 


وسَبي ذراريهم ٠‏ 


فى بحثه هنا نظو !؛ لان المراد: من أُسلَم من أهل الجصن قبل القُدرَة 
عليه. (خطه). 
(۱) على قوله: (نكاخة) ما لم تكن أسِرت قبل إسلامه. 


[1] أخرجه البخاري »)۳۰٤۳(‏ ومسلم (1175/8) من حديث أبي سعيد. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 
ر 2 قل مَن ا ول على لكيه (برقه)؛ لا 
(ولا) الاقم اوق تن حَكم) مون على 2 (بقتله)؛ لاله 
کا ا کا اسل درل ال رغا 
(ولا) للإمام: (رق ولا قثل من حَکچ) مَن تزلوا على ځکيه 
(بفِدَائه)؛ لأنْهُما أشدٌ من فلا يُجَاوَرُ الأَحَفٌ ممًا كم به إلى 
الأثقّل؛ لأنّه نَقُضُ للحكم بعد لَرُومه 
(ولهُ) ا الإمام : (المَنْ مُطلقا) أي : على مَنْ څک بقتله» أو 
51 أو فداه ؛ 1 أف من اثلاث فإذا راه الإمامٌ ا چا 
فعله؛ لأنَّ نَطْرَهُ أت . 
و (قبول فِدَاءِ مین حكم) مثرول على محكيه (بقيله. 
اورف لا Ed‏ ا محکوم له 
EREN‏ ني کا او ی 
رقَهِ: : (عَصََ دَمَهُ فقط) دُونَ ماله وذريه؛ لأنهُما صارًا بالحكم بقَعله 
كا لامي فلا يعو دان إليه ياسلامه . وأا دَمه» فأحردَة ياسلامه . 
(ولا يُستَرقٌ)؛ لاله ألم قَِلَهُ فلّم يَجَوْءِ كما لو أَسلّمَ قبل قُدرَةٍ عليه 


كات الحماد 
ةا تفده ST‏ 


(وان سألوا) أي : أهل الحضن لامر (أن نزلهُم على ځکم الله 
تعالى : زمه أن يُنزلهُم» وبُخَيَرْ) فيهم (كأسرى)؛ لأنَّهُ حكم الله. 

والتهئ ع1 ١‏ ]. ات عنة النووي 2 (( شرح مسلم) : ا 
لاحتِمَال رول رجي بما يُخَالِف ما کک به» وقد أَمِنَ ذلك بموته 
عليه السّلامُ. 

(ولو كان به) أي: الحِصْنٍِ (مَن لا جزية عليه) كامرأةٍ وحُنتى. 
(فمدَلّها لِعفْدِ الذَّمَةِ: عُقدت) لَه أي: الذكٌ» بمعتى : الأمان: 


(مَجَانَاء وحَدْمَ رقه)؛ لتَأمينه» وإن لم يَجِبْ قال 

(ولو حَرَج عَبدٌ) حربئ (إليتا بأَمَانِء أو نرّل) عَبِدٌ (من حِضْن) 
إليتا بأمانِ: (فهو خرٌ) نَضَّاء للخبرا'. 

(ولو جاءَنًا) عَبدٌ (مُسلِمَاء وأسَرَ سِيْدَهُ) الخربيّء (أو) أَسَرَ 
(غْيرَهُ) من الحربيين: (فَهُوَ) أي: العَبدٌ (حُدٌ)؛ لما تقَدَّم. فلا برد في 


[۱] يشير إلى حديث بريدة قال : كان رسول الله عي إذا أمّر أميًا على جي ا 
ال ا 0 تخريجه (ص5"١3).‏ 

[؟] أخرجه أحمد (۷۱/۲۹) (17570) من حديث الشعبي عن رجل من ثقيف قال : 
سالا رسو الله كله أن يرد علا أبا بك .و كان مو كا لنا الم فا 
الحديث . وأخرج سعيد بن منصور (۲۸۰۷) عن ابن عباس قال : كان ي يعتق 
العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم فأسلمواء وأعتق يوم الطائف عبدين. 


GE ٠‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
دة , (والكلٌ) مها جاءَ به مِن سبدو أو غیره (له) أي: للعبدٍ 
الذي ا 

(وإِنْ أقام) عَبدٌ أسلّم (بدّار حوب: ف)هُوَ (رَقِيقٌ) أي: باق على 
3 استصحايًا للأضل. 

(ولو جاء مَولاةُ) أي: العبدٍ الذي أسلم ولَحِقَ بتا (مُسِلِمًا بَعَدَهُ: 
لم يرذ إليه)؛ لسبق الحكم بخريّيِه حِينَ جاء إليئا مُسَلِمًا. 

(ولو جاء) مولا (قَبلَهُ مُسلِمّاء ثم جاءَ هو) أي: العبدُ (مُسلِمًا: 
فهو) أي: العبدُ (لَهُ) أي: لمولاة؛ لعدّم زَوَالٍ ملكه عَنهُ. 

(وليس لقن غَنِيمَةً)؛ لأنّه مَال» فلا يَملِك المالَ. (فلو هرّبت) 
القن (إلى العَدُوٌء ثم جاء) من (بِمَالٍء فهُوَ) أي: القَنٌ: (لِسَيّدِهِ 
والمال) الذي جاءَ به: (لَتا) قَينًا. 


)١(‏ روى سَعيدٌء عن ابن عئاسء أن النيع كلد كان يُعتِقُ العبِيدَ إذا جاءُوا 
n 7 5 5 9 IE‏ 7 7 
قبل مَوالِيهم . قال شي ااسرح الإقناع)! ولا ولاءٍ عليه لاځد» کی 
بعل من كلامه فى (الاختيارات) فى «العتق). ١خطه).‏ 

(؟) قوله: (والكل له) وإذا مات السَئِدٌ الأسيد فى هذه الحال وَرِنّهِ عَبدُه 
الشابي ل بالولاءِ» وهو مما يُلَعْرْ به » فيقال: قد ت العبد سَيدَةُ 
بالولاءِ. (م خ)» ". 

(5) لاستيلائه عليه. فانظر رَحِمَكٌ الله إلى عر الطاعَة ودل المعصية!. 

[1] (كشاف القناع» .)۷٦/۷(‏ 

[؟] «حاشية الخلوتي) .)٤1۹/۲(‏ 


باب ما يلزم الإمام والجيش 


( بِابٌ ما يَلرّمٌ الإمامً) أو أميرَهُ عند مَسيره 
إلى الرْوء وق دار الحرب 
(و) ما يَلرَمُ (الجيش) إِذَنْ 
(يَلرَهُ کل أحَدِ) من إمام ورَعيّةِ: (إخلاصٌ النية لله تَعالَى في 
الطاعاتِ) كلها من جِهَادٍ وغيره؛ لقَولِهِ تعالى: وما مركا إل 
ليعبدوا 1 er‏ له آله [البينة: ]١‏ . 
(و) ارم كل أحدٍ: (أن يَجتهدَ) أي : يدل وشعة رفي ذلك) أي: 
في إخلاص التي لله في الطاعات؛ لأنَّ الواجت لا يم إلا به. 
(و) يَجِبْ (على الإمَام عند المَسير) بالجيش: (تَعَاهُدُ الرّجَالٍ 
والخيل) أي: رِجَالٍ الجيش وخَيلهم؛ لان من مَصَالِح ازو 
(و) عليه : رمن مَن لا يَصْلَحُ لحزب) من رجَالٍ وخيل» 
كضّعيفٍ» ورَمِن» وفرس خطيم ) وهو: الكسيد. وقخم» وهو: 
الكبيل. ٠‏ وضرع» با والَزيٌ0" . 
(و) عليه: منغ (مُحَذَّلِ) أي: مد للئّاس عن العَرْوء ومُرَهّدِهِم 
في القِتَالٍ والحُروج إليهء كقائل: الحو أو البردُ شَّدِيدٌء أو: المسّقة 


بابُ ما يَلرّمُ الإمامّ والجيش 
)١١‏ قوله: (الصّغيرُ) من الخيل» وكذا الهزيل منها. ويُرادُ بالضّرع : 
الضعيف من الرّجالٍ وغيرهِم. (خطه). 


a REE‏ الجيش. 
(و) عليه : مَنعُ (مُرجفٍ حل کو فك رده الا 

ولا لهم مَدَدْ بالكمار ونحوه. 
(و) عَلَهِ: منغ (مكاتب) كُمَّارٍ (بأخبارتا)؛ ليَدُلٌ العَدُوٌ على 


1 


+® 


1 


عَورَاتَنا . 

(و) عليه : 5 00 بيفاق)؛ لقَولِه 0 «إفَإن يَجَعَكَ الله 
إل طلمَةٍيَنُْمَ كأستقدوك لَخْرُوج قل لن دجوأ م أبدا ون نيلو 
می Cl‏ [التوبة: 67/] . 

(و) عَلَيه : : منغ (رَام بيتتا) أي : المسلِمِينَ (بفتن)؛ لقوله تعالى : 
و فک ما دوك إلا حال الآية [العربة: 410]. 

(و) عليه : : منغ (صَبِّ)2 ولو مُمَيْرَاه ومَنعٌ مَجِنُونٍ؛ لذن في 

خولهما أرض العَدُوٌ تَعَدُضًا للهلاك من غير فَائدة . 

(و) عليه : مَنعُ س TS‏ أهلٍ القتال» ولا يُوْمَنٌ 
طَمَد اعدو بهنّ» فيِسِتَحِلُونَ ما حرم الله منهُنٌ» (إلا عَجُورًا لِسَقي) ماء 
(ونحوهٍ)» کک ؛ لحديث نس : كان س الله علا 
يزو بأ شليم» ونِسوَةٍ مَعَهّا مِن الأنصَارِء يَسَقِينَ الماء» ويُعَالِجنَ 


ويدَاوينَ الجر حب ٠1‏ :قال الترمذى: : حسَنْ صَحيح . . قال جمعٌ : ره 


[1] أخرجه مسلم »)١8٠١١(‏ والترمذي .)۱۹۷٥(‏ 


باب ما يلزم الإمام والجيش 
r)‏ 
م ڪڪ 
۹ ر ٠‏ 7 و ١‏ 


(وتَحرمُ: استعاتة بكافر) في عُزر (إلا لِضَرُورَةِ)؛ لحديث 
عائشة)» مُتّفِقٌ عليه. وفيه: «فازجغ» فلن تستعينَ بمشرك)". 

وعن الزهريٰ: أن رسول الله ية استَعَانَ بتاس من اليَهُودٍ في 
ځربه» فأسه لهم. روأة عي" . 

فیحمل الثاني وتحؤه: على الضرورَة؛ جمعًا بين الأخبار. 

و یق السا 
فاقوا 

(و) تَحرمُ: اا (بأهل الأهواء“ في شيءِ من امور 
المسلمين) من عزو أو عَمالةء أو كتابّة» أو غيرها؛ إعظم الضرر؛ 
لأنّهم دُعَاة. واليَهودُ والتصَارَى لا يَدعُونَ إلى أديانهم. تَصّا. وتكرة 


05 وو أن اللي بيا حرج إلى در ضِعَهُ رمل من المش ركين» فقال 
1 لور الله والب الآخر) . قال: لا. قال: «فارجع). (ش 
إقنا ع )1 1. 

(۲) قوله: (بأهل الأهوّاء) ا الذين عَقِيدَتَهم فاسدة» کاھل البدع. 


1ع أخرجه البخاري (۲۸۷۹)» ومسلم (۲۷۷۰). 

]١[‏ أخرجه مسلم »)٠١۰/۱۸۱۷(‏ ولم أجده عند البخاري»› ولم يرقم له المزي في 
«تحفة الاشراف) ,.)١7-١7/١١١(‏ 

.)۲۷۹۰( أخرجه سعيد بن منصور‎ [Y] 

[4]) «كشاف القناع» .)۸٥/۷(‏ 


aH‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
الاستِعانةُ بذِمّيَ في ذلِك. وتحرم توليعهم الولايات . 

(و) تحرم (إعاتتهُم) أي: أهل الأهرَايء على عَذُرّهم (إلا 

ول أن يَخْرْج يوم ميس ) لحديث كعب بن مالك : لما 
كان رشول الله لا يخر في سَفَرٍ إلا يوم الخميس['1. 

(ويسير) بالجيشٍ (برفقي) ؛ ٠‏ کسیر أضْعَفِهِم ؛ لحديث : «آميز القوم 
أقطعْهُم)! "1 أي : 0 سَِيدَا؛ لملا يَنَقَطْعَ أَحَدٌ مِنهُم (إل لأمر 
يَحدتُ) فیجوز؛ لاله عليه الشلام جد بوم في اشير من له كول 
ك الله بن أبن : ليرج الأعر منها لور" ليشتغل الاس عن 
الخوض فيه 


)١١‏ قوله: (وژ تحرُمٌُ توليتهُم الولاياتِ) قال الشيخ : نشو تر فلم ديرد 
المسنامين؛ اض عة با 

(۲) قوله: (إعانتهم) أي: على عَدوهم. 5-75 عدو من جنسهم, 
مناء وإلا فتجتمغ على تالهم. (ح )| 


[1] أخرجه البخاري .)۲۹٤۹(‏ 

[۲] أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد) )۲۷٤/۹(‏ من حديث معاوية بن قرة» بلفظ : 
أقطفٌ القوم دابة أميرهم. وضعفه الألباني في «الضعيفة) .)۲۹۹٤(‏ 

[۳] أخرجه البخاري »)540٠0(‏ ومسلم (۲۷۷۲). وليس فيه اشتداد النبي كلل فر 
السير: 

.)٤٦۳/١( «غاية المنتهى»‎ ]٤[ 

[] «حاشية عثمان) .)5١5/7(‏ 


باب ما يلزم الإمام والجيش 


( ويُعل َهُم) أ: للجيش » (الزَادَ ) ؛ لانه به قوَامهم . 

(ويُحَدّنهُم بأسباب النَضْر) فول E‏ 
وأقوى قُلُوباء وتحوه؛ لاله إعائة للتُفُوسِ على المُصابرةٍ» وأبعثُ لها 
على القتال. 

ويدف علَيهمُ العُرَاء“) فيجعل لكل جماعة من يكو 
0 ينظ في حالهم؛ ؛ ويتفَقَدُهُم ؛ لأنّهُ عليه السّلامُ عَوَفَ 
عام حير على كل عَشَرة عَريقً1'!؛ ووَرَدَ: «العراقة حقٌ)1"!؛ لان فيا 

(ويَعقِدُ لهُم الألوِية وهي : العصابة تُعقَدُ على قتا ونّحوها) قال 
في «المطالع»: اللَوَكُ: رايةٌ لا يَحملّها إلا صاحِبٌ جيش العرب» أو 
صاحبُ دَعوَة اليش" . 


يمس 
بحس 
O‏ 
NI‏ 
3 
6 
وہ 


© ر ج ره وهو ا ار القبيلة راا و 
لاس کالمُقدم عليهم, ينظ في حالهم, ويَتَفقدُهُم ويتفمَدٌ الأميه 
منه أحوالهم. (ح ع 

(۲) قوله: (دعوة الجيش) والناسٌ تَبَعٌْ له. وأما الوَايَاتُ: فجَممٌ رَايَةء قال 


]١[‏ ذكره الشافعي ذ فى «الأم) )٠١۸/٤(‏ عن الزهري مرسلا ا اة عاف عام 
جوم a‏ عريفاء وانظر: (التلخيص الحبير) (۲۲۲/۳). 

[۲] أخرجه أبو داود -)۲۹۳٤(‏ ومن طريقه البيهقي -)۳٦۱/٦(‏ من حديث غالب 
القطان عن رجل عن أبيه عن جده. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود) .)05٠١(‏ 

[*] (حاشية عثمان) (؟7/5١5).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادات 

چ تنام نم اس لئاست 

(و) يعمد لَهُم (الرَايَاتِء وهي : أعلام مُرَبَعَةٌ) ويَجعَل لكل طائفة 
رَاية. رَوَى ابن عكاس: أن أبا فيان حِينَ أُسلَّمَء قال الب كلل 
للعئّاس : «احبشة على الوادي حثّى تمك به جود الله» فِيَرَاهَا) . قال : 
فَحَبَشْتُةُ حيث أمرني رَسُولٌ الله يياو ومكت به القبائل على 
َايَاتِها1'] . 

و لأب أن تَكونَ بتِضَاء لأنَّ الملائكة إذا نزَلت 
بِالنَضْرء رلته 000 1 

ينبي أن بغاير بين ألرانها؛ يعرف كل قوم رايهم . 

(وتجعل لكل طائقةٍ عار يتدَاعونَ به عند الخرب)؛ لا يَمََ 
بعضهم على بَعض . اا : غرّونا مع أبي بكر رَمَنَ رَسُولٍ الله 


ع 


يا و كان شِعارنا: امت .. أُمِتْ. رواة أحمدًا"". ووَرَدَ أيضًا: حم 


الجوهريٌ وغيئه: الراية: العَلَّمُء وقيل: الراية اللْوَاكُ» فيكونٌ على هذا 
مُتَرَادِفَانِ . (مطلع)1*1. 


5ع أخرجه البخاري .)٤۲۸۰(‏ 

[۲] أخرجه أحمد )١549( )۲٤/۲۷(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. وصححه 
الألباني في ( صحيح 2 داود) .)۲۳۳٣(‏ 

7 أخرجه أحمد )١55175( )۱٦۲/۲۷(‏ من حديث رجل من أصحاب رسول الله 
ية . وانظر: «الصحيحة) .)5١91/(‏ 

.)١5؟١( «المطلع» ص‎ ]٤[ 


باب ما يلزم الإمام والحية 
باب ما يلزم الإمام والجيش 1 

وخی لجَيشِه prs‏ ا 3 e:‏ 
ا 

وي يعرف حال العَدُوٌ ببعثِ الغْيون) إليدء حتّى لا يَف عاي 
ا الك ليح( مله بويد و 

(ويمتع جیشه من مُحَرّم )» من فُسَادِ ومعاص ؛ لانها ا 
الخذلان. 

(و) متهم من (تَشَاعلِ تِجَارَةِ) ا تمتغهم الجهاد. 

(ويعدُ الصّابرَ) في القِعَالٍ (بأجر. وتفل' ©)4 ترغیبا له فيه . 

0 4؛ للا يَعلّمَ عَدُوُُ به. وكا عليه 
السَلامُ إذا أرادَ عَرْوَةَء وَرَىَ بغيرها1'!. 

(وَيُشاورُ ذا رَأي)؛ لقَولِهِ تعالى: «أوَسَاوِرْهُمُ في الْأْض» آل 
عمران : 10۹[ 52 ا أكدّدٌ الاس ماو رة لأصحابه. 

ويستّحبٌ ITT‏ من الجيش» ولا يجب . 
نَضّا. فإن خاف تَلَمَهُ تان القافى غ بن مال كر ت 


e 


(1) قوله: (وتقل) والتمل» بفتح الفاءء وهو زيادةٌ له على سَهمِه؛ٍ لاله 
وسيلة إلى بذلٍ جُهيِه وزيادَة صَبره. (ش إقناع)"'. 


1 أخرجه البخاري »)۲۹٤۷(‏ ومسلم (1719؟) من حديث كعب بن مالك . 
[۲] (كشاف القناع) 5/9 5). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


لخر به صاحته 


7 هه 


(ويَصفهم) أي: اليش فيتراصُونَ؛ لقوله تعالى : :ل إن أله يحت 
أربت سورت فى :سا ا رض 
[الصف: ٠ ]٤‏ لأ في زط الجيش تمه يعض . 

(ويجعل في كل جَتبَة) من الصف (كفْوًا)؛ لحديث أبي مُريرَة: 
قال : كنت مع الي يل عل خالِدًا على إحدى الجتبتين: fF‏ 
على الأخرى, وأبا عُبيدَةَ على السَاقَدَة'", ولأنّهُ أحوّط للحرب وأبلَمُ 
في إِرهّاب العَدُوٌ. 

ويَدتُو بما في حديث أنّس: كان رسول الله اة إذا غَرَاء قال: 
«اللّه اف E‏ ونصيري› بك ا وبك 5 وبك 
أقاتل». رواة أبو داود» وعَيده1"] 

قال في «الفروع): و کان عد واجدٍء مِنهُم شَّيحُناء يمول هذًا عِندَ 
صب مجلس عَلم. 

(ولا يَميل) إِمَامٌ أو أميد (معَ قريب و) لا مَعَ (ذي مَذهَبه) لاله 


[1] أخرجه مسلم .)۸٩ :84/١178٠0(‏ 
]١[‏ اخر جه ابو داود 5179).» والترمذي .)۳۰۸٤(‏ وصححة الألباني في «صحيح أبي 
داود) .)١١11(‏ 


باب ما يلزم الإمام والجيش 


ات وَيَكَسِدِهَاء وَيُشْتَتٌ الكلمة. فرتعا غزارة هب الحاعة 


(ويجُورٌ أن يَحِعَلَ) أميد مغلا (معلومًا) من مال المسَلِمِينٌ. 
(ويَجُورُ) أن يجعَلَ (من مال الكفار مَجِهُولَا لمن يَعمَلُ ما) أي: سين 
( فيه غا ئ َع للمسلمينَ› سور أو صعود حصن »› 
(أويَدُل على طريق) سَهْلٍِء (أو) على (قلعة) لثفتح» (أو) على (ماءِ) 
في مَغَارَةٍ (وتحوه), کدلالة ةه على مال الد ا أو ع 
ییون عليه عد امكل نيا به لاله عليه الشلام قد استأَجَرَ هو 
وأبو كر في الهجرَةٍ من َلَهُم على الطريق1". وجَعَلَ عليه الشلاءُ 
للكريّة الثُلتَّ والؤبُع مما عَيموة"!. وهو مَجهُول؛ لأنَّ العَيِمَةَ كلَهَا 


)1١‏ قوله: (غتَاءٌ) بالغين المعجمة والمدء أي: كفايةٌ ونَفع . لكن الذي في 
ل ال ا ٤‏ 
تسخ الأصلٍ بالعينٍ المهملة» وهو بمعنى المشقّة. رح ع)3]. 


.)١١595 253١ تقدم تخريجه (ص1‎ ]١[ 

[۲] أخرجه البخاري )١7779‏ من حديث عائشة. 

][ أخرجه الترمذي )١571(‏ من حديث عبادة بن الصامت. وضعفه الألباني . وسيأتي 
ذكره ( ص ۳۳۲). 

.)5١5/5؟( (حاشية عثمان)‎ ]٤[ 


GE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

وسكَجقَهُ مجغول له بفغل ما جُوعِلَ عليه (بشرط : أن لا جاوز 
عل مجهُول من مال كقار (ثُلْتَ العَنِيمَةِ بعدَ الحُمُس)؛ لأَنّه لم يقل 
عَنهُ عليه السلا جغل أكثّر منة. 

(و) يجوز (أن يُعطِي) الأميد (ذلك بلا شَوْطِ) لمن قعل ما فيه 
ا لا ترغيبٌ في الجهاد. 

(ولو جَعَلَ) الأميئ (لَهُ) أي: لمن يَفعَل ما فيه فيه مصلحَة للُسلمين 
(جارية) عة على 5 فج الحصنٍ (منهم) ا بوكر بالجِضنِ» 
(فماتت) ل تح اليحضن : (فلا شيءَ ءَ لَهُ)؛ لان e‏ 
وقد تلفت بغير تفريط› فسَمَط حَقَهُ منهاء كالوَدِيعة. 

(وإنْ أسلّمت) الجاريَةٌ التي جلت لَه منهُم» (وهي أمَةٌ: 
أخدها) لآل أمكة الوفاة [4 E a N‏ 
الفتح أو بَعَدَهُ (كخُرّة) جلت لَه ف(أسلمَث بعد فتح)؛ لاسترقاقها 
Ee‏ تعنم إلا وهي أُمَة. وكڌا: رد ادر 
جوعِل عايه . 

(إلا أنْ يَكونّ) 0 له الجارية (كافوّاء ف)للَه (قيمتها) إذا 
أسلّمت؛ لتعذر تسلييها إليه لإسلايهاء (كخرة) ميت لَه 
و(أسلَّمَت قَبِلَ فتح)؛ لِعِصْمَتها تفسها يإسلامها إِذَنْ. وإنّما لم تَجب 


بإحانها بارزم الإمام a‏ 57 
4 البق إذا مانّت» وتّجِبُ إذا أُسلّمت؛ لإمكان تَسَلِيمِهًا مَعَ الإسلام» 
لكِنْ مَنَعَ منة الشّرعٌ, بخلاف مَوتها. ۰ 
(وإنْ فتِحتْ) فَلعَةٌ جوعِلَ ينها بجَارِيَةِ مِنَهُم (صُلْحَاء ولم 
تشترطوها) أي: : : يشرط المسَلِمُون الجارية على أهل 00[ وأَبَوْهَا) 
أت أهل القلعَة الع (وأبى) 0006 له أخذ (القيمَة) عنهًا : 
(فسِح) الضلح؛ تعد إمضائه؛ لسَبقٍ عق صاجب الججغل» در 
البح يد ونين نّ الصّلح. ولأهل القَلعَةٍ تَحصِينُها كما كانت بلا 
زيادة. وإ بَدَلُوها مجحانًا: لزم أخدّهًا ودفغها إليه. قال في «الفروع) : 
والمراد: غَيرْ حرًة الأصل» وإلا فقِيمتُها. 

(ولأميرٍ في بُدَاءٍَ) وله دار حرب: (أن يِتَقَلَ) أي: يزيد على 
الس اكوا (الْبعَ فأقل» بَعدَ الحُمُس). 

(و) لَهُ: أن يَُقَلَ (في رَجعة) أي : رخو من دار حرف (التُلْتَ 
فق تعدة ) ا الحْمُس. 

5 


(و) بيان (ذلك): أنه (إذا دخل) أمية دار حربء (بِعَتَ سرد 


1 


01١‏ بوتوي جوع حيسي 
أقضاها ركا 
وقال ابن لش تبح أرتعوائَة ونحوها ودُونّهاء ثبعت إلى العدوٌ. 
شميت سَريّةٌ» قِبلَّ: لأنها نَسرِي في اليل وتُحفِي ذَهابهاء فعيلة بمعتى 
اعِلَةِ؛ لأنها خُلاصَةٌ العسكر وخِيائمُم» من الشيء السَرِيٌء أي: 
ار 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
فيو على التدق (وإذا رَجَعَ) منها (بَعت) سَريّة (أخزى) د غير (فما 
تتاب کل : (أخرّج خُمُْسَهُ.. وأعطى رة ما وج جب لھا 
بجغله, صم الباقي) بعد الس والججغل رفي الكل أي: اليش 
ماسوو و بيه الله 
ية مَل ادبع فى البدَاءَة» والقُلْتَ فى الرَجعة. وفى لَفظ: كان ينمل 
الدب بعد الحُمُسء والتُلْتٌ بَعدَ الخُمُس إذا قَقَل. رواهما أبو داوةا'» 
وللترمذي!"! مَعبَاهُ عن عُبادَةَ بن الصّامِت مَرفوعَاء وقال: حسَنٌ 
0 وزيد في الْرَحِعَةٍ على ارد تاا دم 
الْجَدَاءَةٍ رِدْءٌ عن السَرِيّة» وفي ارج صرف عنهَا والعدو م 4 
ولأنّهُم مُشَْاة قَونَ إلى أهليهم, e‏ أكدّرٌ مَسقة 


)١(‏ قوله: (وأعطى السريّة ما وجب لها) قال ابن نصر الله : يسال عن 
كيفيّةِ قشم ذلك» هل هو على طريتٍ القشم بِينَ المؤمنين؛ لرا مل 
سهم» وللفارس ثلائة» وأقسامها مُتساوية. (١‏ خطه). 
ولا تستجق السريّة ذلك إلا بشرط» على الصّحيح من المذهب» 
ونص عليه» قاله في «الإنصاف». انتهى . ۰ 
كن تجوز للأمير عل ذلك بلا طَرطِء على الشحيح من المذهب» 
وعليه أكتر الأصحاب. (خطه). ۰ 


]١[‏ اچ ان داود (۷۹› ٠‏ ۷° ). وصححهما الألباني في ((صحيح ا داود) 
.(T 071 c(7‏ 
[؟] تقدم تخريجه (ص‌۳۲۹). 


بابُ ما يلزم الإمام والجيش 


لاه E‏ للع 


(ويلرَّم اليش : الصبز) مع الآمير (والتضْحٌ. والطاعة) للامير في 
رأيه» وقسمَيه الغَيِمَةَ. وإن حَفِيَ عن صَوَابٌ : عرفو ونصَححوة؛ لقَولِه 
1 0 ومک رج هم یو 0 رده ج و 
تعالى : #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأؤلي الأ منك [النساء: 5هع], 
ولحَدِيثٍ : (مَن أطاعَتي فقد أطاعَ الله » ومّن أطاع أميري فقد أطاعني› 
ومن عصّاني فقد عَصَى اللة» ومن عصّى أميري فقد عَصَاني). روا 
النسائكع 1 وحديث: «الدين النّصِيحَة)1'". 

(فلو أَمَرَهُم) الأميد (بالصّلاةٍ جَماعَة وَقتَ لِقَاءٍ العَدُوٌ فأبَوا 
١ TE‏ 
عصوا) ا ٤‏ وفي «الصحيحين) ٠‏ عن لبن 5 أؤفى ‏ 
O EBE‏ عر اللة العافيةء فإذا ليم 
فاصبروا). 

فإِنْ كان يُقُول: سِيدوا وَقتّ كذاء ويَدقَعُ قَبِلّهُ: دَقَعُوا مَعَهُ. نضًا. 
وقال أحمَدٌ: السَاقَةُ يُضْاحَفٌ لهم الج إِنّما يخرخ فيهم أهل قوٌَة وباب . 


)١(‏ قال في «الغاية)!"!: فلا حير مع الخلافِ» ولا سر مع الاثتلافٍ. 


13] أخرجه النسائي (4 )٤١ ١‏ من حديث أبي هريرة. والحديث عند البخاري :)/١517(‏ 
ومسلم .)١/875(‏ 

|[ أخرجه مسلم (55) من حديث تميم الداري. 

[۳] أخرجه البخاري (59577)) ومسلم .)١747(‏ 

.)551/١( «غاية المنتهى)‎ ]٤[ 


بابُ ما يلزم الإمام والجيش 


TT 5 / 


(وحَرْمَ) اليش (بلا إذنه) ت لامر وحَدَتْ) ا 
إحداث أمْرء ( تلف واحتطاب» وتحوهما)» > کخروج من E‏ 
(و) ک(ستغجیل)؛ وله تعالى: وڌا كانوا مع ڪل ص جاع ا 
Cl a‏ [النور: ٠۲‏ ولان الأميد أعدف بال الاس 
وحال العَدوٌ. 

(ولا يتبغي أن يأذَّنَ) الأميز في ذَلِكَ (بموضع عَلِمَهُ مَحُوفا). 
كنض عه اخد إلى a o‏ 

ا بار “) بكسر البَاءِ» فلا يجوز لأحدٍ من الجيش بلا 

0 الأمير؛ لأنّهِ أعلَمُ بِفْرِسَانِهِ وفْرِسَانٍ عَدُوٌهِ. وقد يَبِوْرُ الإنسَانُ 
ر : ن فكيو نزوت المسلمين. 

وأا الانغمَاس في الكفار: ر ن لآل ا ا 
ولا يُتَرقّبُ منهُ َف ولا مُقَاوَمَةٌ بخلاف المبارز» فتتعلّقُ به قُلُوبُ 
اليش » ويَوتَقَبُونَ ظَفَرَُ. 

(فلو طلبة) أي: البرَارَ (كافِرٌ: سن لِمَن يَعلمُ) من نميه (أنُ 
كف له براه بإذْنِ الأمير) نَضَّاءِ لفعل حمرّةٌ» وعليٌ» وعُبِيدَة بن 


0 


000 قوله : (برَازْ) والبرَاز 5 الباء : اسم للفضاء الواح 
(؟) ذكر الشيح تئ الدّين: أنه سن انغماشة في العَدوٌ لمنفعَة المسلمين, 
وإلا نهِيّ عنه» وهو من التّهلكة. (خطه). 


EN‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
الحارث, ويره .١‏ وبارَرَ الْبَرَاءُ بن مالك مَرَزْيَانَ الدَّارَةَ فقَتَله وأحذ 
سلب بلع ثَلائِين ألما“ ولان فيه إظهارًا وة المُسلِحِينَ جلدم 

فن لم يَعلّم من تفه المكائأة طالب البراز: كرت إجابيهُ؛ لقلا 

(فإِنْ شَرَط) كافِه طلّب البرارً: أَنْ لا يُقَاتِلَهُ عي حَصْمِهِ: لَرِمَ؛ 
لقّولِهِ تعالى : «إأوفوا بالعقود هه [المائدة: »]١‏ وحديث: «المؤْمِنُونَ عِندَ 
[Y1 8‏ 
شروطهم) ه: 

(أو كات العَادَة جاريّة أن لا يُقاتِلهُ غير خحضمه: لزمَ) ذلِك؛ 
لجَرَيانها مَجَوَى الشرط . 

ويجوز 5 وقَلهُ قبل المباررَةِ؛ لاه لا عَهِدَ له ولا أَمَانَ. 

e‏ لعزم ا الوَائّق من نَفْسِهِ بالقوّة والشجاعَة. ولا 

5 أنمءه بيت المُجِيبٌ طالب البرَازء أو الداعي إليه (أو 


ع 3 

© اي : درهها 0 

[1] أخرجه البخاري (975”؟) من حديث علي . 

[۲] أخرجه البيهقى )71١١/7(‏ من حديث أنس . 

[۳] أخرجه أبو داود (595؟) من حديث أبي هريرة» والترمذي ١؟55١7١)‏ من حديث 
عمرو بن عوف المزني. وصححه الالباني في «الإرواء) .)١۳١۳(‏ 

[؟] التعليق من زيادات (ب). 


بابُ ما يلزم الإمام والجيش 


م 
خن بجراح : (فلِكلَ مُسلم الدّفعْ) نه (والرمیٰ) للكافر المبارز؛ 
لانقِضَاء ل المسلم مع يق مَعَهُ . وَالأُمَانٌ لها كان ال البراز ر 
وأعانَ مره علي ية بن الحارث على قتل ية بن رَبيعة جين 
لخ“ عُبيدَ و أعانٌ الكماه صن 7 ل ود 
صاجبهم» 5 مَن أعانٌ عليه دُونَ المُبارز؛ لاه ليس بسب من 
جهته . فان استنجد YN‏ اط انالك ونا 

(وإنْ قَتلَهُ) أي: قتل المسلِمُ الكَافِر (أو أَتحَتهُ) بالجراح : (فلة) 
أي: المسلم (سَلَبْهة"©) بفتح الشين واللام» وياتي. ۰ 

(وكذا: من غَوّرَ بتفسه) فقتل كافرًا (ولو) كان المسلم القاتل 
(عَبدَا بإذن سَيّدِه أو امرأة, أو كافرّاء أو صي » بإذن) إمام أو نائبه ؛ 
لحديث : (مَن قتل قبلا فله 000007 


ل4 0 و و و ١‏ 

' الإثخان: هو الججرخ المُوحي'‎ )١( 

)١١‏ قوله: (فلهُ سَلبَهُ) قال في «شرح الإقناع)1 "1 : ظَاهِدِةٌ: ولو کاتت 
الا بغير إِذْنِ وقطع به في «(المغني ) ؛ لعموم الأدلة وفي 
«الإرشاد) : لا 0 مَنْ بارز بير إذن الإمام, وجزم به ناظم 
المفردّات. ١خطه).‏ 


[1] أخرجه البخاري »)"١47(‏ ومسلم )١۷١١(‏ من حديث أبي قتادة . 
["] التعليق ليس في .)١‏ 
[۳] «كشاف القناع) .)١١7/97(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

مسلط 

ولا حمس السَلَْبُ؛ لحديث عَوفٍ بن مالِكِ» وخالِدٍ بن الوَليدِ : 
أن الب بيا قَضَى بالسلّب للقَاتِلء ولم خيس الكَلّت. رواة 
أبو داو ']. ۰ 

90 ذل ومرْجفاء وکل عاص) ک: رام يننا بهن : فلا 
ا الَلّت؛ لأ ا من اهل الجمهاد. ۰ 

(حَالَ الحزب) مَعَلق ب« غَجَرَ) . (فَقَمَلَ أو أَنْحَنَ كافِرًا مُمتَِعًا) : 
فَلَهُ سَابْهِ؛ لما تقدهً 

(لا) کافرا (مُشتغلا نفلا بأکل» وتحزة) کتائم» (و) لا (مُْهرِمًا) : فلا 
يستجق سَاَبَةُ؛ حدم لتغرير بتفسه» أشبة قتل سيخ فانِ» وامرأقٍء 
وصَبي ) وحرهم من لا قتل. 

د قازر الَلَتء على ما تَقَدّم (ولو شرط) السَّلَبُ 
(لغيره) أي : القاتل, اك الشرط؛ لمخالفته اا 

(وكذا : لو قطع) مُسَلِمٌ ٠‏ من أهل جِهَادٍ (أربَعتَة) اق يذ الكافر 
ورجليه: فلَهُ صله ولو قله غيرْهُ؛ لاله كمى المسَلِمِينَ سوه ولأنّ 
معاد بنَ عَمرو بنِ الجموح أَنْبتَ مت أبا جهل» 00 


)١١‏ قال فى «القاموس) فى «فصل الذال) من باب الفاء : دف على 
الجريح, ذَّفَا وَذْقَافَاء ککتاب› وذَفقًا مح كة: اجه والاسم: 


[1] أخرجه أبو داود .)۲۷۲١(‏ وصححه الألباني في (الإرواء) (7؟١).‏ 


(وإنْ قَطْعَ) مسل (يَدَهُ) أي: الكافر (ورجلة وقَتلَهُ آحَرُ) : فتلي 
غَنِيمَةٌ ؛ لعَدّم الانفِرَادٍ بقتله مُعَوُرًا بتفسه. 

(أو أسَرَُ) إنصان (فْقعلهُ الإمام): فسَلَبهُ طَنِيمَةٌ. 

(أو قَتَلَهُ اثتان فأكتّر) اشر كوا فيه : (ف سَلَبَهُ (غنيمة)؛ لما تقدّم . 

(والسلب: ما عليه) ا الكافر المقتول› (من ثياب , وخلىٌ ‏ 
وسلاح» وداب التي قال عليهاء وما عَليها) من آليها؛ لأنَّهُ تابغ لهاء 
e‏ الشلاح» ولو تله بَعدَ أن صَرَعَهُ عَنهاء 
وسقّط إلى س 

(فأمًا تفقثه) أي: المقئُولٍ (ورّحلة0"©, وخيمثه. وجَنيئه) أي : 
الدَبَهُ التي لم يكن راكبها حال الالء (ف»هُو (غَنمَةٌ)؛ لأنَّه ليس 


وقال فو فى «فصل الدال) : ودَافَفيُهُ : أجهزت عليه» كدَفَفيُهُ» ومنه: داف 
اب مسعْودٍ أبا جهل يوم بَدر. (خطه). 

)١(‏ قال في (المطلع) : التحل : هو الأثاث:. انتهى 
EA‏ ب E‏ 
ما قاله في (المطلع): مسكنه من الوّحل . (م خ). 


. من حديث عبد الرحمن بن عوف‎ )١1757( ومسلم‎ »)۳۱٤۱( أخرجه البخاري‎ ]١[ 
.)٤۷۹/۲( (حاشية الخلوتى)‎ ]۲[ 


ويجورٌ سَلْبُ القَتلى وتركهّم عُرَاة؛ لقَولِهِ عليه الشلام في قتيل 
سل بن الأكوع : له سَلَبئهُ أجمّع)1'1. 

(ويكرَةُ الثم في القِتَالِ على أنفه) نضا 

و(لا) يكرة له (لبسس عَلامَةٍ» کریش نَعَام) بل يجاح . 


[1] أخرجه مسلم )١11754(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 


باب ما يلزم الامام والجية 
باب يلزم م م والجيش EGY‏ 
(فضل) 

(ويَحِرُمُ غزوٌ بلا إِذْنٍ الأمير)؛ لرمجوع أمرٍ الحرب إليه؛ لعِلمهٍ 
بكثرة العَدوٌ وقِلتِهء ومكامِيهِ وكيدو. 

(إلا أَنْ جأ عَدُوٌ) كماد (يحَافونَ كلبَهُ) بفعح اللامء أي : س 
ذاه فیجوز ر قتالٰهہ بلا إذنه؛ تعن المصلحة فيه › ولذلك لكا غار 
لمر على ِقَاح الي ب فصَافهُم صل | بن الأكوّع خارِججا عن 
المديتة تَبِعَهُم ) فقاتلهم من غير ِذْنِ فمدڪه النبيئٌ کا وقال: 
(خية رجالا سَلْمَةٌ بن الأكوع» وأعطاه سج فارس واج 1". 

وكذا: إن عرضت لهم فرصة اف فُونّها بترك للاسيعذانٍ. 

(فإن دحل قوةٌ) ذو مَتَعَةِ أؤ لاء (أو) دحل (واحد» ولوعَبدَاء دار 
حرب بلا إِذن) إمام أو نائبهِ: (فْعْنِيمَثَهُم فِيْءٌ) ؛ نهم غصاة 
بالافتیات . 

(ومَن أَحَذْ) م من الجيش أو أتباعه (من دار الحرب ركارًا > أو مُْبَاحَا 
َهُ قيِمَة) 8 مَكانه ه (ف)هُرَ (غَنيمَة)؛ لحديث عاضم بن كم عن 
أبي الجَوَيرِيَة الجَرمي» قال : ا س الوُوم جَةَ فيها ذهَبٌ» في 


[1] أخرجه البخاري »)۳٠٤١(‏ ومسلم »)۱۸٠۷(‏ واللفظ له من حديث سلمة بن 
الأكوع . 


إمرة مُعَاوِيَة وعلينا مَعْنُ بن يريد الشلمِئ» فأتيثة بهاء فقشمها بين 
المسلهية: وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم) د ثم قال: الولا ني 
سيعت رسول الله يك يقُولُ: دلا تَفْلَ إلا بعد الحُمس» لأُعطَيئُك ؛ 
و البو ل اير 

فإن لم تكن لَهُ قِمَةٌ ناك كالأقلام وَالمِسَنٌ: فَلآخِذِوء ولو صَارَ 
له قِيمةٌ بتقله ومُعالّجيه. ٠‏ 

(و) من أَحَدَ (طعَامَاء ولو سُكرًا ونَحوّة) كحاوَاء ومَعَاجِينَ» (أو) 
عد (عَلَقَاء ولو بلا إِذْن) أمير (و) لا (حاجَةٍ ة: فلَهُ أكله؛ و) لَه (إِطعَاهُ 
سبي اشتَرَاةُ وتحوو) كعبدِهٍ وغلامه. ىر له (علف دابته. ولو) 
کات (لتجَارّةٍ)؛ لحديث عبدٍ الله بن أبي أَؤْقَىء قال : أُصينا طَعامًا 
وم ييز فكات الول ياح ن عدار ما يكفيهء ثم صر رف . رواة 
: أن صاحِب جيش الشّام کیب إلى 
عَم : نا صتا أرضًا كتير العام ولك وكرقك أن اكلم فى في 
من ذلك؟ فكيّت إلبه: دع ل ادو aT‏ فمن باع منهم 
N E‏ الس م 


د ا دو و لب 


٠ 11 


.)55659( وصححه الألبانى في ((اصحيح 5 داود)‎ .)۲۷٥۲( ا أبو داود‎ ]١[ 

[۲] أخرجه سعيد بن منصور (1/40؟)2 وأبو داود .)۲۷۰٤(‏ وصححه الألباني في 
«صحيح ابی داود) 177 .)١‏ 

[۳] أخرجه سعيد بن منصور )7175٠(‏ من حديث هانئ بن كلثوم . 


باب ما يلزم الامام والحية 
ik‏ يلزم م والجيش a‏ 
و(لا) يجورٌ له أن يَعلِفَ مِنهُ داب“ ( لصي )» كجارح وقَهْدِ؛ 
لعدّم الحاجحة إليها. 
(ويَرْهُ فاضلا) مِنْ طَعَام وعَلَفِء (ولو) كان (يَسيرًا)؛ لاستختائه 
(و) يرد د (نْمَنَ ما باع) من طعَام وَعَلَفٍ ؛ للخبر . 
(ويَجُورُ القتال بسلاح من العَنِيمَةِ وَيَرْدَةُ) مع حاجة وعَدَمِها؛ 


لقّولٍ ابن مسعُودٍ: انتَهِيتُ إلى أبي جهْل» فوقّع سَيفَهُ مِن يَدِه فاده 


)١١‏ فإن فعل» ف أ عه ذلك» غرم قِيمَنَهُ ؛ لأ هذا يراد للتفرُج » ولا 
حاجة إليهِ في العَزو. (إقناع وشرحه)! .١‏ 

© قوله : (لا لِصَيدِ) يُطلَبُ القرق بينه وبين الدابةِ المعدةٍ للقّجارَةٍ والمعدّة 
البو كيك اع اف درك ر مع أنه قد سلف أنه 
يرم الما أن يمتعهم من التشاغل بالتجارّة التي تمنع التفة ع 
للجهاد!. 
إلا أن يُقَالَ: إِنَّ دابَةَ التجارة قد تكونٌ من جنس ما يقائل عليه» 
كالخيل» فريّما آل تَفغها إلى من يَشتريها من المقاتلة ببخلاف ما 
يصاد عليه » كجارح وَفَهْلِ. 

يشير إلى هذا الفرقٍ تعليل الشارح لِقَولٍ المصنْفٍ: «لا لِصَيدِ) . 

بقَولِهِ : (لعدّم الحاجة إليها)» فتدبّر. رم خ)"'. 

[1] (كشاف القناع) .)۱۲١/۷(‏ 

[؟5] «حاشية الخلوتي) .)٤۸٠/۲(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
فضَرَبتُهُ به حتّى بَرَدَ. روه الأثْرمٌ. ولِعِظم الحاجة إليه مع بَقَاءِ عَينهِ. 

و(لا) يجوز القتال (على فرّس0"©), أو تحوهاء من العَنيمَةٍ» (ولا 
لس توب منهًا)؛ لحديث رَوَبْفِع بن ثابتِ مَرفُوعًا: «من كان يُومِنُ 
بالله واليوم الآخرء فلا يَركبُ دابة من فيءِ المسلمين» حتَّى إذا 
أعجمّهاء رَدّهَا. ومن كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخرء فلا يلجس تَوبًا ِن 
فيءِ المسلِِين؛ حى إذا أحلمَه رَدَّةُ) . روا لوا E‏ 
عرص للعطب غالباء وقِيمَيُها كثيرةٌ» بخلافِ الشلاح. 

(ولا) يجوز ر لاحر (أخذ شَيءٍ مُطلقَا) 0 طعَام أو غير ف دار 
إسلام أو حوب (مما أخرٍرٌ) من العَنيعَةَ: إلا لسرورة؛ لأنّه نما ا 
ا و شت قد ملل الاي قنع ا 


سے هه سے ر 


سے جاه سے ص 


GE FES CAI 


(1) ويحتاځ إلى القَرقِ بين السِيفٍ والفرس» مع أنَّ كأ مهما تعلق به بع 
لآ أن تقال نه عل على ال ا ع الم ومان رده 
بخلاف القََسء وكذا: الوب . فتدبر. (م خ)1". 

[] أخرجه سعيد (۲۷۲۲). وهو عند أبي داود (۲۷۰۸) عن سعيد بن منصور. 


وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) (5477). 
[۲] (حاشية الخلوتى) .)٤۸۱ -٤۸۰/۲(‏ 


باب ما يلزم الإمام والجيش | [to‏ 

(ولا) تجوز (التضحية بشيءِ) يجب (فيه الخمُسل) من إبل أو بقر 
أو عَتم. 

(ولَهُ) أي: المسلم (ِلِحَاجَةٍ: دَهْنُ بَدَنِهه و) دهن (دَابَّه بهن 
فى ا 

(و) لَهُ: (شُوْبُ شَّرَاب7") لحاجة؛ إلحاقًا له بالطعام . 

(ومَن أخذ . يَستعين به في غزاة مُعيْئةٍ مُعيَة : فالفاضل) ا اده 
رل ؛ ل E‏ على سبيلٍ اا وَالتَمَقةِء لا على سَبيلٍ 
الإجارّة» كهنا لو و أن حح عنئه ن ا 

(والا) < اده في غزاة مُعَيَدةِ بود رف القاجل ا (في 
الغزو) ؛ ا الجميعَ صر في جهة 0 زمه إنقاقه فيها» 
كوّصييِهِ أن يَحْح عنةُ بأَلفٍ . ولا ب ae‏ 
في العَرْو» حتّى يَصيرَ إلى رأس مَعْرَاةُ فيَبِعَتَ إلى عِياله مِنهُ. 

(وإِنْ أخذ دابّة غير عاريّة» و) لا ( حبیس» لِعَروِهِ عليها: مَلكها به) 
أي: بالعزو عليها؛ لحديث عُمرَ: حَمَلتُ على فرس في سَبيل الله 
فاضاگه صاحثه الذي كان عنده» فَأَردْتٌ أن أ أ سْئَرِيَه ) وَظَبَتٌ أنه بائعه 


e SOA a قو له ا‎ (۲) 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
PPTL‏ 
خص .. الخبر. متفقٌ عليه. فلولا الس تفلك a E‏ 
الى فم یا سو ا ا ا 
غزوه عليه. أشارَ إليه أحمَد. فإن لم يَغْرُ: رَدُهَا. ۰ 
(ومثلها) أي: الدّائة ایا ا َحَدَهُ غَيرَ عارِية ولا 
عبيس مَلَكَهُ بوه ل فلك 


© قوله : (الخبر) وتمامه: فاا 00-5 الله عي فقال: رلا تَشْترة 
وات اا برهم فان العائد 2 صدقته كالكلب يَعُودٌ 2 
1 
َيِه ) 


ee‏ سے 


RR # ¥ 


[1] أخرجه البخاري »)۱٤۹۰(‏ ومسلم .)١171(‏ 


مھ و 4 
بابٌ : قسمّة الغنيمَة 


(بابٌ: قِسمَةٌ الَنيمَة) 


(وهي) فعيلة» و مَعْنْومَة» ممُشتقة من الثم وهو: اربخ . 
واصطلاحًا E E‏ 
ع : بالمأځوذ بقِتَالٍ ٠‏ كفدية أسرى» وکیا ِيّ لأمير جيش أو غَيره 

بدَارٍ حرب» وما أذ من مُباجهَا بُو لين 
وخمشها: لأهل الحْمُس. وباقيها: للعَانمين؛ لقوله تعالى : 
وأعلمواً 0 من شىء 31 لله مةه . . الاية [الأنفال: ا4 
فأضَافها إل ثم جعلٌ حمسها لمن ذَكرة فدَل على أن أربعة 
اا هم ثم قال : فكوا مما 00 28 آي للا طباه الأنفال : 
4 ]. وقَسَمَها النبی يكِيِ كذلك . 
ولم جل العَنائِ لمن تطى ين الأ ؛ للخبر 1 ثم كاتت في 
بابُ قسمَة الغَنِيمَة 
)١١‏ خرج به ما ا من أموالٍ آهل الذمَة» من جزية أو حراج وتحوه. 
(ش ع2 
00 قوله : (للخَبرِ) وهو ما روَى أبو هريرة» قال : قال رسول الله كيد : «لم 
جل انائ مم لقوم شود الوُؤُوسِ تر كوه كان تل تانممن السماء 


ا 


[۱] «کشاف القناع) (۱۲۷/۷). 
7 يشير إلى قوله 395ْ: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى . . .) حر جه 
البخاري »)٤۳۸(‏ ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر. 


حاشية أبا بطي شرح منتھے ‏ الا اڌار 
EY‏ شية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
اول الوسلام لرشول الله کا ؛ لقوله تعالى : ال ع 
الدتعَال. € الا [الأنفال: .]١‏ ثمٌ صار للعَانِمِينَ أربَعَة َة أحماسها. 
ا 
مال عض (ولو اعتَقَدُوا تحريمه)؛ لأنَّ القَهر سََبٌ يَملك به المسلِه 
مال الكافر» فَمَلَكُ به الكافر مال المسلمء كالتيء0" . 
وظاهِدةُ: ولو قبل الجيارَة إلى دَارهِم. وجرَمٌ به في «الإقناع) . 
وفى (القواعد الفقهيّة): المنصُوصٌ”" : أنهُم لا يَملكوئّه إلا 


تأكلها) متفق عاي" . ا 

)١(‏ قال الشيح تقىئ الدين : من العلماء من قال إذا أسلم الكافد وفي يده 
َال مُسلم, قد أخذه قَهرَاء فإنه رده إلى مالكه. قال: وهو قول 
الشافعيٌ» وأبي الخطاب» وهو روايَةٌ عن أحمد. (خطه! '". 

)١١‏ ومذهث مالك : نهم يملكوتها قبل الحيارّة إلى دارهم 
ومذهبٌ أبي حنيفة : LL‏ بالجيازة إلى دارهم . 
وعن أحمدٌ رِوايَتَانِ» كالمذهَبين. 


[1] ا اح ا 
والترمذي »)۰۸٥(‏ والنسائي في الكبرى (۱۱۲۰۹)» وابن حبان .)٤۸۰٦(‏ 
وصححه الألباني قن اا 559 .)5١١‏ وأخرجه البخاري ›»)٤۳۸(‏ ومسلم 
(571) بلفظ: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ...). الحديث عن 
جاب رتوار وعد الحريكه انما 

[573] «کشاف القناع) (۱۲۸/۷). 

[؟] التعليق من زيادات (ب). 


8 ا 
باب : قسمَة الغنيمَةَ 


بالجيازة إلى دارهم . 

(حتّى ما شرد) إليهم من دَوَابّناء (أو بَقَ) إليهم من رقيقتا (أو 
ألقبْه ريخ اوم ون فا 

(و) حَمّی (أمٌ ويد) لمسلم» ل 0 


وعندٌ الشافعي : لذ يكرها لالتاء وهو وراء عن اد 

قال الشيح تق الدّين: لم عمد هن الات ولا على عدمه» 
وإنما نص على أحكام اَذ ينها ذلِكَ. 

قال : والصّواب أنهم ملکوتها لكا مقيِدا لا ساوي أملاكٌ المسلمين 
من كل وج انتهى 
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)١١‏ قوله: (لا کا وعنه : لك مُطلقًاء أي: لا بجيارّة ولا 
غيرهاء اختاره يي وأبو محمدٍ يُوسْفَ الجوزيٌ» ونصرة أبو 
الخطاب. ٠‏ (فروع) ٠‏ 

(۲) قوله: (وحتى 3 ۳ قدمه في «المُعْنى)› و«الشزح»» و«الفروع). 
والدُوايَةٌ الثاني الي يا كارن . صحتحها ابن عَقِيلٍ» والتَاظم . 
قال 0 «الإنصاف) : وهي الصّوابٌ . 
E ET E‏ ترَاهًا إِنسَانٌ» لم يكن لِسَيْدِهَا أخد 


]١[‏ التعليق ليس في الأضا: 
[۲] «الفروع» (۲۷۳/۱۰). 


e‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 

o۰ 4|‏ 
e ESA E EO,‏ 
في رَقيتي استولوا عليه عِتق» ولا يجب في ثْمَدٍ ونحوه استولوا عليه 
زكاةٌ. 

وإذا ملك أحتين ؛ وتحوهماء فوطي امياد 2 نڳ استولى 
عليها الكمًاء: َه وَطءُ e‏ ل لكوع هنا 

و اس 5 شي من ذلك: فهو لَهُم. نصا . 

و(لا) يَملكونَ (وققا) عَبدًا أو غيرَهء باستيلاءٍ علَيهِ؛ لاله لا 


إلا ان اى 
انظر : a‏ بين الوقف وبينَ ع م الود إذ الي وهي عَدم البيع- 
مو جودَة فيهاء بل الوقف قد عُهِدَ يغه فيما إذا تعطلّت منافعة» أو قُصِدَ 
إصلاحه ببيع بَعضِه. (خطه)!'١.‏ 

)1١‏ فال فى والمسعوعب#: :ويكوث المكائك على ايه عند من خضل 
وكذلِك إن افتَدَاهُ سيِدُهء فهو على كتابته أيضًا. (ح ع)1'1. 

(5) ولعلٌ مِثلهُ إذا دلوا علّينا بأمانٍ ومعَهُم شَّيِءٌ من ذلك» فلا عض 
د ا ا ا 
قال (م ص) : طاح أن مله ما لو دحَلُوا إلينا بأمانٍ ومعهم مال مسل 
قد اسو لوا عليه قَهَاء فاته ټکون لهم وا يتعروض لهم . 

(۳) قوله : (لا وَقَا) يُطلَبُ القَرقٌ بيه وبين أ الولّدِ؛ إذ العلةُ- وهي عَدَمْ 


۱7[ التعليق من زيادات (ب). 
[؟] «حواشي الإقناع» .)٤١١/١(‏ 


بابٌ : قِسمَة العنيمَةٍ 
نصح تقل الملكِ فيه فيه 

( ويُعمَل وشم على بیس وة الدلالة عليه» (ك)ما يُعمَل 
ب(قولٍ مأسُور) اسئُولي عليه من كفار: (هُو ملك فلان7")) فيرد إليه 
إذا رفول قشو نضا 

وكذا: إذا أصيب مركت من بلادٍ الؤُوم» فِيهَا َوَايِهَ وقالوا: هذا 
لفلانِ» وهذا لفُلانِ. قال أَحمَدٌ: هذا قد - صاحِئةُ لا يُقِسَمُ. 

(ولا) a‏ ( حرا 7 ذميئًا )؛ لاه ' لا ؛ يضمن بالقيمة› ولا 
ا e‏ وتثى كدر على الذي 000 


عليه كفا لم 
(ولا) جور (فِدَاه) أسيرٍ (بِحَيِلٍء و) لا (سلاح)؛ لاه إعالة على 


البيع- مَوججُودَةٌ فيها أيضَاء بل الوّقفُ قد مُهدَ بيع فيما إذا تعطلّت 
منافغة وقصد إصلاخه» بيع بَعصّةُ . 
الوا ا ال ا التي صكحححها ابن عقيل» 
وقال في «الإنصاف»: إنها الصّوابُ- أظهد. فر( 

)١(‏ قال الإمامٌ: وشل لو ارت مَركبُ كُمَّارِ وقال بعص التُواخِدَةٍ عن 
شَّيِءٍ فيها: هذا لك قُلانٍ. فإنّه يُقبل. وظاهرة: ولو كان القائل 
واجدًا. (م خ)1'1. 

.)٤۸٤/۲( «حاشية الخلوتي»‎ ]١[ 

[؟] «حاشية الخلوتي) .)٤۸٤/۲(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
المسلِيينَ» (و) لا فِدَاءٌ ب(مُکاتب» و) لا (أمٌ ولدِ) ولو كافرين؛ 
لانعقادِ سَبَب الحرّية فيهمًا 


(ويََفَسِحٌ به) أي: باستيلاءٍ أهل عرب: (نكاخ أَمَةِ) مُرَوَجَةٍ 
ستول علّيها وَحدََا؛ لمِلْكهم رَقَبتَها ومتافعهاء وكيكاح كافرة 

ورلا O‏ الهم لأجملكر هاه روا 
أخذتاها) أي: الح مِنهُمء (أو) اذا نهم (أَمٌ ولَدِ: رُدّت) رد 
(لِرّوج)؛ لبقاءِ يكاجدء (و) ردت أمٌ ولَدٍ (لِسَيْدِ) عيثُ عُرف. 
و اذ وده قل ا ا 
بشْمَِها) ولا يَدَعهَا تستجل فرجها من لا جل له. 

ووَلَدُهُما) أي: الحرة وأ الولَدِ (منهم) أي: أهل الحرب: 
(كوَلَدٍ زنّى) . وهذا لاحي 
شُبهَةَ ِلك . وأا م الولَدِء فلم ره لكر ولم بظهر لي وَجِهُهُ؛ لاهم 
يَملكوتها ِالمَهْر كما تقَدَّمء فهُو مِن مالِكِ. وعلى القَولٍ 5 
يَملِكوئها: : وق الوَطعٌ في ملك مُختلفٍ فيهء فيلحق التّسَبٌ . 

(وإن أبَى) ولد عة خيَةٍ» أو غيرهاء من أهل حوب 
(الإسلاة : صرب وبس حتی يُسلِمَ) ؛ لاله مُسلِمٌ تبعًا لأب فلا 


)١(‏ قوله: (وإن أبى الإسلام... إلخ) أي: في حال يَعقِلَهُ. رم خ!"". 


]١[‏ (حاشية الخلوتى» (؟/575). 


5 2 
باب : قسمَة الغنيمَةَ 


e 
ey a 


3-3 

0 

جسم 
NS‏ 


بعَينه» فهو أحقٌ به من غيره . وإن أصابه في أيدي اجار بَعدَ ما انقسم» 
فلا سبيل إليه. وأيْما حر اشترَاهُ التّكَارُ فإنه يرد إليهم رووس أموالهم. 
فإِنَّ الح لا باع ولا شترى. ولأنَّ الأسير يَلرَمُهُ فدَاء تفيه؛ ليتحلص 
من حكم الكمار. فإذا ناب عَنهُ غَيدِهُ فيه» وجب عليه قَضَاؤُةُ كقضاءِ 
ديه عَنهٌُ. فان اما في مدر النّمَنء فقول أسير ©؛ لاله غارم متكد 


)١(‏ قال في «الفروع): وترد مُسلمة سبَاهَا العَذو إلى روجها وولدها مِنهُم» 
كملاعتة» وزنی. 
(وإن أبى الإسلام حبس وضرب حتى يسلم) ونقل ابن هانئ: لا 
يُعجبنى أن يُقكَل . انتهى 
وعلى قیاسه: کل من كم يإسلايه تَبعَا للدّارٍ بوت أحدٍ أبويه 
وإسلام أحدهماء إذا أبى الإسلام فيحبسش ويُضرَبُ» ولا ينغي أن 
يُقتل؛ لعَدَّم الفارق. ويكونٌ ذلك مُستشتّى من حكم المرتدٌ الآتى. 
ففق بين من ارتدٌ بعد إسلامه تُطقَاء وبين من ارد بعد الحكم 

١ ا‎ 0 

بإسلامه من غير نطق. والله اعلم . (ح1 . 

(۲) قوله: (فقول أسير) قال في «تصحيح الفروع): وهو الصحيخ» قطعَ 
به في (المغنى)» و(الشرح)» وتصرًاة. 


.)°۹۲( «(إرشاد أولي النهى ) ص‎ ]١[ 
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حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 

للرَائْدِء والاصل بَرَاءََةُ منه. 
(وإن أخذ منهم) أي: أهل الحرب (مال مُسلم. أو) مال 
(مُعاهَدٍ) ذِمِّيَ أو غير استولوا عليه (مَجًاتا) أي: بلا عِوَضء وعُرف 
ر : (فلرَبّه أحذة) إن أدركة قبل قَسْمِهِ (مَجانًا)؛ لحديث ابن غُمر: 
أن غلامًا له أب إلى العَذُرٌء فظهر عليه المسلمُونٌ» فردةٌ رسُول الله عل 
إلى ابن عمر. وعَنةٌ: قال: ذهب قرس لَهُء فادها العَدُوُ فظَهَرَ عليها 
المسلِمُونَ» فد عليه فى رَمَن النبين لل . رَواهُمَا أبو داودا"]» ولِقَول 
عَمرَ: من وجد ماله بعَينه» فهو أحق به ما لم يُقِسَم . رواه سَعيدء والاثرم . 
فان قَسَمَهُ الإمامُ مَعَ عليه رَبَهٌُ: لم نَصِح القِسمَة ووب رده إلى 
رَيّهِ مجّانًا. وإن ابی رب أَحْدَّهُ: قَسَمَهُ الإمام؛ لان ربّه لم يَملكة 


7 1 2 ل e E‏ ا ١‏ 
ادرا كه بل هو احق به فإذا ن ركه سقط حَقه من التقديم” 5 


والوّجه الثاني : القول قول المشتري› قَدّاهُ في ( تنصحيح الفروع) . 
وذ كر في «الإنصاف» أنه الظاهد. رح ع)". 

)١(‏ وإن وَجَدَهُء أي: وجد رَبُّ المالٍ مالَهُ بيد مُستول عليه من الحربين» 
وقد جاءنًا بأمانِ» أو جاءَئًا مُسلمًاء فلا حى لهُء أي: لربّه فيه؛ 
لحديث : «من اسل على سُیءِ فهو له)1"!. 


7[ أخرجهما أبو داود (۲1۹۸» ۲۹۹۹). وصححهما الألباني في «صحيح أبي داود) 
.(TEIA CTE)‏ 

.)۳/۱( «(حواشي الإقناع)‎ [YT] 

[5] سياتي تخريجه ( ص٤ )٤۲‏ . 


ك ب 2 ي ر 
باب : قسمَة الغنيمَة 
لے 


(و) إن أَخِدَّ مِنَهُم مال مُسلم أو مُعاهَدٍ (بشِرَاء أو) ټتال» وأد رکه 
ره (بعد قسمَة): فإربّه أَحْذة (بعَمَيه)؛ لحديث ابن عبئاس: أن رجلا 


- 0 و ےم مي AT‏ 
وجَدَ بعيًا له كان المشركون أصابُوةُ» فقال له النبيٌ للك : (إن أَصَبتَهُ 
قبل أن 8 نفسمّه» فهو لك» وإن أَصَبِتَهُ بعد ما قَسِء أَحَلْتَهُ بالقيمَةِ)1١.‏ 
وللا يُفضي إلى ضياع لثمن على المشتري» وجرمَانِ آخلِه من 


11] 


[1 
[| 


قال في «الاختيارات): فإذا أُسلَمُواء وفي أيدِيهم أموال المسلمين» 
فهي لهم» نص عليه الإمام أحم» وقال في رواية أ ا 
المسلِمين احتلاف في ذلك. 

قال أبو العڳاس: وهذا ترج إلى أن كل ما قبِضّهُ الكمار من الأموالٍ 
مضا يَعمَقِدُونَ جَوارَةُ» فَإنّهُ يستقةُ لهم بالإسلام» كالعقُودٍ الفاسدةء 
والأنكحة» والمواريث وغَيرهاء ولهذا لا يضمَبُونَ ما أَتلَقُوه على 
اوم بالإجماع (ش إقناع)1'؟. 
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نتمّة): قال في «الاختيارات) في آخر الففدنة )ا م کک 
فادّعاة ر E,‏ فعلى الاخذ للمأخوذ منه ما غرم عليه من نفقَة 
وغيرهاء إن لم يعرف ملك الغَيرِ أو عرف وأنقَقَ غير متبرّع. (ح 
0 


أخرجه الدارقطنى ۰)٠١ »۱۱٤/٤(‏ والبيهقى )١١١/94(‏ بنخوه. وقال البيهقى 


عقبه : هذا الحديث يُعرف بالحسن بن عُمارة . .. والحسن بن عُمارة متروك لاا يحتج 
به . 

« کشاف القناع) .)١51/17(‏ 

«حواشي الإقناع) .)17١/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


الَنيمَة. وحَقَهُمَا يَنَجَبز بالنَّمنء فر جوع صاحب المالٍ في عَين ماله 
(ولو باعة ) ا ال المسلم 21 المُعاهد» آذه من كمارِ (أو 
وَهَبَهُ) آذه منهُم» (أو وَقَقَهُ أو أعتقه آخذة) منهُم: لَرم. 
(أو) باعة» أو وَعَبَهُ» أو وَقَمَهء أو أَعبَقَهُ (مَن انتقل إليه) ذلك مكن 
َحَذَهُ مِنهُم : (لزة) ذلك القَصَوْف؛ لصُدُورِهِ من مالِكِ في ملكه. 


(ولرئه أحذة» كما سبق) أي : كان إن e‏ ا 


وبََنِهِ إن جد نهم بشِرَاءٍء أو بعد قسمة (من آخر مُشة ١‏ > و) آخر 
(مْتّهب”"2), كأوّلٍ آخِذٍ. قال اب رجحب في «القواعد) : والأظهّه : 
المطالمة تمت الَصؤْفَ› كالشفعة. 


جر 
سے 
0 


)١(‏ قوله: (ه ا ركيب ی يوا ي 
ثم وهَبةُ آحَدَهُ لآخَر ثم جاء رب فله أخذه» لكن بعِوَضِدِء وعكشها 
بعكسهاء أشار إليه شيختًا في «شرحه). (م خ). (خطه)؟ ''. 

)١9‏ ومُقتَصَاة: أنه يأخذ كاي مانيو a‏ لكاي را 
او وو ا من المشتري الاخر ا خد ادا 
بن كذ رمقانا ريرس المشدزس يدا N aE ١‏ 


لم يُسلّم له. (ح ع)1"".. 


]١[‏ (حاشية الخلوتي) ) (586/7)» والتعليق من زيادات (ب). 
[5] «حواشي الإقناع» .)575/١(‏ 


ض 5 ٠‏ ر م . 0 ست 5 ٠‏ 
و منه: أنه لا يَاخَذْ ما وُقف أو اعتقّ؛ : ملك فيه. 


وقياشه: لو استولّدَها آخجذها. 

(وثُملَك عَِمَةٌ باستيلاء) عليها» ولو (بڌار حَرْب)؛ لأ 
الاستيلاء الام سَبَبُ الملكِء وقد وُجِدَ؛ لتُّبُوتٍ أيديتا علّيها حَقَيمَة: 
ورال ملك كمار عنها؛ لأنّه لا يََهُذُ عِتقّهِم لعبدٍ مِنهَاء والملكُ لا 


0 3 ور OA‏ 0705م ع اه 
يرول إلى غير مالك ( كعتق عبد حَربيّ ٠‏ وإبانة زوجة” ') حخربّ» 


(1) قوله: (باستيلاء)؛ لأنّها مال مباخ» فمُلكت بالاستيلاءِ علّيهاء كسائر 
ا عِتَقُهُم في رقيقهم الذين حَصّلُوا في 
لغنيمة» ولا يصح تصرُفهُم فيهء وأنّه لو أسلّم عبد الحربيئ» ولجقَ 
بجيش المسلمين» صارَ خرًا. 
وفي «الانتصار» و«عيون المسائل): باستيلاءٍ تام لا في فور الهزيمة 
لبس اس هل قو عله او فين وفي ل كد ل دوا 
ظاهه كلامه. 
والمنصوصٌ عن أحمدَ» وعليه أكثر الأصحاب: أن مجر الاستيلاء 
إزَالَةٍ الكمّارٍ عنها كافي. رش ع)1'". 

(۲) (عبدٍ حربيٌ) بالإضافة. (خطه)!'١.‏ 

(6) قوله: (وإباتة رَوجَةٍ... إلخ) هذا على قولٍ. والمذهَبُ: أنها لا تين 
بذلك» كما يأني. (ع ن)1 "1 . 

[1] (كشاف القناع) (۱۳۸/۷). 


[۲] التعليق من زيادات (ب). 
[*4 (حاشية عثمان) (۲۲۳/۲). 


8 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(أَسْلَّمَا) أي: العبدُ والرّوجَة (ولجقا بتا) أي: بدار حرب. وإبانة 
الروجَةِ: على قُولٍ. ويأتي في نكاح الكمّار: ھا لا تين بنحوقِها بتار 
إسلام . 

(وتجُورٌ قِسمَثُها) أي: العَنِيمَةٍ (فيها) أي: دار الحرب؛ لما روّى 
0 القَرَارِيُء قال: قُلتُ للأورَاعِنَء هل قسَمَ رشول الله كلل 

من الغنائم بالمديتة؟ قال: لا أعلَمهُء إِنّما كان الاس يَِيعُونَ 


عَنائِمَهُم» ويقيموتها في أرض عَدُوهِم. ولم يفل رَسول الله يا 
عن غَرَاةٍ قط أصابٌ فيها غَنِيمَةً إلا حَمْسَهُ وقَسَمه من قبل أن مَل 
من ذلك عَرْوَةٌ بني المصطلقٍء وهَوازِنَ» وځتين 

(و) يجوز (بَيعغها) أي: العَنيمَةء في دار الحرب؛ لما تقدّم» 
ولتبٍوتٍ الملك فيها. 

0 علب عَلَيها) أي: العَنِيمَةٍ (العَدُوٌ بمكانها)» فَأَحَذّها (من 


قال فى (حاشيته): قو «وإبانة رَوجة» مَبن على مر جوح . 
والمذمهَبُ : أن الزوجَة جَةَ إذا أسلمت وا با : له عن يذلك» 
)١(‏ قوله: (من مُشتر) أا إن غلب عليها من العَانمينَ» فيجري فبه 
الفصيل الآني في «البيع» من الفرقي بِينَ ما يحتّاخ لحق تَوفِيتِهِ وغيرو» 


5173]) (إرشاد أولى النهى) ( ص٤ ٥۹‏ ) » والنقل عنه من زيادات (ب). 


باب : قسمَة الغَنيمَةِ 
| 0۹ 


للد 


(من ماله2"0) فرط أو لا؛ لحديث «الخراحٌ بالصَّمانِ)1'؟ وهذا نماو 
ام ال اله يدان 
إسلام . 

وشراء الأ ی" ينها أي: القبعة (إن ول من مهل أن 
وَكيلهُ) اعم الأمير: (صَحٌ) ا (وإلا)؛ أن عَلِمَ ا وَكيلة : 
(حَرم) نضًا. واحثځ بأنَّ عُمر رَد ما اشتراة ابن عُمَر في قِضَّةٍ 
ETS‏ 


هذا ما يظهّدء والله أعلم . 9 خ)1]. 
)١(‏ قوله: (فمن ماله) هذا بيان لقَولِ الأصحاب: فمن ضمانِ مُشتر» 


فتأمّل. (م خ) ". 
)۲( قوله : (لتفسه) الظاهر: أنه لا مفهوم له ؛ لأن العلة في المنع المحاباة: 


و 2 : 3 
وهي موججودّة. (م خ)ا“. 


(۳) والظاهر: ولم يصح. ( حاشيته) . ١‏ خطه)1”]. 


7 أخرجه أحمد »)۲٤۲۲٤( )۲۷۲/٤۰(‏ وأبو داود »)٠۰۸(‏ والترمذي »۱۲۸٥(‏ 
١5‏ )). والنسائي »)٤٥۰۲(‏ وابن ماجه )۲۲٤۳(‏ من حديث عائشة. وصححه 
الات في 50 .)١145 2181١‏ 

[۲] «حاشية الخلوتي» .)٤۸۷/۲(‏ 

[۳] «حاشية الخلوتي) .)٤۸۷/۲(‏ 

(AVY) » (حاشية الخلوتي‎ ]٤[ 

]٥[‏ (إرشاد أولي النهى) (ص٤‏ 59)» والتعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


قال في «المغنى): ولأنّهِ هو البائم» أو وَكيله» فكأنّهُ يشتّري من 
تفه أو وکیل 1 لفسية . ا 
فيو خل منه: بطلان ابيع ) أن 9 الامير مثله . 


(ونُضَمٌ غنيم سَرَايَا اليش إلى عَنمَتِهِ) أي: الجيش. قال د 
المندو: زیت ن الب كك قال : و5 سَرايَاهُم على َعَدِهِهٍ)1') 

وفي تَنفِيلهِ عليه السّلامُ في البَدَاءَةِ الذبع» وفي الوجعَةٍ الثْلتَ1"؟: 
دلي على اشتراكهم في الباقي . 

وإنْ نقّدَ الإمامُ من دار الإسلام جيِشينِ أو سريتين فأكثر: انفرد كل 
بما عَنِمَهُ؛ لانفِرَادِهِ بالجهّادٍء بخلافِ المبغوينَ من دار الحرب . 

رودا في قَشم: بدَفع سَلَبِ) إلى مسجم ويرد مال مسل 
ومُعَامَدٍ إن كان وغرف. ۰ 

(ثَمّ بأجرَة جَمْع) عَنيمَةٍ (وحمل) اء (وجفظ)بَاء لاله من 
مُؤْنَتِهَاء كعَلْفٍ دَوَابّها. 

(و) كذ جلي تن ذل على اة ) ين ما أ قل ؛ أو تُعرة 
یدل منها إلى جضن» ونحوه؛ لاه في مَعنَى الات . قاله في «الشرح) . 


)١(‏ قوله: (وجُعل مَن دل على مصلحة) أي: فيما إذا وعدُوة به ابدَاءً 
E‏ کا فى ۰ ا 7 1 RPE‏ 
بخلافِ الثقلٍ الاتي» فلا تعاض بين المسالتين. (م خ) .. 


[۱] أخرجه أحمد (۲۸۸/۱۱) (11۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو. وصححه 
محققو المسند. 

[۲] تقدم تخريجه (ص‌۳۳۲). 

[۳] (حاشية الخلوتي») .)٤۸۹/۲(‏ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

قلثُ: هذا ين لتقل فكمّه أن يَكونَ بعد الخُمْسء كما بعلم ميا 
تقدّم» ويأتي . 

ثم بخ يُحْمَّسُ الباقي) على حَمسَة : أسهم. 

(نُمَ) ؛ حمر ر ا على ا ا منها: 

سهم لله تعالى ولرسوله يږ ر : كالفيءٍ) في مصالح 
الس حا . (وكانَ) عليه السَلامُ (قد خض ) بالبتا e,‏ 
(من المَغَتم بالصَّفِيّء وهو) أي: الصَّفِيّ: (ما يختازه) ئي (قبل 
قسمَة) عَنيمَةٍ مِنهاء (كجَاريَة» وثوب, وسَيفٍ)؛ لحدديت أ 
داوكا "21 غل ال کے إلى ني ذُكير بن أَقَيش : كه إن 
شهدنم أنْ لا إل إلا الله وأ محمّدًا رسول الله. اتيم الرّكاق وأيثه 
الخمس من المغتّم» وسَهُمَ الصَّفِيٌ ‏ نكم آمِنُونَ بأمانِ الله ورسوله) . 


)١١‏ وقال مالك: دمر والمَّيءُ واجدٌ؛ يُجعلانٍ في بيتٍ المالٍ» وقال 
أصحابٌ الرأي: يسم على اليتامّى والمساكين وابن السبيل» وقال 
الثوريٌ: يضَّعْهُ الإمامٌ حيث أراةٌ الله. (خطه)!'!. 

(؟) قوله: (وكانَ قد حص ... إلخ) كان الأولى ذِكرهُ قبل الكلام على 
اة لان لا دحل له في الشهام. (م خ)1"1. ۰ 


فى (الصحيحة) .)۲۸١۷(‏ 
] التعليق ليس في الاصل . 
9ع «حاشية الخلوتى) .)٤۹۰/۲(‏ 


بابٌ : قِسمَةُ العَنِيمَة 
:ا 
وفي حديث وَفدٍ عبدٍ القيس» روا ابن عئاس: «وأن تُعطوا سَهِمَ 
ا كي والشفئ »ا ''. وقالت عائضَّة: كات صَفْيْةٌ مِن الصَّفِنْ. 
00000 

وانقَطعَ ذلك بِمَوتِهِ عليه السَلامٌ؛ لأنَّ الخُلفَاءَ الراشِدِينَ لم 
يأُحْذُوهء ولا من بَعَدَهُمء ولا يُجِمِعُونَ تمق لك 

(وسَهُمْ لذوي القرتى, وهُم: بنو هاشم 2 وتئو المُطلب) ابي 
ی جرع بن ابن بن اتاتب سابك بير بن لطر 
قالَ: لكا سم رسول الله يا من حمر تين بني هاشم وټني المطلب» 


01١‏ قوله : (بنو هاشم) اعلّم رمك الله تعالى : أن عبد مَنافٍ كان له أربعةُ 
بينَ: هاشم» والمطلِبُ» وعبدٌ شمسء وأمهُم عاتكةٌ بدت مرة. 
وتوقل» وأمّه واقِدَةٌ بت عُمر المازنية. 
فأمًا بنو المطلب: فيصرَفٌ إليهم من مس الحْخْمْس ولا واجدًا. 
والمذهث : تحلّ لهم الزكامٌ خلامًا للشافعئة. 
حاتي اذو بر نس ليع ار كاذ زور واحة وها لم لتر 
من حمس الخمس» على رأي الشيخ ومن تَبِعَهِ. 
وبنو عَبدٍ شّمسٍ» ومنهم شمان . وبنو نول ومنهم بيژ بن مُطهم : 
تحل لهم الزكاة» ولا يُعطُونَ من الحُْمْسٍ قولا واحدًا. ومن بني 
المطلب الإمامٌ الشافعيئ رضي الله عنه. (ابن عوض). 


[1] أخرجه البيهقى (07/7") بلفظ: «وتعطوا سهم الله والصفى». 
|[ ارد ا داود ٤(‏ ۲۹۹). وصححه الألباني في (اصحيح أت داود) .)5515/8١(‏ 


حاشية أبا با بعلين على شرح منتهى الو 


أتيثٌ أن وَحمِمَانُ بن عدّانَ ففلتا: ذا وشو الل انا ترد 
َكرُ فطلهم ؛ لمكانك الذي وضعك الله به متهم فما بال ]تحواينا من 
بني المطلبء أعطَيهُم وثّركتتاء وإِنّما تحن وهّم منك بمنزلة واحذة؟ 
فقال: «إنّهم لم روني في جاهِليةٍ ولا إسلام» وإِنّما بنو هاشم وبَئُو 
امطاب 9 زاخد :وشكك بين أصابعه) . روا أَحمَدء 
والبخاري ٠‏ 
ولا يستجق مِنهُ مَولى له ولا من أل مِنهُم دون أبيه 
حت كلو ين و ماهم ور ستاب 
قرا أشبة الميراك والوصية» (غَنَيُهُم وفقيرهُم فيه سَوَاءْ)؛ لعُمُوم 
قول تعالى : #6 وَلِذِى َلْمَرَكَ * الأنفال: .]٤١‏ وكان عليه السَّلامٌ يُعطي 
أقارهُ كلَّهُمء وفيهم العَنينء كالعئاس. 


: قوله:.(مولى لهم) حرمانٌ الموالي هّنا فيه نَظَدُ؛ِ لقوله عليه السلام‎ )١( 
«موالي القّوم مِنهُم)7". ولأنهُم موا من الزكاقء لكونهم منهم.‎ 
فوبجب أن يُعطوا من الحمس كذلك أيضًا. (فروع).‎ 

(۲) قوله: (ذُونَ أبيه) ل عليه السلام لم يَدفْع إل أقارب 
زُهرَة» ولا إلى بني عمّاتِه كالزيير. (ش 6 


م 


مه من بَنى 


o 


1 


7[ أخرجه أحمد 4/707 .*”) »)1۷٤١(‏ والبخاري .)٠۰۲(‏ 
[5] تقدم تخريجه (۳۹۳/۳) . 
[۳] (كشاف القناع» 57/7 .)١‏ 


اب : قِسمَةُ القيمة 
[ 15 " 


(وَسَهمٌ لفقرَاء اليَتَامّى, وهم) أي : اليتَامّى : (مَن لا أب لَهُ) أي : 


مانت ا (ولم يبلعٌ)؛ لحديث: (لا يتج بعد احتلام) ٠‏ واعتبر 
قَرهُم؛ لان الصرفَ إليهم لحاجتهم» ولأنَّ وجود المالٍ أَنقَعُ مِن 
وجُجودٍ الأب ٠‏ وسوی فبه بِينَ ذّكورهم وإنائهم . 
(وسَهُمْ للمساكين) أي: اهل الحاجةء فيدخل فيهم الفُقَرَاءُ. 
(وسَهُمْ لأبتاء ا ' فيعطؤن ك )ما يُعطونَ من (زكاةٍ)؛ للآية. 
زرط إشلام الكل)؛ لاله عطي من الله» فلا حَقٌّ لكافر فيه 
ك زکاقء ولا لِقِنٌ. 
(ويعَم مَن بجميع البلا ') من بن ذري القرتى ؛ وَاليتَامّى ) 
والمساكين» وأبتاءِ الشبيل (حسَب الطاقّة) فييِعتٌ الإمامُ إلى عمال 


ر و ل 


بالأقاليم» ويَنظو ما حصّلّ من ذلِكَ» فإن استو توت : فرق كل مس 


(1) قال الموقُقُ: الصحي» إن شاء الله: أنه لا يجث اللعميم؛ لأنّه يتعذر» 
أو يَسْقٌء فلم يجب كالمساكين» وليس للإمام محكمٌ إلا في قليل بلاد 
الإسلام. فعلى هذا: يُفَرْقهُ كل لان فيما ی من بلا 
قال لز ركشي : قُلتٌ: ولا أظنٌ الأصحاب يخالفُوتة في هذا. (ح 
e‏ 

(؟) قوله: (فإن استوّت) أي: الأماسٌ المتحصّلةٌ من الأقاليم» فرق كل 


]١[‏ ار جه نو داود (TAYVT)‏ من حديث علي . وصححه الألبانى فی «الإرواء») 
155:5١‏ ١ه؟١).‏ 
[۲] «حواشي الإقناع» .)٤۷٤/١(‏ 


rj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
فيما قارب. وإن احتَلقّت: أمر بحمل القضل؛ ليدقع لمسكجقهء 

(فإنْ لم أذ بثو هاشم » وتو المطلب) سَهمَهُم : (زد في كراع) 
أي بع مير صو عار مس ياي 
ذكره أبو بکر. 

(ومّن فيه) ممن يَستجق من الحمُس (سَبَبَانِ اکن م کټاشي و 
ا : (أحذ بها("2) لأنّها أسبابُ أحكام فُوَجَبَ تيوت 
أحكامها 2 لو انفوَدَت . 

١نم(‏ يبدا من الأربعة أخماس التي للعَانِمِينَ (بتقل) بفتح الفَاءِ 
(وهو) أي: التَمَلُ: «الرَّائِدُ على الهم لِمَصِلَحَةِ) لانفِرادٍ عض 
الغانمينَ به فَمَدُمَ قبل القِسمَة كاشاب . 

(و) ب(رَضخ) وهو: العَطاءً دُونَ الهم لمن لا سَهمَ له من 


ص 


حمس فيما قاربه » أي: في ذلك الإقليم الحاصل منهُ» وفيما قارَبَهُ 
ا ا ا ا مسقا 
(خطه) .١‏ 

(1) قوله: (أَخِدَ بها) لكن لو أعطاة ليده ودرو فرَالَ َء لم يعد لقره 
شيعا؛ لأنّه لم يَبِقَ فَقِيرًا. (خطه)!'". 


[1] التعليق ليس في الأصل. 
[؟] التعليق ليس في الاصل . 


بابٌ : قسمَة الغَنيِمَةِ 
1Y‏ 


8 


العنيمَة. فيِرضَحٌ (لِمُمَيّرِ وقِنٌّ وخنتّى, وامرأةٍ: على ما يَرَاهُ) الإمامُ 
أو نائيهء فيِمَضْل: المقاتِل» وذا التأس» ومن تَسقِي الما وثُدَاوِي 
الجرحى» على من ليس كذلك. 

(إلا أنه لا يلغ به) أي: اليَضْخ (لِرَاجِلٍ سَهِمْ الرَاجِلِء ولا لفارس 
سه الفارس)؛ للد يساوي مَن سهم ل (ولمبعض بالحساب من 
رَضْخ وإسهّام), کد ودِبة 

(وإن غعَرَاقِنّ على فَرَسٍ سَيْدِه: ضح ) أي: القن (وقسِم 
لها) أي: الفرس تَحتَة؛ لأ سَهمَها لمالكهًا. وكذا: لو كان معَ 
عبد رس أخرى. كما لو كاتا مع اليد (إِنْ لم يكن مع 
فَرَسَانِ)؛ لاله لا بهم لأكثر من فَرَسَينء على ما يأتي . 


() فوله: وان عافن على فس ..إلخ» وان كان مع الع رمان ق 
ل ل يله سيدو غيخماء ورْضِح للعبد» وسَهم م الفرسين 
لمالكهمّاء ويُعايَا بها فيقال: : شخصٌ يستحق الوضحٌ والشهم؟. (ش 
0000 

(۲) قوله: (وقِسَمَ لها) ولو کان حدما بعَيرِإِذَنِ سيّدِهِ؛ لأنها لا تريدُ على 
كونها مَعْصُوي 
وسيأتي أنه يقم للفرس» ولو كان مَغْصُوباء وإطلاقُةُ يَشمَل ما إذا 
كان الغاصِبٌ رقیقاء فتدبّر. (م خ)1"] 

[1] (كشاف القناع) .)١57/90(‏ 

[۲] (حاشية الخلوتي) .)٤۹۲/۲(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


وإن غَرَا صَبِيّ على فَرَسٍ له أو امرَأةٌ على فَرَسِهًا: رضح للفرس 
ورَاكبها بلا إسهّام ؛ أنه لمالِكِ الفَرَسِ ولَيسَ من أهله 

(ثم يَقَسمُ) إمامٌ (الباقي) علا ر من شَهدَ الوَقعة) 
أي: الحربَ (لقضد قتال) قاتل أو يقاټل» حتّى تجار القشکر 
57 ل لل ا ی عو غمه ل ا 
سهد الوقعد. ولان غَيرَ المقاتل رِدْمٌ للمُقَاتِل. ويُسِهِمُ لخياط» وخاز 
ويَتِطارء ونحوهم» حضّروا. نصًا. بخلافٍ من لم يَستَعِد لقتال مِن 
تجار وغيرهم؛ نه لا تفع فيهم. 

(أو بُعث في سَرِيّة) . 

(أو) بعت (لمَصلحة» كرسُول, وَليلِء وجاشوس"» و) 
رمن حَلْقَه الأميز ببلاد اعدو وعَرَاء ولم يَمرٌ) الأمر (بهء فرَجع) ؛ 
لا في مَصاحة الجيش والمسلمين» وهو أولى بالإسهام من حضَّرٌ 

َع فة ولم يقال (ولو مع منع غريم) له (أو) مَنع (أب) له لتعير 

ا عليه بخضور الصف . 


)١(‏ قال اب نصر الله: وهذه القِسمَةٌ يَقِسِمُها الإمامُ باختياره قِسمَةَ 
تحكم » إذا كانت الغنيمَة أجِتَاسَاء ولا يَرَمُهُ نه إعطلاة كن انحن ف فزن 
کل جنس . . ذكر ذلك في «المغني» في الزكاة. (يوسف). 

(۲) الجاسشوسٌُ: صاحِبُ سر الشر» بخلافِ الامُوس؛ فَإِنّهُ صاجبُ سر 
الخير. (يوسف). 


باب : قِسمّة الغَنيمَةِ 17 

و(لا) سهم لمن لا يُمكِنْهُ قتَال) لمَرّضء (ولا) لِدَابَةٍِ لا 
مکی قتال علّيها لمَرّض) كرَمَانةٍ وسَّلَلِ؛ لخروجه عن أهايّة الجهّادٍ 
بخلافي حَمّى يسيرَةٍ) وضداع» ا رسن ونحوه. فیسهم له 
1 لم يخرج عن أهليّته . 

(ولا) سهم لمُحَذَلِء ومُرجفٍ, وتّحوهما) كرام بیتتا بن 
ومُكاتتب ارا ؛ أنه مموعٌ من لل مع الجيشء أشبة الْفْرَسّ 
العجيفٌء (ولو ترك ذلك) أي: التّحَذِيلَ والإرججاف ونَحوَه (وقائل: 
ولا يرصح لَهُ) أي: المخدَّلٍ والمرجضٍ ونحوهما؛ لما تقدّم. (ولا) 
سهم ولا يرصح (لمَن نَهَاهُ الأميِرُ أن يَحضُر) فلم يَنَه؛ لاله 
عُصَاةٌ . 

(و) لا (كافر لم يَستَأْنْهُ) أي : الأميرء (و) لا (عَبدٍ لم يأذن) له 
(سَيْدَهُ في غزو؛ لَعِصيَانِهِمَا. 

(و) لا (طِفْلِء و) لا (مجئون)؛ لأنّهما لا يَصلْحَانٍ للقِتَالٍ. 

(و) لا (مَن فر من اثتين) كافرين؛ لعصيانو0"©. 


)١(‏ لوانَرَدَ بالعنيمة من لا سَهمَ لهُم» أحَذ حمسة» وقسم الباقي بيتهُم» 
فإن كان فيهم جل ح» أعطي سَهِمًا وفصَلَ علَيهم» وقسم الباقي 
ينهم على ما ذْكرَء أو على ما يراه الإمام احتمالانٍ. 
وإن غزا جماعَةٌ من الكمّارٍ وحدَهُم» فَعَيِمُواء فلَهُم. وهل يوذ 
خمشه؟ احتمالان. (خطه)!'!. 


]١[‏ التعليق ليس في الأضل. 


j‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

فيِقِسَمٌُ (للرّاجل» ولو) کان (كافرًا: سَهْمْ. وللفارس”") على 
رس عَربِيٌ» ويُسمّى العتيقَ : ثَلانهُ) أسهُم؛ سهم لَه وسَهمَانٍ لِفْرَسِه ؛ 
لحديث ابن غمر: أن رسول الله 4ل أسَهَمَ يوم حمر للفارس تلا 
أسهُمء سَهِمَانٍ لِفَرَسِه وسَهْمْ م له. متفق عليهظ'؟. وقال خالِدٌ الحَذَاءُ: 
لا يلف فيه عن رسول الله يل أله اسهم هكدًا: للفْرس سَهمَين» 
ولصاجبه سَهْمَاء وللواجلٍ سَهْما '. 

(و) لفاس (على فرَسٍ هين > وهو: ما أبوةُ فقط عَربئّ. أو) 
على رس (مفرفب- غكسش الهجين-) وهو: ما أ فقط عرب (أو) 
على فرس (يزْذونِء وهو: ما أَبَواهُ َبطيان: سَهمَانِ) سَهُمْ له وَسَهمْ 
لفرسه؛ لحديث مَکځول: أن النبيّ ا أعطى المَوَسَ العَربِىّ 
سَهِمَين» وأعطى الهَجينَ سَهْمًا. رواة سَعيدٌ'". وعن عُمَرَ سَّبَهُهُ. 

(وإِنْ غَرَا اثتانِ على فَرَسِهمَا : فلا بأس) بء (وسَهْمُُ لَّهُمَا) بقَذرٍ 


2 


)١(‏ قوله: (وللقارس ... إلخ) لم يمل : والرا کپ ؛ لأنّهِ لا يطل حقيقَة 
على راكب الإبل» على ما صر سا0 
(م ]. 

داع أخرجه البخاري ›»)٤۲۲۸(‏ ومسلم .)01/1١07717(‏ 

[۲] أخرجه البيهقي (8717/5). 


[۳] أخرجه سعيد بن منصور )١17/53(‏ بنحوه. وهو عند أبي داود في (المراسيل) (۲۸۷). 
]٤[‏ «حاشية الخلوتى) .)٤۹۳/۲(‏ 


بابٌ : قِسمَة الغَنِيمَةِ 
۳V۱ /‏ 


(وسَهُمْ) رس (مغصوب) غَزا عليه غَاصِبةُ؛ أو غيره: (لمالكه) 
نضا نضا ولو من أهل ارضخ ؛ دنه نجاو 41 اكه ما لو کان مع مالكب 
ا رب لله ف وت بت أن یکو ما استحقٌ 
به 

(و) سهم فرس (مُعار» ومُستاجر» وحبيس: لرَاكبه) إن کان من 
أهل الإسهام؛ لقِتالِهِ عليه مع استحقاقه لتفع الفَسء فاسَحق سَهِمَهُ. 
بوجي ايها عبن علي ان الأر سيد ركني 
راكب عبيس (نفقة َة الحبيس) مِن سَهمه؛ لاله تَماؤُةُ. 

(ولا يُسهَمْ لأكثّرَ من فَرَسَينِ) من حيل لرَجلِء فيعطى صَاحِبِهًا 
حَمِسَةَ أسهُّم» سَهمًا له وأربَعة لْفْرَسَيه الْعَرَبيّين؛ لحديث الأوزاعم : 
أن رسول الله اة كان سهم للخيل» وكانَ لا يُسهِمٌ لر جل قوق 
فَرَسَينَء وإن كان مَعَهُ عَشرَة أفراس. وروی معناة سَعيدٌا'! عن عُمرَ. 
ولأنَّ للمُقاتل حاجة ١‏ إلى الثاني ؛ لأنَّ إدامَةَ ركوب قرس واحدٍ تُصِعِفُةُ؛ 
وتمنعٌ القتال عليه بخلافٍ ما رَادَ. 

(ولا شيءَ) من سَهْمء ولا رضخ (لغير الخيل)؛ لانه لم يُنقل عَنه 
عليه السلام أَنهُ سهم لغير الخيل» و كان معَهُ يُومَ در سَبِعُونَ بَعيرَاء ولم 


ارجا سد بر معيو 2 بارا 0۷500 0 


TT]‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 


و 


تخل غرَاة من غزوَاتِهِ من الإبلٍ. بل هي غَالِبُ دوابهم» ولو أسهّم لها 
قل . وكذا: أصحابة عليه السَلامُ من بَعدِوء ولأنّه لا يُمكِنٌ عليها كة 
ولا فرٌ. 


(ومَن اسقط حَقَهُ) من العَانِمِيتَ» (ولو) كان (مُفلسًا لا سَفِيهًا : 
ف )سهمه (للبافي) من ا أن اسْتِرَاكهُم في الْغْنِيِمَةَ اشترالك 
راحم فإذا أسقّط ييار حَقَهُء كان للباقين. 

(وإن اسقط الكل) عَمَّهُم من العَنِيمَةِ: (ف)هي (فيء) صرف 
للمصّالح كُلّهاءٍ لاله لم يتن لها مُستَحِقٌ معين. 


1١‏ قوله: (اشتراك تزاځم) ولضَّعفٍ الملك» بخلافٍ الميرّاث» هكذا 
قال غيه واحدٍ. 
وفي (الاعخارات :م ترك E‏ ومثله : لو ترك 
العامل حقَّهُ في المضاربَة أو ترك أحدٌُ الورثّة حمّهُ أو أذ أهل الوقضٍ 
المعيّن حقَهُء ونحو ذلك. قال ذلك على قول «المحرر): وكلّما قُلَا: 
Se E e N E‏ 
إن شاي وإلا بى غنيمة. 
ثم قال في «المحرر): وإن لم يعرف ربّه بعينه ف ثمئة» وجاز 
التصدّف فيه . 
قال أبو العباس: أما إذا لم ملم أله لك شس فظادير. ولم يردهء وأمًا 
إذا عُلِمَ فلا كانَ كانا للقطة؟ (خطه)!' .١‏ ۰ 


13] «(الاختيارات) ص .)7١50‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادّات 
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(وإذا لجق) بالجيش (مَدَدُ أو) قلت (أسيرُ) قبل تَقَضي 
الحرب» (أو صارَ الفارِسٌ راجلا) قبل تَقَضّي الحرب» (أو عَكْسْهُ) ؛ 
بأن صارَ لراجل فارسا قبل تَقَضي الحرب» (أو اسا مَن سهد الوَقعَة 
كافِرًا قبل تَقَضي الحرب» (أو بل صَبِيّ قبل تَقَضي الحرب» (أو 
َقَ) ِن (قَبلَ تَقَضّي الحرب: جُعِلُوا كمّن كان فيها) أي: الوَقعةٍ 
(كلها كذلك) أي: على الحال التي تمصت الحربُ ومُو عليها؛ 
جعلا لهُم كمن كان كذلِك من أُوَّلٍ الوقعة؛ لأنَّ العَيِمَةَ إِنّما تَصِيدُ 


5 
0 
$ 
EÊ 


ولا شع لمن مات آو اصرق أو »قبل ذلك أي: تقي 
الحرب؛ لاهم لم يَحضُرُوها و تكه اعنال الخفيفة إلى ملق العانمية: 

(ويحرة قول الإمام) أو نائبه: (مَن أَحَذْ شَّيئَاء فهو (له“)؛ 
أنه فضي إلى اسْتِعَالِهِم بِالنَّهْبٍ عن القتال» وظَمَر العَدُرٌ بهم. ولأنَّ 
سَبَبَ الملكِ الاغتِتامُ على التَّسَاوِيء فلا ينفَردُ البعض بِشَّيءٍ. 

وما وله عليه السلام يُومَ بدر: لاعن ا فهو لهُ)1': فذلك 


)١(‏ وعنه: يجوز قولة: (مَن أخذ شيئا فهو له). وقيل: يجوز لمصلحة» 
وإلافلا» صحّحه فى «الرعايتين) و«الحاويين) وحکیاه و وصدّبه 
فى «الإنصاف». (خطه). 

[۱] أخرجه أحمد (۱۱۸/۳- ۱۱۹) )٠١۳۹(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» وقوله: 


ومن أخذ شيعًا فهو له) . ليس مرفوعًاء لکن سياق الرواية يدل على أنه توقيف من النبي 
يا . وأخرجه البيهقي (7/7١؟)‏ من حديث ابن عباس» بنحوه. 


باب : قِسمَةٌ العَنيمَةٍ 
°4 
ع كالق لع لل E‏ واعلى ما تقد 
(ولا يَستحِقةُ) أي: المأحود بهذِه المقالّة» آحذةء (إلا فيما تَعَذْرَ 
حمله)» کاحجار» وقدور کبار» وحطب ونحوه. (وترك فلم يُشْتَر) ؛ 
لتفيه, و) لَه (إحراقة) إِنْكاءً للعذو؛ لتلا يَسَفِعُوا به. 
(وإلا)؛ بأن زيب في شرا ما عد حمل ٠‏ (حرم) قول ايت 
فهو ل و ل لتفمنه ) وإحرَاقة. فيباع حينكل وي مه 


0 


م سس 


(ويِصِحٌ) أي : يجوز“ (تفضيل بعض الغَانِمِينَ؛ لمعنّى فيه 
حشن ري وشجاعةٍ» ينمل . 

(ويّخصٌ إمامٌ بكلب) باخ اقيتاؤهُ (مَن شَاءَ) ِن الجيش» ولا 
ُدَخِلهُ في قِسمَةِ؛ لأنّهُ ليس بمالٍ. 

(ويُكسَرُ الصَّليبُء وَيُقتلٌ الخنزيز) نضَّاء (ويْصَبٌ الحَمن ولا 
يُكْسَرُ الإنا) نضًّا. 

وح ا عدر نٌّ فاعِلَهُ أن کول من 
أل القربةء كالح . (فيشهم لَهُ) أي: أجير الجهاد. وإن أَحَذَ أجرةً: 
رها (کأجیر الخدمَة)؛ لما تقدم. 


(۱) قوله : (ويصح) الصخة: وصف للصحيح . وهو شرعا: ما يتعلق به 
الثثفوذء وَيُعتَدٌ بهء عَقْدّا كان أو عِبادَةٌ فكانٌ الأولى أن يَقول : ويجوز. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى 


0 الإجارة لجفظ العَنيمَة» وحملهاء وسَوقهاء ورعيهاء 
ونحوه. و بمعيّن من المغتّم . 

(ومَن د تقطي العرب) ولو قبل إحراز العَنيمَة: (فسهمُه 
لوارثه)؛ بوت ملكه عليه عند تَقَضْي الحرب» أشبة سائر أملاكه. 


(ومن وَطِىَ جارية منها) أي : ليع (وله) أي: الرَاطئ (فيها) 
أي: ية (عق): أدب . (أو لِوَلِدِهِ) أي: الوَاطِئء فيها عقٌّ: 
ت لفعله مُحرَمًا. (ولم يبلغ به( ا تأدييه (الحد)؛ أنه 7 
بالشبهة والعَنيمَةٌ ملك للعّانمينَ» فيكونٌ للواطئ حَقٌ في الجارية وان 
ل فيدراً الد عنه» كالمشتركة» وكجارتة ابنه. (وعَلَيهِ) أي: 
الواطئ (مهزها) يطرخ في المقّسَمء (إلا أن تَلِدَ منةء ف)يلرَمة 
(فيمتها) تطرځ في المقسم؛ لان استيلادّها كإتلافهاء (وتصیر اه 
ليم؛ a a‏ أقة قطة المت 15 (وولدة 
44 لملكه إكاها حنية TR‏ ةالو O‏ 


سے 


أعتقَ) بعض الغانمين (قَنَا) من العَنيمَة» (أو كانَ) في 
العَنِيمَةِ قِنٌّ (يَعتِق عليه(“ ) كأبيه وعَمّه وخاله: (عَتقَ قد حَقه)؛ 


أيه سر ن 


س 


)١(‏ قوله: (وإِنْ أعتق قِنَاء أو كان يَعتِقُ عليه .. إلخ) صورةٌ المسألة 
الأوك ف ا ن ا ا يكن لے ا 
e 8‏ 3 05 يسن 00 e‏ 59 من 


6س هو |4 ساسم 


بابٌ : قِسمَة العَنيمَةٍ 
ؤ 


لمصادَقَيهِ ملكه» (والبَاقي) منهُ (كعتقه شِقْصًا) من مُشترك» على ما 
وأا أسرى الرّجَالٍ قبل احتيار الإمام فيهم : فلا عِبْقَ؛ لان العڳاس- 
عَم لني اي وعم علي وعَقيلًا أخا عَليء كاتا في أسرى يدر فلم 
عقا عليهما. ولأنَّ الو جل لا يَصيدُ رقيقًا بتفس السبي. 
ززالال ۲ وهو من كتج ما غ eT‏ 


عَتَنَ أيضّاء و إلا فلا. 

وصُورَةٌ الثانية: أن يكو بين أحدٍ من الغانمين وبين واحدٍ من أرقاء 

hS 

يَعتِقُ عليه قَهْدَاء وكذا باقيه إن كان مُوسِرًا بِقِيمَتِه. (ع ن)1'. 
(1) قوله في تعريٍ العَال: (هو من كَتَمَ ما 5 هذا عبارّة «الفروع) 

د 

وجعل في (شرح المحرر) العَالَ : هو الذي يحون من الغنيمّة - 

جمعها. والشارق الذي بَعدَ جمعها. وعِبارَة 0 المحرر) : 

العُلول الخياتة في مال الغنيمَة» وهذا خيانَةٌ فيها ا 

كذلك. 

وظاهر «المغني»: أَنَّ الخلول قبل حفظ الغنيمة: والشرقة بعد الحفظ» 

ا وا الخد نوع العيدة: ك قال 

ا وظاهدة : ينر ما غنمّه هو أو غيئه» كما هو ظاهت 


.)۲۲۸/۲( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادّات 
سي وی لد 
أو) كم (بَعضّه<"©: لا يُحرَمُ سَهِمَهُ) من العَنيمة؛ ا سَبَبٍ 
استِحقَاِهء ولم يبت رمان هيه في حبر ولا دل عليه به قياسٌ » فبَقيّ 
بحاله. ولا حرق ؛ نه ليس من رَحلِهِ 
(ويجت حرق کل رقت غلوله)؛ لحديث ا بن 
عَبِدِ الله بن عَمِرَء قال : شيعت أبي يدت عن عُمرَ بن الخطاب» عن 
النبيئ کا قال : ا وَجَدْتَمِ التججل قل غل فأحرقوا متاه 
واضرِبُوةُ). روا سعيد» وأبو داوة» والأثرة1'؟. 
وحديث النَّهى عن إضاعَة المال3"!: مَخصوصٌ بما إذا لم ٤‏ 


والمصدّفٌ قَيْدَهُ بما غمه بِقَولِه: وهو من كتَمَ ما عَيِمء أو بَعضَّهُ. 
(خحطه 1" . 

() وظاهره: سَواءٌ كان قليلا أو كثيرًا. (فروع). 

)۲( تحریق رحل العَالَ من المفردات. واختارَ الشيخ تقی الدين وبعض 
الأصحاب : أن تحريقّ رَحل الغال من باب التعزير لا الحدٌّء ويجتهد 
الإمامُ بحسب المصلحة» قال في «الفروع» : وهذا أظهز. وصوّبه في 
«الإنصاف) (خطه)!*!. 


17 أخرجه سعيد بن منصور (۲۷۲۹)» وعنه أبو داود (117؟). وضعفه الألباني في 
(ضعيف أبي داود) (/55). 

۲7] يشير إلى حديث: «إن الله حرم عليكم عقوق لاناك ووأد البنات .. وإضاعة 
المال). أخرجه البخاري ›»)۲٤۰۸(‏ ومسلم )١١1/١5(‏ من حديث المغيرة بن شعبة . 

رمع التعليق ليس في الأصل . 

د؛] انظر: «الإنصاف» »)۲۹٤/٠١(‏ والتعليق ليس في الأصل. 


بابٌ : قسمَة العيمَةٍ KY‏ 
مَصلحة» كأكله وتحوه("©. 

(ما لم يَخْوْج) رَحْلَهُ (عن ملكه) فلا يُحرَق؛ لأنّه عُقُويَةٌ لير 
الجاني . 

ومَحَلُ إحراق رَحْلهِ: (إذا كانَ: حيًا). فان ماك قَبلُ: لم رق . 
نضَّا؛ لسْقُوطهِ بالموت» كالحُدُود. (خُرًا) فلا حرق رخل رقيقٍ؛ 
أنه ِسيدِه. (مكلقًا) لا صَغيرًا ومجئُونَا؛ لأنّهما ليسا من أهل العُقُوبَةِ. 
(ملتزما) لأحكامتاء وإلا لم عاقب على ما لا يَعتَقِدُ تَحريمه. (ولو) 
كان (أنتَى وذِميًا)؛ لأنهُما مِن أهل العْمُوبةِ. 

(إلا سِلاحًاء ومُصِحَفَاء وحَیرَانًا باه وتَقَقَد وكثت علم وثيابّه 
التي علّيه وما لا أله الَارُ: فلا يُحرَقُء وهو (ِلَهُ) أي: الال 
كما ماله 

(ويْعَرَُّ) العَال؛ للحبرا'" (ولا يُنقَى) نَضَّاءِ لظاهر الخَبر. (ويُوْحَدْ 
ما غَلَّ) من عَنيمَةٍ (للمغتم)؛ لأنّه حقٌ للعَانِمِينَ ومن يَش ركهم 


60 قال فى (الإنصاف) : ظاهِد كلام المُصَئّفٍ : أن الشارق مِنَ الغنيمَة لا 
يُحَرّق رَخله. وهو صحيحٌ» وهو المذهبٌ, وهو ظاهڙ كلام كثيرٍ مِنّ 
الأصحاب . وقدّمه 0 «الفروع) . 
وقيل : حكمه كم لال جرّم به فى (التّمصرَة) . (خطه)501]"1], 

. هو حديث عمر الذي تقدم آنقا‎ )]1١ 

.)۳١٠/٠١( «الإنصاف)‎ ]۲[ 

[؟] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 


فوب رده إلى أهله. 
(فإن تاب بَعدَ 2 : أعطى الم عدب ي تمارة 


أشبة المال سائ 

(وما أَخِدَّ من فديّة) أسرى كُمّارِ: فكَنيمة؛ لقشيه عليه الصّلامُ اء 
ا ولحصُولِه بقَوة وة ان 

(أو مدي ي لسر على الجيش (آو) ا ا( عض قواده) أى ي 
ا e‏ عدي عض (القاين بار خرب : فغنيمة) 4 


9 


و 
ع 


(و) ما اهدي 055 ا 8 غيره : (فلمُهْدَى لَهُ)؛ لقبوله 
عليه الشلام هَدَية المْمَوقِس وغيره) وكانت 1 وَحِدَوآ'. 


أ 


]1١[‏ أخرجه أحمد »)۷٤۷( )١٤٤/۲(‏ والترمذي )١517(‏ من حديث على . وينظر: 
«زاد المعاد) )2)١١5١/١١‏ و«غاية المرام في تخريج اوور الحلال والحرام) 
79 2). 


( باب : الأرَضُونَ المغْنُومَةً) 


أي : المأڅوذة من 6 (ثلاث) أصئافٍ : 
ِخْدَاهَا: المأحُودَةٌ (عنوة) أي: قَهرًا وعَلَبَدَ (وهي : ما أَجْلُوا) 
اع 56 الخربيُونَ (عنها) بالسّيف. 
(وبُخيُّ إِمِام”" بَينَ قشمها) بَينَ الغانمين» (كمَنقولٍ» و) بَِينَ 
وه اسمن بف يحل به الول . (ويَضرِبُ عايهًا حَرَاجًا) 
مسکیرًاء (يُوْحَدَ ممن هي بيدِهِ» من مُسلم وذْمَيّ) مو آجرئھا کل 
عام . 
قال في «الشرح: ولم تَعلّم أن سيا معا ميخ عَنَوَةٌ فيم تين 
انمي إلا حير فان رسولٌ الله 4ه قَسَمَ نِصِفَهَاء فصَارَ لأهله, لا 


باب الأرضونَ المغْنُومَة 
(0 قوله: (أي: المأخوذة . .. إلخ) لا بقيدِ القَهرٍِ والقتال مِن المغتوم 
بالمعنى الشابق. (خطه)!' .١‏ 
(۲) قوله: (يخيّر إمام . .. إلخ) ومذهَبُ الشافعي : تُقسَمُْ كما قسَم النبئْ 
يا غنائم خَيبرَ. ومذهَبُ مالك: توقف؛ لفعل عمر. (خطه)1 ١‏ . 


]١[‏ التعليق ليس في ا 
[؟] التعليق ليس في الاصل . 


حاشية أبا بطب ش ح متهم الارادّات 

av)‏ شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
حراج عليه '. وسائز ما فتح عَنوَةَ ما فتَحَ عُمز ومّن بعدَةُ» كارض 
الشام» والعرّاق , ومصر) وغيرهاء لم يقم منه سي ءُ. yT‏ 
في كتاب «الأموال): أَنَّ عُمَرَ قَمَ الجابيَة» فأراد قشم الأرَضِينَ بين 
لا فقال له معاد الله ل IG‏ 
اليَوم» صار الرَيع العظيم في أيڍي القوم» ثم يدون فيصيه ذلك ا 
الوجل الواحد والمرأةع 30 نم ياتي من بعذِهم قوم 0 من الوسلام 
كم وهم لا يَحِدُونَ شيا فانظه أما , يسع أَوَلَهِم وأخرهم. فصارَ 
عمَر إلى قول معاد . 

( الَّْانيةٌ: ما جَلوا) أي: أهلهًا (عنها حَوفًا منّا). 

(وحكمها : كالأؤلى) في التُخبير ال 

وعَنُ20: تَصِيد وَقَمَا بتفس الاستيلاءٍ. وجرّمَ به في «الإقناع» . 


(۱( قم هذه الرواية الثانية في (المغني)» و«المحرر»» و«الفروع». قال 
في «الإنصاف»: هذا المذمّبُ» وعليه الأصحابٌ. 
وكذا الخلاف في الأرض التي صُوِلُِوا على أنها لنا. 

وأا أ أرض العَنوَةٍء فلا تصيئُ وَقمًا حتى يقِمَها الإمام» صرح به في 

(الإقناع»» ( كالمنتهى) . 
وفي «أحكام الذمة) لابن القيم: أنها تَصِيدُ وَقَمًا بترك قسيهاء 
كغيرها. (خطه)!'١.‏ 

[1] أخرجه البخاري (۲۲۸۰)» ومسلم )١501(‏ من حديث ابن عمر. 


[؟] التعليق ليس في الأصل . 


بابٌ : الأَرَصُونَ المغنُومَة 
سد لح E O‏ 

التَالئة: المُصَالْحُْ عليها) وهي نَوعَانٍ: 

(فمَا صُولِحُوا على أنها) أي: الأزش (لتا) وتُتِدُها مَعَهُم 
بالخَرَاج: (ف)هي (كالعنوة) في التخيير» ولا يَسقْطْ خرا مجه 
بإاسلامهم . 

وعَنهُ: تصيرُ وَقَفًا بتفس الاستيلاءِ. وجرّمَ به في «الإقناع). 

(و) الثّاني: ما صُولِحوا (على أتها) أي: الأرض (لَهُم ولت 
الخرّاحٌ عَنهًا: فهو) أي: ما يُوْحَدٌ من حَرَاجها (كجزية, إن أسلَمُوا): 

سقط عَنهُم (أو انتقَلت) الأرض (إلى مُسلم: سَقَطْ) عَنَهُم كشْقُوطٍ 
جزيةٍ بإسلام. ران اقلت إلى ذمي من عير أهلٍ الصُلح: 000 
حَرَاججُها. وتُسكّى هذه دَارَ عَهْد. وهي يلك لهُم» > لا ُمتځون فيها 
إحدَاتٌ كنيسَةٍ ولا ينعي كما يأتى . «ويُقرُون فيها بلا جزيّة)؛ لأنّها 
يست دار إسلام: (بخلاف ما قل ) من الأَرَضينء فلا يُقَدُونَ بها 
ت بلا جزيّة» كما في «الإقناع). 

(و) یجب (على إمام : فل الأصلّح) للمُسلِمينَ في الأراضي اال 

تصير إليهم» من وَقفٍء أو قِسمَةِ؛ لاله نائئهُم . 


)١‏ قوله: (بخلاف ما قبل) أي: الاقسامُ الثلاثة التي قبل» فإنهم لا يرون 
فيها إلا بجزيّة. (م خ). خطه)1. 


]١[‏ (حاشية الخلوتي) (؟/507)» والتعليق ليس في الأصل. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهَى الإرادات 


(وثرجحغ في) قَذْرٍ (خَراج وجزيَةِ: إلى تقديرو”"©) أي: الإمام» من 
زِيادَةٍ وتقص» على ححسب ما يودي | ه اجتِهَادُةُ» وتُطِيقُهُ الأرض؛ لان 
اجره فلم يقد ر بهقدار لا يَختَلِف كأجرة المساكن. (ووَضَع عْمرُْ) 
ن الخطاب (رَضي الله تَعالى عَنهُ على کل جريب دزهما وقفيرً). 
قال حمل رای واب بل جلدم أعلى وام 


صخ حَديثُ في أرض 
الشواد: عد عمرو بن مَيمُونٍ. يعني : أنَّ مر وضَّعَ على کل 
جريب درهمًا وقفيرًا. 

قال في (شرحه): وينبغي ان يَكونَ من جنس مأ تخر جه الارض؛ 
لانه روي عن عُمرَ : أنه ضَرَبَ على الطعام درهمًا وقفيرٌ جنطة» وعلى 


)١(‏ يعني : : أن الما إذا غَنِمَ أرضًا وقَدَّرَ عليها خرَاجاء أو قدّر على أهلها 
جز > فاه يرج مَن بعده إلى تَقَدِيرِه ؛ ولا يفدةة إمامٌ بعده» ما لم 
يتغيّر السّببٌُ المقتضي إلى ما كان قد قَدَّرَ إن لمن بَعدَهُ مُراعَاة 
الشبب المتجدّدٍء وتَغييرَ ذلك التقدير» لعي السب . 
هذا ما يُوْحَذّ من كلام المصتّضِ» وهو الموافِقُ لكلام القاضي في 
(الأحكام السلطانية)» خلافًا لمن فهم من هذه العبارة غير ذلك. (م 


, 1) 


قال : وعبارَة «الغاية» : ويُرجَمٌ في خراج وجزيّة إلى تقدير إمام في زيادة 
ونقص ») ويتجه : مأ لم يُجحف») ل تفدير عمرَ رضي الله عله . 


0 


]1١[‏ «حاشية الخلوتي» (؟/5.07). 


باب : الارّضون المغنومَة 


بج 

ح 

0 
رد 


الث لشعير درهمًا وقَفيرٌ شعير. ويْقَاسُ عليه غير من الحبوب. انتهى 
وقال في «المحرر»: والأشهَد عَنهُ: أنه جِعَلٌ على جريب الررع 
دِرهمًا وقفيرًا من طعامهء وعلى جريب التَّحْلٍ تمانية دراهم» وعلى 


ر 


مم 


جريب الكدم عَسْرَة» وعلى جريب الوطبَةٍ سِنَةَ. 
(وهو) أي : الْمَفِيدُ : (ثَمانِية أرطال . قيل: بالمَحىّ) قَدمَهُ في 
«الشرح»» وقال: نص عايه. واخمَارَةُ القاضي» وصحكححة في 
(الإنصاف»» و«الإقناع) . 
(وقيل): تمانية أرطال (بالعِرَاقيّ وهو نضف المكي) قَدَّمَهُ في 
«المحرر)› ي و«الحاويين)› وقالوا: نص عليه . 
لاخر بالارش الحراجيّة : لمن نَمَو بيده . وفيه: العش ركاةً. 
(والجریب: 8 قَصَباتِ في مثلها) أ عشر قصَبَاتِ. 
(والقصبة : ست أذ راع وسَطِ) لا أطوّل ذرَاع ولا أقصّرها. 
(وقبضَةء وإِبهَامٌ قائمَة) مع م كل 2 


(1) الْقَصبَةُ: ما تُْمْسَحُ به الأرض» كالذراع لير 
قال في «الإقناع) : وهي ف آذرع براع عَمَرَ» وهو ذِراغٌ و 
وقَِضَّةٌ وإبهامٌ قائمَة 0 
والجَريبُ بذلك الذراع: سِيُونَ ذِراعًا طولا وسِسُونَ ذراعًا عَوْضًا. 
ls‏ 


. التعليق من زيادات (ب)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإرادات 

ا امام مطحتت 

فالجَريبُ : ثَلانَةٌ آلافٍ وسِتٌ معَة ذراع مُكشرة90©. 

(وَالخَرَاحٌُ على أرض لها مَاءٌ تُشقَى بهء ولو لم تُررّع): 
كالمُوجُرة. و(لا) حراج (على ما لا اله مَاءٌ) من لأراضي : (ولو 
أمكنّ رَرَعٌهُ وإحياؤة ولم يفعل)؛ لان الخرّاج جر الأرض» وما لا 
a‏ 

وَمَفَهُومَة: أنه إن ورزر وجب خراجة. وياتي : لا خراج 
على مُسَلِم فِيمَا أحيّاة من أرض عَنْوَةٍ. 

(وما لم يتښت) إلا عامًا بعد عام : نيصف ڪَراچه في کل عام. 
(أو) لم رة الما (إلا عاما بعد عام: فيضف خراجه) يۇخ (في 
0 عام)؛ لان تفعَها على النْصْفٍ»ء فكذًا خراجها. 

(وهو) أ" الخراح: (على المالك)؛ أنه على رَقَبَةٍ الأرض دون 
مُستأجرهاء كفطرةٍ رَقيقٍ. 

(و) رح (كالدين, يُحبَسُ بس به المُوسِرُء ويُنظرُ) به (المُعسِرٌ) 
إلى م e‏ اج كاج المساكن. 


)1١‏ وبيانّة: أن تَضرب مُكشر القصبة» وهو الحاصل من ضرب سنَّةٍ في 
مثلهاء وهو سبّةٌ وثلاثونَ في مائة؛ التي هي عددُ قصبَاتٍ الجريب» 


يحرج ما ذكرُوه. (ح 0 


)506١0١( (إرشاد أولى النهى ) ص‎ ]١[ 


بابٌ : الأرَصُونَ المغثومَة س 

(ومّن عجر عن عمارَة أرضه) الحَرَاجيّة : (أجير على إجارتها 
لمن يَعمُرُهاء (أو) على (رفع ب يده عنها) ا لمن يَعمُدُها وَيَمُومُ 
بخراجها؛ لان ار للمسلمين» فلا ايا عليهم . 

وفهم مِنه: أن من بِيدِهِ أرضًا حَرَاجِيْة فهو احق بهاء ورَارئهُ مِن 
بَعدِوِ» ومن ينقلّها إليه ببكَرَاجها. 

(ويجورٌ أن يُرسَّى العامل» و) أن (يُهْدَى إليه؛ لدفع ظلم) عَنهُ أو 
عن غَيرهِ؛ لتَوَصّلِه بذلك إلى كف يد عادية. 00 

و(لا) یجو أن يُرشَّى العامل» أو يُهدَى لَهُ (ليَدَعٌ) عَنه» أو عن 
يره (خَرَاجًا)؛ أنه توصل إلى إبطالٍ حى فحَرْم على آخِذٍ ومُغطِ 

شؤة حاكم ليحكم له بق حق. 

(والقدية: الدَفْعْ) م الْعَينٌ المالكة المدقو عه القند ف الله إليه 
(ابتداءً) بلا طلب . (والوشوة) ا الذّفعٌ ( بعد طلب) 
اخذها . (وأخذهما) أ السو وَةِ والهديّة: (حَرَاةٌ)؛ لحديث: «هَدَايَا 
العُمّالٍ ا 

وكرة شْرَاءُ مُسلِم مزارع أرض حَرَاجيِْء أي : لها بما علّيها من 


أخرعه ادو تراتس ايت مهم دوت أن خن 
الساعدي . و صححه الا فی «الإرواء) (5151). 


حراج؛ لما في إعطاءٍ الخرَاج من مَعتى المذلة» كما روي عن عُمرَ 
وغيرِه . 

(ولا حراج على مساكن مُطلقا) أي: سَوَاءٌ فحت الأرض عَنْوَةَ أو 
صُلْحًا؛ٍ لاه لم يُنقَل. وأداءٌ أحمَدَ الخراج عن داره: تَوَدُعٌ . 

(ولا) خراجج على (مرارعٍ مَكة)؛ دنه عليه السّلامٌ لم يَضْرِبٌ 
عليها سَّينَاء والخُرَاج جزيَةٌ الأرض. (والحَرَمُ كهي) أي : كمكة. 
نضًا. فلا خراج على مَرَارِعِه. 

(وليس لأحدٍ البتاءء والانفِرَادُ به فيهما) أي: في 4 والحرّم ؛ 

لاله يودي إلى التَضبِيقٍ في أداءٍ المناسِك. 

(ولا) يجوز اَعَد ب (تفرقة 2 عليه بنفسه) ؛ لان مَصرفه غية 
عي فيفر إلى اجَتِهَادِء ولاه للمصالح كلها. 

(ومصرفه) ای الخراج : (كفيء) ؛ ا 

(وإن رَأى الإمام المصلحةً في إسقاطه) ع الخرّاج (عمن 6 
أي : ارمام (وَضْعْهُ فيه) من يدف عن المسلمين» وفقيه» ومُوْذْنِ 
ونحوه: (جاز) ناطق لا فائِدَة في أله مِنهُ ثم رده 
ا 


(ولا يَحتَسِثْ2(0 بما ظلم في خَرَاجِهِ من عشر) عليه في 


6 


١ ١ 


20 قوله: (ولا یحتسب) وعنه: بلی . اخحتارة ابو بکر. 
2 قوله: (من عُشر) أي: إذا لم يَنووِ» من ز و» كما يدل عليه کلاءُ 


باب : الأَرَصُونَ المغنُومَة 
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5 قال أحمد: لاله عضت 


القاضي والموق في بعض الموايع: ذكرَهُ الشارح في «الزكاة)!'2. 

)1١‏ قال (م ص )1" : (تتمّة عة : الكلّفُ التي يُطِلَبُ عَلَى اللدٍ بح أو غيره» 
بحرم توفي بعضهم وجعل قسيطله على عُیره» ومن ع قامَّ فيها بنيّةِ العدلٍ 
وتقليل الظلم مَهما أمكن لله تعالى» فكالمجاهِدٍ في سبيل الله. قاله 
الشيخ تقي الدين. 


2 + 


17[ فى (أ) إضافة تعليق مشابه» نصه : «وأشار الشارح في آخر باب إخراج الزكاة» إلى أنه 
يحتست به مع البكة وأنة يدل عليه کلام القاضي والموفق في چ المواضع 
خطه ) . 

[1] إرشاد أولي النهى» .)507/١(‏ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
حجع. اب حتت سے 
( بابٌ : الفيءً) 

من فاءَ الظل: إذا رَحِمَ لحو المشرق» سمي به المأخوذ 
فق الكناي» حل ا ركم عنقم إلى اا اك قال 
تعالى : وما أفاء اله على رَسُولِوء مِنّ أهل القرى يته ولاسول جه الاية 
[الحشر:۷] . 

وهو: (ما أخذ من مال كافر) غالبا (بحق, بلا قتالٍ» كجزيةء 
وخراج) من مُسلِم وكافرء (وعشر تِجَارَةْ) من عربىٌ» (ونصفه) 


باب الفىء 

)١(‏ قال الخلوتي: لا يَظِهَدٍ وَجِهُ تسميته فَيئَاهِ لأنّ مال الكفار لم 
يكن للمسلمين أوَلا تك رج إليهم؛ لان المَىء مِن: فاء الظل إذا 
رجّع. 
ثم را في (المطلع) : الفَىء فى الأصل : مَصِدَرُ فَاءَ فی فيكَاء 
وقَيقَةَ وفيُوءًاء إذا رَجَعَء ثم أطلِقَ على الحاصل من الجهاتٍ 
المذكورة؛ لانه راجمٌ منهاء كانه في الأصل كان لهم ثم رَجَعَ إل 
]١[‏ 
انتهى .1١1‏ 
قلتُ: كلام الشيخ تقى الدين في «السياسة الشرعية» نحو كلام 


«المطلع) . ١‏ خطه). 


)]1١[‏ (حاشية الخلوتى) (؟01//7٠5)»‏ والتعليق من زيادات (ب). 


بابٌ : الفيءُ 7 

: ۳۲۹۱ 
أي: صف عُشر التجارَة من ذَمِسَ» (وما ُرِك) من كقار لِمُسَلِمِي 
(فرَعَا) نهم (أو) ترك (عن مَيْتِ مَيْتِ) مُسلِم أو كافِر”'2 (ولا وارت) له 


2 صر 5 2 
بف 


يستعرق . 


3 
N 


م (عن ميّتِ مُسلِم أو كافِر) ينا على أن ما تخلّفَ عن ميْتٍ 
0 الي 0 


تَسمِينُهُ مِثلّ هذًا جيل قينا وأنه يُصرَف في المصالح العامَةء لا 
يخلو عن نظر» فالاظهَُ: ما في (الإقناع) من التقييلٍ بقَولِه : (منهم) . 


a 
عبارةٌ «الإقناع): ومال مَن مات مِنهُم» أي: الكفار» ولا وارك لَهُ.‎ 


( خطه)!'!. 


[1] التعليق من زيادات (ب) . 


[rar |‏ حاشية أبا بطين على شرح منتھی الإرادات 
/ ا E OEY‏ 


وتحرج بقوله: - ايان رتا كال مُسبَأمَنِ 
وقوله : «بلا قتال): العْنيمة 


(ومصرفه) أي : 9 المصال. (و) مَصِرِفٌ (خمُس حمس 
الغنيمَةٍ: المصالح)؛ لعُمُوم تفعهاء ودُعَاءٍ الحاجة إلى تحصيلهًا 

قال عُمَرْ: ما أحدٌّ مِن المسلِمين إلا له في هذا الما نَصِيبٌ» إلا 
العبيدَ فليس لهم فيه سَّيءٌ. وقرأ حُمَوُ: ( ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيل ) 
حبّى بَلعَ : اول جَاءُو من بَحَدِهِمَ * [الحشر: 2٠١-07‏ فقال: هذه 
امكر فيك الل غا 

وغل منه: أنه لا يَحخِتَصٌُ بالمقاتِلة. 

و لحم فالأكَمٌ: من سَدّ لَغرِ وكفاتة أهله) أي: الل 
(وحاجة مَن يدع عن عن المسلمينَ)؛ لان هي لامور ا بلاد 
اا ميتم يمن كه ضوح نوق ا 
اليل والشلاح. 

(ثم) ب( الأَهَمٌ فَالأَهَمٌ, من د بغق) بتقديم الموخدة» 
المکان المنفتتح من جاب النهر» د جرف الجشور؛ ا 
فينتمّعَ به. (و) من (كزي تَهْرِ) أي: تنظيفِهِ مما يُعيق الماءَ عن 


باب : الفيءُ RE‏ 

جِرَيَانِهِ» (و) من (عَمَل قنطرة» ورزقٍ قَضَاةٍ وغير ذلك) كإصلاح 
طَرْقٍ» وعِمارَةٍ مسَاجدَء وأررَّاقٍ أئعَةٍ ومُوْذْنِينَ ومَهاءَ. 

(ولا يُحَمّسُ) الفَىك. نصًا؛ لان تعالى أَضَافَهُ إلى أهل الْحْمْس » 
كما أضاف إليهم حمس العَنيمَة» فإِيجَابُ الحُمُس فيه لأهله دون 
باقبه مَنْعٌ لما جَعَلَهُ الله تعالى لهم بعّير دَليل. ms‏ 
لذ كرهُ» كما في حمس العَنِيمَةِ. ۰ 

(ويْقِسَمْ فاضل) عكا يَعُمُ نَفعْهُ (بينَ أحرار المسلمين غَنيّهِم 
وهو" م تر سل و" تور اوه ا 

(ونْسَنٌ بدَاءَة) عِندَ قشم (بأولادٍ المهاجرين؛ الأقرب اقرب 
ل كَكِ) فيبدأ يني هاشم؛ لقربهم من رول الله ا 
ٿه بيني المطلب؛ ؛ لحديث : ر نو هاشم وبثو الفط شي 
احلا بَينَ أصا بعو[ ١‏ ْ ثم يبني عبد شمس؛ لاله أخو هاشم 


)١(‏ قوله: (بينَ أحرار المسلمين ... إلخ) اختاز أبو حكيم: والشيخ تق 
ال : أنه ا 
وذكرَةُ ابن القيّم في «الهدي» عن مالك وأحمَّدَ. (ح م ص٠‏ 
(۲) واختار الشيخ: يقدَّم المحتاج. (خطه)1 ١‏ . 


.)۲ ١؛ص( تقدم تحريجه‎ ]١[ 
.)٠١ «إرشاد أولي النهى) (ص؛‎ ]1[ 
التعليق من زيادات (ب).‎ ]۳[ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لأبيه ثم يني ول ؛ لاه اخ هاشم 31 ثم يبي عبد العْرّى 
أصهَادُ رسول الله عَكلَِةِ. 

م الأقرب فالأقرب حنّى تَنَقَضِيَ قُريشٌ؛ لقَولٍ عُمرَ: ولكن أبدَ 
برَسُولٍ الله ييا الأقرب فالأقرت. فوضّع الدَّيوَانَ على ذَلِك1'؟. 

(وقريش : قيل : بثو النْضْرِ بن كتاة"2) قَدَمَهُ في (الشرح)», 
و«المبدع), و«الإقناع), وغيرها. وجزم به الموفق في «التبيين). 

(وقيل: بنو فهر بن مالك بن النضر) بن كنائة. 


أ 


)١١‏ قوله: (بنو اللضر بن كناتة) أي : دون إخوتهم من بني كنائة. سهُوا 
قريسًا؛ لأنَّ النَضْرَ كان يقرش عن خلَةِ الاس وحاجاتهم» أي: يفش 
عليهاء وكان بنوه أيضًا يُفتّشُونَ عن حاجات أهل الموسم» 
فیردفو تھ" E‏ 1 
وقيل: لتجمُجهم؛ لأن اقرش التجمُم» وهم كائوا متفرقين في الأرض 
وقيل: من التَمَوْشُء أي: التُجمُع للتجارة. 
وفِهڙ بن مالكِ» قيل: هو قريشٌ» وفِهڙ لقب له» وقُريشٌ تَصغِيرُ قرش » 
وهو محوتٌ يأكل حياتِ البحر» سمي به: أبو القَبيلةِ. 


. من حديث أبي هريرة‎ )۳٠٤/٦( ومن طريقه البيهقي‎ »)١5//4( أخرجه الشافعي‎ ]١[ 
[؟] على هامش الاصل» : ( لعله : يوفدونهم).‎ 


باب : الفيءُ 
(ثمٌ بأولادٍ الأنصَار) وهُم: الأو والخُزرج» قدموا على 
غيرهم؛ لِسَابِقَتَهِم في الإسلام. 
(فإنْ استوى انتان) فيما سَبَىَّ: (فأسبقٌ) ب(-إسلام, فَأَسَنُ» فأَقدمُ 
هجرة وسابقة. فصل يهم ) ا هل العَطاء (بسابقة”'2) فى 
سلام“ (وتحوها) کس بهجرة»؛ لان عُمر قشم بي بلقم على 
5 وقال: لا أجل مَن قائَلَ على الإسلام كمن قُوتِلَ عأيه. 


(1) والأوسٌُ والخررّحٌ أخواق شقان أبوفها الحارث. بن تع مرخ 
الأزد من ولد زيل بن كهلانَ و رطان لا من ذريّة 
اا عليه السام 

(۲) قوله: (بِسَابِقَةِ) أي: من سبق له يد في الإسلام» من فتح مديئة» ورد 
عدو وما اه ذلك . (ع). (خطه)!'!. 

(۳) قوله: (في إسلام) في «الصحاح): له سابقة في الامر: إذا سَبَقَ الاس 
إليه . انتهى . 

3 فقول الشارح : «(في إسلام ) ) لعل اقتصارٌ على المراد. 9 )1 . 
١‏ خطه). 1 

)٤(‏ قوله: (ونحوها) الأولى في تفسيرها: ما في (حاشيته) بقوله: 

5 ~ م و م ۳ 
كشجاعَةٍ وححسن تدبير. (خطه)! '. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[؟] «حاشية الخلوتي» .)0١1/7(‏ والتعليق ليس في الأصل. 
[] «إرشاد أولي النهى» .)504/١(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


ج أبا بطين على ات منتھی الإرادات 


وَل عمل وتا » ولم اقل أب بكر وغلع. 
(ولا يجب عَطَاءٌ إلا لبالغ, عاقل, حر بصير› صحيح › طق 
القتال). 


ويتعكف قَدرَ حاجة آهل العا وكفايتهم, فيزيل ذا الْوَلْلٍ 
والفْرَسٍ» ومن له عَبيدٌ في مَصالِح الحرب» حسمب كمايتِهم. وإن 
كانوا لِتِجَارَةٍ أو زينة : لم تب جب متهم . 

ويُراعي أُسعَارَ بلادهم؛ 5 العَرَض الكفاية 

(ويَحْوْجُ من المُقاتِلةِ: بمَرَض لا يُرجَى رواله» كزَّمائَةٍ ونحوها) 
0 وكذا قَطعٌ يَدَي فيسقْطْ سهمه» بخلاف نحو حُمّى 
وضداع؛ لاله في حكم الصحيح. 

و الال ملك لل أ لمصالحهم» (يَضمئة 
مُتلفةُ ) كغَيرة من المتلفات. (ويَحرم أخذ منه بلا إذن إِمام)؛ لاه 
يات عليه فيما هُو مُمَوضٌ إليه. 


i ١ 
(ومن مات بعد حلول العطاء: ذُفِعَ لِوَرقَيهِ حقه؛‎ 
قوله: (من مات بعد خلول العطاء) وكذا من مات بعد استحقاقه غل‎ )1١ 
.١ وَقفٍ . (خطه)!‎ 
(؟) قال «م ص): قِياسُهُ: جهات الوقضِ» إذا مات بعد مُضيٌ رَمَنِ‎ 


استحقاقه, يُعطى لورثته 


وم الاو الاصل: 


باب : الفيء 27 
لاستحقًاقه لَه قَبِلَ مَوته» فينتقل إلى وريه كسائر حقوقه. 

(ولامرأة جُندِيٌ يمُوتُ, وصِعَار أولاده: : کفایت يتهم) إلى أن e‏ 

لما فيه من تطییب فُلوب e‏ لاهم إذا 
ع خلاقه تَوقدوا على الكشب او ضَّيعَةٍ عيالهم بعدّهُم. 

(فاذا بلغ ذَكرهُم) أي : که من مات من أولادٍ الجن (أهاك 
للقال: فرض لَهُ) عَطَاؤُهُ (إن طلّبَ) ذلك» فلا بجر عليه؛ لعَدَم 
وججوبه عليه (وإلا) يطلب ذلك : 3 كالمرأة, والبتات) اا 
الميّتِ (إذا تَرَوّجْنَ) فيتركن؛ لَعِتَاهُنٌ بتَفقَةِ أزواجهنٌ. 


دات 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادا 


(باتٌ : الْأمَانُ) 


صخر 0 


(ضد الخوف) و فيه : قله تعالى : چون أحد من 
لْمُْركِينَ اجار لجر ی يسْمَمَ کم آلو شد أيه مامي 
التوبة: 5]» قال الأورَاعيٌ : هي ھا 2 القَيامَة. 

فن طَلَّبِ الأَمَانَ لِيِسمَعَ كلام الله ويَعرف شَّرائِعَ الإسلام: لَزمَ 
إجابَتة» ثم يرد إلى مَأْمَنْه. 

(ويَحرمُ به) أي : الأمانٍ : (قثل» ورقء وأَسْرُ) وتَعدْض لما مَعَهُ مِن 
مال؛ لمناقاة ذلك للأَمَانِ. 

(وشرط) لامانٍ: ( كونه من مُسلم)» فلا يَصِځ من كافرء ولو ذِمَيً 
aI‏ افون غلينا: 

(عاقل) فلا يَصِحٌ من طفل أو مَجِيُونِ؛ لاله لا يدري المصلحة. 

(مختار) فا يصح من مُكْرَهِ علق كال قرار» والبيع. 

ر ا 

(ولو) کان (قتاء أو آنتی» أو مميّرًا) فلا تشترط ځریثه» ولا 
د کور ولا بلوغه 0 ث علي مرفوعًا: «ذْمَّةَ المسلمي" 

باب الأمان 
)١(‏ ومذهث أبي حنيقّة: لا يصځ أمانُ العَبدِ. 
قال الشافعيئ : لا يَصځ أمان الصبن . رحطى"'. 

]١[‏ ای ل قن الال 


بات الامان 
| ۲۹۹ 


اجدَةٌ سکی بها داهم فمن حفر مسلِمًا. EAT‏ 
والنّاسٍ أجمعين» لا قبل مِنهُ صرف ولا عذل» . رواةُ البخاري1' ١‏ . 
(ولو) كان لأمَاكُ (لأسير ۳)؛ لحديث أ هانئ وا رسو الوه 
ّي جر أحمائ ي وأَعلقْتُ علّيهم بابي ولد ابن أي راد قَتلَّهُم ؟ . 
فقال لها رشول الله 6ل : «قد أَجَوْنًا مَن أَجَوتٍ يا أمّ هانئ» إِنّما يُجِيرُ 
ف السب داهم اروها ۰ 
(و) شط لأمَانٍ : (عَدَمٌ الصْرَرٍ) على المسلمينَ فيه . (وأن لا تَزِيدَ) 
ته » أي : لمان (على عشر سِنِينَ) ذكرة في (الترغيب) وغيره . 


طا 0 


. واختارٌ القاضي: عَدَمَ صكة أمانِ الأسير من غير الإمام‎ )١( 
وفي «المغني ) و«الشرح) : : فاا أحادٌ الرعكة عية فليس له أمانٌ.‎ 
وقال في «المحرر) ": ويصحٌ كيان من غير الإمام للأّسير» نص‎ 
آي طالب . انتهى‎ 
قال ابن م قن‎ 
.١ ا قاریع بعة أسرءا . (حطه‎ ٤ الب‎ 


و 


[1] أخرجه البخاري (21/810 ۳۱۷۹» 717880). وهو عند مسلم (۱۳۷۰) . 

[۲] أخرجه سعيد بن منصور .)١5117(‏ 

[9] «المحرر» ص .)1١7١(‏ 

.)5١5/١١( «حاشية الفروع)‎ ]٤[ 

. وأبو داود (51917) من حديث عائشة‎ 2)5757( )۳۸۱/٤۳( أخرجه أحمد‎ ]٥[ 
. )7/١7١5( وحسنه الألباني في (الإرواء)‎ 

[3] التعليق ليس في الأصل . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراذات 


(وتصغ) أمان: (فتزا ۶ E‏ (و) يخ (مُعَلَّا) 
نحوّ: مَن فعل كذا فهو آم ؛ و «مَن 
دل دار أبي سُفيَان» فهو ةا | 

ويِصِحٌ أمَان (من إمام: لجميع المشركين)؛ لموم ولايته. 

(و) َصځ (من أمير: لأهل بَلدَةٍ جل بإرائهم)؛ لوم ولاه في 
قتالهم . وأا بالنسبة لَغير هم واا المسلمينَ. 

(و) يصح (من كل أَحَدِ) يَصخ أمانه : (لقافلة وحصن صَغيرَين 
غرفا) واتار ابن البنًا: كممّةٍ فأكَلٌ. فإن كان لأهل بَلَدِء أو شتاق20©, 
أو جمع كبيرٍ: لم يَصِحٌ من غير إمام أو نائيه بإزائهم؛ لاله يفضي إلى 
تعطيل الجهَادِء والافَاتٍ عليه. ‏ 

(و) يصځ أمانٌ: (بقولٍ» كسلام)؛ لاله بمعنى الأمَانِ. 
(وكقَّولِهِ: (أنت) آمِنٌ (أو: بَعصّكَ) آيِنٌ (أو: يَدُكَ) امت 
(وتحؤها) من أعضَّائهء ك: رَأشك (آمنْ» وک)قَوله: (لا بأسَّ 
ليك و: أَجَرْتُكَ و: قفٌ. و: ألق لاحك و: قَمْ: و: لا تذهل, 
و: مْس) بمتح الميم وسَكونٍ الراء"“ وآرة سِينٌ مهملةٌ فارسئ: 
01١‏ الأستاق: الذي 0 َرَايَا. (خطه)1'. 

(۲) ويجوز: (مَتْرَس) ب بفتح الميم» وشکونِ التاء. (خطه)1 ". 


[1] أخرجه مسلم )17٠0(‏ من حديث أبي هريرة. 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 
[7] التعليق من زيادات (ب). 


باب : الأمَانُ 

ا فال فيو إذا فلتو 0 لاتذهلء أو: مَتَوْس ) 

مد أُمَسْمُوهُ إن الله تعالى يَعلَه الألية. ۰ 
( وک )ما e‏ الأمان ب(-شِرَائِهِ) الخربئ . قال أحمَّدٌ: إذا 

اشْترَاه لِيَقَثُلهُ فلا يَمَثْلهُ؛ لأَنّهُ إذا اشترا فقّد أَعَنَهُ. 

(و) صخ أمانٌ (بإشارةٍ تَدُلَ كإمرار َه ) كلها (أو بَعضها عليه 
وبإشارَ رق بسَبَابته 4 إلى السّماءِ) ولو مَعَ إمكانٍ نطقه؛ قول ر ل ان 
أحد كم أشار بأصبيه إلى الشكاء إلى شرك ؛ فتَدَلُ إليه» فَمَتَلَه لمَبَلُهُ. 
روأة عي . وتَْليًا لحن الدّم مع دُعَاءٍ الحاجحة إلى الإشارة؛ لان الغالبَ 

منهم عدم نهم العريّة» بخلاف راع ويصحٌ مځ برِسَالَةٍ وكتابة 

(ويسري) الأمانُ (إلى مَن مَعَهُ) أي: المستأمَنء (من أهل ومَال) 
معا لَهُّ (إلا أن يُخَصّصٌ) بهء ك: أنت آمِنٌ دُونَ أهلك ومالك . فلا 
يَسري إليهمًا. 

( وجب معتقد ع الأمان مانا | إلى أنه ) أي : الموضع 


)0 قال احا د إليه بشيءِ غير الأَمَانء فظن أَمَانَاء فَهُوَ 
ر سَّيءٍ رى ا مان فهو أَمَان. 
وقال: إذا اشْترَاهُ ليَمَْلَهُ فلا يَمَثُلَهُ؛ ته إذا ا EE‏ 
قال الشيح تَقَئٌ الدّين: فَهَذَا يَقتَضِي انعمَادَهُ بمَا يَعتَقِدُهُ العلج وَإِن لم 
يقصده المسلم» لا ده يدل عليه. (خطه)!'!. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

حر ؛ ع تت 7ك 
الذي صدَرَ فيه ما اعِتَمَدَهُ أمانًا. نضّاء للا يَكونٌ عُذًْا له. 

(ويُقبلُ من عدلٍ) قَوله: (إِنّي اَمَأ )» كمُرِضعةٍ أحبرت عن 

(وإن اذّعَاهُ) أي: الأمانَ (أسير) وأنكرَةُ مَن جاءَ به: (فقَولٌ 
منكر)؛ لان الأصل عدَمُُ وإباحة ڌم الحربيٌ . 

(ومَن أسلم) قبل فتح» واشتبَة (أو أعطى أمانا ليفتح حصنا 
فته واشتبة) بحربيّين» وادَعَوهُ: (حَرْم لهم) نصا (و) حرم 
د لاسْتِبَاٍ المباح م فيما لا ضَرُورةَ إليه» أشبَهَ ما لو 
ا ر بأجنبگات» أو مَيَْةٌ بمذكاة. 

قال في «الفروع»: (ويََوَجَهُ متله) ا ا (لو 
نْسِي ) بالبتاءِ للمَفعُول» (أو اشتبة مَن لَزْمَةُ قَوَدْ) من لا يَلرَمْهُ فيحرمُ 
القتل . 

(وإن اشتبة ما أَحدَ من كافر) بحن (بما أذ من مُسلِم) بلا عق 
(فينبغي الكف”") عَنَهُمَا. نَضَّاءِ لحديث: «ومن اتَقَى السّبْهَات 


يا 
- 
اسه 


6 قوله: (ويُقل من عدل: إنى أُمَننّةُ) خلافًا للشافعى» قال: لأنّه يَشْهَدُ 
]1١ 0‏ 

)١(‏ قوله: (فيتبغي الكف) مع قولهم في اشتباهٍ مُذْكاةٍ بميتة: يجبُ 

الكت :قلع عا اكفاك + الكري او وهده ا 


1 التعليق س ف الأصل . 


| 0غ 


س 


2 
3 
: 
0 
0 
3 


(ولا جزية مده أمان) ناء ا لک لم رشق 00 ا 
قم بارا سَبَةَ فأكتّر كما تقدمٌ. 

(ويُعقَدٌ) الأَمَانُ (لرَسَولٍ, ومُستأمِن)؛ نه عليه السَلامٌُ كان يوم 
1-7 المشركين” ٠‏ ولِدُعَاءٍ الحاجة إليه؛ إذ لو قَتَلنَا رُسُلَهُم لقَتَلُوا 
دسلا فتَفُوتٌ ا الفا 

(ومن جاءنا بلا أمانء واذَّعَى أنه رَسُول. أو و اي 
(وصَدَقَتَهُ عادة: قبل) من ما اذعَاه. نَصَّاء (والا) ا 
فكأسير. (أو کان جاسُوسًا : فکأسیر) يخي فيه الإمام. 

(ومّن جاءت به ريخ) من كمّار» (أو صل الطريقٌ) مِنهُمء (أو 


تناول عض ذَلِك. وإن أراد تناؤل الجميع حَرْمَ مطلمًا. (خطه). 

قال 7 «الفروع)1 ": وإن اشتبة ما ال من کافر بمُسلم» فينبغى 

الكفء ويتوجّهُ: یحرم» كما قاله شَيحُنا فى سبى مُشْتَبَهِ: يحرم 
١ ]5[ 1 e‏ 


[1] أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )٠١17/١599(‏ من حديث النعمان بن بشير. 

[] أخرجه أحمد (5/م ٠‏ ) (855©)» والنسائي في (الكبرى) »)۸1۷٦(‏ وابن حبان 
(4178) من حديث ابن مسعود. وصححه الألباني في «التعليقات الحسان على ابن 
حبان) (/585). 

[۳] «الفروع) (۳۱۷/۱۰). 

]٤[‏ التعليق ليس في الأصل. 


INF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ابق) إليتا من رقيقهم» (أو شرَد إليتا) من دَرَابهم: (ف) هو (لأخذه) 
غير مَخمُوس؛ لان متاخ اک بير قِتَالٍ في دار الإشلام» أشبة الصّيدَ 


(ويَبطلٌ أمانٌ: برد)ه من مُستَامَن؛ لتقضه له. (و) تبطل: 
(بخياتة)؛ لأنها غَدْت ولا تصلخ في دِينتا. 

(وإِنْ أُودَعَ) فسأن مالاء (أو أقرض مُستامَن سلما مالاء أو 
تركة) ف المال ببلادِ الإسلام» (ثمٌ عاد لدار خحرب) مسبو طتًا أو 
محاربًا : قى أُمَانُ ماله ؛ لاختِضّاص اقبط تفي فطقت النططلان 
به. وإن عاد لِدَارٍ الحرب رَسُولاء أو لحاجة وتحوه: فهو على أمانه في 
نَفْسِهِ وماله7 ©2. 


a 
46 

e 
5 . A 


)١(‏ قوله: (وإِنْ أودعَ أو أقرَض مُسلِمًا) قال في «الغاية )1" : أو ذ 
قال: أو تَرَكَةُء ولو عند ذميّء انتقض عهده. وعِبارَتُهُمَا هُنا ثُوهم. 
قال في «الإنصاف) ٠‏ : وإذا أودع المُستمَنُ ا 
إلى أن قال 0 : لو أودعَُ لذميئ» أو أَقرصَة إا . وَهَذَا الصحيخځ من 
المَذْمّبء وَعَليه عله اک الأصكاب . (خطه). 

(۲) قال في «الإقناع) و«شرحه)! "!: وإن دحل إلى دار الحرب مُستوطتاء 
أو مُحاربًاء أو تقض ذم عَهِدَهُ لحقّ بار حرب أُمْ لاء انتقض عَهِدَهُ 

.)٤۷۹/۱( «غاية المنتهى)‎ ]١[ 


[۲] «الإنصاف) »))۳٦۱/۱۰(‏ والنقل عنه من زيادات (ب). 
53] (كشاف القناع) 5/0 .)5١‏ 


باب : الأَمَانُ 
| ۰° 


بسي بقي أمانٌ ماله)؛ لما تقدم . ويأني في آخر 
(أحكام الذمّة) : ما فيه . 
يبعت ) مالَهُ إليه (إن طلَبَهُ)؛ لبَقَاءِ الأمانٍ فيه. ويِصِحٌ تصدفه في 


. بَقَاءِ ملكه‎ e 


9 


(وإن مات) بدار حرب : : (ف )مال بدار الوسلام (لوارثه) ؛ 
الأمَانَ عق لاز زم تعلق بالمالء فيموته تیل لوارئه؛ كسَائر ځقوقه من 
رقن وضمَانٍ» وشفعَة. (فإن عَدِمَ) رار فلم يكن : (فقيء) بیت 


E 
إلى أن قال: ويأني في (أحكام أهل الذمة» أَنَّ مال الذمّي إذا انض‎ 
. عَهِدَهُ فَيم. وفي «الإنصاف»: أنه المذمَبُ. انتهى‎ 
قال في «المبدع) : وظاهِدُ كلام اح ينتقض في مال الذمي‎ 
.١ دون الحربئ . وصحكة في «المحرر». (خطه)!'‎ 

)١١‏ قوله: (ما فيه) الذي ا أن اله في٤ٌ»‏ على الأصَحٌ وان المال لا 
ځرمة له في تفيه» بل هو تَابِعٌ لمالكه حقيقة» وقد انتقض عهد 
الماك به في نفسوء فَكذًا في ماله. 


والذي مَشَى عليه المصنّف هنا م من أنَّ ماله لرارثه» قول أبي بكر. 5 
Tl‏ 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
[YJ]‏ في الاصل› (): «ولو» » والتصويب من (ب).» «الخلوتي) . 
[۳] انظر: «حاشية الخلوتي) .)٥٤٤/۲(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 


0 
هه 
گے 

NS 


المال» كمال دمي لا وارٹ له . 

(وإن اسثرق) رب الما : (وُقفَ) ماله حبّى يبن آخد أمره. (فإن 
تق : أخذه) إن شاءَ» (وإن مات ة 2 )ديع (فئْءٌ) ؛ أن الكقيقٌ لا 
يورت . 

وإن عاد إلى دار الإسلام اوا ا نيعار عله وطعةه لان 
بوت الأمانٍ فى ماله لا شمه لِنَفْسِهء كما لو كان ماله بدار الإسلام» 
و 7 6 
عِندَهُم مُذَّة) معي 6 (أو) أن يقي عِندَهُم اب و ورضي ارط 

مه الوفايي فليس له أن يَهدبت. نصا؛ لحديث «المؤمنون عند 


رول 


)١(‏ قوله: (بشَرطٍ أن يُقيمَ عِندَهُم . ..إلخ) وقال الشافعئ : لا يَلرَمْه ؛ لأنه 
غ 
وعنه: لا يِلدَمُةُ ا إن عجَرّء وفاقا للشافعي . 
وقال الشَّيحُ تق الدّين ما ينغي أن يدل مَعَهُم في الترّام الإقَامَة أَبَدًا؛ 
لأنَّ الهجرَةً واجبَةٌ عليه؛ ففيه الترّامٌ بترك الواجبء الله إلا أن لا 
يَمتَعُوةُ من دينه» قَفِيه الترّامُ ترك المُستَحبٌ . وَفيهِ نَظَد! . (خطه)1"". 


.)١١ تقدم تخريجه (ص|ا‎ ]1١[ 
انظر: «الإنصاف) ( ۰ ا1(“ والتعليق من زيادات (ب).‎ [YJ] 


باب : الأَمَانٌ 
02# 0 

(أو) أَطلِقَ بعَرْط (أن يأتي) إلى دار الإسلام (وترجع) إليهم: 
(أو) أن (يَبِعَتَ) إليهم (مالا وإ عَجَرّ) عَنهُ (عاد إليهم) ورضى : 
(لَرْمَهُ (الوفاء)؛ لحديث: (إِنَا لا تصلخ في دينتا العَدْدُ)1'", ولان 

فى الوَفَاءِ مَصِلَّحَةٌ للأُسَارَى: وفي ادر مَفِسَدَةَ عليهم؛ لاهم لا 
وون عَم مع ذُعَاءٍ الحاجة ل وان كرك هُ عليه : لم يلرّمَهُ الوفاءً 
لهم ولو حلفت م مكرما . 

إلا المرأة) ا م أَطلِقّت بشَرطٍ أن برجم إليهم: (فلا) 
جل لها أن (ترجع)؛ لقَولِهِ تعالى: نا برش إل کار 
AEE‏ 

(و) إن اطق (بلا رط أو) بشَرطٍ (كونه رَقيًا؛ فإن أَمَُوهُ: فل 
الهربٌُ فقط)؛ لعدّم شَّرطِهِ المُقَامَ عِندَهُم E‏ 11 ا 
يجت عليه بقوله. (والا) يُوَّمْنُوه : فيفل ويسرق أيضًا) أي: كما له 
الهَربُ؛ لاله لم منم د ومنو 

(ولو جاءً عِلجٌ) من كمَارٍ ( اه مُسلم (على أن يُفادِيَ) 
المسلم (بتفسِه, فلم يَجد) : قال أحمد: (لم يُرَدّ ويفديه المسَلِمُونَ 


[1] لم أجده بهذا اللفظ, وقد أخرج أحمد )۲٤۳ 251/91١‏ (۰۱۸۹۱۰› ۱۸۹۲۸) 
e E‏ ووققا ل 'لقة "زايا اتدل 


EI‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
إن لم يُفْدَ من بيت المال) فهو قَرض كفاية. قال أحمدٌُ: والحيل أَهوَدُ 
من الشلاح» ولا يُبِعَثٌ بالشلاح. 

(ولو جاءَنا حَربيٌ بِأَمَانِ ومعَه مُسِلِمَة: لم ترد مَعَهُ ويُرَضّى) 
ليتؤكها بار 2 (ويْرَةُ الرَّجُلُ) إن لم رض بتركه . 

وإن سبيت كافِرَةٌ فجَاءَ ابثها وطابهاء وقال: عِندِي أسية مُسلم» 
فأطلقو ها 50 فقال له الإمام: اي إطلاقها ؛ 
E A NS‏ 


ع ۶ 


أسيره» وَيُرَدٌ إلى مامَنه. 


(بِابٌ الهدنة) 
وهى لَعَةَ: الدّعةٌ والشكون'. وشَّرعًا: (عَقَدُ إمام أو نائبه على 


a7 
4¥ 


ترك القتال) مع الكقار (مدة معلومَةً). 


وهي (لازمة). والاصل فيها قوله تعالى: #إبراءة من أله ورسولوء 
م س م م ت ن م 222 0 3 أ سر و م 
إلى الذن علهدتم من الْمترِكِنَ ڳه [التوبة: »]١‏ وقوله: وون جتحا 
ا فاجع 47 الأنفال : ۱[ وروي : أنه عليه السَلام صَالحَ فوا 
على وضع اقتال عَشْرَ سِنينَ. ولِذعَاءِ المصلحة إليهاء إذا كان 

وت مُهَادَنَة وَمُوادَعَة ومُعاهَدَة ومُسالمة) من الاج 
بمعتى الصَّلح؛ لحصّولٍ العَقدٍ بِينَ الإمام أو نائبه والكفار. 

(ومّتى زال مَن عقدها) أي: الهُدنّة» بِمَوتِ أو عَرْلٍ: (لزم) الإِمَاءَ 
(الثانى الوَفاءْ) بما فعَله الول لان عَقَدَهُ باجتهادو» فلم جز نَقَضْهُ 
باجتهاد غیره» 5 لا تقض حاكمٌ لحكم غيره باجتهاده . 
مع مجملة الكمار» ولاه يتَضَمّنُ تعطيلٌ الجِهَادٍ بالكلية» أو بلك 

باب الهدنة 


)١(‏ الهدنة بالضم: المصالحة. «قاموس». (خحطه1'. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


' 5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الَاجِية المهادّنٍ أهلهاء وفيه افيئاتٌ على الإمام. 

(ولا تَصِحٌ) الهُدنَةٌ (إلا حي جار تأخيرُ الجهاد)؛ لتحو ضَعفٍ 
بالمسلِمينَ» أو مانِع بالطريتي. 

(فَمَتَى رَآها) الإمامُ (مَصلَحَة؛ ولو بمالٍ ما ضَرُورَة) كحوفِهِ على 
المسلمين هلاكاء أو أسراء (مُدة مَعلومَة: جارّ» وإن طالّت) المدّةٌ؛ 
ا e‏ فدَاءُ تفه بالمال» فكدًا هنا. ولأنّهء وإن كان فيه 
صَعَارٌء فهو دون صَعَارٍ القتلِ والأسر وسبي الذرة. 

وعن الرهريٰ» قال: أرسل E‏ ا اة إلى غييتة بن جضن» 
وهو مع أبي سفيالَ- يعني يوم الأحرّاب- : ارايت إن جَعَلتٌ لك تلك 


تمر الأنصَارِ ال ا لوي لنت أو افد وق الاي 
تأرشر ME N‏ 

(فإن زاة) الإتاء : في الهدنة (على) مد (الحاجة جة: بعلت اياك 
فط ؛ بنَاءَ على تفريق الصَّعْفَة؛ عد المصلحة فيها. 

ران اطق الد رال لم نَصِحّ ؛ أنه يفضي إلى تعطيل 
الجِهَادٍ بالكلّية؛ لاقيصًائه الابيد . 

(أو عُلّقَت) الهُدنَةُ أو المدّةٌ (بمشيئة: لم تَصِحٌ) الهُدتة؛ لاله 


7 أخرجه عبد الرزاق (۹۷۳۷). 


باب الْهُدَنَةٍ 
Ay‏ 


عَم لازم فلم يصح SE‏ 

(ومتى جاؤوا) أي: المعقودٌ مَعَهُم الهدتة (في) هُدنَةٍ (فاسدةٍ 
مُعتَقِدِينَ الأمانَ: زذوا) إلى مأمَيهم (آمنِينَ) ولم قروا في دار 
الإسلام؛ لقَسَادٍ الأمَانِ. 

(وإن شَرَطَ) عاقِدٌ (فيها) أي: الهُدنَةِ شَرطًا فاسِدَاء (أو) شَرَط 
(في عَقَدِ ذَمَةٍ شَوْطًا فاسِدَاء كرد امرأة) إليهم»› (أو) رَد (صَدَاقها 
أو) رَد (صبِيْ) مه شیر (أو) رد (سلاح» أو) شَرَطْ (إدخَالهُم الحرمَ: 
بَطَلَ) الشرط 0 عَفْدِ)» كالشدوط الفاسِدَةٍ في التيع("©. 

وبطلاثة في رد المرأة: : لقوله تعالى: «إفلا عون إلى ا کار 
[الممتحنة: »]١ ٠١‏ وححديث : إن الله م بعت 0 سنا !] . وفي رَد 
صَدَاقها : لاله في مُقَابَلَةِ بُضْعِهاء فلا يَصِحُ شَرطَهُ ليرا . وفي الصَّبِيْ 
حا يو n‏ 
لاه ِعانةٌ عليتا. وفي إدخالهم الحرم: لقوله تعالى تما الس 
r SAE e‏ ا ا i‏ 


© وأما قوله تعالى : 9# وءانوهم 6 ا ارا E‏ ا : نسح . . وقال طا 
والهريٌ والفوري: لا يعمل بها اليوة» إِنّما رلت في قصّةٍ الحديبية, 


]١[‏ لم أجده بهذا اللفظ مسندًا . ولعله يشير إلى ما حدث في صلح الحديبية » وقد تقدم 
(ص۷١)‏ . وأخرج الطبراني- كما في « مجمع الزوائد » (7777/7)- وأبو نعيم في 
« معرفة الصحابة ) yy ١١١‏ بن أبي أحمد بن جحش » بمعناه . 
وقال الهيثمي : فيه عبد العزيز بن عمران » وهو ضعيف . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


ويِصِحٌ رط رَد طِفْلٍ ينهم؛ لاله عيذ ممحكوم يإسلايه. 
(وجارٌ) في هُدنَةٍ (شَّرط رد َجْلٍ جاء) ينهم (مُسلمًا للحاجةٍ)؛ 
اخريلر عليه انلام ذلك في کا الک هك . فن ن لم كن حاجة: 
لم يَصِحّ شرطة. أو لم يُشترط رَدهُ: رَد إن جاءً مُسِلِمًا أو بأمَانِ. 
(و) جار للإمام (أمرّةُ) أي: من جاءَهٌ منهُم مُسلِمَاء (سِرًا بقتالهم 
و) ب( الفِرَار) منهُمء (ولا يمتعْهّم أَخْدَهُ ولا يُحبِرْهُ عَلَيه)؛ لأنَّ أبا 
بصير لكا جاء إلى ال ية وجاء الكَماز في طَلَبِهء قال لَه البيخ كك : 
«إنّا لا يَصلْح في دينتا العَدْدُ وقد عَلمت ما عاهدنَاهُم عليه» ولعَل الله 
أن يجعل لك قربا ومَخر جا" ""» فَلَمًا رجَع مع الو جلينء قل أحدّهما 
في طريقه» ثم رجح إلى انب لاد فقالَ لَهُ: يا رسولّ اللو قد أوقى 
الله ذْمَتَكُ قد رَدَّدتَني إليهم ‏ ركان الله منهم. فلم يُنكر عليه النب 
يللد ولم يَلْمْهُء بل قال : «ویل أمّه! مِسْعَد حوب لو كان مَعهُ رجَالٌ). 
فلا سمع بذك أبو صير» لَحِقَ بصاجل البخرء وانحارٌ إليه أبو جَندَلٍ 
بن شهيل ومن مَعَهُ ِن المستَضْعَفِينَ بمكة > فجَعَلُوا لا يمو علَيهم عير 
لقریش إلا عَرضُوا لهاء وأخدُوهَاء وفوا من معَهًا. فأرسَلّتُ قُريشٌ إلى 
النبين بلا تنشد الله والتجم أن يَضُمّهم إليهء ولا يَرْدّ إليهم أحدًا 
حين كان النبئٌ 6 تل سوط رذ قزم سا I‏ (ش إقناع) ٠‏ 
[۱] «کشاف القناع) .)5١57/١١(‏ 


[۲] تقدم تخريجه (ص7١).‏ 
[ '] تعدم تخريجه (ص/ ٠‏ 4)» وأن هذا الخطاب كان لأبي جندل » وبقية الخطاب لأبي بصير. 


باب الهدنة oj‏ 
جاءة) ففعل . 
إن تَحَهّرَ مَن أَسلّمَ منهُم» وقَتلُوا من قَدَرُوا عليه مِنهُم» وأخذوا من 
6 7 ا ERR‏ إليه ياذن 
50 هَرَبَ 508 فأسلم: لم يُرَدُ) إليهم؛ لاه لم دحل في 
مس (وهر خرٌ)؛ لأنّهُ ملك تَفِسَهُ يإسلامه؛ لِقَولِهِ تعالى: وان 


عل أله كَفْرينَ عل لوین سَبيلا6 [النساء: .]٠٤١‏ 
(وَيُؤْحَذُونَ) أي الميادنون: 3 هدنَةع e‏ ی مُسلم ؛ 
من مال وقودِ» وحَد) قَذْفٍ وسَرقة2"©؛ لأنَّ الهُدنَة تقتضي أمانَ 


)0 ترك ب وو ترا و الي ورا با جد الفرتوسق للد ساي ين 
هذا مع قوله فيما بعده: (ولا ا إلخ)؟ . 
وهو تابخ في ذلك (للإقناع), وقد يحمل في ذلك كلامُهُمَا على حدٌ 
الله تعالى المحض؛ كالحدٌ لشرب الخُمر. (م خ)5'1. 
َ[قال في «الإنصاف)1" e‏ صرق ال قطعَ» > على الصّحيح . قال 
في (الرْعَاية الکبری) : فطع » في الأقيس. 
وَقيل : لا يطغ صَححَهُ في «التّظم) , وَأَطْلَقَهُمَا في (المغني) 
و(الشّرح) و«الحاويين). (خحطه). 


.)57١/؟( انظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]1١[ 
.)585/١١١( «الإنصاف)»)‎ ]۲[ 


الارادار 


المُسِلِمِينَ منهم ) وأماتهم من المسَلِمِينَ» في التّفس والمالٍ والعوض . 
ولا يُحَدُونَ لحقٌ الله تعالى؛ لأنّهِم لم يَيَرِمُوا حكمنا. 
(شرحه) . 


0 


te 


و 


ينض عَهِدُهُم: بقتَالِتَاء أو مُظاهَرةٍ عَليتاء أو ل مُسلمء أو أذ 
ماله . 


سے 


ص 
م 


(و) يجب (على الإمَام: حمایئهم) ممن تحت قبصته؛ لانه 
نهم (إلا من أهلٍ الحزب) فلا يره جمايهُم منهُم؛ لان الهُدَة لا 


ا 


(وإن سباهُم كافِرٌء ولو) كان الكافدٍ (منهُم: لم يَصِعّ لتا 
شِرَاؤُهم)؛ لأنّهم في عَهِدنًا. ولَيس علَيئا استِنَقَادُمُم؛ لكونٍ الشابي 
بن فى نا 

(وإن سَبى بَعصّهم ولَدَ عض» وباعه): صَحٌّ. (أو) باع (ولَدَ 
تفيه): صح (أو) باع (أهليه: صَحّ) البيغ» فتصخ الهبة» (كحربيّ) 
باع ولد حربيّ» أو ولد نّفسِهء أو أهليه» أو وهب ذَلِكَ؛ لأَنَّ أُولادَهُم 
لم دلوا في العَقدٍ. وقد ذكرثٌ في «الحاشية» كلام ابن صر الله 
أن مَعتى ما ذكر: أن الاخ ملكي ألو ونه توح كسب من 


قوله: وإن سرق ماله» أي: مال مُسلم. (خطه)1'؟. 


]١[‏ ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


لا أنهم كانوا أرقاء ولا" . 

إلا جني قلي اتيم وليو» ولا ا a‏ 
الذمَّة 3 آکد؛ لاه مود ' 

(وإن خيف) من مُهادَنينَ (تقض عَهدِهِم) بأمارَة: (نبذ) بالبدَاءِ 


)١١‏ قال ابن صر الله في «حاشِية الفروع): إذا جارٌ لهُم بيخ أولادهم 
وأهايهم» ؛ فالظاهڙ: جوا همتهم أيضًا . وهل للحربيٌ هة نفْسِهِ لمسلم 
أو غيره؟ يتوجّة: جار ]. 

[فلو وكَجت امرأةٌ حريئة نفسَها لمسلم» ملكهاء وجار له بيغا 

وها يا O Ne‏ بولة 

وهبثه» فهبة نفسِه أؤلى . 

وظاهرٌ كلام الأصحاب ب: آنه لا فرق في بيع الولدٍ أن بيع أبوة أو 


و 
ع 


20 1 ا 


والظاهئ أَنَّ هذا الشّرَاءَ ولتي ليس شراء حقيقيًاء وإنّما هو وع كسب 
من الكمَارٍ يعَذلٍ عِوَض» فلا ينه * يت الرق فيهم إلا بعد أخذهم باليوض 
أو انا من بائعهم أو واهبهم, كُسَبِيِهم ) ٠‏ وأنهم قبلَ ذلك لا رق 
عليهم» بل هم أحراث. (خطه)1"!. 

17[ ما تقدم من التعليق من زيادات (ب). 


[۲] ليس في الأصل من التعليق سوى ما بين المعكوفين. 
مع انظر: «إرشاد أولي النهى) .)5١١/١(‏ 


GEF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
فول أ ره 
e‏ 55 7 خا من مور 25 8 
ال نو 04 "١‏ [الأنفال: مه . فإن كان في دارا مِنهُم أَحَدٌ: رد 
إلى مَأْمَنْهِ. وإن کان عليهم حَقٌ: e‏ ولا بم تن إلا 
من إمام» (بخلاف ده قَةِ) فليس لَهُ بذها ااا حف ا أهلها؛ لان 
الذّكَة ؛ دو وتجبُ الإجابة إليهاء وفيها نوع 0 ولهذا لو 
َقَضَّهُ بَعضّهِم > لم يَنتَقِض هد البَاقِينَ. وأيضًا: : أهل الذَمَةِ في قَبِضَةٍ 
الإمام» وتّحتٌ ولایته» ولا يُخشَّى ينهم كثيد ضَرَرِء بخلافٍ أهل 


0 مح‎ 
bu 


(ويَجبُ إعلامهُم) أي: أهل الهُدئَةء بِتَبذٍ العَهدِ (قبل الإغارَة) 
(ويَسَقِضُ عَهِدُ نِسَاءِ) أهل هُدنَةٍ (وذَرَيدِ)هُم» بتقض رجالهم 
(تبعَا) لهم؛ لاه عليه السَلامُ قل رجال بني قُرِيطَةَ جين تَقَصُوا عَهِدّه 
وسَبَى ذَرَاريَهم» وأَحَدَ أموالهم1'!. ولمًا نقض قُريشٌ عَهِدَهُ بعد 
الهدنةء حل له منهُم ما كان ڪرم عليه مِنهُمِ EEE‏ اليد فنك 
ينهي بانتِهَاءِ مدتَهء فيزول بتقضِهٍ وفسخه» كالإجارة» بخلافي الذَّمةِ. 


)١(‏ أي: حتى تكون أنتٌ وهم في العلم سَواءً. (خطه). 


[۱] أخرجه مسلم »)١777(‏ وأبو داود (۳۰۰۵) من حديث ابن عمر. 


(وإن تَقَضَها) أي: الهُدنَةَ (تعضّهم) أي: الهاي (فأنكرٌ 
الباقونَ) على مَن نَمَضُ (بقول أو فعل) إلخار (ظاهراء أو كاتبوتا) 
أي : الذينَ لم يَنمَصُواء بتقض الآحَرِينَ : (أقِدُوا) أي: الباقونَ على 
العهد بتسليم مَن تقض) الهُدنّة؛ إن قَدَرُوا عليهم, (أو) ) ب(ستميبزه) 
أي: الاقض (عَنهم)؛ ليتمَكنَ المسلِمونَ من قنالهم . 

(فإن أَبَوهُما) أي: التّسليمء والتَّمِيرَ (قادِرينَ) على أحدهما: 
(انتقَضَ عهدُ الكلّ) بذلِكَ0©؛ لأَنَّ غير الَاقض مع من قَتالٍ النَاقِض » 
فصارٌ بمنز ليه . وإن لم يُمكنهٌ َسليم ناقض» ولا التّمييزُ عَنهُ: لم ينض 
عهده؛ لاه کا 


)١(‏ وقال ابن القيّم في «الهدي»"» في غزوة الفتح: إِنَّ أهلّ العَهدٍ إذا 
حارَبُوا من في ذِمَة الإمام وعَهدِوء صاروا بذلك أهلّ حرب نابذين 
لعهده» فله أن يُيَتَهمُمء وإنما يُعَلِمُهُم إذا حاف منهُم الخياةء وأنه 
ينض عهدٌ الجميع إذا لم يُكِرُوا عليهم. (خطه)1"". 

2 


(VY) (زاد المعاد)‎ ]١[ 
التعليق من زيادات (ب).‎ ]۲١ 


(بَابُ عَهدِ الدَمَّةِ) 

وهي لغةً: العهد» والصّمَانٌ 00 لحديث : (يَسعى متهم 
أَدنَاهُم)! اين ا 

ومعنى (عَقد الذَّمَةِ) : إِقَرَارُ بعد کان ا 
الجريةء والترّام اف الملة. 

والأصلٌ فيها: قول تعالى : لإقنلوا اریت لا يموت بال و1 
الوم الاخ ..* الآية [التوبة:۲۹]» وحديثٌ المغيرة بن شُعبَةً: قال 
لججندٍ كسرى يوم تَهاوَئْدَ : أمرنا نينا رَسولُ ربا أن تُقايككم حبّى تَعبدُوا 
الله وحَدَةء أو تُوَدُوا الجزيّة. رواه البخاري['!. 


(ويجبُ) عَقد الذ مَةِ (إذا اجتمعت شُروطه) أي ذل الجزية» 


باب عقد الذمّة 
)١(‏ قال الشيحٌ أبو محمدٍ: الجزية: الوظيفة المأخودَّةٌ من الكافر لإقامَته 
دَارٍ الإسلام» في كل عام. 
قال الز ركشى": sab‏ اريف أن اله 2 الذار. 
قال: مشسّْقَة من جرا بمعنى : قَضَاهُء كقّولِهِ تعالی : «لَا زی فس 
عن میں سیا . 


[۱] تقدم تخريجه (صض‌۳۳۹). 
[؟] أخرجه البخاري .)7١59(‏ 
[۳] «شرح الزركشي) (۲۱۹/۳). 


اب عَقدِ الذَمَة ب 
َالتَرَامُ أحكامناء من كتابيٌ » HEE‏ کتاب» (مالم تخف 
غائلثهم) ع سين ا من مُقَام بار إسلام؛ لحديث: (لا 
ضَررَ ولا ضرار) ٠‏ 

(ولا يَصِحُ) عَمَدُها (إلا من إمام» أو نائبه)؛ تعلق نَظرٍ الإمام 7 
ودرَايته بجهة المضيلكة ولاه مُوَبَدٌّء فعقده من غير امام افتعًاتٹ 
عليه . 


(وصقتُهُ) أي : ا ذل الإمام» أو نائبه : (أقررئکہ بجزية 
واستسلام) أي: انقِيَادٍ لأحكامئا. (أو دون ذلك) من أنفسِهمء 
(فيقول) إمامٌء أو نائثه: (أقررتُكم عليه. أو تَحؤُهُما) كقوله: 
عادئكم على الإقامة ة بدَارِنَا بجزية Er‏ و عند 

(والجزيةٌ) من الجرّاء: (مال يُوْحَذَ منهم) أي: الكمّار اانه 
الصََّارِ) فح الكاد المهعلة» أي: الذلة والامتان» ركل عام في 
آخرو. (بدَلا عن قتلهم, و) عن (إقامَتهم بدارنا) فإن لم يبذّلُوها لم 


وقال القاضي: مُشتقّةٌ من الجزاءء ما جرَاءٌ على كفرهمء لأُخَذِمًا 
م وساي عد وسو 
قال أبو العباس: وهذا أصخ» وهو يَرجِعٌ إلى أنها عقو 
(خطه)1 .١‏ 


و 
1 £ 7 
وأجرة 


[۱] تقدم تخريجه .)٤۳۸/۲(‏ 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


ظ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
(ولا تُعمَدُ الذمّة (إلا لأهل الكتاب) التَّورَاةٍ والإنجيل» وهُم: 
(اليهوذ» والتصارّى, ومن تَدَيّنَ بالتوراة» كالسَّامِرَةٍ) يَدِينُونَ بشَريعةٍ 
مُوسَى ) ویخالفون اليهود في روع من دينهم » (أو تَدَيَّ (بالإإنجيل, 
كالفِرَنْج”'2, والصَابِئينَ)» والژوم» الأو وکل من انْتَسَبَ لَدِينٍ 
عیسی» (أو من لَهُ شب كتاب, كالمججوس) فإنَّه يُروَى انه کان لهم 
كاب وزفع؛ فذلِكٌ شُبِهَةٌ لهُم أوجبت حفن دمائهم بأد الجربة 
ِنَهُمء ولحديث أَحْذِهِ عليه الشلام الجزيةً من موس هَجر. روا 
| 
(وإذا اختار كافر لا تُعقَدُ لَهُ) الذمّةُ كوت (ديتا من هؤلاء) 
الأديان؛ بأن تتصّرء أو تهوّد» أو تمجّسء ولو بعد بعثِ محمد بل 
(أقه) على ذلك» (وعُقدت) لَه الذمة» کا لكن لا در 
(۱) قال في «المطلع» ": وأمًا المَرنج : 5 فهُم الدُومُ ار و 
الأصفّر. ولم أر أحدًا نَصّ على هذه الل والأشبه: أنها 
ولعل ذلك نسبة إلى فَرَنجَةَ بفتح أؤله وثانيه وشكونِ ثالثه» وهي 
بحزيرةٌ ِن جزائر ابي والنسبةٌ إليها أرنجي» ثم محفت الا كز نجع 
وزنج. . (خطه1" 


[1] أخرجه البخاري .)۳٠١١۷(‏ 


«المطلع) ص .)١55(‏ 
[۳] التعليق من زيادات (ب). 


باب عَقَدِ الذْمَةٍ 


7 4 و £ 
ذبيحتّه ولا مُنا كحتّه إن لم یکن ابو اه ا 


(وتصارى العَرّب» ويَمُودهُم . ومَجوسُهُم من بني تغلب ) بفتح 


وو )۲ و 
المثنّاة ة الفوقكة) وكسر اللام . وظاهزه: اخ مِنهُو! ١‏ لم يدخل 
2 صلح عَمَر حلافا لما r‏ فی «الفروع), وتبعه فو «الإقناع) 
(وغیژځم)» كمن تنضر من وخ وتفراة» أو هود من كنالة وجمير: 


(۱) 


00 


[1] 
[YJ] 
[J] 


قوله : (ونصارَى العَرّب, ويَهُودُهُم ومجوسهم» من ني تغلب ) وهم 
بنو تغلب بن وائلٍ» ِن العرب» من ولد ربيعَة بن نِرَارِهِ وكانوا قد 
انتقلوا في الجاهليّة إلى النصرانية» فدعاهم عمر إلى بذل الججزية» فأبوا 
وأنفواء وقالوا: نحن عرب مذ با كما أذ تعشكم ين تعض 
باسم الصدقَة. فقال عُمِدُ: لا آحُذ مِن مُشرك صدقَةً. فلّحِقَ بعضُهُم 
بالدوم . فقال التُعَمَانُ بن رُرعَةَ: يا أميرَ المؤمنين» إِنَّ القومَ لهُم بأ 
م وهم عربٌ يأَنَقُونَ من الجزيّة» فلا تِن عليك عدوّك بهم» 
وُذ منهم الجزية باسم الصدقة. فبعث عمد في طلبهم وردهم» 
وضَّعّف عليهم الرّكاةً. (ش ا 

قال في «الإقناع» و«شرحه) ": بل ۇد الجزيةٌ من حريئ مِنهُم) 
أي: من بتي تغلب» لم يدل في الصاح إذا بذلها. قط به في 
«الفروع)؛ لاله ليس فيه نصا إفعل عمرَ رضي الله عنه. (خحطه)"'. 
« کشاف القناع) (۲۳۰/۷). 


« کشاف القناع) (۲۳۱/۷). 
التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
م 5 


أو تمیق بين تدم : (لا جزية عليهم» ولو بدَلُوها)؛ أن قد الذقة 
مُوَبدٌ. وقد عََّدَهِ عمو مَعهم هكدًا. (ويُوْحَذْ عِرَضصُّها) أي: الجربة 
(رَكاتَانٍ من أموالهم. مما فيه رَکاة)؛ اع ا من 
الإبلٍ في كل تحمس : : شائان» وين کل لای بقرة: انه ومن کل 
0 دينارًا: ديتارٌ» ومن کل ني و : عَشْرَة درَاهم» وفيما 
سقّتٍ الكِمَاك: الحُمسُء وفيما سُقِي بتضح أو دولاب أو غَوب : 

لغشز. (حتَّى ممن لا تَلرَمُهِ جزية): فوح مِن مال صغارهم 
ونسائهم؛ لظاهر الخبر. 

(وتصرفها) أي: هذه الرّكاةٍ المُضَعَفَةِ: (ك)مصرف (جزية)؛ 
لأنها عوَضُها . 

(وله جزيّة على صب وامرأة)؛ يها لا يُقتَلانِ» وهي 00 
القتل. وَلِقَولٍ مُحمرَ: ولا تَضْرِبُوهَا على النْسَاءٍ والصّبِيانِ. روا سَعيدٌ. 
(ولو بذَلنها) أي : بذَلَّتِ المرأةٌ الجزيّةَ (لدُحُولٍ دارنا) فلا وذ منهاء 
زوتمكن) من ا (مجّانًا) ويرد عليها ما أعطئه؛ لفسَادٍ القبض . 
فإن تبعت بشَيءٍ مع العلم بان لا جزيّة عليها: قبل» فيكونٌ هبة لا 
جزية. فإن شَرَطْئه على تفسها ثم رجَعَت: فلها ذلك . 

(و) لا جزيّة على (مجئونٍ. و) لا (قَنْ» و) لا (زَمِنِ و) لا 
(أعمی» و) لا (شيخ فانٍء و) لا (راهب ! بِصَومَعَةِ)؛ لاهم لا يُقَتلُونَ. 


0 


باب عَقَدٍ الذَمَة 
(ويْوْ خذ) من راهب بصو معَة : (ما زاد على بلغته ) بِضَعٌ 
e‏ قاله الشيخ ته قي الذين. قال : يول مِنهُم مالتاء > الق 
وَعُلِمَ منه: أنّها َوْحَذْ من راهب يُخالِط النّاسَء ويَبِيعٌ ويشئّري 


(و) لا جزيّة على (خنقی) مُشكل ؛ ؛ لان الأصل براءثه منها. (فإن 
بان) الى (رجلا: : أحدً للمُستقبَل) من انضَّاح د كوريَيه ۾ (فقط) دون 
الماضى» فلا 0-6 منه ؛ لعدم أهلكده إذ ذَاك. 

(ولا) جزية (على فقير غير مُعتَمِلٍ''" يعجر عَنهَا)؛ لقَوله تعالى : 
3 5 أي مك إل وسَعها* [البقرة: »]۲۸١‏ ولان e‏ 
الجزيّةَ على ثلاث طبقات» عل أدناها على الققير المُعتَملء فدّل 
ع الفكول ےا 

(والعني منهم) أي: مكن تُوْحَذْ مِنهُم الجزيَةٌُ: (مَن عَدّه الاس 
غنيًا)؛ أن باب التقدير التّقِفُء ولا وقي في هذاء فوجعَ فيه إلى 
الغرف. 

(وتجبُ على مُعتق» ولو لمُسلِم)؛ لاله ح مكلف من آهل القَثْلٍ) 


. قوله: (غير معتمل .. إلخ) اي : مُكتّسِب‎ )١١ 
.! المعتمل : هو الصنائعي . (خطه)!!‎ 


7 «المعتمل: هو الصنائعي . خطه) من زيادات (ب) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإرادات 


يقو في دارنا بلا جزية» كح أصائ. 

(و) تَجِبُ على (مُبَعَُض بجسابه) أي: بقدر حُرّيتِهِ» كالإرث . 

(ومّن صارَ أهلا) لجزيّةٍ؛ بأن بل صَغيرٌ أو أفاق مجنون» 0 
لاريم فقيك) (بأثنَاءٍ حول : أَخِذَ منة) إذا ٤‏ نم الحول (بقسطه 
ولم يرك > على کم عر قل مع ی اد كول ورلا لك له 
أن يَصير لکل واحد 00 '. (بالعقد الأوَّلٍ)؛ لاهم دلوا في 
العقد» وك َج إلى تجديده 

(وَيْلفْقُ من إفاقَةِ مَحِنُونٍ حول م توْحَذْ) منهُ جزيثه ؛ ؛ لان أخدً 
منه قَبِلَ ذلك أذ لها قَبلَ كمال حولها. 

(ومتّى بِذَلُوا وبحب (عليهم) مِن جزية: (لَزِمَ قبوله» و) لزم 
(دَفغ من قَصَدَهُم بأَذّى, إن لم يكونُوا بار حرب» وحرْم قتلهُم 
أَحْذَّ مالهم) ولو انقَرَدُوا بِلَدٍ. ولو سَرطتا أن لا ذب عَنَهُم: له 
يَصِحّ . قاله في (الترغيب»). 

(ومّن أسلمَ بعد الحول: سَقَطت) الجزيةٌ (عَنه) نضّاء 3 
يدحُلُ في قَولِه: «من أسلم على شيءء فهو ل11؛ لأنّها عُقُوبه 


n 
$ 
$ 

كع 

بحس 

حم 
NES‏ 


ع 


ع 


ع 4 


الى ال او اك مود يد . 5 1 bi‏ 


[۱] أخرجه سعيد بن منصور (۰۱۸۹ ااا ی ی ا ¿ أبي مليكة 
مرسالاء وأخرجه البيهقي )١١7/4(‏ من حديث أبي هريرة موصولا. وحسنه الألباني 
في «الإرواء» .)١1١5(‏ 

[] التعليق من زيادات (ب). 


اة روي : أن ذميًا أسلّم فطولِب بالجزيّة» وقيل : إِنّما أسلم تَعَوْذًا. 
قال: إِنَّ في الإسلام مَعَاذًا. فوع إلى عر فقال عمر: إن في الإسلام 
عاذ ادبو ككرت ن لا زو كد مه الا روا او بيد بمعمّاة . ۰ 
OBO N O‏ وحمت علق A‏ 
ونَحؤُةُ)؛ كما لو عَمِيَ بَعدَ الحول» کون كتوقو OR‏ 
بالعرت 4 در اسنات بثرات فتخله. 
(فموْحَذٌ) الجزيةٌ (من تَركةٍ ميت ومالٍ حَيٍ) جن ونحؤة: بعد 
الحول. (و) إن ماتّء أو مجن ونحؤه (في أنتائه) أي: الحولٍ: 
(تسقط) الجزية لأنّها لا تجبُء ولا تُوَحَذ قبل كمال حولها. 
(وتُوْحَدُ) الجزيةٌ: (عِندَ انقصًاءِ كل سََة هلاليةء كالرّكاة) 
لتكدرها بتكؤر الشنين. 
(فإن انقضّت سُنُونَ) ىس ُوحَذ : (استُوفيت كلها) فلا ندال ؛ 
لأنها عق يجب في آخر كل حول أشبة الزكاةء والدّية ةَ على العاقلة. 
(ويمتهنون) ا أهل الذمة» وجوبًا (عِندَ أخذها) أي: الجرية 
5 (ويُطال قِيامُهُم, وتجة ر أيديهم) ؛ لقوله تعالى : حى ا 
اي د يل وهم عزوت ه” ° [التوبة:۲۹]. (ولا يُقبل) من عليه 
)١(‏ قال البغوي في قوله: «عن يَلِ# قال: عن قهر وذل. وقالٌَ ابن 
عباس : ُعطوتها يديهم , ولا يُرسِلُوتها على يَدِ غيرهم. ووه 
صطعروت 4 ذلا مَقَهُورُولَ . وقال الشافعيٌ : ا 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 
جزيَةٌ (إرسَالّها)؛ لقَوَاتِ الصّغَار. (ولا يَتَدَاحَلُ الصّعَارُ) فَيمتَهَئُونَ 
عند کل جزيةِ» حبّى تُستوفى كلها 

(ولا يصح شَرط تعجيلها) أي: الجرزبة“ 
الإطلاق)؛ لان لا َأَمَنُ مِن تقض اماك ع د N‏ 
ولاتعديوف فى ااهل .ولا شط علي روي أبوغبيق» أن عمد 
بمالٍ كثير- قال أبو بيد : أحسَبهُ الجزية- فقالّ: إِنّي لطبك قد 

مم الئّاسَ؟. قالوا: لا واللهء ما أَحَذنًا إلا عَفُْوَا صَفُدًا. قال: بلا 
وبا ع ا ا 
يَدَيّء ولا في سُلطاني . 

(ويِصِحٌ أن يشرط عليهم) أي: أهل الذمّةء بِدَارِنًا: (ضيافة مَن 
يمر بهم من المسلمين"» و) عَلف (دَوَابْهم)؛ لما روّى أحمد 


(ولا يقتضيه 


هھ 0 


2 


أحكام الإسلام عليهم. (خطه)!'". 

)١(‏ ويفشد عقدُ الذمّةٍ إن شُرط فيه: أن لا جزيَةٌ» أو إظهار مُنكر» أو 
سُكناهُم الحجازٌ» ونحوّة. 

(۲) وإن شَرَط الضيافةَ مُطلقًاء فقال في ١‏ الشّرح) : يَصِحٌّ . وقال في 
«الإنصاف): قدمه في (الفروع). 
وقال في (الإقناع) : وکا ا وإن شُرطت عليهم الضيافة. 
e‏ 


]1١[‏ انظر: «معالم التنريل» »)٤/٤(‏ والتعليق من زيادات (ب). 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


باب عَقَدٍ الدمَةٍ 
C7‏ 


8 


يإسنادو» عن الأحتفٍ بن قيس: أن حمر شَّرَطَ على أهل الذمّةِ ضيافة 
يوم وليلة» وأن يُصلححوا القَناطِ وإن ر ر جل من المسلمينَ 
اک ا يه 
إضرارًا بهم. 

(و) يَصځ (أن يُكتفى بها) أي: الضَّيافَةٍ (عن الجزيّة)؛ لحصُولٍ 
الغرزض بهاء ولفعل عَمرَ. 

(ويعتبز *: بيان قدرها) أي : الضيافةء (و) راا وعد د من 
يُضَاف) مِن رَجَالَةٍ وفُرسَانِ» فيقول : ضيفو 056 ستَة ئة يوم 
ملا في کل يوم عَشَرَةّ من بز كذاء أده كذا. وللفَرَس؛ شَعيرُ 
کو ن ا غ القله يدي کاود 

بعتب أيضًا: بَيَانُ ما لهم فيه» وما على العْني والفقير. 

الفسلمين الُوُ في الكتايس رايع إن لم چوا مكنا روا في 
الأفيية وفُصُولٍ المنازل. ولیس لهم تحويل صاحب مَنزلٍ مِنهُ» ومن 
مو سق إلى محل من ذلك فهو أحنٌ به من يجي؛ بَعدَهُ. 

رقن امي طلم بن ليام بارغ ا اح فإن امتتعَ الجميعٌ : 
جيدوا. فإن لم يُمكن إلا بالقتال: فُوتلوا. فإن قائلوا: انض عَهِدُهم . 

(ولا تَجبُ) ضِيافةٌ علّيهم (بلا شرط)؛ لاله لا ليل عليه. 


أ 


3 حاشية انا بين على شرح متهي الإرادات 
نة ey‏ (أَقَرَهُم لیم بلا تجدبي ع عَقد؛ SS‏ 
أقؤوا عَقَدَ عمر ولم يُجَدَّدُوهُ. ولان عَقَدَ الذمّةٍ مُوَبَد. فإن كان فاسِدًا : 
رده إلى الصِحَة . 

(وإلا) يعرف ما عليهمء ولم تفُم به ية ولم يَظهَر: (رَجَعَ إلى 
قولهم”“) أي : أهل الذمة 0غ 


(۱) اذ (وإلا ی إلى 0 لعل م اا جي على 0 
(مرعي). 
أو يكون الإمامُ اختار بِقَاءَهُم على ما کائوا عليه فَبْلَهُ فله" ' يَسأل 
لِيَسلّكُ طَرِيقَ العاقِدٍ الذي كان قبِلَهُ. 
قلت : بل الأمء كما قال فى ( حاسية الإقناع)1"] على قوله: «فإن لم 
قال : هذا لاينافي ما تقد + ِن أن مَرجعَ مم الجزيّة إلى اجتهادٍ الإمام؛ ل 
معنأه- والله أعلم- عند العقد» فيعقد على م يراه » وام ما وضعه هو 
أو غير فلا يُغيره ما لم يتغير الشعث؟ لان فعلة كشكية والاجدياة 
لا يُنَقَض بالاجتهادِ» و ذلك من كلام القاضى فى (الأحكام 
السلطانية) في وضع الخْرَاج . 

. كذا في الأصل» 0 ولعل الصواب : «فله أن)‎ ]١[ 

[5] «حواشي الإقناع) .)٤۸٦/١(‏ 


بَابُ عَقَدِ الذمَة ry‏ 
(إن ساءً("2) أي: صَلْحَ ما اذَعَوهُ جزيةً؛ لأنّهم غارِمُونَ. (ولهُ 
تحليفهم مع تُهِمَةِ) فيما يَذكرونَ؛ لاحتمال كذِيهم. 

(فإنْ بانَ) لإمام بعد ذلك (نَقْصٌ) أي: آنه أ ا 
كانُوا يَدفَعُونَ لمن قبله: (أخذة) أي: التق ص منهم. وإن و 
ودي كذا جزيّة وكذا هَدِيّة: ا ا لماه اد 
المدفوع کله جري . وإن قال 7 بعضهم: كنا نودي كذا. وخالفه غَيدةُ : 
جذ کل بما أقه ب4. 

(وإذا عَقَدَها) أي: الذَّمَةَ مام مع كمَّار: (كتب أسماءهم 
وأسماءً آبائهم» وخلاهُم): جمع جِلية بكسر الحاءِ وضّمّهاء 
فيَكَتبُ : طویل» أو: قصير» أو: رَبْعَة أسمثء أو أَحَضَّرُء أو أبيض» 


وقال في «حاشية المنتهى»": هذا لا ينافي ما تقدّمَ من أن المرجعَ 
في الخراج والجزيّة إلى اجتهادٍ الإمام؛ لاله محمولٌ على ما إذا لم 
يتغئر السَبب» وذلك على ما إذا تَغيّر؛ [أخذا على أن تقديرٌ الحاكم 

جرة المثل والتّفقة وتحوهُما كم لا يمره حاكم أحَرْ إلا عند تغير 
اسب كما يأتي في المفوّضّة. (خطه)]!'!. 

() أي: صلح أن N IS‏ 


أ 


.)5١5١( (إرشاد أولى النهى) ص‎ ]1١[ 
ما بين المعكوفين من زيادات (ب).‎ ]۲[ 
التعليق من زيادات (ب).‎ ]31 


BE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
مَقَرونٌ الحاجبين» أو مَفروقهُماء أدعَ العين» أقتى الأنف أو 
ضِدُّهماء وتحؤها؛ ليمير كل عن غَيرِهِ. (و) كنب (دیتهم)» ک 
يهوڍيٰ» أو: نَصرَانِيٌ» أو: مجوسيٌ . 

(ويِجعَلٌ لكل طائِفَة عريفا يَكشِفُ حال من تَغيْرَ حاله) هلو أو 
ا عتق» وتحوه. ويجمَغهم عند أداء الجزيّة؛ لاله امک 
لاسما البعرية و خوط . ويَكشِفٌ أيضًا حال من أسلَم مِنهُم» أو جن 
(أو نقض العَهدَ, أو خرّق شَِيئًا من الأحكام) ؛ ليفعل مَعَهُ الإمامُ ما 
ل 

CR O EE e 
١ حجة إن احتاجَ إليها:‎ E. 

Url‏ الذميين: أن مَعَهُم كتاب التب يله 
يإسقًاط الجرية“1'. 


)١(‏ قتا الأَنْفٍ: ارتفاع أعلاة» وَاحْدِيدَابُ وَسَطِدء وسبوغ طَرَفِه أو ُو 
ر المَصَبَةَ وضيقٌ المَنْجْرَينِ. «قاموس». (خطه)!' .١‏ 

() (تتكة): الي ة أن معَهُم كتاب النبي كَل 
ياسقاط الجزية عَنهُم» لا يصح 
وسْئْلَ ابن شريج عن ذلك؟ فقَالَ: لم يَنقْل ذلك أحدٌ من المسلمين. 

]1١[‏ ينظر: «طبقات الشافعية) »)١/٤(‏ و«البدر المنير) »)۱۹١۱/۹(‏ و«التلخيص 


الحبير) .)7١17/5(‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


اب عَقدٍ ادم 0 


وژوي أَنّهم طولوا بذلك» فأحر جوا كتابًا ذكروا أنه بخط علي بن أبي 
طالب» كتبةُ عن النبيٌ كَل فيه هادَةٌ سعدِ بن مُعاذٍ ومُعاوِية» فؤجد 
تارِيجُةُ بعد مَوتِ سعدء وقبلَ إسلام معاويَةٌ» فاستدل به على بُطلانه. 
(ح م ص)1 .١‏ 

2 


5 اد اولك ایا ص 6159 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 


(بابُ) أحكام أهل الذَمَّةِ 


بُ (على الإمام: أخذهُم بحكم الإسلام, في تَفْسِء وما 
وعرّضء و) في (إِقامَةِ حَد فيما يُحَرّموته) أي : يَعِتَقِدُونَ تَحريمّه. 
(کزتی). فمن قَتَلَّء أو قطع طَرَفَاء أو تَعَدَّى على مالٍء أو قذَّفَء أو 
فيك فسا ردا اا بذلك . وكا لو سَرَقَ: أقيع عليه عد 
بشرطه؛ لحديث أنس : ُن یھو ديا قل جارية على أوضّاح ارم فقَتَله 
رسو الله يك منفق عل وعن ابن تُمرَ: أن الي ككل أ 
بيَهُودِيين قد فَجَرَا بعد إحصانهماء فَرَجْمَهُماا! '. وقِيسَّ بي 
ولاهم اتتا ا الم وهذه أحكامة 

و(لا) يُحدّونَ في(ما 006 أي : يَعِتَقِدُونَ 0 (كخمر). 
و أكلٍ کک ونکاح ا لاهم يرون على کفرھہ 2 
أعظم جرمًا وإثكا من ذلك» إلا أنّهم يُمتَعُونَ من إظهاره» كما يأتي؛ 
مدنا به . 

(ويلزمهم) ا أهل الذمة: (التَمَيْرْ عن بقَبُورهم) تميّرًا ظاهواء 
كالحياة وار أن لآ تدارا اجذا وم يهنا نا 


[] أخرجه البخاري (1۸۷۹)» ومسلم (15177). 
[۲] أخرجه البخاري (۱۳۲۹)» ومسلم .)١799(‏ 


نات أحكاه اها الذفة 

مسا E EEE‏ 
رو يَلَرَمُهم : التمكد عا (بخلاهم: بحَذف مُقدم ژۇوسهم” “) 

5 أن يَجِدُوا نواصِيهم» و(لا) e‏ (كعادة الأ شرا )؛ بان 


(وآن لا يفرقوا شَعُورَهُم) بل تَكونُ جمد لان التمَرِيقَ من سب 
السا و ن ا اد اروا ذلك على أيهم فبما عكر 
إلى عبد الرحمن بن عَم وكتب به إلى تحمر بن الخطاب» فكقب إليه 
عُمَوْ: أن أفض ا روا الالال . 

(و) يلرَمُهُم: التمَيْرُ عن بكتَاهم : و( ب(ألقَابهم. فيُمِتَعُونَ) من 
لتكت ا المسلمينَ› ( نحو : ات ا و 5 عبد الله» (و) 

من اًب بألقابتاء حر (عر الدين) و: سمس الدّين. 


بابُ أحكام أهل الذمّة 
)١(‏ قوله: (بحذف مُقدم زُعْوسِهِمْ) في «(سرح الإقناع» ٠"‏ وهي مقدار 
ا م[ 
ع اشرات علق التحذيق: الى سن ال ع وشحم 


الاذين: 
والمراد يإرساله : إرسالَهُ على الجبين» واتَّخادُة كالقصّةٍ. (خطه)1". 


[1] «کشاف القناع» .)۲٤۸/۷(‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 
]٣۳[‏ التعليق من زيادات (ب) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


وْلِمَ منة: أنهم لا يُمَعُونَ مِن الكتى بالكليّة؛ لقَولِهِ عليه السَلامُ 
اسفن نَجْرَانَ : «أُسَلِغ يا أبا الحارث)1 .١‏ وقال عَمَرُ لِتَصِرَانيٌ : يا أبا 
حَسَانٌ ؛ اسل ا 

(و) يلرَمُهُم: التميّر عتا إذا رَكبوا؛ (بزكوبهم عَرْضًا) رجلا إلى 
جانب» وظهدْةُ إلى جانِب» (بإكافٍ) أي : بَودَعَةّء (على غير خَيل) ؛ 
لما روّى الخلال : أنّ تُمرَ أَمرَ بجر نواصي ي آهل الكتويوانة يشدوا 
المناطق» وأن يَركثوا الأكن بالععؤض . 

(و) يَلرَمُهم: التَّمَيْرُ عتا (بلتاس) ثوب (عَسَلِيٌ ليود و) لباس 
وب (أذْكنَء وهو الفَاختيٌ) لون يَضرِبُ إلى السَوَادِء (لتَصَارَى) 
ويَكُونُ ذلك في توب واجدء لا جمیع الاب . (وشّدٌ رق بقَلانِسِهِمْ 
وعمائمهم» و) سَّدّ (زنار فوق ياب نَصرَانيٌ» وتحت ثياب تصرانية) 
قال في «الإقناع) : ويكفي الغياكء أو الزنار. (ويُعْايرُ نِسَاءٌ كل( من 
هود ونصَارَى (بَينَ لوي حُف)؛ ليمتَارُوا عَنًا. ولا يُمتعُونَ فاجر 
الثياب» ولا العَمَائِم الا لحصّول التَّميرْ بالغيار والرُنَارِ. 

(و) يَلرَمُْهِم (لدُحُولٍ حمَّامًا: جلجل» أو خاتمُ رَصَاص» ونّحؤة) 
كحَدِيدٍ» أو طُوقٍ من ذَلِكَء لا من ذَهَبٍ وحوه» (برقابهم)؛ ليتَميّروا 
عا في الحكام. ولا يَجُورُ جغل صَليب مكالةُ؛ لمنعهم من إِظهارِهِ. 


"n 
ص‎ 
2 
ا‎ 
حم‎ 
- 
حم‎ 
NSS 


م اعد ا ا 


نات اكاد ا الدمة 
كاك 
ركسع سم 


(ويَحرُم: يام لهم) أي : لأهل اذكه لاله تعظيمٌ لهم» فهو 


كيدا كبداءَتهم بالشلام .)9( يحرم : م( يبت قجرة) كرايضي. 


(و) يَحوِمُ: (تصديزهم) في المجالس؛ لما تقدّم. 
وجو الذّعَاء لهم بالبَقَاءِء وكثرة المالٍ ا كماع : 


ٍِ ع 2 ء 
قاصدًا كثرَة الجزيّة. وكرة أحمَد الدَعَاءَ لكل أحدٍ بالبقاء*» 


ونحوه 
(و) يَحرمُ: (بُذدَاءَتَهم بسَللام , و) بُدَاءَتَهِم ١ب:‏ كيف أصبختَ؟ 
أو) : 
(و) تَحرمٌ: (تهبتتهم. وتعزيتهم› وعيادّتهم, وشهادة أعيادهم ) ؛ 


e 3 ا‎ ۲ 


55 (أمسَيتٌ؟ أو) : ع (أنتَ؟ أو) 25 (حالكڭ؟). 


رم 


لحديث أبي هريرةٌ مرفُوعًا: زاو والتصارى بالسّلام , فإذا 
لقِيثُم 56 الطريق» فاضْطَوُوةٌ إلى أضيّقها). رواة أحمدُء 


00 


0 


]١[ 
[J 
[J 


واختارة الشيخ : تق الدين» تقل أبو جعمّر فر النَكَاسُ اتفاق العلما ۽ على 
كرامّةٍ قول: أطال الله بقاءك . نر 

قال رجل لأحمَدَ: جمَعَتا الله وإاك في مُستقرٌ رَحمَتِه . فقال: لا تقل 
هذا. ذ كرَهُ في «الاحتيارات )"٠ء‏ ثم قال : وكان أبو العكاس يميل إلى 
أنه لا تكدة الذعاف لكو يفول إن الح ها الجراة المتخاوقة: 
د ا وهو نون 2 وى القن كه 

التعليق من زيادات (ب). 

«الاختيارات) ص .)١١5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
O‏ 
ومسلم» وأبو داود» والترمذي[', قال : حَسَنٌ صَحَيحٌ. وما عَذَا 
السّلامَ مما ذكر: ففِي مَعنَاةُ. 
و(لا) يَحدِمٌ (بَيعْنَا لهم2"0) أي : لأهل الذئة ة (فيها0") أي : 
أعيادٍهِم ؛ لأَنهُ لس فيه تَعظيمٌ لهم . 
اميد ويه : (سَنّ قَولَهُ) 
: (رد علي سَلامي)؛ لما روي عن ابن عُمَر: أنه مر على رجل» 
سل ا فقيل : ِنَّهُ كافه. فقّال : رَد a‏ فود 
ف فال کہ الله 017 ا ت العَفْتّ إلى أصحابه» فقّال: 


© قوله : (لا بيعتا لهم) ونقًل في «الإقناع» عن الشيخ تقيّ الدين تحريمَ 
يع المسلم لهم في عيدهم» ومهااتهم فيه. انتهى 
قال م رحمه الله في «اقتضاء الصراط المستقيم)1': وأمًا ما 
غود به في أعياوهم للأكل والشّربٍ واللباسء فَأصُولُ أحمد ويره 
تَققضي كراهَتَهُ» لكن: كرَاهَةٌ تحريم» كمَذهَبٍ مالك» أو كراهة 
تَِيهِ؟ والأشبهُ: أنه كراهَةٌ تحريم» كسائر النظائر عِندَةُ .. وتمامه فيه. 
(خطه)!'!. 

(۲) قوله: (فيها) خلافا لما في «الإقناع)» حيثٌ حرم ذلك. 


[1] أخرجه أحمد (*١/5ه)‏ (511/)» ومسلم (۲۱۹۷)» وأبو داود »)٥۲۰٥(‏ 
والترمذي .)١١١ 7١‏ 

[؟] (اقتضاء الصراط المستقيم) .)٤۹/۲(‏ 

[] التعليق من زيادات (ب). 


بات أحكام أها الذمة 
كتفت اعد ا 


أكدّد للجزية. إن كان مَعَ الس :فاع ناريا المسعى نكا 


لاش ف علق : (لزم) المسلم (زذة © فيقال) في 


ده (وعَليكم) أو: عَلَيكم؛ بلا واوء وبها أؤلى ؛ لوین احا 


وای تبيناك أذ امنا قال و على: وعَليكم . 


(وإن شمته) أي : المسلج العاطسّ ( كاف” : أجابَهُ ) || ا ب: 


نونك اللثى و كذاة تاحطس ا لحديف أ فوشي ؟ أن ا 
كاثُوا يتعاطشونٌ عِندَ النين كَل رَجَاءَ أن يَقُول لهم: يرحمكم الله 
فكانَ يقُولُ لهم: «يَهديكم الله ويْصلِحُ بالكم». روا أحمدء وأبو 


داود» والئسائئ» والترمذي!', كد 


سيان نص . وإذا كتب له له كتَايًا > كتّبت: سلا على 


من نَع ال 


000 


00 


0 
LY] 


]' [ 


وهل هو واجبٌّ» أو ا أو مُباحخ؟ . 

فإذا قيل : : نه 0 سنه أو مُبا, ما الفرق بينه وبين رَد د السّلام . ° (م خ). 
قال في (الإقناع)! ": وتكرةٌ التجارة والسفز إلى أرض | لعدرٌ مُطلقًا. 
ع مع الأمن والخوف» وإلى بلادٍ الخوارج, والبغاق والرٌوافض» 


«الكبرى) »)٠٠0١5١(‏ والترمذي (۲۷۳۹). وصححه الألبانى فى «الإرواء) 
(۷۷). 
«الإقناع) (۱۳۹/۲). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 
سے ل کک 


والبدّع المُضِلَة» ونحو ذلك . وإن عَجَرٌ عن إظهار دِينه فيها حَرْم سره 
١‏ 
إليها. (خطه)!'!. 
23 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


بابُ أحكام أهل الذمة 
(فضل) 

(ويُمتُونَ) أي: أهلّ الذَّمَةِ: (من حَمْلٍ سلاح» و) من (ثقَافٍ: 
و) من (رَمي) بحو نبل (وتحوها)» كلب بمح ودبُوس؛ لاله يُعينُ 
غل لرن احا مكتريا عربها د كل الله: 

07 0 وْلادْهُم القُرآنَ ولا بأسّ أن يُعَلُمُوا الصّلاةَ على 

51 يُمتعُونَ: من (تعلية بتاءِ)» ولو مُشتركا بَينَ بَينَ مُسلم وذمي . 
(فقط). فلا يُمتَعُونَ التَّسِوِيَة؛ لظاهر ما يأتي. (على مسلم) مُجاورٍ 
لهم» ون لم ثلاصق» (ولو رَضِيَ) جارهم المسلم بتعلية بتائهم 
201422 يكن الله E O‏ 
«الإسلامُ يعو ولا يُعلَى)1'". ولقولهم في شُدْوطِهم: ولا َطلِعٌ عليهم 
في مَنازلهم. 

(ويَجبُ تَقضّه) أي: ما عَلا من بنائهم على بِنَاءٍ جارهم المسلم؛ 
إزآله لدو انيم و ر على 2 على باد بجاره المسله را 


)١(‏ وأفتى الشيخ عبد الرحمن البِهُوتيُ بمنع شكتى الذمّي فوق المسلم» 
وأنّه أولى من تعلية البناء عليه. كذا (بخطه) . 
]١[‏ ذكره البخاري تعليقًا عقب حديث .)١857(‏ وأخرجه الدارقطني »)٠٠١۲/۲(‏ 


والبيهقي 8/5 من دت عاد ين عرو ,ونه اااي ف ارو 


حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإرادات 

جح تاس ا ساس اس ا 

تلف به( ا البنَاء ا (شَلَهُ) ات انمض ؛ لِتَعَديه بالتعلية ؛ لدم 

إِذْنِ الشارع فيها. ۰ 

و(لا) هدم اء َالِ (إن ملكو من مُسلِم) لال لم يَحصّل منه 

تَعلِيةٌ. (ولا بعاد عَاليًا لو انهَدَمَ) ما مَلَكَوهُ هُ من مُسلِم عاليًا؛ لأنهُ بعد 
انهدَامِهِ كأنّهُ لم يُوجد. 

(ولا) مص بِتَاؤّهُم (إن بتتى) مُسَلمٌ قا - في مَحَلَتِهِم 
(دُونَ ن بنائهم ) ؛ ا لم عو باهم على بيبا 

وإنْ وُجِدَت دار ذِمَيٌ على من دار يم , بجِوَارِهَاء سك في 
السَابقَة؟ فقال ابن الق : لا ثُمَةِ؛ٍ لان التَّعليَةَ مَفْسَدَةٌ وقد 0 في 
شر ط جَوَازها . 

(و) يُمتَعُونَ: (من إحدّاث كتاين. وبع ©) جمع ية 
(ومُجتمَع) أي : 08 يَحِتَمِعُونَ فيه (لصَّلاةٍ) في سَيءِ من أرض 
المسلِجِينَ» سَوَاءٌ ما مَصّرَهُ المسلِمُونَ كبَغدَادَ والتصرَةٍ ووّايطء أو ما 
فح عَنْوَة كمِصْرٌ والشّام . 


)١١‏ قوله: ( كنائسّ): جمعٌ كنيسَة وهي معد النصارى. والبيغ: جمع 
بيعَة. قال الجوهريّ: هي للنّصارَى. فهما مُترَادِفَانِ. وقيل: الكنائئس 
لليهود» والبيعٌ للتصارّى› فهمَا مُتبايتان» وهو الأصل . (ش إقناع)1'. 


[۱] (كشاف القناع) (۷/(. 


باب أحكام أها الذمة 
2-2-5 ا 
ولا يَصِحُ صُلْحُهم على إِحَدَاثِ ذلك في أرض المسلمينَ؛ 
لحديث ابن عباس : ما هضر مَصّرَتهُ العرَبُ فليس للعبجم أن يبوا فيه 
يعد ولا أن يَضْرِبُوا فيه ناقوسًا » ولا يَشْريُوا فيه حَمَاء ولا يَتَحْذْوا فيه 
8 ووه اا i E‏ ا 
يجو راي O‏ 
موي O‏ 
4ه لان الصحابة فتَحُوا كثيرًا مِن البلادٍ عَنوة» فلم يَهِدِمُوا سينا مِن 


ص 


م 


2 


كذا: حکم إحداثِ ( صومعَة لرَاهب)؛ لان في حديث عبد 
ارحس بن عم وان لا دت فلا ولا مومع مَعَةَ راهب ) . 
إلا إن شُرط) إحدَاثُ شيءٍ من ذلك (فيما فح صُلحًا على أله 
أي: البَلّدَ المفوح ضلكًا (لتا) وقوه مع مَعَهُم بالخرَاج؛ لاله لم بُفتح إلا 
على هذا الشرط» فوجَب الوَفَاءٌ به. 
(و) يُمتَعُونَ: (من بِنَاءِ ما استْهدِمَ) من نحو كنيسَةٍ وبِيعَةٍء (أو 
هُدِمَ ظلمًا منهاء ولو) كان ما استٌهْدِمَ» أو هُدِمَ ظلمًا (كلّهًا) ؛ لاه بعد 


ر و 
الهدم کانه لم يکن . 
)١(‏ (قلايّة) بياءِ متا بعد اللام» بيت من بوت عبادتهم. 


e 117‏ 00 ) لمسائل الإمام أحمد )۹٦۷(‏ عن ابن 


ER‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

(ک)ما يُمتَعُونَ: من (زِيادَتِهًا) أي: الكتائس ونّحوها؛ لان 
إحدَاثٌ فيها لما لم يكنء يدل في حديثٍ مر ترقُوعًا: EDE‏ 
الکنيسة 5 الإسلام» ولا يُجِدَّدُ ما خرب منها)!']. و(لا) يُمتَعُون 
َه شَّعَثِها) أي : الکتائس وتحوها؛ لاهم 1 اسِتِدَامَتَهاء فا 
رَمّ شَعَئها . 

(و) يُمتَعونَ: (من إظهار مُنکر)» كيكاح محارم (و) إظهار 
(عِيدِ و) إظهَارٍ (صليب» و) إظهَارٍ (أكل وشرب ب)نَهَارٍ (رَمضَانَ 
و) إظهَارٍ (حَمر» وخنزير)؛ لأنّهِ يوِينَا (فإن فَعلُوا) أي: أظهَرُوا خمرًا 
وخنزيرا: (أتلفتاهما)؛ إِزالَةَ للمُنكر. 

(و) يُمتَعُونَ: (من رفع صَوتٍ على مَيّتء و) من (قَرَاءَةٍ فرآنٰ» 
و) من (صَرب ناقُوسء وجَهْرٍ بكتابهم)؛ لاد في شُرُوطِهم لابن غلم : 
وأن لا تَضرب ناقوسًا إلا ضَربًا حَفيًا في جوف كنائسِناء د 
عليهاء ولا نرف أصوَاتنا في الصّلاةٍ ولا القِرَاءَةِ في كتَائْسِنًا فيما 
يحصْرهُ المسَلِمُونَء وأن لا تُخرج صَليئَا ولا كتَابًا في سُوقٍ 
المسلمِينٌ) وأن لا نُخرج باغوثا(› 115 


(1) قوله: (باعُوثًا) التائموثٌ للتُصارَى كالاستِسقَاءٍ للمُسلمين» وهو اسم 
سريانيٌ ) وقيل : بالغين المعجمَة والتاء فوقها قطان .(نهاية)1"1. 


]۱[ أخ رجه ابن عدي في «الكامل) 5717/90). وانظر: «ميزان الاعتدال) 15/7١‏ )»> 
و«الإرواء) (520؟١).‏ 
[؟] «النهاية في غریب الحديث) .)١59/١(‏ 


باب أحكام أها الذمة 
: م اهل eT f‏ 


ولا سَّعَانِينَ”'2» ولا نرف أصواتنا مع مَوتَانَاء وأن لا تُجاورَهُم بالجنائز, 
ولا نُظهر شِوكا. وقي على ذلك: إِظهَارُ الأكلٍ والشّربٍ برمضَادَ؛ 
لما فيه من المفاسد. 

(وإن صُولِحُوا) أي: الحُمَّارْ (في بلادهم) أي: ما سح ضلڪاء 
على أ جزيَة» أو خراج: لم يُمتغوا شَينًا من ذلك) 
المذكور فيما سَبَقَ؛ِ لانم في بلادهِم أشبهُوا أهل الحرب زمَنَ 


(وَيُمتَعونَ) أي : بدت ب أو مُستَأمَيين: (ذخُول حرم مَكة) ؛ 
لقوله تعالى: م إِسَّمَا المشروت بحس فلا يقرا الْمَسْجِدَ ألحرام 


رح 
0 و هذا [التوبة : ۲۸] > والمراد به : الحرم . 
و منوا مِن الحرم دون الحجاز؛ اف أماکن العبادات 
وأعظمُها. وهذِه الآية رلت واليهود بالمديئة وخَيبر ونحوهما مِن 
أرض الججاز» ولم يُمتغوا الإقامة به. وأوّل مَن أجلاهُم مِن الحجاز 


و( 
عمر 1 


)١(‏ السّعانينُ'' أ بالشينِ المهملة: عِيدٌ للصارى. (رخحطى'. 

(۲) قال في «الفروع)1' ا ا 
واليمامة» وحَيبز والينئغ» وتذتي وكه انها بو نال ينا يده رد 

[1] كذا في الحاشية أخذا من بعض النسخ. 


]۲١‏ التعليق من زيادات (ب). 
[۳] «الفروع) .)1517/١١١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 

ل 

(ولو ذَلُوا مالا) صلا لول الحرم: لم 0 ع الصّلحُء ولم 
e‏ . (وما استوفي من الدِّحُولٍ: مُلِكَ ما يُقابلهُ من المالٍ) 
المصالح عليه . فإِنْ دَحَلُوا إلى انهاء ما صُولِحُوا علّيه: مُلِكَ عليه 
بميعٌ العِوّض؛ لأَنّهم استَوقوا ما صُولِحُوا عليه. 

و(لا) يُمتَعُونَ دُحُولَ (المديتة)؛ لأ الآية نرَلّت واليَهُودُ 
بالمديتة» ولم يمتغهُم عليه السَلامُ» ولم يأمرشُم بالحُروج. 

(حتّى عير مُكُلْفٍ) كصَغيرِ» ومجنُونٍ» (و) حبَّى (رَسولهم) أي : 
الكمارء فيمتغونً 1-2 ڪرم مک لعُمُوم الاية. (ويَخْرُجٌ) إمامٌ (إليه) 
أي : الؤشول» إن أبى أداء التِسَالَة إلا لَهُ. 

( يعرز من دَحَل) منهم حرم م مَك مع عليه بالمنع» و(لا) يعرز | 
دعل (جهلا) ؛ لعُذرِه بالجهل. (ويُخرَجٌ) ويُهَدَّدُ (ولو) ا 
(مَيْنَاء ويش إِنْ ذفنَ به) أي : بالحرم» ويُخرَح من (ما لم يَثْل) ؛ لاله 


وتحؤهاء وما دُونَ المُنحتى» وهو عُقبة الصّوَانُ من الشَّامء كمَعَانٍ. 
انتهى. (م خ). 

وقال في «الإنصاف1'؟: اعلّم أن الحجارٌ هو: الحاجرٌ بين تَهامَة 
وج كمك والمديتة» واليمامَة» وخيبر» والينئع» وفذك» وما 
وَالاها مِن قُرَاهَا. (خحطه)"'. 


[1] «الإنصاف) .)558/١١١(‏ 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


بابُ أحكام أهل الذمة ل 
إذا وجب إخرامجه حيّاء فجيقَُُ أؤلَى» وإخرامجه إلى الحلّ سَهلٌ 
مُمكنٌ؛ لقربهِ من الحَرّم» بخلاف إخراجه من أرض الججاز إلى غيرها 
واو و وا 

(و) يُمَعُونَ (من إقامَة بالججاز» كالمديتة, واليمامَة» وخَيبر 
واليتئع : وفدّك) بفتح الفَاءِ والدّالٍ المهمَلة: قَريَةٌ بها وبين المديئة 
يََمَانِ. (ومَخَاليفها) أي: قَرَاهًَا المجتمِعَةء كالدُسْئاقٍ. واحذها: 
مٍخلاف. . وسمي ججارًا؛ لاله حجر ين تهامة ونَجَدِ. لحديثٍ 
ُمرَ: أله سمح رشول الله يا يقول: «لأخرجنٌ الهو والنّصَارَى من 
جَزيرَةٍ العَرب» فلا أتدك فيها إلا مُسَلمًا). قال الترمذيٌ1'!: حسَتٌ 
صَحيحٌ . وعن ابن عباس قال : أوصَى 57 الله ع بتَلانَةِ أُسْيّاءَ 
قال : «أحر جوا المشركينَ من جزيرَةٍ العَرّب» وأجيدوا الوفد بتحو ما 
كنت 0006 وسكت عن النَالنَة. رواة أبو داووظ؟؟ . 

والمرا بجزيرَةٍ العرب: الحجارٌ؛ لاهم لم يُجِلّوا مِن يما ولا 
من اليمن» ولا من فيد بفتح المَاءِ وهي قَريَةٌ بشَرقيٌ سَلْمَى» أ 


(۱) : (تهاقة) بكسر التاء: E‏ 
ومكةُ من تَهامةٌ» ين اهم > بفتح التاءِ والهاء» وهو شدَة الحه. 


.)1١17517( وهو عند مسلم‎ .)١7017( أخرجه الترمذي‎ ]1١[ 
.)۲۰/۱۹۳۷( ومسلم‎ »)۳۰٥۲۳( أخرجه أبو داود (۳۰۲۹). وهو عند البخاري‎ ]۲[ 


000 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

(ولا يَدحْلُوتَها) أي: بلاد الججاز (إلا بِإِذْنٍ الإمام), كما لا 
0 أهل حرب دار الإسلام | إلا ياذنه فيادَنُ لهم إن راق المضلحة . 
وقد كان الكمّاهُ يتجرون إلى المديئة رَمَنَ عُمَرَ. 

(ولا يُقِيمُونَ لتجارَة وضع واحبٍ أكثّرَ من ثلاثة أ يَام) ؛ أنه 
المرويٌ عن عُمَرَ. (ويُوَكلُونَ في) دين (مُوَجُلِ) من يقبصۀ لهم. 
(ويُجبرُ مَن لهم َلَيه) دين (حال على وفائه) لهُم؛ لو جوب على 


)١(‏ وفى (اقتضاء الصراط المستقيم)1١!‏ في تحديد جزيرة العرب : أنها من 
بحر القارّم إلى بحر البصرّة» ومن اقصّى حجر باليمن بمبهرة» إلى 
أوائل الشَّام بحيثٌ تدحُل اليَمِنْ فى دارهم» ولا تدحُل فيها الشَّامُ. 
وفى ا وقل وردتثت الشَبة بمنعهم من جزيرة العرب . 
2-6 الجروزة على ما ةد كرة ابو فيد الأضيعة : من عدن إلى ريف 
اراق ولا وين تهامة إلى ما وراءها إلى أطرافي الام عرضًا. 
قال الخليل : ته قيل لها جزيرة ؛ لان بحر الحبشة وبحر فارس 
والفراتِ أحاطت يهاء ودبت إلى العرب لاني اعا وسكي 
ومعدنها. 
قال بعصهم : جزيرة العرب الف فرسّخ . (خطه)!'!. 

.)55 54/١( (اقتضاء الصراط المستقيم)‎ ]١[ 

.)٤۷٥/۲( (المستوعب)‎ ]۲[ 

]١ [‏ انظر: ( كشاف القناع) ث6 26 والتعليق من زيادات (ب). 


بابُ أحكام أهل الذمة 
کش 
الفور» (فإنْ تَعَذَرَ) وفَاؤّه؛ لتحو مطل أو تَعَيْب : (جارَتَ إِقَامَثهُم لهُ) 
إلى استِيفَائِه ؛ لان التُعَدّي مِن غيرهم» وفي إخراجهم قَبِلَهُ ذمَابٌ لما 
هم إن لم يُمكن توكيل. 

(وقن مَرض) من قار بالججاز: (لم يُخرَج) مِنهُ (حتّى يبرا ؛ 
لمشّقَةٍ الانتقَالِ على المريض» فور إقامئة» ومن يُمَرْضُّه. (وإن 
ماتَ) كافد بالحجاز: (ذُفِنَ فيه)؛ لأنّه أؤلى بالجواز من إقامَته 
للْمَرّض . 

زول لکافر دځول مسجل ولف فيه (مُسِلِمٌ)؛ لان أبا 
مُوسى دحل على ُمرَ ومع مَعَهُ كتَابٌ فيه حِسَابُ عَمَلِه فقال له عُمَدُ: 
وع الذي كت ليقرأ» قال: إِنَّهُ لا يدل المسجد. قال: ولم لا 
؟ قال: إِنَّهِ نصرانيك » فانتهّره عُمَوْ. وهذا یدل على اتُمَائِهِم على 
أن الكافر لا المسجد. ون يحت الحيض والجنابّة يمتح 
لو لمعنل الكثر ون 

وأا إِنرَالَهُ عليه الشلام لِوَفدٍ قيفي بالمسجيا']: فيحتمل أنه 


1ع أخرجه أبو داود »)۳۰۲۹٣(‏ وهو عند أحمد )٤۳۸/۲۹(‏ (۱۷۹۱۳) من حديث 
داود) (059). 


Boe 


HY‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 

(ويجورٌ استفَجازة) أي: الكافر (لبتائه) أي: المسجد؛ لار 

(والذمی) التَاجرُ (ولو E‏ صَغيرَة) او ا او اغ که 
(أو) كان (تَعْلِييًا: إِنْ انَجَرَ إلى غير بلده) ولو إلى عير الججازء (ثم 
عاد ولم 5 منهُ الواجبُ فيما سَافْرَ إليه من بلادتاء فعليه نصف 
العْشْرٍ مما معَهُ)؛ لما رَوَى أبو عُبيدِ في كتاب «الأموال» بإسنادِه عن 
لاجقٍ بن ميد : أنَّ عُمرَ بعت عُثْمَانَ بن حتفي إلى الكوفَة» فجعَلَ 
على أهل الذّمَةٍ في أموالهم التي يَختلفُون فيهاء في کل عِشرينَ 
دِرهمًا: دِرهَمًا. وكانّ ذلك بالعراق» واشْتُهرَء وعَمِل به الخْلمَاءٌ بَعدَهُ 
ولم يُنكرء فكانٌ إجماعًا. 

وعم منة: أنه لا يۇخذ مِنَهُم سىء مما م مَعَهُم لِغَير تجَارةٍ. نّضّا. 
ولا فِيمَا جروا فيه من غير سَفر. 

(ويَمتعْهُ) أي : وججوب صف العُشر: ( دين 5 كرّكاة)» فلا وڈ 
شي مما يُقابلهُ (إنْ تَبَتَ) اين (ببَيْئَةِ) » فلا يُقجل قول فيه؛ إذ الأصل 
عدمه. 

(ويُصَدّق) كافرٌ تاجرٌ (أَنْ جارية مه أهلهُ) أي : رو جَنّه» (أو) ا 
به وتحرهُما) كأحبه؛ لمعدر | قامَة البينة على ذلك والأصل عَدَهْ 
باجنا فلا تُعَشه. 


بابُ أحكام أهل الذمة EY‏ 
(ويُوْحَْ مما مع حَربيّ اجر إلينا: العُشْرُ) سَواءٌ عَشّروا أموالنا أو 
لاء لأخذٍ عُمَر له منهم» واشْتّهِرَء ولم يُنكرء فكانّ كالإجماع. 

و(لا) يد عُسْرٌء ولا نِضْفُهُ (من أقل من عَسْرَةٍ دَنانِيرَ مَعَهُمَا) 
أي: الذمّئ والحريئ؛ لأنَّ العشّرَةَ مال يلع واجبهُ صف ديتارء 
فو جب فيهِ» كالعشرينَ في زكاةٍ المسلم. 

(و) لا يوحَدُ العش أو فة (أكثر من مَرَةٍ كل عام) نضا 
a‏ تضوانقا جناة إلى لهت فقال: إِنَّ عامِلكَ 
عَشَرَني في السشتَة مَوتّين! قال : ومن أنتّ؟ قال: أنَا السيح النّصرَانِي 
قال : وأا لشي الحييثٌ. ماود 007 
إلا مدة. وكالجزية» والرّكاة. 

ومتى اَذ نهم : كيت لهم براقة؛ لتكو حه مَعهُم فلا عرو 
ثانيًا. لكن إن كان معهم أكنَّد مِن المالٍ الأول : خد من الدَائِدٍِ لأ 

(ولا شر نَمَنُ حَمرا “> و) لا ثمنٌ (خنزير) نَضَّاء لاأنهُما ليسا 
ا 


وما روي عن عمَرَ: لوهم بَيعَها» وخذوا انتم من الثمن : حَمّله ابو 


)١(‏ قوله: (ولا يُعَشْرْ َمَمُ حمر ...إلخ) والمراد: ما لم يَقِبِصُوا تمتها. 
(خطه)! ١‏ . 


. التعليق من زيادات (ب)‎ ]١[ 


0 حاشية أبا بطين على شرح منتى الإرادات 
عُبِيدِ على ما كان يذ منهُم ججزيةٌ وخرابجاء واسقد سَتَدّلٌ له 

(و) يجب (على الإمام: جِفُظهُم) أي: أل الك (ومَغ من 
يُؤذيهم) من مُسلم وذميّ وڪربي؛ أنه الترَمَ بالعهدٍ حِفْظَهُم. ولهذا 
قال عل : ML‏ 06 دِمَاؤّهم كدِمَائِئَاء وأموالهم 
ا 

(و) على لإمَام : رفك أسراهم) اف كارا في مَعُونْتناء أو لم 
ره كالدّفع عَنهُم . (يَعدَ فك أسرَانًا) ؛ د مَةَ المسلم ا 
والخرفيهاية ادع ا مُعةض للفِتئَةِ عن دينه 


(وإن تحاكمُوا) أي: أَمَل الذكة (إليتا) بَعصّهم مع عض (أو) 
تحاكم إلیتا (مُستأمَتان“ باتفاقهماء أو استغدَى ذفن على) ذم 
(آخَرَ)؛ بأن طلَبَ من القاضي أن يُحضِره له: (فلتا الحكه 
وارك" )؛ لقوله د قان جنوك تأحكم بی يهم أو خض 


() قوله: (أو مُستأمتان .. فلا الحكم ولا الرك) قال في «الإنصاف»: 
بلا حلاف أعلمه. 
وما الذمَيانِ إذا تحاكما إلينا فكذلك» على الصحيح من المذهب. 
وعنه : ار الإغداء والحكه بيهم ) قدمه في «المخرّر (. 
وعنه : إن تَظالَمُوا في حَقٌ آدَمِي » اه احكع» وإلا فهو مُخيه غير . قال في 
«المُحور): وهو أصحٌ عندي. (خطه)1'1. 

(۲) قوله: (فلتا الحكمُ ولنا الّرك) ومَذْهَبٌ الشافعيّة: يجب الك 


]١[‏ (الإنصاف) »)٤۹۲/٠١(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


3 


باب أحكام أهل الذمة EY‏ 
ع [المائدة: ؟4]. ولا يُحكم إل بم الإسلام؛ لقوله تعالى : 
#وَإِنَ حَكَنَتَ اکم ب ا ّم بالْقِسَطْ» [المائدة : ؟4] . 

(ويحرمُ إحضَارُ يَهُودِيٌ في سَبته. وتحريمُةُ) أي: السَبْتِ على 
ليَهُودِ: (باقي» فيستشنى) شرعًا (من عَمَل في إجارّةِ)؛ لحديثِ 
التسَائين » والترمذيٌ وصححكة: (وأنثم يَهُودُ عليكم خاصّةٌ أن لذ قدو 
في البت»)'. 

(ويجبٌ) الحکم ( ب ين مُسلِم وَذْمَيٌ)؛ لإإنصَافٍ الا من غيرو) 
أو رده عن ظلمه. ولان في تركه تَضِبِيعًا للحق» فتَعَيّنَ فعلهُ . 

(ويَلرَمُهم ) أي: أل الذة: (حكمتا)» فلا ملكو رَدَهُ ولا 
تقْضَّهُ. فيلزمهم قبول ما يُحكم به علّيهم مِن أداء عَقٌ» أو ترك مُحرّمٍ. 

(ولا فسح 8 م فاسد تَقَابَضَاهُ ولو أسلمُواء أو لم یحکہ به 
حاکمهم)؛ لکمامه قبل قبل التَرافع EN‏ الإسلام» فاأقروا عليه 
کته . إن لم پاب نيت سكة واا 


لفْسَادِهِ وعَدَم تمامه. وحڅکم حاکمهم به وجودُهُ كَعَدَمِهِ. وكذا: سائد 


ود ت 2 أ 3 رل الله چ 
9 الاية. 


7 أخرجه الترمذي »)٣۱٤٤(‏ والنسائي )٤۰۸۹(‏ من حديث صفوان بن عسال. 
وضعفه ااا 


EE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
غقودهم» ومُقَاسَمَاتِهم. 

والذمّئ إن عامَلَ بالإباء وباع الخُمرَ والخنزيرء ثمٌ أسلّم والمال 
ډو: لم يَلرَمْهُ أن يَخْرْج منة . نضَّاء لأنُّ مَضّى في حال كفروء أشبة 
نكاحَة في الكفر إذا أسلّم. 

(ويُمتَعُونَ) أي: أهلّ الذئةِ: (من شِرَاءٍ مُصحفٍ, و) كنتب 
(حديث. وفقه)؛ لأنّه يضبن ابِتِذَّالَ ذلك ا فإن فعَلوا: ل 
يصح الشراءُ. 

ويُمتَعُونَ: من الاي باليّبا في أسواقتا؛ لاله عائدٌ بِمّسَادٍ تقدنا. 
ومن إظهارِ بيع مأكول في نهار رمضّانَ» کا ذكرَةُ القاضي . 


ناث اكاد اها ازز 
حا 1 زج 7 كك 
(فصل) 


(وَإنَ تهَوّدَ نصرَانيٌ) : لم يُقَوَ (أو تتصَّرَ يَهودِيٌ : لم يقر )؛ لاه 
انل إلى دين باطِل قد أقر ينطلاند» فلم بق علَيه؛ كالمرتَدٌ 5 
منهُ إلا الإسلام أو الذي الذي كان عليه؛ لأ أقه عليه أو ذب 
ثانيًا. (فإن أبَى ما كان عليه ) من الدين» (و) 5 (الإسلام : هدد 
ونحبس» وضرب) حلّى يُسلِم » أو يرجم إلى دِينِهِ الذي كانَ عليه. ولا 
ا ا ل ا 
(وإن تان ات اليهودي والتصرانئ إلى r‏ 
قرا (أو) انتقل (مَجْوسِيٌ إلى غير دِينِ أهلٍ الكتاب: لم) بُقَ 
لاد هروذوفه أشن المساء ا ا (يُقبل منهُ إلا لاسلا 
نضّاء لان غَيرَ الإسلام أَديَانٌ باطِلَةٌ قد أَقَدَ ببِطلانهَاء فلم يقر عأيهاء 
کالمُرتَدٌ. (فإِنْ أباه) ائ الإسلام: (قَتِلَ بعد اسبتايّته) ثلاثة أ يام ؛ 
كالمرتةٌ. ۰ 
)١(‏ قال الشيحٌ تق الدّين: المَقُوا على التسويّة بِينَ اليهودٍ والتّصارَى؛ 
لتعَائْلِهِمَاء ا 
وفي (تصحيح الفروع): قلت: الصوابُ : أن ذو التضبرابة افق ورت 
دين اليهوديّة الان. (خطه)! .١‏ 


]1١[‏ انظر: «حاشية الخلوتي» (7/7 5)» والتعليق من زيادات (ب). 


1 


7 حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإراةات 

(وان انتقل غير كتابيّ) ولو م مَجَوسِيًا (إلى دين أهل الكتاب)؛ 
بأن تهودّ» أو تنص : قر لأنّهُ انتقَلَ إلى دين يُمَدِ عليه أَهْلَهُ؛ وأغلى من 
يوا اح ا بز 


2 

(وإن 5 ذِمّك2"7)؛ بان لم ينجل ديا مُعنًا: (لم يُقكل)؛ 
کیا 

(وإن کذب نَصِرَانيٌ بِمُوسَى: 3 دينه) أي: التصرانية؛ 
لتكذييه تبيه عِيسَى في قوله: مومْصَدَها لِمَا بک يدع مرت 


رةه [الصف:1]. (ولم و قر على غير الإسلام . فإ أَبَاهُ: قل بَعدَ 
أن يستتاب ثلاثًا . 
و(لا) يَحْوْجٌ (يَهُودِيٌّ) من دين اليتهوديّة إن كذَّبَ (بعيسى)؛ لاله 
ليس فيه تكذيبٌ لته مُوسَىء عَلَيهمَا الشلام. 
(وينتقض عَهد مَن أبَى) من هل الذمة (بذل جزيّة» أو) أَبَى 
)١(‏ قوله: (وإن ترّندق ذِمّيٌ ...إلخ) قال منصودٌ: هو في غايَة الإشكالٍ. 
في «الإقناع» : والمشهُورُ على أَلْسِئَةٍ الاس أن الزنْدِينَ هو الذي لا 
د بسْرِيعَةٍ) ويشُول بدوام الذهر. والعربُ تُسمّيه : «مُلجد». 
(خطه)[']. 


[1] انظر: « كشاف القناع) »)557/١ ٤(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


بات أحكام آهل الذمة 


\ 1 
\ 


امغر أو) اب (الْتَرَامَ أحكامتا) سَوَاءٌ 9 شرط عليهم ذلك او لا ولو 
0 عليه بها حاكمنا؛ لقَولِهِ تعالى : «إحي يعطوا الحرية عن 
ي وهم صروت که [التوبة: 5ع . قيل: الصَّعَارُ: التِرَامُ أحكامنا. 
ار قائَلنَا) مُتمَرِدًا أو مَعَ أهل حرب؛ لأنَّ إطلاق الأمانٍ يقتضي 
مُقِيمًا)؛ لصَيرُورَتِهِ من مجماة أهل الحرب» لا 
(أو وَل سل أو أصابها باشم نکاح) نَضَّاء لما روي عن 
عَمَرَ : : له فع ليه جل أراد اسيكرا ام اة على الرّنى» فقال: : مأ 
على هذا صالّحتًاكم؟ فَأمْرَ به» فصب في بَبِتِ للختي 


(أو قطعَ طريقا)؛ عدم وفائه بمْقَتَضی الذمة من من جانبه . 


)١(‏ قوله: (ولو لم حکم به حاكمنا) خلانًا للموفّتي والشَّارِح. قال 
الررْكشِيْ : ولم أرَ هذا الشّوْط لغيره. (خطه)1١].‏ 

١؟)‏ قوله: (أو زنى بمسلمة) قال في «الغاية)0": ولا يُعتبدُ في زناه أَدَاءُ 
الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم» بل يكفي الاستفاضّةٌ قاله 
قوله: بل يَکفي الاستفاضة. قال في (المبدع)7'!: وفيه شيءُ. 

E aN 


3؟] «غاية المنتهى) .)٤۹۳/١(‏ 
رمع «المبدع) (1۲۲/۲). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


n 


د 
r^‏ 
0 
ل 
NST‏ 


(أو تجَسّسَء أو آوَى جاسُوسًا)؛ لما فيه من الضرر على 
المسلهية ؛ شمه الامتتاع م من بَذْلِ الجزية. 

(أو ذكرَ الله تعالى» أو) ذكر (كتابه, أو ديته) أي : الإسلام (أو 
رَسُوله) عليه الصّلاةُ والسّلامُ (بسُوْءٍِء ونّحوه) كمَّولِهِ لمن سَمِعَه 
وَذْنُ: كدب فيقتل. نَضّاء لما رُوِيّ: أنه قِيلَ لابن عمَرَ: إن راه 
يشم رَسُولَ الله يَكِ؟ فَالَ: لو سَمِعِيُهُ لمَتلتُهء إِنا لم تغط الأمانَ على 
هذا. 

(أو تَعَذَّى على مُسلِم بقتل» أو فة عن دينه)؛ لاله ضَرَرٌ يغه 
ل أشبة ما لو قائلهم . 

و(لا) يَنتَقِض عَهْذَُهُ (بقذفه) أي : الذمي مُسلمًا. 

(و) لا ب( إيذائهِ بسِحْرٍ في تَصَرُ #فه) نضا لان ضَرَرَه لا يَعُجٌ. 
(ولا إِنْ أظهّر) الذمك ع (مُنكرّاء أو رَفْعَ صَوتَهُ بكتابه) فلا يعض 
عهدُهُ بذلِك؛ لأنَّ العقدَ لا يَمَتَضِيه ل 
(ولا) تقض (عَهْدْ نسائه وأولاده) حَيثُ انتقض عَهِدَهُ. نم 
لوجود اموو e‏ وساي 

عبر الَاَضٍ ولو سَكتٌ . 
(وبْحَيَرُ الإمامُ فيه) أي: المنتقض عَهِدُه- (ولو قال: تبث 


حم 
0O‏ 
- 
Na‏ 


كأسير) حربييٌ - بين : قتل› ورق» ومن وفذاء؛ لانّه كافد لا أَمَانَ لَه 
لكر لعلو قا امقر SE a E‏ 

(ومَالَهُ: فَنْءْ(')) في الأصَحٌ. قاله في «الإنصاف)»ء و«شرحه)؛ 
لان المال لا حرمة له في تفه بل هو تابع لمالكه حَقِيقَة: وقد 
انتقض عَهِدُ المالك فى تفسهء فكذا فى ماله. 

وقال أبو بكر: ماله لوه ومشّى عليه المصنّفُ في «الأمان». 

(ويَحرْمٌُ قَنلَهُ) لتقضه العهد (إِنْ أسلَّمَ. ولو كان سَبٌ0") 
التب عل ) ؛ لعُمُوم حديث: «الإسلامُ ا 1 وما 
قاذفه عله السَلام : فقتل 0 حال» ويأني في «(القذف). 


)١(‏ قوله: (ومَالَهُ: فَيْءٌ) قاله في «الإنصاف». فعلمت أنَّ ما مر في 
(الأمان) في الذميٌ ) على قول أبي بكر : ن ما هنا المدهثة:»: 
(خطه)!'!. 

(۲) قوله: (ولو كانَ سَبّ النبى كَللْةِ) أي: بير القَذْفٍِ. (خطه)! '". 

5 يوقي لنت ضانة رك E‏ إلى رقن انق الا 
وَالسَّامرِيٌ . 

[۱] تقدم تخريجه .)١51/79(‏ 


7[ التعليق من زيادات (ب). 
[Y7‏ التعليق من زيادات (ب) . 


حاشية با بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 
(وكذا): يحرم (رقة) أي : مَن أسلَّم؛ لان عص له اود 
اا ١ل"‏ إن ل قَبل) إسلامه» فو ل رق به 4 بل سه 
(ومّن جانًا بأمانء فحَصل له ذُرية ثم تقض العَهد: فكذِمَيّ) 
نكم فينتَقَضٍ عهدة دون ذرينه ؛ لما تَقَدّم . 
وتخرجٌ نصرانية لِشِرَاءٍ زنار» ولا يَشتريه مُسلِمٌ لها؛ لانه مِن 
علامات الكفر. 


قال الشيخ 2 الذين: وهو الصحيح من المذهب. قال في 
«(المبدع»: وف كله اميل (خحطه ا "!. 
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[۱] تقدم تخريجه (ص .)١5١١‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


کتابٰ : ال 


) تات البَية[") 
مأُودٌ من التاع؛ لمدّ كل من المتبايعين يَدَهُ للآحَرِء أَحْدًا 
وإغطاء. أ" ا المصافحة, لمُصَافَحَةَ كل منهُما 
الآخَرَ عِندَهُ وَلِذْلِك شمى صَفْفَة. 
وهو جَائِرٌ بالإجماع؛ لقوله تعالى: وال أله اليم 
[البقرة: »]۲۷٠١‏ وحديث : (الْبِيّعانِ بالخيار ما لم يتفكقا) . متفق 
ع والحكمة تقتضيه؛ لتعلَقِ حاجة الإنسانٍ بما في يل صاجبه» 
ولا يبد بغير عِوَض» یول 1 بالبيع لعرَضهٍ» ودفع حاجته. 
وهو لعَةً: : دقع عوّض ») وا مُعَوَّض نه . 
وشَّرعًا: (مُبادَلَةَ ين ماليّة) أي : دَفْعُها واد عِوَضْهاء فلا يكونٌ 


EE قوله : (كتابٌ البیع) مَصدرٌ باع» بمعنى ملك» وبمعنى اشر‎ )١١ 
شرَى» یکو بالمعتيين» وباع» وأباعٌ» بمعنی.‎ 
(ع‎ 0067 E : وا ا عا ومد عا وضع‎ 
ل(‎ 
قوله: (أو من السبايعة) قال ا قندّسرل"! : وفيه نظر؛ إذ المصدر لا‎ )۲( 


[YJ 


]1[ سيأتي تخريجه (ص۷۰٥).‏ 
[۲] (حاشية المنتهى) .)۲٤۹/۲(‏ 
[۳] «حاشية الفروع» .)١5١/5(‏ 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

بن 7 س 
إلا بين اثتين حا وهي : : کل جشم أبيع تفغه واقياُه مطلًا. 
فخْرَج: نحو الخمر» والخنزير» والميتة التَجِسَةَ والحشرات› 
7 ا 6 ا ا ليذه تحص إِباحمُّها بحال 


دُونَ أخَرَ مَمَرٌّ ذَارِ وَبْقَعَةَ تُحمّد بئرَاء بخلافٍ نحو جلد مَيتَةٍ 
مَدبُوغْء فلا يُباعٌ هو ولا نَفعْةُ؛ له لا ع به مطلقاء بل في 
اليابساتٍ. 

(بإحدَاهُما) أي : عبن مالكةق أو مَفْعَةَ مباحَة مُطلقَاء وهو مُتَعَلُقٌ 
ب«مُبادَلة) ا بیع کتاب بكتاب» أ و بِمَمَدٌ في دار. ٠‏ وبيع 
مَمَرّ في دار بکتاب› أو به بم في دار أخرى. 
وح و7 
قَدٍ أو غيره. وكذا: مبالَةُ مال في الذة بعين مالةء أو مَنفَعَةٍ مباحةٍء 


لت معتى البيع عير معن المبايَةٍ. انتهى. وقاله 


)١١‏ قوله i‏ إلا د ين اثتين فأكتّر) أي 0 و محكمّاء كتولي 
ا 


(۲) قوله: (مُطلقا) آي: في كل حالٍ» وهو مفعول مُطلقٌ نائِبٌ عن مصدر 
مَوصُوفٍ مَحذوفي» أي: جلا مُطلقًاء والعامل فيه المذكورء أعنى : 
«مباحة) عند المازنئ › وعليه ظاهِذ «الخلاصّة)» وفعل مُقَدَّرٌ من لفظه 
عند الجمهورء أي: حلت حلا مُطْلَقًا. انتهى 


ا / ل ا انج 
أو بمال فى الذمة» إذا بض أَحَدُهُما قبل امدق . 

(للملك) احتِرَارًا عن إعارَة توب لبِعِيرَةُ الآَحَد فَرِسَهُ . 

(على التَأبِيدِ)؛ بأن لم تقد مُبادلَةٌ المنفّعةٍ بمْدّةء أو عَمَل مَعلُوم 


فكخرج الإجارة. 

(غير ربّاء وقرض) ويأتي حُكمُهُمَا. 

وأركانٌ البيع ثلاثة : عاق» مقر عليه- ویعله حُكمُهُمَا ف 
الشئوط الاتية- و به» وهو الصيعة» ولها صَورَتان : 


قال الحججاويٌ في حد التيع: وهو مبادلةٌ مال ولو في الذْمّةَ» أو منفعة 
مباحة» كممرٌ الذار» بمثل أحدهما على التأبيد» غير ربا وقرض. 
قال بَعضّهُم: وهو أَحسَنُ من حدٌّ المصنّف» من عيب قله الَف 
يان ال + اک جن کی ماله مان ر 
«للملك)› ب«على التأبيدِ)؛ إذ لا 1 شي بشيءِ على التأبيد إلا 
ما العواري التي احتررٌ عنها به» فلا تراد على الأبيدِ؛ لأنها مردودةٌ. 
ويَشمّل حَدّهُ تِسعَ صُورِء وهذا سنا فقّطء واستغتى عن «مُطلقًا) 
بالمغال . انتهی . 

وقد اشَمَلَ كل يِن الحدّين على العلل الأربع» كما هو ظاهرء شنا 


e 5 


.)٥٤۹/۲( (حاشية الخلوتى)‎ )]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح شتهى الإراقات 
/ 1 


إن ريك > 


ولي وا بها لاتاق عليها في المجملةِ؛ فقال : (وينعقد) البيع 


ر 
ا 


عقنة وأن وفك 5 يدهيا فيا الال لاعن العو . 


() إن وع (هزلا) بلا قَصْدٍ لحقيمته (ولا) إن وفع (تلجيّة9") 


وأماقة: وهو) أي: بَيعُ التَلجِمَةِ وَالأمَانَةِ: (إظهازة) أي: البيع الذي 
7 لاحتياج إليه؛ (لدفع ظالم) ع ائم (ولا يُرادُ) البيعٌ 
(باطتا) : فلا يَصِح؛ لان القضن عه الق فط الها لك امرض اما 


4 


لوّى . 
(بإيجاب) مُتَعَلقٌ ب«يَنعقِد), (ك)مَولٍ بائع: (بعثك) كذ0"©, 


600 


00 


000 


على قوله: (تلجئة) ويُقبل دعوَاء e‏ بیمینه 

قال في «الإقناع)1' و كذاذعوئ الهرل بقر يئَةَ. قال: فإن باعه حَوفًا 
5111111 
قوله : (إظهازة لِدَفع ظالم ... إلخ) وعند الشيخ تقيّ الدين: أن بیع 
N‏ و رو ا 
قوله : (بإيجاب» كبعتك بعتك ... إلخ) قال الشيخ في ا المحرر) : 
والصّوابٌ: أن جميع هذه الصّور تُسكى : إيجابًا وولا وأنّ كلام 
المتقدّمين أن والقبول يشمَل كل صورة قولئة فن 
إيجاب الشيء جعلّهُ واجاء وقبول ذلك الزامُةُء فإذا أوجب البائعُ 


.)٠١١/۲( «الإقناع)‎ ]1[ 


(أو: مَلَْكتُكَ ) كذا (أو: ولنْکهُ) ات بعدّكهُ برس ماله E‏ 
(أو: أشركثكَ) فبه» في بيع الشركة وتأتي صُوَرُ التّولية ة» والشَركةٍ 
في «باب الخيار». (أو: وَهَبتَكَهُ) بكذًا (وتحوه)» ك: أعطيئكة 
ae e es‏ 

(و) ب(قبولي» ك)قول مشتر: (ابتغتُ) ذَلِكٌ» (أو: قبلتُ» أو: 
تَمَلْكنةُ أو : اشتریته. أو : أَحَذْتُهُ ونحوه). کک اسكبدلئة إذا كان 
رك على وَفق الإيجاب» في قدر امن وصفته» وغيرهما. 

(وصَحٌ تَقَدُمْ قَبول) على إيجاب: (بلفظٍِ أمْر)» كقّولٍ مُشتر 
لتائع : بغني هذا كا 0 له بعبّكه به ونحوه. 

(أو) بلَفظٍ (ماض e E‏ ريت منك 
كذ ركذا اوكا تفلل أو MONE‏ 
لكَ فيهء أو: هُو مبارك عَلَيكَء أو: إِنَّ الله قد باعَكَ. بخلاف: 
يفضي )ان ي يتك أو : لَك أو: عسى أن تَبِيعَ لي كدًا 
بکدا؛ اا ولا استدعَاءِ. 

(و) صح (ترًا خى أحدهما) أي : : الإيجاب أو القَبول» عن لاخر 
(والبيُعانٍ المجلس 02 لم يَتشَاعَلا بما يفْطَعةُ) أي : البيع (غرفا)؛ لأنَّ 


عاى. العف ب انقطع آجر الكلام”". 
)١(‏ قوله: (والبيْعَانِ... إلخ) في بعض کتب الشافعيّة: لو كتّب إلى 


]١[‏ كذا في جميع النسخ. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
و ككال العَقَدِ؛ لاله يُكتّفى بالقبض فيه لما بعتب فيه 
القبض . فإن نفك ا 
بطل؛ يما ا عنةع امال ع بالود . 

(و) الصُورَةٌ الثانية: فِعليّة» وهي المُشَارُ إليها بقوله: ويَنعَقِدُ 
(بمُعاطاة) نضا ٠‏ في القليل والكثير ؛ لحمُوم ا ولاه تَعالى حر 
البتيع» ولم يُبيّن كيفيكة» فوجحب الو جوع فيه إلى العُوفٍ» كما زجع إليه 
في القبض» وال حراز» وتحوهما. والمسَلِمُونَ في أسوّاقهم ويتاعاتهم 
على ذلِك. 

00 أعطني بهذا) الذركم وتّحوه (خبرًا. فيعطبه ما يُرضِيهِ) من 

> مع شكويه. (أو يساوم سلعة بشْمَنِ یول بائعها: 
0 أو يفول : (هي لك . أو) يَقُول: (أعطَيتُكهَا. أو) يقُول 


غائب بالبيع وَحَدَهُ فَقَبلَ بمجددٍ اطلاعِهِ على الكتاب صَك؛ لأن 

الإيجات إنما يتم م بوصول الكتاب . ذ كوه فی فم ( باب الطلاق) . 

وما دام في مجلس القبول فالخيارٌ ثابتٌ له e‏ جیار الكاتِب 

و اا 

قبل مفا رَقَقّ المكثُوب إليه مجلسه» صح رُجوعه ولم ينعقد البيع. 

انتهى . 

وهذا موافِقٌ لما في (الإقناع). (من خط شيخنا عبد الله أبا بطين) . 
)١(‏ قال ابن قَندّس['!: وقَولَهُم في المعاطاة: «فيعطيه» في الصورة 


[1] «حاشية الفروع) .)١7١١/5١‏ 


كات ٠‏ اله 
سل 1 


بانع : 
وسكت . (أو) يَقَول مُشتر : ( كيف تبيغ الخبرٌ؟ فيقول : كذا برهم . 


(حذ هذه) الشلعَةَ (بدرهم) أو تحوهء (فيأخذها) مُشتر 


8 2 و .و ۶ وم | عو #4 ۶ 0 
فيقول27: خدة. او: اتزنه) فياخذة. (او وضع) ما (ثمته“) 


000 


0 


[1] 


[J 
[| 


ا وفي الصورة الثانية : «فيأخحذه) 0 على اشتراط معاقبة 
القَبض والإقباض؛ لآنَّ القَاءَ للتّعقِيب» فإذا قال: حذ هذا بدِرهمء 
فيعتبو أن لا يتأَخرَ الأحذ» وكذلك إذا قال: أعطني 0007 
فيعتبه أن لا يتأخر الإعطاءُ؛ لأنه إذا اعثبر عدم التأخر ل القبول 
والإيجاب اللفظي» ففي المعاطاة أولى. (خطه). 

قوله: (فيقول) الضميد للمُشتري لا للبائع» وإلا لكان الظاهر جيتع 
إسقاط قَولِه : «فيقول)؛ لأنَّ ما قبلهُ محكيع عن البائ» فان يكفيه أن 
ول كذا بدِرھم ذه أو اتَرِنةُ بل الضميرٌُ في ول للفشترق: 
كما ذكرناء والضميئ وهو الهاءٌ في وخذه) أو «اثّرِنه)1! عائدٌ على 
الذرهم» لا على المبيع» قاله شيخنال'؟. 

قوله: (أو وضع ثمنه) فلو ضاع الثَّمنُ في هذه الصُورَةِ» فهل هو من 
ضمانٍ البائع» كما قاله الخلوتئ؟» أو من ضمان المشتري؛ لعدّم 
فض لبائع له كما قاله عثمان؟. (خطه). ۰ 
قال في «الاختيارات» "": وإذا جَمَح البائعٌ بِينَ عَقَدَين مُختَلفي 


«بل الضميز في يقول للمُشئّري» كما ذكرناء والضميؤء وهو الهاءٌ في خذه أو اتزنة» 


في النسخ الخطية متاخر في التعليق والتصويب من «حاشية الخلوتي). 
انظر: «حاشية الخلوتى) (؟/07ه). 
«الاختيارات) ص .)١77(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

الل ويح ا 
المعلوة كله (عادّة أَحَذِه) أي : الموضوع تمن (عَقبه) أي : عقب 
ضع انه عن كير ند اران ينها 

وظاهِرُة: ولو لم يكن الماك حاضرًا؛ للغرف. 

وعَلِمَ من قوله: (فيعطيه) وقوله: «فيأځذها) وقوله: (عَقبَه) : 
اعتجَارٌ التعقيب في الصّوَّرِ الثلاثِ. فإن برای : لم يصح التيع. 

اليه أي: المذكور من الصُورٍ (ممًا يدل على بيع وشِرَاءٍ) 
وكذا: حو هة وهَدِيّةِ» وصَدَقَةٍء فلم يُنقل عَنَهُ ياء ولا عن 
وى السو ی اترا شول فيان ولا أمزوا وو 


وق لق 


534 


الحُكم بِعِوَضَينٍ م: ن للامتترى أن يقد هاو 
(خطه) . 


2 


(فضل) 

(وشُروطه) أي : ابتيع : (سَبعَة) 

أحَدهَا: (الرْصًا) ؛ بان ياعا احتيارًا. فلا يَصِحٌ إن أ 1 
A‏ انما ا عن تَرَاض) 1 

(إلا من مكره ١‏ حقٌ) كعن أكرق حاكم على تيع ا 5007 
فيصِحٌ ؛ الو ا ا 

أ (الثاني : الؤشد) يعنى: أن 06 العاقد جائِرٌ التّصَدْففٍِ 
أي : اء مُكلفّاء رَشِيدًا ,لاير ار م فببائرن بالالدولابين ی 
وسفیه؛ ا عرد 1 الردَضَاء فاعتبر فيه الأشد» كالإقرّار. 

(إلافي) سَيءِ (يسير)» كرَغِيفٍ» وحزمة بقل ونحوهماء فيص 
من قن وصَغيرٍ ولو غير م مُمَيْرِه وسَفيهِ؛ لأنّ الحجر عليهم لحَوفٍ 
ضياع المالٍ» وهو مَفقُودٌ في د 

(و) ر (إذا أَذنَ لمُمَيّرَ وسَفيهِ ولك هُمَاء فيصِحُ”'' ولو في 


)١(‏ ويُقجل من مميّر هَديّة أرسِل بهاء وإذنهُ في دخول دار. 
وفى «(جامع) القاضى : ومن كافر» وفاسق› وذكره القرطبئ إجماعًا 
وقال القاضي أيضًا: إن ظنّ صِدقَهُ. وهذا متّجةٌ. (فروع)1'. 


.)١ TAY) î 2 وصححه الألباني‎ 
.)١١؟7/5( «الفروع»)‎ ]۲[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 

EY:‏ بده بطين على شرح مُنتھی راداب 

الكثير؛ لقوله تعالى : الوا | الین و [النساء: 5]. (ويحر إِذْنْ ولي 
لما بالَصَرُفِ في مالِهما" (بلا e‏ لا ا 

(أو) دن (لقَنّ سَيِد) فيِصِحٌ صر تَصَدفه ؛ روال الجر نه عنه پاذنه 


0 

)١(‏ قوله: (ويحرم .. إلخ) وينّجه: ويضمَنُ. (غاية). 
الظاهر: يحرم ولا يَضمَن. (عثمان). (خطه). 

(۲) قوله: (ويحرمٌ بلا مصلحة) أي: ولا يصح البيعٌ . 

09) ولو ادّعَى ة ِن إذنَ سيّدِهء فكذبه» لم يمذ تصدفه فيما اذى أنه مأذونٌ 
له فيه؛ لتصديق سيّدِه عليه» فيرع المتاعٌ المبيعٌ من يد المشتري› 
ويُدفْعٌ للسيّدٍ. 
وما قبِضَّهُ ارقي من الثّمَنِء انتّرع ما هو مو مود في ي الرّقيق» ودُفِعَ 
لربه» وما لیس مَوجودا يُتبَعٌ به بعد عِتقه؛ لاه في ذمّتِه) كسائر 
التصؤفات غير المأذون فيها. 
وك لو اشقيى قينا O GT A‏ 
الأصلّ عدم الإذنٍ في الصورتين» ولا يقل قول الرٌقيتي على سيّدِه. 
هذا إذا الم يبت ينبت الإذنُ بِيَْةِ أو إقرار السيّدِء وإلا فَتَقَدَ التصدف . 
ولا قبل قول سكده ع ومثلة في عدم القبول : دجي الوكالة 2 بیع 
متاع رَيدِء فأكدَّبهُ رَبُ اي في أنه لم يوكلة؛ لأن الأصلّ عدَمُ 
الوكالَة التي يتوقفٌ صكة تُفوذ البيع على ومجودها. 


.)15//١١ «غاية المنتهى)‎ ]١[ 


كتاب : ال 
عليه بخ / 27۹ 


و/ 


وفى «التنقيح»: يَصِحٌ 1 من ال فول هة وو باك إذن سيل . 
نصا ویّکوتان ل وفي ((شرحه) : وهو اف للقَوّاعد. ا 
وفيه سي ؛ لانَهُ اكتِسَابٌ مَخضٌء فهو کاحيشاشه» واصطیاده. 

الشّرط (القَّالتُ : كونُ المبيع") أي : المعقود عليه ثَمَنّا كان أو 


وقولهم في ( باب الإقرار) E‏ واذّعى اخذفيا افك 
وَالآحَدِ البطلانَ» قُدّمَ قول مدعي الصكة» هذا إذا كملت فيو" أي : 
التيع» والله أعلم . 

01١‏ وسور َع فيه الموقق والشارح وا 
واختار الموفق» والشارخ» والحارئئ» وغيرهم: صكة قَبولٍ الممير 
الهبة» وكذا السَفِية» وكذا حكم قول الوصيّة» وصوّبه في 
«الإنصاف) . 

)١١‏ قوله: (وفيه شيء) أقول : 56 كذلك؛ لاه عَقَدّء والقواعد تقتَضي 
عدم صحة صُدُورها عن العَبدٍ. 

(5) على قوله: (الشرط الغالث: كونُ المبيع) لو قال: كونُ مَعمُود 
عل الذي كول ال و 
أو يقال : مرادة بالمبيع : مأ اا بدليل أن ابيع والشراء بطل 
على کل منهُماء فتديّر. (م خ)1"؟. (خطه). 


[1] بياض بمقدار كلمة في الأصل» ولعلها: «شروطه) . 
|[ «حاشية الخلوتي) ١؟/ههه).‏ 


ظ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
مُثمَنًا (مالا) ؛ لان غَيره لا يقابل بی“ 

(وهُو) أي: المالء شَّوْعًا: (ما ياځ نَفعْهُ مُطلَقَا) أي: في كل 
الأحوّالٍ» (و) ما باح (اقَتَِاؤُ بلا حاجَةٍ) . 

فخرج : ال 1 
لا يَاخ إلا عند الاضطرار كالمية» وما لا ياح اقيتاوُه إلا لحا 
كالكلب . 

(كبغل» وجمار)؛ لانتماع الاس بهماء وتبائعهما في كل عص 
من غير لكير. 

(و) ك(طير لِقَصْدٍ صَوتِه) کهزار» ویعًاء» وتحوهما. 

(و) كرِدُودٍ قز وبزرو(")؛ لاله طاهه مُسَمَعٌ به ويُخرج منة 
الحرير الذي هو أَفْحَوُ الملابس» بخلافٍ الحَشَّرَاتٍ التي لا تَفْعَ فيها. 


)١(‏ وقال في «شرح الإقناع)!'؟ : وظاهد كلامه هُناء كعيره: أن التْفعَ لا 
با ل 5 o HY:‏ 


رالاق 
(۲( الببْعاء» وقد شد الام الثانيةٌ : طاو أخضًّه. (قاموس). 


(۳) قوله: (وټزره) أي: قبل أن يِب . 


[1] «کشاف القناع» .)۳١٠۸/۷(‏ 


(و) ک(ستځل مُنفرِدِ'') عن كوَارَتهِ. 
قال فى (المغنى): إذا شاهَدّها مَحبُوسَةَ بحيث لا يُمكنّها أن 


ومُقتضى كلامه في «الكافي) : صِحَةَ بيه طائرًا. قال الشيخ تق 


في «الإقناع) هتاك . 

(أو) تخل (مَعَ م كوَارَته0"©) خارجًا عَنهَا (و) نحل مع كوّارته 
(فيهاء إذا سوه داجلا إليهًا)؛ لحصولٍ العلم به بذلك. يدل ما 
ها من عسل تيك كأْسَاسَاتٍِ حِيطانٍ. فإن لم يُشَاهِدْةٌ داجلا إليها : 
لم يَصِحٌ بيع . فلا يكفي قَنْحْ رأسها ومُسْاهَدَتُهُ فيهاء جلاف لأبي 
لكاب 


(1) قوله: (ونحل مُنفَرِدِ) أي: يمكن أخذه اعتبارًا بالشّرطٍ الخامسء وبه 
صرح 2 «الإقناع) هنا» وفى الخامس . 9 )1 

(۲) قوله: (معَ كوَارَتِهِ) الكوارة» بضمٌ الكافِ» أي: وتخفيفيٍ الواو» 
جمعٌ كَوَارَةٍ» وهي: ما عسل فيه التّحلء وهي الخليّةٌ أيضًا. 
وقيل: الكوّارّة من الطين» والخليّة من الخشّب . قاله في (المطلع)"''. 


.)ه55/7١ «حاشية الخلوتي»‎ ]1١[ 
.)۲۷۲( [؟] «المطلع» ص‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

و(لا) يِصِحٌ تيع (كوَارَةٍ بما فيها من عَسَلٍ وتخل)؛ للجَهَالةِ. 

(وكهر<") قیصځ بیځه؛ لما في اليح زان اة غات 
الٿارَ في هِرَةٍ لها حبستها». والأصل في للام الملّك. 

(و) كدرفيل)؛ دنه يتاخ تَفعْهُ واقاؤة أشبة البعْل . 

(وما يُضَادُ عليه 6 كدر (شباشا) ك اط عَيبَاهَاء 
وترببط» لينل عليها الطيز. 

(أو) يُصَادُ (بىء کډیدانء وبا بهائع) تصلخ إِصَيدٍء کفهود. 
و به (طيرٍ يَصلخ لصَيدِ) کباز وصقر (وولدهاء وفرخهّاء 
وتيضها)؛ أنه يم به في الحال أو المآلٍ (إلا الكلْبَ) فلا صخ ببعه 
مُطلَقَاء لأنّه لا يُسَمَْ به إلا إحاجة 

(وكقردٍ لجفظ)؛ لان الحفظ من المنافع المباعة 

(و) ک(علق مص دَم)؛ لاه نفع مقضودٌ. 

(و) كبن ادمية مية) انقصل منها؛ ا طاهةه ينتفع به » کا 
الات بخلاف لبن الوَجل . (ويُكرَه) ب ا عي 


)١١‏ قوله: (وكهرٌ) يعني : فيجوز بيعُه. وعنه: لا. واختاره في «الهدي), 
و«الفائق)» وصححه فى (القواعد الفقهية) . (ح م 70 


[1] أخرجه البخاري »)۲۳٠٣(‏ ومسلم )۲۲٤۲(‏ من حديث ابن عمر» وأخرجه 
البخاري )۷٤٥(‏ من حديث أسماء» ومسلم )۹۰٤(‏ من حديث جابر. 
[؟] «إرشاد أولى النهى) .)5717/١(‏ 


تاب : البيغ عم 
ا و ا 
بما رَجع للإسلام . (و) كقِنٌ (مريض) ولو خُشِيَ مَونّه» (و) كقِنٌّ 
0 كر أو أنتَى ؛ انها لا تَمتَعْ بَيعَهُ كالدَّيْن» (و) كقِنٌّ 
قات في مُحارَبَةٍ”") تَحَّم 6 أنه ينتفع به إلى قتلهء أو يُعيَقُه 
فيال أجره» أو يجو ولاءَ وَلْدِهِ من أمَةَ. 
ا و ا بالتّذر» 
رول 7 يق 5 طاهرة) كمي 5 عد الله بهاء (إلا 
سمكاء وجراداء وتَحوَهُما) من حيَوَاَاتِ البحر التي لا تعيش إلا فيه ؛ 
لجل ميا 
(ولا) بيغ (سِرْجِينٍ تجس)؛ للإجماع على نجاسَته. وعُلم مِنه: 


)١١‏ وظاهر الإطلاق: أنه لا فرق بين أن تعلق برقبته أو رقب السيّدِ. قاله 


68 (قاتل) تعت لقن" 

(۳) قوله: (في محاربَة) أي: ولو تحدم قتلَهُ وإنما يكونٌ البيعُ صَحِيحًا 
قبل القدرةٍ عليه 

6 آي : قاطع طريق قل . 


[1] التعليق ليس في (). 
[5] في (أ): «على قوله: وكقن جان» أي). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
س اسل تك كته 
كه بيع سڙجين طاهِرء روث حمَام. 
(ولا) تيغ (ذُهْنِ تجس) كشخم مَيتَةِ؛ لاله تعضّهاء (أو) دُهْنٍ 
(مُتتجس) کت أو شيرج لاقئه نَجِاسَةٌ ؛ لاه لا يَطهد بغشل› أشبة 
اا 
(ويَجوز أن يُستصبح”"© ب) دهن (فتتجس» في غير مَسجدِ)» 


ل 
و ل 


)١١‏ قوله: (نجس) لعلّه: متنجس . أو يقال : إن قولهُ : «أو متنجسق ) راج 
له أيضّاء فلتحوّر المسألة؛ إذ لا فرق بين الدّهن والشرجين. (م 
0 
اقول القوى طف او ا ا 
بو بخلافٍ السّرجين المتنجس» والشرجين المتنجسش يمجن 
تطهيةُ» فهو كالتّوب المتنجس. (خطه). 
١غاية)1"1:‏ وسرجينٌ نَجسٌء وينّجهُ: أو متنجّسٌ. (خطه). 

0 قوله: (ويجوز أن يستصبح ) فده في «الإقناع) تبعًا لجماعة‎ )١ 
. على وجه لا تتعدٌّى فيه النجاسّة» بأن يُصبٌ من إبريق ونحوو بلا مَسسٌ‎ 
قال في (الإنصاف) : والظاهد أن هذا القيد ليس بشرط» وهو ظاهه‎ 
. عبارّةٍ المصنّفٍ‎ 


.)ههال/؟١‎ ) حاشية الخلوتى‎ ( ]١[ 
.)٤۹۹/۱( 7؟] «غاية المنتهى)‎ 


كتاث ۰ اله 
عت Vo‏ 


ع 


(وحرم يع مُصحف) مطلقا؛ لما فيه من ابتذاله» وترك 
9 9 ه. وصغ ا | ٠‏ (ولا يصح و( ر وو يغه (لكافر")؛ ل 
ممتوعٌ من اسِيِدَامَةٍ ا ل 

(وإن مَلَكَهُ) أي: الفصحفء كافؤِد (بإرثِ» أو غيره)» 


)١١‏ قوله: (وحرْم بيغ مُصحَفٍ) يعني : في دين او غيره؛ لما فيه من ابتذاله 
وترك تعظيمه. a‏ 

(۲) قوله: (ولا يَصِحٌ لکافر) مفهومُّه : ا يصځ لمسلم 2 
وفي «الإنصاف) 5 : المذهب : أنه لا يجوز ولا يصح . قال الإمام : 
لا أعلم في ييه رُخضّةٌ. وحكاة عن أكثر الأصتحاب . لكن المصلتُ 
تابَعَ (التنقيح)» كما مرٌ. 

(۳) وفى «الإقناع): عدم الصكحة مُطلقًا. 

)٤(‏ قوله: (يإرث) قد يُصور بما إذا كان مُسلم مُتروّجًا بكتابيّة» ومات 
عنهاء وورتنة» وفي تر كيه مُصحفٌء فإنها تملكه بذلك. (م )۳ 
وفی ذلك تَظَوُ! والصّوابٌ : تَصويدةٌ بما إذا كان لكافر عبد فأَعتِمَهُ ثم 
اسل وملك ا ثم مات » فاته 0 مُعتَقَةُ الكافة فى هله 
رجه التّظر: أن الكافِر لا يرث المسلم. 

COIN SEE انظر : «إرشاد أولي‎ ]١[ 


7؟] «الإنصاف) .)10/١١(‏ 
رمع (حاشية الخلوتي» (55//1). 


ش القن حاشية أبا بطين على شرح شتهى الإراقات 
ا ورَدٌهِ عليه لحو عيب : (ألزة بإزالة يَدِهِ 
O 5201011‏ سان 
العو ؛ مخاقة أن تال أيديهه! لون أن لا يبِقَى بيد افر 

(ولا يُكْرَهُ شْرَاؤٌه) أي : المصحخف ؛ (استنقاذا) أي : 7" استنقَاذ 
له من تََذِيِهِء (و) لا (إبدَالَهُ لمُسلِم) صحف #صحبه روي درافم من 
أحدِهما. (ويّجوزٌ نَمْخْهُ) أي: المصحَفٍ (بأجرةٍ) حتّى من کافر 
ومُحَدِثْء بلا حمل ولا مش . 

(ويَصِحٌ شِرَاءُ کب الرندَقة» ونّحوها), ككتب المبعَدِعَةٍ 
(ليثلقها)؛ لما فيها من ماليّة الورق» وتَعُودٌ وَرَكَا منتَمَعًا به بالمعالجة. 

و(لا) يَصِځ شراء (حمر ليريقها)؛ لاله لا تفع فيها. ولا آل 
لهو ونْحوٍ صَنَم ؛ وتريَاقٍ فيه حومُ حيّاتٍ» وسم الأمَاعي» بخلافٍ 


: مذهَبُ أبي حنيمّة: جوا بيع المصحفِ» ومذهَبُ مالك والشافعئ‎ )١( 

(۲) قوله: (حتى من کافر ومُحدِثِء بلا حمل ولا مَسٌ) لعلهُ من قبیل 
الل و اغرال ن 

(۳) وبهذا بُفوق بين كب الرندقة ونّحوهاء وبين آلة اللّهر. وقد يُخدّش 
بأل في َة الله بَعدَ إتلافها ماله السب . فلعل القَرقَ : تَعدّي ضَرَرِ 
كب الزندقًة ونحوهاء بخلافي الخمر. قاله الخلوته1"". 

[۱] تقدم تخريجه (۳۳۱/۱). 

[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) .)٥٥۹/۲(‏ 


كات ٠‏ اله 
ا ت م ۷۷ 


کے 
o‏ 
: 
١‏ 
١ .‏ 
١‏ 


ا 

الشّرط (الَوَابعٌ م: أن يَكونَ) المبيغٌ (مَمُوكا لَهُ) أي ال ومثلة 
النَّمَمْ- يلكا تما (حتّى الأسير) بأرض العَدُرٌ إذا باع ملكه بدَار 
الإشلام» أو بار الحرب : فد تَصَدُفه فيه؛ لَبَقَاءِ ملكه عليه. 

(أو) يكونّ البائ (مأَدُونَا لَهُ فيه) أي: البيع من مالكه» أو مِن 
الشارع» كالوَ كيل» ووَليٌ صَغيرٍ رم وناظر وَقٍْ (وَقتَ عَقَدٍ) 
التيع» » (ولو ظنًا) أي : المالك اماد ونا له (عَدَمَهُمَا) أي : الملكِء أو 
الإذن في بّبعه ؛ كن باع ما ورله» غير عالم بانتقاله إليه أو وکل في 
ټیعه ولم يَعلّم فباعه؛ لان لاعتتار في المعامئلاتٍ بما في تفس الاس 
اا ل 

(فلا صح تصرف ُصُوليً) ع أو شِرَاءِ أو غیرهما» (ولو 
أجِيرَ) تَصِدُقُه (بعدَ) وقُوعِهء (إلا إن اشترى) الفضولئ (في ذُمّته 
ونَوَى) الشرَاءَ (لشّخص لم يُسَمّهِ) فيص سَواءٌ نقَدَ الثّمَنَ من ما 
الغيرء أم لا؛ لان ذمته قابلةٌ للتّصَكْفٍ . فإن ساه» أو اشترى للعَيرٍ بعين 


)١(‏ السَقَمَونيا: تبات يُستخرج من تجاويفه رُطَوبَةٌ رَقيقَة دَبِقَة ويُجِفَّفُ 
ودع باسم نباتِها أيضَاء مُضَادتُها للمَعدَةٍ والأحشاء أكثر من جميع 
المشهلات . (قاموس) . 

(۲) وعن أحمد: صكة صف الفُضولِيٌ » ويَقفُ على الإجارّة» وهو قول 
ماللكِ» وقول أبي حنيفة في البيع. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

و ل اتناف شس ی ا 
وله00كه لافيت 91 الحو 

(ثمٌ إن أجارّه) أي: الشراء (مَن اشتري له لَهُ: مَلَكهُ من جين 

اشتري) له؛ لأنّه اشثري لأجلهء أشبَة ما لو كان يإذنه» فتكونٌ منافغه 


(وإلا) يجه من اشْْرِي لَهُ: (وقع) الشَّرَاءُ (لمشترء ولَزِمَه) 
الي سني 
رئ له 

(ولا) صح (بَبعْ ما) أي : مال (لا لك البائعٌ» ولا إذن له 
فيه؛ لحديث حكيم بن جزام مَرَفُوعًا : ولاج مالي ع رواة 


. (بعين ماله) أي: المشتري. (تقرير)‎ )١( 

(؟) قوله: (فإن سما أو اشترى للغير بين ماله > لم يصمّ) أي : بأن قال : 
اشتریته لغيري. ولم يُسَمّْه . 
والضميرُ في (ماله) للمُشتري› مع أنه لا يَصحٌ فى في الصورتين. 
قال في (الإنضاف)1'!: لو اشترى :يمال سياد سِلعَة لغيره» ففيه 
طَريقَانٌَ : عدم الصحة قرلا واحداء وهي 5 القاضي في 
(المجرد). وإجراء الخلافٍ فيه» كتصوف الفضولِيٌ» وهو الأصحٌ. 
قاله في «الفائدَةٍ العشرين) . 


.)٥۸/۱١( «الإنصاف)‎ ]١[ 


كات : ال 
فاته 4075 


ابن ماجه» والترمذيٌ!'!» وصحححة. 
(إلا مَوصُوفا“) بصِقَاتِ سَلم (لم يُعيّن) فيصخ؛ لقبول ذمته 
للقَصَرْف (إذا قبض) المبيغ» (أو) قيض (ثمئه بمجلس عَقدِ). فإن لم 
بقبض أحدُهما فيه: لم يَصڪ؛ لاله بيغ دين بِدَيْنَء وقد هي عَند1' 
n‏ أو سَلّم) ولوف فض ثمنهُ بمجلس عَمَدِ ؛ 
«الموشرف السيق کک : بعك عَبدي فلات . ويستقصي صفته) 
٠‏ فيَصِحٌ) و(يجوز التَمَوْقَ) فيه (قبل قبض) 9 أو اوقد 
ای (حاضر) بالمجلس »2 كأمة 00 بالصفة . 
(ويَفَسِحٌ عَقدٌ عليه برذه؛ لفقدِ صِفَةِ) من الصّمَاتِ المشروطة 
فيه؛ لوقوع العقدِ على عَينه» بخلاف الموصُوف في الذَْمَق فَلَهُ رده 


(1) قوله: (إلا مَوصُوفًا) كأن يَقُولَ: بعك عَبدًا صِمَيْهِ كا وكذّاء 


وقيل: يَصحٌ إن كان في ملكه وإلا فلاء اختارةُ الشيخ تقئٌ الدين. 


]١[‏ أخرجه الترمذي (۱۲۳۲)» وابن ماجه (۲۱۸۷). وصححه الألباني في «الإرواء) 
9؟91١١).‏ 

[۲] يشير إلى حديث ابن عمر مرفوعًا : نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . أخرجه الطحاوي في 
«شرح المعاني) »)5١/5(‏ والدارقطني »)1١/9(‏ والحاكم (9؟/01)» والبيهقي (5/ 
. وضعفه الألباني في «الإرواء» (۱۳۸۲). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

وطلبٌ بدله. 

(و) يتقح العقد على مَوصُوفٍ مُعَيّنِ ¿ ب(ستلفه قبل قبض)؛ لقَوَاتِ 
2 لعَقدِء بخلافٍ الموشوفٍ في الذة. 

(ولا) يصح بیع (أرض موقوفةء مما فيح عَنْوَة ولم يسم 
كسرار رر والشام» و) كذا : (العراق)؛ لاأنها توقوفة وو 
بأيِي اهلها بالخراج» كما تقد . (غيرَ الحيرّة) بكشر الحاءٍ: مد 
قرب 0 0و ی غر ایی e‏ وتَشديدٍ E‏ 
امو 1 « لون د بد (أرض ب شار تتح الا 
المهمَلة› وض م اللام؛ لفتح هله و القّرى صلخا . 

إل المساكنَ) ولو مما فت وة فِيَصِحٌ بيغها مُطلََاء لان 


(١(‏ قال في E‏ ': البيو ع على ضربین: 
بیع وفوف في الذمَة: وهو ا فيه . 
والثانى: بيع الأعيانِ. فيص بيعها إِمًا برؤيتهاء أو بالصَمَة» سوال 
كانت الي غائبة) أو حاضرة مستورةٌ» كالجارية المنتقبة» والاأمتعة 
في ظروفهاء والثوب في الكمٌء لم يّرها المتبايعان أو أحدهُماء 
فِيَشايَعَاها بالصفةع زد كدي اع لارام . وإذا وجدها المشتري 


على ا 


.)05860/١( «المستوعب»‎ ]1[ 


کناب : البيغ 
الصحابة افتطغوا الحطط في الكو والبصرّة في زمَنٍ عَمَرَء وبَنوهَا 
مسا كن» وتبا َعُوهًا من غير تكير» ؛ فکان كالإجماع E,‏ 

(و) إلا (إذا باعها) أي : رو الموقوقة مما فيح عَنْوَةَ (الإمامُ 
A‏ رلا لوقي | ا در تريها؛ لان فعل 
الإمام E‏ 

(أو) إل إذا باعها (غيده) أي : الإمام» (وحکم به) أي : البتيع (مَنْ 
یری صته)؛ لاله ححكمٌ في مختلّفٍ فيه فَتَمَدَّه کسائر ما فيه 
اختلاف . 

(وتصِحٌ إجارتها“) أي : الأرض الموقوقة ميا بع عَنْوَة - ق 
معا بأَجْرِ مَعلُوم ؛ ؛ لان عمرٌ رضي الله نه ادها يدي أرتابها 
بالخراج الذى صدربه أجرةَ ة لها في کل عام. ولم لرا لحمُوم 
لا فار د 

و(لا) يِصِحُ (تيغ) رباع مكة والحرم» (ولا إجارَة”"" رباع مكة: 


)١(‏ فإن سكن بأجِرَقٍء لم ينم بدَفجهاء ذكرَةُ القاضي وعغَيرُةُ. وفي 
«الاختيارات) : يأنّم بدَفعها. 
(؟) وقيل: يجوز البيعٌ والإجارّة» وهو روايّة عن أحمدّء اختارَةُ الموفق 


واخحتارٌ الشيحٌ وابنُ القيّم : جور البيع فقَط. 


ESF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 
و) لا رباع (الحَرّم” '“, وهي) أي: الرْبَاعٌ : (المنازل)؛ لحَدِيثِ عَمرِو 
ابن شُعيب» عن أبيه» عن جَدَّه قال قال زوفو ل الله اة في مكة : 
رلا تاع رباغهاء ولا تکری يُيُوتّها)1']. رواة الأثْرمُ . وعن مجاهد 
مَرَفُوعًا : 4 حرَامٌ بيغ رباعهاء حرام إجارثها)1''. رواةٌ سعيدٌ. 
ورُويّ انها كاتت تُدْعَى السَوَائتَ على عَهِدٍ رَسُولٍ الله لا . ذكره 
ا 5 (( مسنده ) و(لفتحها عَنْوَة0")) 2 


(۱)( وقيل: إنما حم بیغ رباع مكة وإجارثها؛ لان الحرم حريم المسجد 
الحرّام» وقد جعله الله للئّاسء سواءً العا كف فيه والباد» فلا يجورٌ 
لأحدِ النّخصِيصٌ بملكه وتحجيره. 
لکن إن احتاج إلى ما في يَدِهِ منه سَكَتَهُ وإن استَغْتّى عنة» وجب بذل 
فاضله للمُحتاج إليه. رف سك ابن عَقيل في (نظرياته), e‏ 
القاضي في 5-6 واختارة الشيخ ا وتردّدَ كلامة في 
جواز لبتيع » فَأُجَارَةُ مكةً ومئعة ل 

(0) أي: لايَصِحٌ ذلك . وفي تعليل تحدم الصحة بكونها متحت عَنوَة تب 
( للتنقيح)) نه لا يَخْفَى. (ح م فض 


[1] أخرجه الدارقطني (58/9)» والحاكم )٥۳/۲(‏ من حديث عبد الله بن عمروء 
وضعفه الألباني في (الضعيفة) .)15١5١(‏ 

[۲] أخرجه أبو عبيد في الأموال »)١71(‏ والفاكهي في أخبار مكة .)٠٠٠۳(‏ 

[۳] أخرجه ابن ماجه )۳٠١۷(‏ عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله ياء وأبو 
بكر» وعمرء وما تدعى رباع مكة إلا السوائب. وضعفه الألباني. 

.)٦۳١( «إرشاد أولي النهى) ص‎ ]٤[ 


كات : ال 
ت AY f‏ 


سے 


ولم نكم ۳ بين الْعَانِمِينَ: ا وَقَعَا على المسلمينَ› كبقاع 
المناسك. وليل فتجها عَنْوَة: : توا هانئ في أمَانِ حَمَوَيْهَا n‏ 
وأمره عليه اللا بقتل أربعةء فقتل مِنهُم ابن حط ومِقَيَس بن 
E‏ ا ۴ يانم بدفعها؛ للحاجة 

(ولا) يَصځ بيغ (ماءِ عد) کر العين» وتَسْدِيدٍ الال ق 
الذي له مادة لا تَنَقَطِعُ (كهمَاءٍ (غين» ولقع بئر)؛ لحديث: 
(المسلكون .شركاء 5 ثلاث في الماء» والكلاُ والثّار) . ET‏ 
تبيد1'], والأثرم. ويَصِحٌ بيع ماءٍ المصَانع المعَدَّةٍ لميّاهٍ الأمطارء 


الو و و ا 
نا 
6 ا ل ال ل ل 
وحدَةٌ في تعليل الحكم المذكور» والمصدّفٌ تابغ «للتنقيح) في 
ذلك» كما أفصح عنه لشي في ( حاشيته) . 
(۲) صبابَّة : بالصَّادٍ المهملة. 
(۳) قوله: (لم يأثم بدفعها) فيعايا بها. 


[1] أخرجه أبو عبيد في (الأموال) (۷۲۹). وهو عند أبي داود )۳٤۷۷(‏ من حديث 
رجل من الصحابة» وابن ماجه )۲٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس. وعند أبي عبيد 
بلفظ : «الناس شر كاء..). وصححه الألباني في «الإرواء» تحت حديث ١؟5ه١٠١)‏ 
بلفظ : «المسلمون). 

7؟] «غاية المنتهى) .)50١1/١١‏ 


€ حاشية أبا بطين على شرح منتى الإرادات 
وتحوهاء إن غلم ؛ لملكه بالحصول فيها. 
0 جار2©) إذا أخڏ من سيءُ حَلَفَهُ 
غیژه (کقار» ونفط) ؛ لأنّ : لمعه تفعه يَُعُ فلم يُملك» كالماءٍ العِدّ. 
فان كان جامِدًا: ملك بيلك الأرض. ويأتى . 


(ولا) يَصِحُ بيع (نابتِ من كلأء وشَوْكِء ونحو ذلك) كطائرٍ 
اش في ارون ٠ a‏ لاه 
لا يُملّك إلا (© (فلا يَدحُل) سَّيِءٌ من ذلك (في بيع أرض) ؛ 
أنه مُشترك بين المسلِمِينَ حى يُحار. (ومُشتريها) أي: الأرض 


1) قوله: (ومعدِنٍ جار) احتررٌ به عن الجايدء كالذهب والفضّةِء والصّفْرٍ 
والوؤصاص» والكخل» وسائر الجواهر» كالياقوتٍ والزَبْجَدِء فيجوز 
بيعه قبل جيازَتِهِ ِن مالك الأرض» ولا يوْحَدٌ بير إذنه؛ لملكه بيلك 
الأرض. ا الموجودٌ فيها حََفيّاء وما حدّتٌ بعد أن ملكهًا. (ح 
م ص )171 

)١9‏ لکن يأني في «الصيد) أن عدَمَ ملك ما تقدّمَ قَصِدَ بما إذا حصّل 
بمكانٍ عير شا لاع ا ا كان شهدا له کالیرج الع والبركة 
المعدَّةِ له» كالشمَك» فهو يُملّكْ مجر تعشيشه أو دخوله» فليس 
لأحدٍ أخذة. والله سبحانه أعلم. (مستوعب). 


[1] «إرشاد أولى النهى) ص .)57١(‏ 


كتاب : الي 


0 


(أحق به("2) أي: بما في الأرض من ذَلِكَ ؛ لكونه في أَرضِهِ . (ومن 
حَذَهُ: مَلكهُ) بخوزه. (ويحرمُ دخُول)؛ (لأجل) أَحْذٍ (ذلِكَ بغير 
إذنٍ رَبّ الأرض ع إن خُرّطت) الأرش؛ لتَعَديه ولا يَمتَعْ من لک 
بالحور. 

(وإل) بِأنْ لَه مُحوط : (جارً) دُخُولَهُ لأَذِه؛ لدَلالَةِ الحال على 
الإِذنٍ فيه (بلا ضَرَرِ) على رَبْ الأرض: فان تضرر الول د 

(وحَرْمَ) على رَبْ 0 (مَنعْ مُستَأذنٍ) في دحُولء (إِنْ لم 
يَحصّل) منهُ (ضَرَرٌ) بدخوله؛ للحَيرا' .١‏ 


(1) قوله: (ومُشتريها أحقّ به.. إلخ) قال في القاعدة ( 1"1)85: وهو- 
أي: صاحِبُ الأرضٍ- مُقدّمْ على عَيره بذللك؛ إذ لا يَارَمُه أن يذل من 
الماءٍ والكلاً إلا الفَاضِلَ عن وائجه. ولو سبق غیرد وحمّقٌ سَببَ 
الملكِ بحيارته إليه» فقال القاضي والأكثَرونَ : E‏ 


)١(‏ قوله: (وحرّم مَنعُْ مُستأذْنِ .. إلخ) وينّجهُ: ويدخُل قَهرًا. (رغاية)"'. 
(خطه) . 


[۱] أخرجه أحمد (۳۳۱/۱۸) )١١817(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» مرفوعًا : «إذا 
أتيت على حائط» فناد صاحبه ثلانّاء فإن أجابك» وإلا فكل من غير أن تفسد). 
وأخرجة أيما قوم موك ديت عك الله بن مرو رعا :رم 
0 فضل مائه» أو فضل كلئه» منعه الله فضله يوم القيامة). وانظر: «الإرواء) 
571١‏ 2؛». و(الصحيحة) 41١155١‏ ١5١؟).‏ 

[۲] «قواعد ابن رجب) ص (۱۹۰). 

[۳] «غاية المنتهى) .)507/١١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
aT‏ 


(وظُُولٌ) رض (تجني منها الخل: ككلا) في الحكم 
(وأؤلى) بالإباعة من الكلاً. (وتخل رَبّ الأرض احق به) أي بطل 
في أيه لاذه في يلك 

السرْط (الخَامِسُ: القُدرَةٌ على تسليمه) أي: المبيع. وكذا: 
امن المعَين؛ لان غير المقدور على تسليمه كالمعدوم . (فلا يصح : 
َيعُ) قِنّْ (آيي“)؛ لحدِيث الٿهي عن بيه » (و) لا نحو جَمَلٍِ 
(شارد)» عَلِمَ كاه أو لا؛ لحديثِ مُسلم' "» عن أبي هريره مَرفوعًا : 
تھی عن بیع العَرر. وفسَرَةُ القاضي وجماعَة: بما ترد بينَ أمرين ليس 
َحَدُهُمَا أظهَرَّ. (ولو) كان بيع آبتي وشَارِدٍ (لقادر على تحصيلهما)؛ 


0 


. ع 


)١١‏ قوله: (فلا يصح يع آبق) وقدّءَ في «الفروع) الصكحة لقادر عليه 
اختارةٌ الموفق» والشارخ» والنَّاظِمْء وصَوّبه في «الإنصاف» وفانًا 
لمالكِ وأبي حنيمة . 
قال في «الإنصاف »1 "": وظاهرٌ كلامِهِ وكلام غیره: أنه لو اشترَاةٌ يظنٌّ 
أنه لا يَقَدِدُ على تحصيله» فبانَ بخلاف ذلك» وحصّلة : أله لا يَصِحٌ 
وهو أحدُ الوجهين» قلت : وهو الصّوابُ . وقيل: يَصِحٌ . وأطلَقَهُما في 
«القواعد الفقهية) و«الأصوليّة) . 


[1] أخرجه أحمد )٤۷۰/۱۷(‏ (۱۱۳۷۷)» وابن ماجه )١١57(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري. وضعفه الألباني في «الإرواء) (۱۲۹۳). 

[؟] أخرجه مسلم )١51(‏ من حديث أبي هريرة. 

دمع «الإنصاف) .)50/١١(‏ 


كتاث : اله 
7 بيع CAY f‏ 
سسسب 


و 


له لاد م تحققَ عدمه» ولا ظبَّهُ بخلافٍ ظنّ القدرَةٍ 

(ولا) يَصِحٌ: تيع (سَمَك بماء)؛ لاله عرز (إل) سَمكا (مَزْيًا) 
لصَفاءٍ الماء» (ب)ماء مخ مَحُوزٍ يَسهُلُ أخذَة7" منه) كحو ض » فيصحٌ ؛ 
لاله مَعلومٌ شفک تسليمۀ e‏ فإ لم سه بيت 
تعجر عن تَسلِيِه : لم يِصِحٌ بیغة. وكذا: إن لم يكن مرئاء أو لم يکن 
بمَحُوزِ كمُنّصِلٍ بتهر. 

(ولا) يصح: َع (طائر ب صعب أخذة) ولو الف الؤجوع ؛ له 
غَررْء إلا إذا كان (ب)-مكانٍ (مُغاق ق» ولو طالَ رمم أي: الخد 
لاله مَقدُورٌ على تسلِيوِه. 


)1١‏ قوله : (يسهُل أخذه) ا لو كان مَرِئْيًا بماءع لحن يَصِعْتُ 
أخذه أنه لا يصح بيغه. 
ويُطلبُ الفرق بيه وبين الطائر إذا ا صَعْب أخذّه» ولكنْ کان e‏ 
ولعلّ الفرق» أَنَّ لتوع امَك قُوَةَ العُوص : في الطين بحيثٌ يتعذّو 
الخدم فاعتبرت الشهولة فيه» بخلااف لطائر. فاه لیس ل 
القوّةٌ بل له قوَةٌ الطيرانِ» وكوثه بِمُغلقٍ مَتَعَهُ من ذلك. (م خ)1١1.‏ 
(١‏ خطه). 1 

() قوله: (ولا طائر يَصِعْبُ أخذه . . إلخ) أو في الهَواءِ وألِفَ الوجوع. 


دوع (حاشية الخلوتي» (؟/5557). 


(ولا): بیغ (مَغضُوب)؛ لما تَقَدَّم . (إل عَاصبِهِ)؛ لانتمَاءٍ العَرَرِ 
(أو) لرقادر على أخذِه) أي: المغصُوب من غاصبه؛ لما تقدّم. 
(ولة) أي: مشتري المغضوب؛ لظن القُدرَة على تحصيله: (الفشح 
إن عجر ) عن تحصيله بعد ابيع ؛ إزالة لضَرَرِهِ . 

السرطُ (السَادِسُ: مَعرفة مبيع)؛ لان الجهالةَ به عرز ولأنّه بيغ» 
نلم بخ مع الجهل بابي كالشلي, 

وقوه تعالى : #إوأَحلَّ الله ليع 6 [البقرة: ۲۷١‏ : مَخصُوصٌ بما إذا 

و ١ن‏ اشترى ما لم ير فَهُوَ بالخيار إذا رَآهُ) ': يَرويه 
عْمَرُ بن إبراهِيم به لكر اوهو N‏ ویر أن ا : إذا 
راد شِرَاءَُء فهو بالخيار بَينَ العَقَدِ عليه وتركه.. 

(برْؤيَةَ مُتعاقدينِ) بائع ومُشتَر ريه يُعرف بها المبيغ. 
(مُقارتة2'1) رو ينه للعقد؛ بأنْ لا تتأخر عَنهُ. (لجميعه) ا 


)١١‏ قوله: (وله الفسخ إن عَجَرَ) قال في «شرح الإقناع)1" : وأكا إذا 
اشتراةُ ظانًا قُدرَتَه على تحصیله› > ثم تبي ءِ تَجِرُه حال التيع» » فالظاهه : 
أنه لا يَصك؛ لان الاعتباز في المُعَاملاتِ بما في تفس الأمرء كما 

)۲( قوله : (مقارنّة) صفة ل«رؤية), فهو مجرورٌ) ولا يصحٌ أن يُقرَأ بالفع ؛ 


]۱1[ أخرجه الدارقطني (۳/-)› والبيهقي (۲٦۸/°(‏ من حديث هريرة . 
[۲] «کشاف القناع» .)۳۳٤/۷(‏ 


كباب : اله 
ت ۸۹ 
المبيع» ٠‏ متلق ب(رؤية) كوّجهّي وب مَنقُوش 

(أو) يه يَدُل) بعضه (على بَقِيتِه» ك) ؤي 


سے 


و 


(أحدٍ وَجْهَيْ ثوب غير منقوش) وظاهر الصَّبِرَةٍ المتسَاويّة» ووج 
الوقِيقِ» وما في ظروفٍ وأعدَالٍ مِن جنس واجدٍ مُتَسَاوِي الأجرّاءِ 
وتحوها؛ لحُصٌولٍ الولم بالمبيع بذَلِك. 

(فلا يَصح) البيع: (إن سَبَقَتِ) الرُؤية (العَقَدَ برَمَّن يمير فيه“) 


صفة ل(معرفة»)» وهذا يناب ما سيفرعه من قوله: («فلا يصح .. 

إلخ) . 

وقوله : (مقارنة). أي : للعقد. 

وأما قوله: (لجميعه) 0 ب( رُؤيَة)) واللاءُ ا ؛ لان العامِلَ هنا 

ميت لاه مَصِدَرٌء وهو فرع الفعل في العمل . 

والمراد بالمقارئة أعمٌ من المقارئّة الحقيقيّة» والتقدم برّمن لا يتغيّدُ فيه 

المبيع ؛ او ا ا 

رمن . .. إلخ) وإلا لكان المفرّعٌ عدم الصكة إذا سبقت العقدّ مُطلقا. 

(١‏ خطه). 

)١(‏ قوله: (يتغيّرُ فيه) أي: يُمكنٌ أن يتغيرَ فيه 

N E‏ رمن لا 
يتغيّة فيه ظاهرًا. آنه لو > عَقَدَ عليه بعد ذلك برّمن يُحتمَل التغيْرٌ فيه 

وده على الشوايء أله لا يصغ العقدُ. وهو صحيث: وهو المذهث» 


)٠٠١/١١( «الإنصاف)‎ ]١[ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإرادةات 
المبیغ ظاهراء (ولو) کان الب فيه (شَّكا)؛ بان مضّى رَمَنٌ سك في 
يره تا ظاهرًا فيه» فلا يصخ؛ لسك في وجُودٍ شَرطِهِء والأضل 
E‏ إن يقت الق برَمَنِ سعد فيه عادة تَعْدّدَا ظاهرًا: صح 
البيع؛ لححصّولٍ العلم بالمبيع بيلك الوؤيّة. ولا عد لذلِك الرَّمَن؛ إذ 
المَبِيعٌ مِنه ما 26 06 فنا كلاه وها بي له فبعتيد كل 


وعحخسشه 
«٠ ٠‏ 


(ولا) يَصِحُ البَيع: (إِنْ قال: بعك هذا البغل. فبَانَ فرسًا"» 
ونَحوَة), كهذه النَاقَة فين جْمَلًا؛ للجهل بالمبيع. 


وهو ظاهد كلام كثير من الاصحاب . وهو ظاهد ما قدمه في 
«الفروع), وقدّمَه فى «الرعاية الكيرق). 
وقيل: يَصحٌ» جرّمَ به في «المغني) و(الشرح). انتهى. قال في 
«(الشرح»: وهو ظاهرُ مذهب الشافعي . 

(١(‏ قوله : (فبانَ فرَسًا .. إلخ) قد يُفوق بين ما هُنَاء وما يأتي في «النكاح) 
من أنه إذا قال : زوّجِيُكَ ابتتي هذه فاطمَة» فبانت عائِشّة صَڪ؛ بان 
المعرقة للمعقُودٍ عليه في البيع أُضِيَقُ منها في التُكاح» ولذا لا يشكرط 
ري الزوبحةٍ فى صكة العقد» ولا وَصِمها كالبيع» فلو قال له: زوجثك 
بنتى. ولیس له إلا واحِدَةٌ صك» بخلاف ما لو قال: بعك أمَتي» 
وليس له إلا واحدَة» من غير رؤيه ولا صفة» كما تَقدّم فتدبّر. 
بقِى أنه: لِم اكتّقّى فى النكاح بالتعيين» واشتَرط هنا المعرقّة؟. 
احَات (م ص») u‏ عقد مُعاو ضة» فاعتبرت فيه معرفة العوضين› 


كاب : ال 
كاب : البيخ كلد 


رايغ الأنمو5 e‏ يي لبر على أنه يل 
E)‏ 4) أي: المبيع : (معرقلُ بلس ؛ أو شم أو ذؤق) فيما 
57 بهذِهِ؛ لحضول العلم بحَقيقَةٍ المييع. 
ا تعره مببع بإسوَصفٍ ما) أي : تييع (يَصِح سَلَمْ فيه بما) 
ضفب (يكفي فيه) أي : اشم ؛ بان کا و 
م يا ال 
ا ااي خر ينا تب ا افيد ۰ 


ا 


بخلاف ١‏ فتد ر 1" , 

)١(‏ وقيل: ضبط الأنودّج كذِكر الصّفاتٍ . تقل جعمَدٌ فيمن يفت جِرَابا 
ويقولٌ: الباقي بِصِقَتِه : إذا جاءَ على صِفَيِه ليس له رَدُه. وصؤبه في 
«الإنصاف». ويجورٌُ ذلك عند الشافعية إذا كان ما رآهُ داجلا في 
المبيع . 

(۲) قال في (- جمع الجوامع): هل يشرط فين باع بالصّفَةِ أن يكو قد 
را ار الاق 
ظاهر كلامهم : لا بُشترط ذلك . فلو وصَمَّها على وَصفٍ غَيرِه أو عََبَة 
ظلّه» صځ في ظاهِرٍ کلامهم» وأنه إذا باع موضوفا في ملكه يَصِحُ 
ولو لم يكن قد رآه» حتى ولو لم يَكنْ يعرف صفته. 


.)۲٦۲/۲( (حاشية عثمان)‎ )]1١[ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادةات 
ويك تَقَدمُ الوص على العَقَدٍ في البيع والشلم > كتَقَدّم الوويَةِ اعد . 
(فيِصِحٌ بَبِعُ أعمى, وذ شرَاوَُ) ما عرق بء أو سَمْء أو ذُوقيء أو 
وَصْضٍ» بعد إتيانه بما يُعتبدِ في ذلِكَ (ك )ما يَصځ (توكيلة ؛) في بيع 
أو شرَاءِ مُطلَقًا. ۰ 
ثم إِنْ وَجَدَ) مُشتر (ما وُْصِف) له 8 تَقَدّمَتْ رُؤْيَتُه) العقدَ 
e‏ يع تَعَيّدَا ظاهرًا (مُتَغيْرًا : فلمُشتر القسح)؛ لان 


ا اختلقًا) في تَقصِه صِفَة أو تعره عمًا كان 
راه علَيهِ ؛ لان الأصل بَرَادنهُ من الّمَن. 

(و) هو على التّراخي ) فللا يَسقْطْ) خيادة إل بما يدل على 
e‏ صِفته» أو َيِه (من سَوْم ونَحوه)» وط ام 

بيعت يقث كذلك بعد العلم؛ > كخيّار العيب. 

والا) سقط ار (بزكوب َابَةِ) مَبِيعَةٍ (بطريق رَدَ)هًَا؛ لأَنَهُ لا 
يذل على الرْضًا بالتفص أو التغبير. 

(وإن أسقَط) مُشترٍ (حَقَهُ من الرَدّ) بتقُص صِفَة سُرِطْتْء أو تَر 
بعد دوي : (فلا أزش) لَهُ؛ لأنَّ الصّفَةٌ لا عاض عَنهاء وكالمُسلم 


O 


(۱) قوله: (وإن اسقط حقه من الردء فلا أرش) أي: في الصورتين 
ولع محل في تعر ما تقدّمت رو إذا لم ينبت حدُوتُ عيب فيه قبل 


كات : اله 
ت /( 51١‏ 


(ولا يَصِحٌ يغ حمل ببطن) إجماعًاء ذكرة ابن المنذِر. للجهالة 
د؛ إذ لا تملع صقان ولا عيال. ولاه َير مَقَدُورِ على تَسِلِيمِهٍ ليمه 
عليه السلام: تهّى عن بيع الجر , 
قال ابن الأعرَابي : المَجْوُ: ما في بطن | لتَاقَوِء والمَجِد: الوباء 
وال الفا 5 المُحاقَلَة وَالمُرَابَئَةٌ. 
فلا صخ تيغ أمَةٍ حاملٍ وما في بطيها'". (و) لا تيغ (لبَن 
بضَرْع)؛ لحدیثِ ابن عئاس: نھی أن يتاع ضوف على طَهْرِء أو لبن 


قبضه» وإلا فلَهُ الأرش» كما سيأتي في العيب . 

وان ميكلة ا كان الموشيزت لديا . 
ويكونٌ القَرق بيئَهُ وبين ما يأتي في الشروط في البيع): أَنَّ الصفّة إذا 
ذكرت للتَّميزٍ لم تقال بثَمَنِء فلا أرشٌ» بخلافٍ ما إذا نص على 
E eS‏ 
أما الموصّوف الذي لم يُعيّن إذا ّى به البائ ناقصًاء فإ للمشتري 
بدَلَهُ؛ لأنه وبحب في الذمةٍ ئة سَلِيمًا بخلافِ المعين. 

هذا ماظَهَرَ لي في تحرير هذا المحل» : ر أخر ى. والله أعلم . 
)١(‏ المجر: بفتح الميم وكسرهاء وسكونٍ الجيم وفتحها. 

(؟) قال في «شرحه): فلو قال : بعك هذه الأمةء أو الاه وما في بطيهاء 


لم يصحٌ؛ للجهالَةٍ في الحملٍ» مع تعر عِلمِه. 


]١[‏ أخرجه البيهقى )51١/5(‏ من حديث ابن عمر. وضعفه الألبانى فى (الضعيفة) 
65559). 


oat]‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
في ص ع . روا الخلال» وابنُ ماجه. ولجهالة صِفَتِهِ وقذره» أشبة 

فلا يَصِح بيع شاة وما في ضَرعِها من لَبَن. (و) لا بيع (نَوَى 
هر “) أي: فيه» كبيض في طيرِء (و) لا يځ (صُوفٍ على ظَهْرٍ) ؛ 
لير 

إل إذا ا ولاه والنّوَى, الكو (تبعا2"9) 


ولو باع مُطلقَاء من غير تعؤض لدحُولٍ ولا عَدَمِهِه دحل الحمل في 
البيع» إن كان مالِكهُما مُتَحِدَاء وإلا بطل. 

(۱) قوله: (نوى بتمر) قال الشارځ: لا نعم فيه خلانًا. (خطه). 

(؟) قوله: (إلا تبَعًا) بأن باه الأصلّ وسكت عن القّرعء فإنه يدل تبعًا. 
TN‏ ونه مره اليم عبرا 

ا لأنه قد جمَعَ بينَ معلوم 

ومجهول يتعذر عِلمه. والأصححابٌُ وإن نصُوا على البطلانِ في بعض 
هذه الصّور على الوّجه لذ حوره فقياسش كلامهم أن جميعٌ هذه 
المسائل كذلك. (م خ)1'1. 
وقال منصور"' في قوله: (إلا تبعًا) : ينبغي تقييدُه بما تقدّم نقله عن 
«شرحه» في الخحمل» بأن لا ينص بیعه مع متوعه» فإن نص ك: 

)]١[‏ أخرجه الدارقطني (5/8 »)١‏ والبيهقي (10/5*)» ولم أجده عند ابن ماجه. 


[7]) (حاشية الخلوتى) (؟//571ه). 
[۳] (إرشاد أولى النهى) ص .)٦۳۳(‏ 


a n 
للحامل» ودَاتٍ اللبن» والتّمرِه وذاتٍ الصُوفٍ: بصخ كتيع شاة‎ 
حاير دَاتِ لين وضوفِ» وتّمر فيه نَوَى ؛ لله يعفر في ية ما لا‎ 
تقد في الاستِقْلالٍ. وكذا: بيغ دار ټدځل فيه أُسَاسَاتُ اك‎ 
باعَُ أمَةَ حاملا» ولم جذ مالك الأَمَة والحهل: لم يِڪ‎ u 
. البَيعٌ . ذ کر بمعناة في (شرحه)‎ 
(ولا) يصغ تيغ (غشب فخل) 1 ضرابه ؛ لحديث سعيدٍ بن‎ 


1 


م 


المسيٌّب» عن 5 هريره مرفوعًا: تھی عن ج المَضامِينِ» 
والملاقيح". قال أبو عُبِيدٍ: الملاقيخ: ما في البطون» وهي الأجِنّة. 
والمضامين: ما في أصلاب ا 

(ولا) يَصِحٌ بَيعْ (مشك في فار )» أي: نافجټه» ما لم تفتخ 


بعك هله الشاة ولبتهاء أو : وضوفهاء و هذا ات ونواة. لم يصح 
ابيع لما تقدم؛ إذ لا فرق . 

)١(‏ وكذا فشر الإمامُ الملاقيح والمضامِين؛ لأنهم كانوا يَبِيعُونَ الحمل في 
بطن الناقةع والفحل يعون ضرابة في عام أو أعوام. (١‏ خطه). 

(۲) قوله: (ولا مسك في فار) وفي «الفروع»: ويتوجّة تخريج واحتمال: 
يَجُورُء واختاره صاجبُ (الهدي»» قال فى «(الإنصاف): وهو قوی 
2 الط "]. 

]١[‏ أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث) (۲۰۷/۱)» والبزار (۱۲۹۷- كشف) من 


طريق سعيد به. 
7؟] انظر: «الإنصاف) .)١١٠١/١١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


وَيُشاهَدَ؛ لا 0 لۇۇ في صَدَّفٍ . 


(ولا) بيغ (لفتِ» وتحوو("2) كفجل وجَرَرٍ (قبل قلع) نضا نضا 


لكالة ها باد م , 


(ولا) ب یغ ثوب مَطويٌ) , ولو تام الج . قال في (شرحه): 


عذال اماما يذل على ركد بقكنه . (أو) ثوب (دَسَجَ بَعضَه على أن 


(1) 


00 


00 


قوله: (ولا بَيِعُ لفت وتحوه) واختار الشيحٌ الصّحَةَّ واختاره في 
«الفائق»» وهو مذهب مالك . 

قال الطوفي في «شرح الخرقي): والاستحسانٌ جوازه؛ لأنَّ الحاجة 
داعي إليه» والغرَرُ يندَفِعُ باجتَهَادٍ أهلٍ الخبرةٍ والدّرايَة بهل" 

وصكح النووي بيع الأرز في قشره. 

هل مثلهُ بيع الأرزة"! في غلافه؟ جوازة أقربُ من منعه. (ابن 
ذهلان)1"! 

قال : فإنَّ الناسَ لم يزالوا في جميع الأعصار والأمصار يتبايُونَ اياب 
المطوية؛ ويكتقُونَ بتقلييهم ينها ما يدل على بقتها. 
ا «المغني) : ولو اشْترى ثوبًا فنشّرَهُ فوجَده مَعيبا .. إلى 
آخر المسالة : 

فقوا ی عق أنه کان اه بو کر واا ر الیب 


دلي على صكحة صخة البيع. 


]١[ 
LY] 
[1] 


انظر: «الإنصاف) .)١١5/1١١١(‏ 
كتب على هامش الأصلء (): «لعله: الدخن» . 
انظر : «الفواكه العديدة) .)١ 59/١١‏ 


كاب : الب 
۹۷ 


NT 


دشح بَقِيتهُ)» ولو منشورًا؛ للجَهَالَةِ. فإن باعَهُ المنشوج وسَدَّى الاقي 
LE‏ الاقم إقمام ENE‏ 

(ولا) بيغ (عَطَاءِ) أي: قِشطه من ويوا (قَبلَ قَِضدِ)؛ لال 
مُعَيَتْء فهو من بيع العَرَر. (ولا) بيغ (رُقعَةٍ به) أي: العَطَاء؛ لان 
المقصّودٌ هو دوتها. 

(ولا) بیغ (مَعْدِنِء وججارته) قل حوزه إِنْ کان جَارِيًا؛ لِمَا 
تقدّم. وكذا: إن كان جامِدًا وجهلَ. (و) لا صخ (سَلَف فيه) أي : 
المَعْدنِ. نَضاءٍ لأنّه لا يُدرَى ما فيه فهُو مِن بيع العّرر. 

(ولا) بيع (مُلامَسَةٍ ك: بعك نَوبِي هذا على أَنَّكَ مى لَمَسْتَهُ) 
فعَلَيكَ بكدًا. (أو): على نك (إِنْ لَمَسْتَهُ) فعَلَيكَ بكذا؛ لاله تيغ 
علق ولا بصخ تَعلِيقةُ . (أو: أيّ ثوب لَمَسْتَهُ ف) 4و (عليك بكذَا)؛ 
ؤْرودٍ الع على عير مَعلُوم . 

(ولا) بيغ (مُنابَذةِ)؛ لحديث أبي سَعيدٍ: نَهَى عن المُلامْسَة 
والكنائذة1 13 (ك)قوله: (مَتى) 515 هنا فلك يكنا (أو: إِنْ 
َبَزْتَ) أي: طرَحْتَ (هذا) القُوبَ» أو نحوهء فلك بكدًا. (أو: أي 
ثوب َمَذتَهُ فلك بكذا) قد يصِحٌ ؛ لها اد التّعلِيقٍ . 


[1] أخرجه البخاري »)۲۱٤۷(‏ ومسلم .)4/١51(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 


n 
0 
1 
0 


(ولا) صح (بَيعٌ الحَصّاةء ك: ازمهاء فعلی أي ثوب وقعت» 
ف )هو (لك بكدًا. أو : بعك من هذه الأرض 8 بلع هذه 
الحصّاة إذا رَمَيتَهَا بكذًا) أو: بِعتّكَ هذا بكدّاء على أ وني 
هذه الحصّاةً» فقّد وجب البَيع؛ لِمَا فيه من الغَرَره والجهالة» وتعليق 
ايع . ولمسلم ٠‏ عن أبي هريرة مرفوعًا: تهى عن بيع الخصّاة. 

(ولا) يَصِحٌ (بِيعٌ ما لم يُعيّنء كعبدِ من عبيدٍ. و)ك((شاةٍ من 
قطيع» و) ك(شَجَرَةٍ من بُستَانِ)؛ لما فيه من الجهالّة والعَرَرِه (ولو 
تسوت قِيَمُهُم) أي: العبيدِ» والشياه» والأشجار. 

(ولا) بيع (الجميع إلا غَيرَ مُعيّن)؛ بأن باع العبيدَ إلا واحدًا مِنهُم 
غير مُعَيّن ) أو ا الاناة OSD CONE‏ 
عة ؛ لأنَّ اسيفتاء ا ا 
عن اليا إلا أن عل ". فإن عَيْنَ المستفتى : صك ع الع والاستثاءُ. 

(ولا) يَصِح بیع ( شيع بِعَشْرَة ة دراهم وتحوها إل ما ) أي : قَدرًا 


)١(‏ وقال مالك : يصح أن ب يبي القَطيع إلا شاة ة يَحْتَادُهاء وهذا البُسبَانَ إلا 
ثلاث نخلات يدها 
واللحديت يرد ذلك» وهو: (نهيه عن انيا إلا أن ُعلّم ) . (خحطه) . 


[1] أخرجه مسلم .)١51١(‏ 
[1] أخرجه أبو داود »)51٠5(‏ والنسائي (۳۸۸۹)» والترمذي (۱۲۹۰) من حديث 
جابر. وصححه الالبا: وأخرجه مسلم (551ه ١‏ ) بلول الاستثناء. 


كات : ال 
ت مك 


من الْمَبيع (يُساوي درهَمًا)؛ لجهالة e‏ 
(ويتصح) بیع شي ءِ بعشرة دَرَاهِمَ ماد إل بقدر درهم)؛ ا 
استثتاء للغشر» وهو مَعلُومٌ. 
(ويَصِحٌ بيع ما شُوهڌ من حَيوان) كقطيع يُشاهَدُ كلَُء (و) بيغ ما 
توعد د من (ثياب) مُعلْقَة أو لا وتحوهاء (وإن جهلا) أي : المتعاقدان 
(عَدَدَةُ) أي: المبيع المشامَّدٍ بالروية ؛ لان الشرط مَعرِ نه لا مَعرفَة 
32 | 
(و) يض 3 َة (حامل بحر )؛ لأنّها مَعلُومَةٌ» وجهَالةٌ الحملٍ 
وقد ر إستنتى بالشّرع ما لا يُستنتى باللَفْظِ كبيع أمَة رؤج 
مَنفَعَةَ الع مُستنتاة باس رع ولا صخ استشتاؤها باللفظ . 
(و) يِصِحُ بيع (ما مأكولهُ في جَوفه) كبيض ورُمَانِ؛ لدُعَاء 
الحاجة إلى بيعه كذلك؛ لفَسَادِه إذا أخرج من قِشْرِهِ. 
(و) يصځ بيع (باقلاءِ) وحمّصء (() بیغ (جوزء ولؤزِء 
)١١‏ قوله : (وحامل بر ر .. إلخ) كما إذا كان العم ادون أيه لأنه 
ت بن اسل ا امنيا رليم بخلاف ما 
لو كان الحملٌ ملكا للقّير» كالموصّى به» حيثٌ صرح الشارحٌ فيها 
بعدم الصحة. 
)١(‏ (باقلا): وزنة: «فاعا»» فيشدَّة فيقضوء ويخدَّفُ فَيمثٌ» الواحدةٌ 
باقلاة» بالوجهين. (مصباح) . 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
وتحوه) كفُسثتي (في قشريه)؛ لأنَّ ساره من أضل الخلمَة أشبة 
البيض. 

(و) يَصِحٌ بيغ (حَبٌ مُشْتَدٌ في سُنئِلِه)؛ لما تقدّمَ. ولأنّه عليه 
السّلامُ جَعَل الاسْتِدَادَ غاية ية للمنع' "!4 وها" يعد العاية تشالف. لما 
قبلها . 

(وټدځل اا وححبٌ مُشَدٌ من قشر وتِئْن: (تَبَعَا), 
كتوى تهر . فإن استفتى القشر أو النَ: بَطَلَ البيغ؛ لأنّهُ يَصيرُ كبيع 
النْوَى في التَمْر. 

وټصځ بيغ تبن بدونِ ڪه قبل تُصفِييه منة230؛ لاله 7 
بالمشاهَدَة. كما لو باع ال ذون ما ال ار ال دون ا 
ذكره ذ في (شرحه). 


5 صخ بيع (قفيز من هذه الصَّبرَةِ إِنْ تسارت أجرَّاؤهاء 


)١(‏ أي: بعد إخراجه منهُ» وإلا ورد عليه أن ما لا صخ بيعْهُ مُفرَدًا لا يصحٌ 
استثناوّة» فهذا تأويلٌ ما ذكره الشارح» أو يقال : إنه هُنَا مسَّى على قولٍ 
ضَعيفٍِ . (عثمان). 

)۲( قوله : (والتمر دُونَ تواة) قال في (( شرح الإقناع)1"1: وفيه رض ؛ لان 
ما لا يصځ بيعْهُ مُفرَدًا لا يصح استثناؤٌةُ. (خطه) . 


[1] أخرجه مسلم (50/1570) من حديث ابن عمر. 
[۲] (كشاف القناع) لاه ؟). 


كات : ال 
كاب : ابيع س 


/ 


ورات عليه) أي: القفيز؛ لان المبيع جيذ مُقَدّرٌ مَعلُومٌ من جملة 
متساوية الأجرَّاءِء أشبة بيع جَرْءٍ مشاع ان راسي او 
السمعتوع I‏ | 
فان اختَلقَتٌ أجرَاءهاء كصبرة بال القَريَةَ» أو لم برذ علّيه: لم 
صخ ائ للجهالة في لأر والإتيانِ ب(مِن) المبعُضّة0"© في 


8 
١ 1 ١ 


ا دَنْ) حو عَسَل أو رَيتِ» (أو من 
رة حَديدِ ونحوه) كرَصّاص ونحاس؛ لما تقدّمَ. 

(وبتَلفٍ) الصُّبرَة أو ما في الدّن؛ أو الرُبِرَةِ (ما عدا قر مبيع) من 
ذلك : (يَتَعَيّن) الباقي لان 14 مَبِيعًا؛ لَه ن المحل ووا بھی 
عض الْمَبيع : اا بقسطه . 

(ولو فرق قَفْرَان) من صُبرَةٍ تَسَاوَتُ أجزَاؤهاء (وباع) منها قَفِيرَ 
(واجدًا مُبِهَمَا) أو اثتين فأكتّر (مَعَ تساوي أجرَّائها) أي: القُفرَانِ : 
(صَمّ) البيغ» كما لو لم يُمَدْقَها 


(و) صح بیع (صبرَة جرافا)؛ لحديث ابن ا نشتري 


)١١‏ قوله: (الإتيان ب بمن المبعّصّة) مع أنه يجوز حم عل الان 
دُونَ التبعيض» وأيضًا فلا يتأنّى التبعيض فيما إذا تَلِفَء ما عدا قدر 
المبيع» مع أنهم صرَحُوا فيها بالصة. ويقال: التبعيض هُنا صحيخ 
بالنظر إلى حاله قبل اللي (خطه). 


العام من الأكبان جِرَافَاء فنهَانًا رسول الله لا أن تَبِيعَهُ حى نمه 
ا 8 متّفْقٌ عليوظ'!. 
ويَجُورُ بَِعْهَا جرَانًا (مَعَ جَهِلِهمَاء أو عِلمِهمَا) أي: المتبايعين 
(وقغ عم باقع وحدة) قذرَها : (يَححرُمٌ) عليه بَبعُها جزافًا. نضا ًَ 
AS‏ 
(ويتصح) بيع مع التحريم؛ للم المبيع بالمشاهَدة (ولمشتر) کته 
بائغ القَدْرَ مع عِلّمِهِ به (الوَدْ) ؛ لأنّ كْمَهُ ذلك عش و 
(وكذا): مَعَ (علم مُشتر وَحَدَةُ) بقدر الصَّبرَةٍ فيَحوُمٌ عليه 
شِرَاؤُها جرَّافًا مع جهل بائع به. (ولبائع الفسخ)؛ لتغرير المشتري لَهُ. 
اا كو موا عر عار ا 
ويَتئِتٌ به لِمُشتر لم يَعلّمْهُ اليَار؛ لأَنّهُ عَيِبُ. وإِنْ بان تَحتّها محفرةٌ لم 
يَعلَمْهًا بائعٌ: فلَهُ المَسْحٌ» كما لو باعَهًا بكيل مَعَهُودِ ثي وجَدَ ما كال 


(و) صخ تيغ (صُبْرَةٍ عم ففزانها إلا ففيزا)؛ لاله عليه الشلام 


نْهَى عن الثْنْيا ل ان ثعلا "]. وهله معلومة 


[1] أخرجه البخاري 2517719 ۲۱۹۷)» ومسلم .)۳۴/٠١۲۷(‏ واللفظ له. 
[۲] تقدم تخريجه (ص558). 


كتاب : ال 
كتاب : الع oT‏ 

وكذا: لو استثتّى منها جَرْءًا مُشَاعًا مَعلومًاء كمس أو شدس» 

فیصځ» ولو لم تُعلّم فَفْرَائُها. فان لم تُعلّم قَفْرَانُهاء واستثتى قَفيرًا: لم 
59 لجهالة الباقي. 

(ولا) يِصِحٌ بيع (ثَمَرَةِ سَحِرَةٍ إلا صاعا“)؛ لجهالة آصْعِهاء 
يُودّي إلى جهالة ما يَبِقَى بعد الصّاع . 

(ولا) بيع (نِضْفٍ داره الذي يليه) أي: المشتري؛ لاله لا يُعلَم 
إلى أينَ يهي قياس النُضْفٍِء كما لو باعَهُ عَشرَة أذرع من أرضٍ أو 
تُوبء وعَيّنَ ابتَدَاءَها دُونَ انتهائها. فإن باعَهُ صف دارو التي تَلِيه على 
الشيوع: صحّ. 

(ولا) بيع (جريب”' من أرض) مُبِهَمَاء (أو درا من ثوب» 
مهَمًا)؛ لاله ليس معا ولا مُشَاعًا. (إلا إن عَلِما ذَوْعَهُما” ) أي : 


)١(‏ قوله: (ولا ثمرة شجرةٍ إلا صَاعًا) وعنه: يصخ» وقَاقًا لمالك؛ لان 
النبيّ كله «نهى عن النيا إلا أن تُعلَمَ ) . وو ا 
وكاس و جا يني والاستثناءٌ بغَير 
حكم المشاهدة؛ لأنه لا بلاوق كم ب 00 
يججز» ويخالف الجرَاءَء فإنه لا يعي حكم المشاهدَةٍ ولا يمنعٌ نغ المعرفة بها 

(۲) قوله: (ولا جريب) قال صاحب (المحرر) : فاق الاكمة. 

(۳) قوله: (إلا إن علمَا ذرعهما) قال ابن و ظاهره : ا لا فرق 


[1] «حاشية الفروع) (5/؟51١).‏ 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
الأرش والّوب» ف فِيَصِحٌ الْبَيعٌ) > (ويكونٌ) الجريث أو الذّرَاءٌ (مشاعا)؛ 
لأنّه إن کات لأر أو الوب ميلا عَشَرَةّ وباعة واجِدًا منهاء فهو 

له بيع الغُشر. 

اسيشتاءُ جريب من أرض» ودر من ١د‏ إذا كان 
المستثتى (مُعَيْنَا بابتدَاءِ وانتهاء مَعَا)؛ لأنّها نيا مَعلُومَةٌ. فإن عبن 
ا دون الآخر: لم يصحّ. 

ثم إن تقض ثوبٌ بقَطع وتشاحًا) ا المتعاقدانٍ في 
3 سریکین) في الثوب. ولا فسح فطع حیٹ لم يَشْتَرِ 

مُشتر» بل باع ويُقِسَمُ يُقِسَمُ مه على قدر ما لکل مِنْهُمَا. 

0 بسقفٍ. وفص بخاتم) يتعاء وص السَقفُ 

والحاتَمُ بالقلع» فيِبَاعٌ السَقُف بالحسّبَة 007 بِقَصّدِء ويُقِسَمْ الثّمَنُ 


بين الأرض المشتركةٍ وغيرها . 

فظاهزه: أنه لو كان له في الأرض ذِرَاعٌء فقال: بعك منها ذِراعَاء أو 
كان له فيها جريبٌء فقال: بعك جرييًا منهاء أله يصخ ويَنصَرف 
تلك إلى ها مجك 

ثم قال: وظاهِد كلام أحمد: أنه يشترط لصحة ذلك أن يَقُولَ : 


ثم قال : وعلى كلام أحمد: يصحٌ البيعٌ فيما يخصّه من الجريب 


كاب : التيغ 


1 
0 
١ 


(ولا صخ استنتاً حَمْلٍ قبيع) ين أذ أو تهيمةء مأكولة أؤ لا 
(أو) استغتاءً (شخمه) 6 المَييع ها el‏ 
هى عن التَنيا أن تُعلمَ . 
(أو) اسينتاءً (رطلٍ لخم. أو شخم) من مأكول» فلا يَصِحٌ؛ 
وكذا: اسیشتاء e‏ أو سرجه أو حب قطن ؛ 
للجهالة. 
إل رَأْسَ مأكول) مع (وجلدةُ. وأطرافة) فِيصِحٌ اسينتاؤها. 
نَضَّا. حضّرًا وسَفوا0"؟؛ لاله عليه السلا لكا هاجر إلى المديئة» ومَعَهُ 


Sî 


أبو بكر وعامڙ بن فهيرة» مَدُوا براعي عَنَمِ» فَذَهَبَ أبو بكر وعامڙ» 
فاشتريا مِنهُ شاه وشَّرَطا لَهُ سَلَبها('؟. 
ام ژر : 


)١(‏ كسيه: تله قال في «القاموس»: السب بالضِعٌ: عِصارَةٌ الدُهن. 
(؟) قوله: (حَضّرًا وسَفَرَا) خلامًا لمالك؛ لاله يجوز عندّه في الشفر لا 
الحضّر؛ لأن المسافر لا يمكثه الانتفاعٌ بالجلد والسَواقِطِء فجوّز له 
شرة للحم ذونها: 
وقال أبو حنيفة والشافعيئ : لا يجوز إفرادُةُ بالبيع» فلم يجز استثناؤه, 


كالخمل. 


رجه او و ا ) و ع رو نون ال بره مرس 


55 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

E e‏ لخي هزد الصورَة؛ 
للحَبر. وصح الاستتَاءً في هِذِه دُونَ ابتيع؛ ؛ لأنَّ الاسيثئَاءَ اسَتِبِقَام وهو 
يُخَالِف ابتداء العَقَدِ. بدليل عدم َة نكا المعبَدّةٍ مِن غيرِهِ» وعدم 
انفساخ a‏ وطئت بتحو سَبِهَة. 

(ولو أبى مشتر ذَبْحَه) أي: المأكول المستفتى رَأَسْهُ وجِلْدُةُ 
وأطرَافُ» (ولم بشترط) الماع عليه حه في العَقّدِ: (لم يُجبر) 
مشر على ذَبْجهِ؛ 2 ملكه عليه» (ويلرَمُه) أي: المشتري (قِيمَة 
ذلك) المستثتى. نضَّاء (تقريا) . فإن شَّرَطْ بائغ على مُشتر ذَبْحَهُ: 
رمه ذَبْحْهُء ودَفْعٌ المستفتى لتائع؛ لاله دحل على ذلك فالتَسِلِيمُ 
مُسبَحَقٌ عليه . فإن باع مشر ما استثقاة : صَحّ؛ كبيع الشّمَرَةٍ لمالك 
الأصل. ٌْ 

(ولَهُ) أي: المشتري س بعيب د بخص ا عبن 2 
وا دن الجَسَدَ شيءُ م واحِدٌء تألم كل ألم بعضه . 


ويَصِحٌ بيع حَيوانٍ مذبُوح, وبَيعٌ لحمه قبل سَلحْهِ وبَِيعٌ جلده 


)١١‏ قوله: (بیځه مُفَرَدًا .. إلخ) أي : مع اتصاله باصله. 

(۲) قوله: (لم يُجبر.. إلخ) وفي (الفروع)1١1:‏ يتوجّه أنه إن لم يَدْبَحَة : 
للمشتري اله e‏ وإلا فُقيمنّه . 
وقوله: للمشتري. قال ابن نصر الله: صوابّه : للبائع. 


رقع «الفروع» .)١١*/5(‏ 


كات : ال 
كاب : ابيع سپ 
لالجب كت سس بك 
0 : 0 
وَحَدة وتيخ رُؤُوسء وأكارع؛ وشمُوط'» وتَيعْهُ مع جلد جميعًاء 
8 
كما قبل الدّْح0©. 


الشّرط (السَّابعٌ: مَعرِفتُهُمَا) أي: المتعاقِدينٍ (لِكَمَنِ حال عَقَدٍ 


التيع» ؛ ولو بذؤيّة متقدمَة بِرَمَن ن لا يعي فيه أو وَضصْفِِء كما تقدم في 


000 


(۲) 


[1] 


[J 
]" [ 


قوله: (وسْمُوط) جمغ سمط بمّتح السين» وهو الصُوف المنتوف 
اا ۰ 

قال في «القاوير تفط N O‏ بکسر 
الميم في الأول وضتها :في الفا فهو مَسموطء وسَميط : َف 
ضُوفَهُ بالماء الحارٌ. انتهى . 

فإنهم أطلقّوا المصدرٌ على الصوفِ» ثم جمعُوةُ جوارًا» فتدبر. 
(ع ن)1"]. 

قال في «الإنصاف) ": وصح بيع حَيوانٍ مَذْبوح ) تم د لحي 
فيه» ويّصحٌ بيع جلده وحدهء وهذا المذمّبُ في ذلك کله . قدمه في 
«الفروع)» واختاره الشيخ تة تق الدين وغيذه. 

قال الشيخ تقَي الدين : يجوز بيعه ۾ وجلده» كما قبل الذبح. قال : 
وكذَلِكَ يجورٌ بيغ الحم وحدّه» والجلٍ وحدّه. ۰ 


سقطت: «ويسمطه) من النسخ الخطية» والتصويب من «القاموس)» و( حاشية 
عثمان). 

«حاشية عثمان) .)۲٦۹/۲(‏ 

.)١58/١1١١( «الإنصاف)‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
المبيع ؛ لأَنُّ أَحَدُ العِوَضَين» فاسْيُرط الم بو» كالمبيع» وكرأس 
السَلّم . (ولو) كاتت معرفتهما لثَمَنِ (بِمُشِاهَدَةِ) كصبرة سَامَدَامَا 
ولم عرفا قدرَها. 

(وكذا) ف كالثَّمَن فيما ذ كر : (أجرةٌ) . فيُشددط عر العاقدين 
لَهَاء ولو بِمُشْاهَدَةٍ. 

(فيصځان) أي : : البيغ والإجار ق إذا قدا على َمَن وأَجرَةٍ ( بون 
صَنْجَة» و) برملءِ كيل مَجهُولينٍ) عُرفَاء وعَرَقَهُمَا المتعاقِدَانٍ 
بالمشاهَدة» ك: بعثك› أو : آجوتك هذه الذَارَ بوَزنٍ هذا الحجر فضة» 
أو : بغلءٍ هذا الوعَاءِ, أو : الكيس دراه 

(و) يِصِحٌ بيغ وإجارة (بصبرة) مُشَاهَدَةٍ مِن بر أو ذهب أو 
فِضَّةَء ونّحوهاء ولو لم يَعْلّمَا عَدَدَهاء ولا وَزتهاء ولا كيلهًا. 

(و) يِصِحٌ بيع وإجارةٌ (بتقَقَةِ عَبدِو) فُلانِء أو أمَيه قُلانهَ أو نَفْسِهء 


1 0 أو ولَدِهِ ونّحوه (شَهْرًا) , د - ونّحوّه؛ لان لها 
فا يرع إليه عند لشارْع بخلاف تفقة دا 
د مُشتر على بائع' 0 َعَذْ عدر تمرف 50 بان 
تلقَتٍ الصُبِرَةُ أو اقَلَطّت بما لا تمر من قبل اعتبارهاء أو تَلِفتِ 
للج أو لكي قل ذلكَ» أو أذ انلا وجهأث (في قخ) تيع 


)١(‏ قوله: (ويرجع مُشتر.. إلى آخره) قال (م خ): قلت : و كذا بائمٌ فيما 
يَظْهَد قال : وعَرضته على شحنا فأقكةُ . 


كتابٌ : البيغ 0 
لتحو عيب : (بِقِيمَة يمَة مبيع)؛ لأنَ الغالت َي الشيء بقِيمتِه . وكذا: في 
إجارَةٍ بِقِيمَةٍ مَنفعَةَ. 
(ولو أسََا تمتا بلا عَقَدِ) ؛ بأنٍ اتّمَمَا على أن الّمنَ عَصَرَةٌ حَقيفَة: 
(ثم عَقَدَاهُ) ظاهِرًا (ب)حَمَن (آخَرَ) كعشرين» (فالكّمَي: الأَوّل0"©) 
وهو: العَشَّرَةٌ؛ٍ لان المشتري اما دكن عله :قل يارقة مار 
(ولو عْقِدَ) بيغ (سِرًا بعَمَن) مُعيّن, (ثم) عُقِدَ (علانية بأكثّرَ) مِن 
الأول : (فكيكاح) . د کره الوا . واقتصرَ eg‏ 
وظاهره : ولو من عير جذيه» أو بَعْدَ لَرُومِهِ فيؤ خد بالرًائدِ منهُمَا 
(والأصخ: قول المنقح) في ( التنقيح) : الأَظهد : أن الشْمَنَ هو 
لٿانيء إن کان في مُدَة جيار) مجلس ؛ أو شَوط؛ لأنَّ ما راڈ في لَمَنٍ 
أو مُشمن, أو حط ينها رمه ملحي به وخيد به في التيع. «وال 
04 في جیار ؛ بان کان يعد روم يع : : (ف) الثّمَنٌ الأول . 


)١(‏ قوله: (فالشَمَن الأوّل) قال في «الإنصاف): هذا من المفردات. قال: 
والذي قطع به القاضي في «الجامع الصغير) أن الثَّمَىَ ما أظهراةٌ. 
١؟)‏ قال في «شرح الإقنا ع" : ويجاب عنه: بأد الزيادة هناك مراد ه وهنا 
E‏ أظهرت e‏ 
قال: وكبيع في ذلك إجارة. 


[1] (كشاف القناع» (55//10). 
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انهى)» لاله لا يلخق بوه ولا يُخْبَوُ به إذا بيع بتخبير الشَّمَن. 

وفي «الإقناع) e‏ ما عَقَدَا به سِدَاء كالتي قبلهاء ذلك 
ويُفق بين هذهء وبَينَ ما إذا زيدَ أو نفص فيهما: أن ما عَقَدا به ظاهِوًا 
ا 

(ولا يَصح) بيغ نحو ثوب (برقي)ي0, أي : القدر المكثوب 
عليه ؛ للجهالة به حال العَقَدٍ. (ولا) بيغ سِلعَةٍ (بما باع) به (زَيدٌ)؛ لِمَا 
تَقَدّم . إل إن عَلِماهُمًَا) أي : عَلمَ المتعاقدانٍ ارقم » وما باع ا 
حال العَقَّدِء فِيصِحٌ. 

(ولا) بيع سِلعَةٍ (بأُلفِ درم ) أو مثقال (ذْهَها وفضَّة)؛ لا 
ر کل جنس ينها مجهول» كما لو ثَالَ: لنب بها ذقبٌ؛ 
وبَعضّها فِضّة. وكذا: إن قال: بألفٍ ذَهبًا وفِضّة ولم يَقل: درهمّاء 
ولا دِيتَارًا. 


0 قوله: (ويفرّق بِينَ هذه .. إلخ) يعني : أن ما زيدَ في هذه المسألَةِ عير 
مَقَصُودٍء ببخلاف الزيادةٍ في مدَّةٍ الخيار فإنها مقصُودةٌ قال عثمان: 
وهذا أظهر. 

(۲( ا 0 اي 


.)١5"5/5( «الفروع)‎ [7 


كتَابٌ : البِيعٌ BY‏ 
(ولا) يَصِځ بي شيءِ (بتمَنِ علوم ورطل 0 0)» أو وكلّب»ء 
أو وجلدٍ مَيتةٍ نجس لان هه لا قِيَةَ لهاء فلا ينه يقم عليها المدل» 
ا "كان لقم كله كذلِك . 
(ولا) البيغ (بما يع ب الشغر) أي: يث عليد؛ للجهالة. 
(ولا كما يبِيعٌ النّاسٌ)؛ لما تقدم. 


)۱( قوله: (ورطلي خمر) يعني : لم يصح؛ لأن الخمر لا قيمَة له في حَمُاء 
تقَاقَاه وما لا قيمةً له لا يَنَقّسِمُ عليه البدل» بل يبقًى العقدٌُ بالمائة 
ويبقى الأطل شَرطًا فاسدًا. انتهى. وهو معنى ما حكاة في «الفروع) 
عن «عيون المسائل)!!!. 
والفرق بينه وبين ما ذكَرُوةُ من أنه لو باعه حلا وخمراء أنه صح في 
الخ بقسطه؛ أن ابيع يتعدّدُ محكمًا بتعدّدٍ المبيع؛ كما ذكروه في 
O N‏ لكا وک بخلاف الثّمن. ا 
قال الموفق والشارح وغيدهُما: والحكم في الدّهن والهبة وسائر 
العقُودِء إذا جمَعت ما يَجورٌ وما لا يجورٌ» كالحكم في البيع» إلا أنَّ 
ROI ITN‏ عارك ةع ناك E‏ 0 
العوض فيهاء قاله في «الإنصاف». (م ص" . 

(۲) وعنه: يصح البِيعٌ بما ينقطع به الشعرْ» وبما باع به فلانُ واختاره 
الشيخ» وابن القيم . (تقرير). 

.)١51١/59 ا‎ [1] 

[۲] «إرشاد أولي النهى) ص .)٠٤١(‏ 
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/ سے ١و‏ لط ختتت-ه 

(ولا بديتار) مُطلق» (أو درهم مُطلق) أو فرش مُطلق (وثَعٌ) بِالبلَد 

(نُفُودٌ) من المسمّى المطلق (مُتَسَاويَة رَوَاجًا) ؛ لتَرَددِ المطلق بَينها: 
وَردٌهُ 6 إلى أحدمًا مع التساوي د نرجيح د با مُرججح ) E‏ 

(فإن لم 0242 بالبلد (إلا) ديتات أو درھھ» أو قوش (واحد): 


م 


صَحٌ وضرف إليه؛ لعي 
(أو غلب أَحَدُهَا) أي: التُقَودٍ رَوَاجَا: (صَحٌّ) العَقّدٌ (وضرف) 
لمعن ين ویار أو درق أو قوش (إليه)؛ عملا باهر 


(ولا) يصح البيع ( بِعَشْرَةٍ صحاحًا أو إحدى کشر مک کے ق 
ولا) البيعٌ (بِعَشْرَةٍ نقدا أو عشرينَ نسِيئة)؛ لتَهيهِ عليه السلامُ عن 
تيعتين في بَيعَةا. وره مالك والتَّوريُء وإسحاقء وغيرهُم 


E 0 i r [TI .‏ : ا 
«الإقناع)؛ لأن ما زاد على العشَرَة من العدَدٍ يُوافِقُ تمييرّه فى التّذكير 
والتأنيث» والتّمييرُ هُنا مذ كر» وهو الدرهم أو الديناز. 
ولا يقال: إنهم قالوا: إذا حَذِف المعدُودٌ RR‏ 
قاله النووي؛ لا و هو مخصّوصٌ بما کان من > جنس الليالي 
والأيّام؛ كينا صرّح به الل فون كتبه على قوله عد : و القلمُ 
عن ثلاثة)1"] . (خطه). 

17] أخرجه أحمد )85//١5(‏ (45/84)» والترمذي (۱۲۳۱)» والنسائي (47147) من 
حديث أبي هريرة. وحسنه الألباني في «الإرواء» تحت حديث .)١١١5(‏ 


[۲] «حاشية الخلوتي» .)٥۷۷/۲(‏ 
[۳] تقدم تخريجه )٥۳۰/۱(‏ 


كتَابٌ : البيغ 
ذْلِكَ. ولأنّه لم يُجِرّمُ له ببيع واج أشبة ما لو قال: بعك أحدَ 
هذين. ولجهالة النَّمن. 

إل إن تفقا) أ : المتعاقدان (فيهمَا) ا الصورتين (على 
أحَدِهما) أي: أحد الَمَتين في الكلّ: فِيصِحٌ؛ لرَوَالٍ المانع . 

(ولا) يځ بيع سَيءٍ (بديتار إلا دزهمًا) نَضّاا'“؛ لاله استنتى 
قِيمَةَ الدّرهَم من الديتار» وهي َير مَعلُومَةٍ واستشناءً المجهُولٍ من 
المعلوم يُصَيْرهُ مجهولا. 

(ولا) ليغ (بمئة دِرهم إلا دِيتارَاء أو إلا قَفِيرَبْر أو نحوّه) مما 
فيه المستثتى ين عير جنس المستثتى ينة؛ لما تَقَدم. 

(ولا) الي إن قال: بغني هذا (بِمَِةِ) متلا (على أنْ أَرهَنَ بها) 
أي : المعَة النّمَنْء (وبالمئة التي لك) غيرَها من قَوْض أو غيره (هذا) 
الضَّىءَ؛ لجهالة الأن؛ لأنّه لد وصَفّعةٌ هي وَثيقَةٌ بالمقة الأولّى: 
وهي مَجهُولَة. ولأنَّهِ رط عَقَدَ الَهْن بالمكَة لوی فلم يَصِحٌ كما 
لو أَفْرَدَة2'2» وكما لو باعّه دارَةُ بشوط أن يَبِيعَةٌ الآَحَد دارَةُ. 

وكذا: لو أقرضّهُ سیا على أن يرهَتهُ به وبدّين آحَرَ كذاء فلا يَصِحٌ ؛ 
أنه وض يجو تَفْعَاء فيبطل هو والوَهْنُ. 
)١(‏ قوله: (بدينار إلا درهمًا) وفاقا. قاله في (الفروع). 


(؟) قوله: (كما لو أفْرَدَه) أي: كما لو جعل ثمنَ المبيع الثاني هو الوَهنَ 
بالمائة الأولى فقط. (خطه). 
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(ولا) أن يَبِيعَ (مِنْ صُبرةٍ) أو ثوب أو قطيع : کل قَفِيز» أو ذِرَاع 
أو ساق بدِزهم)؛ لان «(من) للتبعيض › ودكلٌ) للعذدِ» 16 
000 

(ويَصحٌ بيع الصَّبرَةِ» أو) بيغ (الثوب» أو) ب يغ (القطيع : كل 
قفیز) من الصبرة رم (أو) کل (ذراع) الثوب بدرهم, (أو) 
کل (شاة) ين القطبع (بيرهم) إن لم يعلما عَدَد ذلك؛ لان المبِيع 
علوم بالمشاهَدَةٍ» والنَّمنُ عرف بِجِهَةٍ لا تتعلّقُ بالمتعَاقِدَين» وهو: 
كيل الصُّبرَق أو رع الثوب» أو عد القطيع. 

(و) صح يغ (ما بوٍعَاءِ), كسمن مائع» أو جامد (مع وِعَائِه 
مُوَازَنَة : کل رطلٍ بكذًا > مُطلقا) أي: م سَوَاءٌ عَلِمَا مَبلَعٌّ الوعَاءِ وما به أؤ 
لا؛ لرِضَاهُ بشِرَاءِ الظُوفٍ: كَل رطل بكذًا كالذي فيهء أشْبَةَ ما لو 
اشرى طَرفَينٍ في أحدهما رَيٿ» والآحَرِ سَيِرَج: کل رطل بدرهم. 

(و) يَصِحٌ بَيعْ ما بوعَاءٍ (دُوتَهُ) أي : الوعَاءِء (معَ الاحتِسَاب 
بزتيه) أي : الوعَاءِ (على مُشْتَرء إن عَلِمَا) حال عَفْدٍ (مبلَعَ كل مِنهُمَا) 
ET‏ گم ن ما بالوعَاءِ عَشَّرَة أرطالٍ» وأ الوعَاءَ رطْلانِ» 

واشتری كذلِكَ كل رطلٍ بدِرهمء صار كأنّه اشترى العَشَرَة التي 
بالوكاو راش فک وا e LED‏ : لم يَصِحّ 


(۱) قوله: (فإن لم يُعلَّمِ مبلَغُ كل منهُما) يعني : يُشترط مَعرَهُ كل مِن 
الظرفٍ وما فيه فلا يكفي مَعرِقَةُ أحدهما. (خطه). 


البيغ؛ لأدائه إلى جَهَالَةٍ النّمَن. 

(و) يَصِحُ بيع ما بوعَاءٍ (جرَافا مع طَرْفهِ أو دُوتَهُ) أي: الظرفٍ 
(أو) بَيعْهُ مُوارَنة (کل رطل بكذاء على أن يَسقط مِنه) أي: تبلغ 
وَزْنِهما (وَرْنُ الظءفٍ) كانه ُ قالَ: بعك ما في هذا الظرفِ كل رطلٍ 
e‏ 

(ومّن اشتری ریتاء أو نَحوّه)» كسَمْنٍ ) وشيرّج (في ظزفِ» 
فوَجَدَ فيه رُبَا) أو غَيرَه: (صَحٌّ) البيعٌ (في الباقي) من الرَّيتِء أو نَحوه 
(بقشطه) من النّمَنَء كما لو باه بره على أَنّها عَشَّرَةُ أُقفِرَة» فبائت 


)1١‏ ا : لو ادن شترى شَّيعًا من المائعَاتٍ أو غَيِرِهَا في ظرفه» 
کل رطل بدرهم متلا على أن رن بظرفه الف رول لا د 
بسبب الطرقيك ولا يورد الطرف» فايع باظل باذ خلا + لاله غراه 

ا 
ج ا وهذا مِن المنكرًاتِ المحرَمَة التي تمع 
وذكر صاحبٌُ «المحرر» قول حرب لأحمد: الو جل بيع الشيء في 
الظرفٍ مثل قطن في جواليق فَيزِنُه» ويلقي للظرف كذا وكذا؟ قال: 


أرجو أن لا بأسّ» ولا بد للناس من ذلك1"؟. 


[1] «(المجموع) (۳۲۱/۹). 
[؟] انظر: «الإنصاف) .)۱١۹/۱۱(‏ 
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ڪڪ ئ 
ا (ولهة) اي : المشتري (الخياز) ؛ لتَبَعْض الصَفْقَة عليه (ولم 
ِلرَمْهُ) أي : البائع (بَدَلَ الرُبٌ) أو نّحوه لمُشتر» سوامٌ كان عِندّه مِن 


جس المبيع» أو لم يكن وان تراضيا غلى إعطاء الال جار 


(قضل في تفريق الصَّمْمَة) 

(وهي) أي : الصَّفْقَة 5 الأصل : المكة من صفق له بالبيع» 
صرب بيده على يدوه ثم لث للبيع» لِفِعلٍ الممايعينٍ ذلك. ‏ 

الصّفْقَةُ الممَدقةُ: (أن يجمّع بِينَ ما يصح بيع وما لا يَصِحٌ) 
يغه» صَفْقَة واحدَّة بنَمَنِ واحدٍ. 56 EE‏ 

ره لات ضور : أشير إلى الأولى موه : (مَن باع مَعلومًا ومَجهُولا 
لم يتعذر عِلمُهُ) كهّذا العبد وتوب عير مُعَيّن: (صَحٌ) الع (في 
المعلوم بقسطه) من اللَمَنِ» وبَطلَ في المجهُولٍ؛ لان المعلُوم صدَرَ 
فيه التي م أهله بضَرطِهء ومَعرِفَةُ ثمنه شمكتة بتقييط امن على كل 
مِنهُمَاء وهو مُمكنٌ. (لا إن تَعَذَرَ) عِلمْ المجهُول» (ولم ين ثمنَ 
المعلوم) ك: بعك هذه الفَرَسَء وحمل الأخرى بكدًا. فلا 
اله م تيغة؛ لجهاليه» والمعلُوم مجهول اء 5 
سبيلٌ إلى معرفته ؛ لأنها إِنّما كود بتقييطٍ الّمَنِ علهعَاء والمجهول 
لا مک تقويمه. فان بن ثمنَ کل مِنهُما: صح في المعلوم بيه 

النَنِية: المذكورةٌ بقوله: (ومَنْ باع جَمِيعَ ما يَملِك بَعضّه: صَحّ) 
ابيع (في مله بقشطه)» وبِطَلَ في مِلكِ عَبره؛ لأنّ كا ين اللكينٍ 

له محكع لو انر فإذا جَمَعَ بَيتَهُما ثبت لكل واجَدٍ لحكمة كما لو 
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باع شِقَضًا وَسَيْمًا. 

ويُسْبِهُهُ: بيع عَين لمن يَصِحٌ مِنهُ شِرَاؤُها ومن لا يَصِحٌء كعَبدٍ 
مُسِلِم لمسلم وَدِمَي . 

(ولمشتر الخياز) بَينَ رَد وإمسَاكِ (إِن لم يعلم) الحال؛ لتبغض 
الصَّفْقَةٍ علّيه. (و) لَه (الأزش إن أمسَك فِيمَا يَنَقُصْهُ تفريق)» كرتي 
خف » ومِصْرَاعَي باب» أَحَدُهُما ملك الا تع والآحَرُ لغيه وقيمةٌ كل 
منفردًا ومُجتمعَينِ انی واشتراما المشتري بها ولم 
يعم : قله مساك ملك البائع بالقشط من النّمَنِء وهو أربعةٌ» ولَّهُ أزش 
نقص ريق دِرهَمَانِء يسر له بدِرهَمَين. 

الثَالِئَهُ2'2: المشارٌ إليها بِقَوَلِهِ : (وإن باع) عم نحو (قَنَه e‏ 
ورا وي ا ". أو) باع (حلامع حمر 

قته) المبيع مع قن غيره» e‏ ری شغ ال 

م “) من الثّمَنِ. نَضّاءٍ لان نسي نَمَنِ 


)١(‏ وعن أحمد روايَةٌ بعدم الصحة في الصورة الثالقة» اختاره الموقق 
والشارِخ وعَيرْمُماء أعني : في الصُّورَةٍ الثالثة من ضور تفريق الصفم 
الثلاث. 

(۲) قوله: «وصځ في خل بسيو قال وم ص)1'!: قد تقد تقدم أنه لو باع 
شمن معلُوم ورطلٍ حمر» لم يصح التيغ. 


.)110( (إرشاد أولى النهى) ص‎ ]١[ 


كتابٌ : ابيع 


2 
2 
$1 
ص 
0 
سے 
ھے 
NE‏ 
: 
١‏ 


في و بتعضه ) لا پو جب و 2 تَمنَعٌ الصحّة. (ويغدر 
تمو خلا '©) وځ عبدا؛ ليِمَوَمَ لتَفَسِيطٍ الثّمَن. (ولمشتر الح لخياذ2'2) 


ن 0 س 


بين إمسَاك ما صح فيه البيع بقسطه› ونين ركه؛ لض الصَفْقَة عله 
(وإن باع) جائڙ التَصَدْفٍ (عَبِدَهُ وعبد غيرة بإذنه) ب من واحِدٍ: 


والقَرقٌ بِنهُ وبين ما کر هّنا من أنه لو باه مرا وخلا أنه ص في 
الخل بقسطه: أن لبيع يتعددٌ حكما بتعدد المبيع› كما ذكرُوةُ في 
الشفعة» فكأنه عقدّان› فلکل شمن حكباه E‏ الّمَن. 

)١(‏ وعلى قوله: (ويُقدّر حمر خلاً.. إلخ) وهذا كله إذا لم يعلم. 
( تمرير) . 

(۲) قوله: (ولمشترٍ الخياز) ولا خيارٌ للبائع. قال في (الإنصاف)1'!: 
ا ¿ المذهب . وتَقَل في «الفائق) عن الشيخ تقئٌ الدين : 

يقت له الخياذ أيضًا. 

به مشتري الخيارٌ إن لم يكن عَالمّاء وإن عَم فلا جيار 
له. ومقتضاة: فرك البيع . 
وفي «الغاية)1": ومع العلم فالبيع باطل» خلاقًا له. 
وفي «الفروع»: وقال في «الترغيب» وغيره: إن عَلِمَا بالحَمرٍ 
e‏ 

كع «الإنصاف) .)٠١١۷/١١(‏ 


؟ع] «غاية المنتهى) .)505/١(‏ 
دمع «الفروع) .)١5١/5(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
صَح. (أو) باع (عَبِدَيهِ لاثتين) بِنَّمَنِ واحِدٍ: صَح. (أو اشترى عَبِدَيْنٍ 
من اثتين, أو) من (وَكيليِهِمَا بشْمَنٍ واح» صحّ) الق لان مله 
المَن ل روف الثمَنْ (على قَبِمَتَيهِمَا) أي: العبدّين؛ ليعلم 
ثم كل منهُما. 

(وكبيع: إجارة) فيما سَبَقَ تَفصِيلّه؛ لأنّها بيخ للمتافع. وكذا: 

(وإن جُمع) في عَقَدٍ (بِينَ بيع وإجارّة)؛ بن باع عَبِدَهُ وآجرةُ 
داره» بعوّض واحدٍ: صخا . | 


ر لھ اس 


(أو) جح بين بع » و(صَدفٍ)؛ 3 باعه بده «٥‏ وصارَفه ديتارًا 

بِِبَةِ رهم مَثَلا: صگا. بخلاف ما لو باه ثوبًا وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ بثلاثينَ 
درهمًا. 

(أو) جع ين تيع و( خُلع) ؛ أن باعَثْهُ دَارَها2©'2» واختلعتٌ منة 
بعشرينَ صخا 
مي كما لو ی NT E‏ 


e 
سے هو سر‎ 


(۱) قوله : (بأن باعته دارّها) صوابه : (بأن ا شئّرت منة دارّةع واخدلعت 
تفسها» ؛ ليكودّ الوص المذ كورٌ في مقابَة سيين وليوافق تميل في 
( شرح الإقناع) . (رع). 


كاب : الغ 5-5 
(وقسط) العوَضُ (علَيهمَا)؛ عرف ءوض کل ينها تَفصِيلًا. 
(و) إن جُمِعَ تین تي وكتَابَة)؛ بان كاتب عَبده» وباعه دارّه 

عة كل شَهْرِ عَشْرَة ما : (بتطل) التي؛ أنه باع مالَهُ لماه ؛ اشا 

لو باعَة قبل الكتابة» (وضَحَتٍ) لكاب بقسطها؛ عدم المانع. 
(ومتى اعثُرَ قبض) في المجلس (لأحدهما) أي: العقدين 

م بيه وبين البيع» وتفرًقا قبل 

بض: (لم ييطل) العَقَدٌ (الآخز) الذي لا يعبر فيه القبض (بتأخُره) 
ودعي يوبا وبي وا 


iy‏ حاشية أبا بطين على شرح مُه الإرادّات 
(قصل) في مَوانِع صِكَة البيع 
(ولا يصح بيغ) ولو قل المبيغ» من تَلرَمهُ جفعةً. (ولا) يصح 
(شراء. ممن تلزمه < جُمُعَة جمعه) ولو غير 3 (بعد نذائها2'0) ا أذان 
الجمعةء أي: الشروع فيه» ولو لأَحدِ جامِعَينِ بالبلَدٍ قبل أن يُوَذّنَ 
للاخر. صځځه في «الفصول». (الذي عند المنبر) عَقِبَ عَقِتِ لوس 
الإمام عليه؛ لقوله تعالى: #86 إدًا ود لصاوو من وم ألْجمعَةٍ 
ََسْعَوأ إل ذد أله ودروا اليم [الجمعة::] والتَّهِئ يَقَتَضِي الفساد . 
وخص بالثدَاءٍ الثاني ؛ لاله ا والسّلامُ 
فَعلّقَ الحكم به. والشراءُ أحدٌُ شقَي العَقَدِء فكان كالشق ا 


وه 01001111111111 
حلاف ما ذكرَةٌ الشارځ هُناء على قوله: (ولو بغيره). 

(؟) المراد: بعد الحصّولٍء ولا يتوقفٌ عدم الصكة على العلم به. (م 
)1 . (خطه). 
وينّجهُ هذا في حقٌ من يريد الصلاةً مع إمامه. (غاية)!'؟. (خطه) . 

(۳) قال في «الفروع»": وأَحَدُ شِقيه كهُوَ. أي: الإيجاب أو المَبُولٍ إذا 
وُجِدَ أحذهُما بعد الإذنٍ لم يصح العقدٌ. 


.)٥۸٤/۲( (حاشية الخلوتي)‎ ]1١[ 
.)١١١/١( [؟] «غاية المنتهى)‎ 
.)١ 71/5١ «الفروع)‎ [YT] 


کات : اكه 
ك ت | oY‏ 


قال (المنقخ: أو قَبلهُ) أي: النداءٍ الثاني (لمن مَنزِلَهُ َعيدٌ» بحيب 
إِنَه ید رکها. انتهى) قال في «المستوعب»: ولا يَصِحٌ ابيع في وَقتِ 
َرُوم الشعي إلى الجمْعَة. انتهى . 

ويسمك لحري إلى انقِضَاءِ الصَّلاةٍء (إلا من حاجة, كمُضْط” 
الف طعام أو شَرَاب ب باع ) فَلَهُ شْرَاوُه؛ لحاجته» (و) كرعْريَانٍ وَجد 
شترة) فلهُ شِرَاؤُهاء (و) كركف وه مُؤنَةٍ تجهيزٍ لميّتِ خيف فتاه 
خُر تجهيزه حبّى تُصَلَى ‏ (و) ک(ؤځود أبيه. ونّحوه), كاد 
د (يَُاعُ مع مَنْ لو تركة) حى يُصلي (لذَّهَبَ) به (و) کشراءِ 
(م ر کوب لعاجز) عن مَشي إلى الجُمْعَةء (أو) شِرَاءٍ (ضرير عَدِمَ 
قائدًا) من يَقُودُه إلى الجمعة. (وتّحوو) كشِرَاءٍ ماءِ طَهَارَةٍء عدم عَيزه 
N.‏ 

رو د يضح ب و شرا من مُكلفٍ : (لو تضَايّق 
e‏ 2 ممع لم يُوَذّن لَهَاء حتَّى يُصَلْيها؛ لو جود ر 


الذي 555 من البتيع بعد نداء الْجَمْعَة . 
BE es e‏ کالعبد» ول 


والمسافر» وإِباحثٌة له. 0 إن كان أحَذهما تَلرَمُهُ» ووُجِدَ منة 


. ١ على قوله: (لو تضايق وقتٌ مكمُوبَةٍ) ولو وّقت الاختيار. (م خ)'‎ )١( 


.)٥۸٤/۲( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


ors |‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الإيجابٌ أو ا بعد التدَاءٍ: حرم ولم يَنعَفَكُ؛ لما تَقدّمَ . قال 
الموققُ والشارځ: وكرة 0 

( وصح إمضاءُ بيع جيار و ية العقود) من إجارةٍ» وصلح, 
وقرض» ورَهْنء وغيرهاء بعد نداء الجمعَة؛ لان اهي عن التيع» 
ويره لا يُساويه في التشَاعْلٍ المؤدّي لقَوَاتِها. 

(وتَحرْمُ مُسَاوَمَة ومُنادَاة) بَعدَ نِدَاءِ جَمْعَةٍ ثانِ؛ لأنَهُما وسيل 
ابيع المحم إِذَنْ. وتحرْمٌ أيضًا الصّتَاعَاتُ كلها . 

(ولا يَصځ بيع عِنَب) أو ربيب وتحوه» (أو عصير: لمتَّحِذِهٍ 
خمرًا) ولو ذميًا. 

(ولا» ت م (سلاح, ونحوه) کرس ودرع: ا فة أو لأهل 
حرب» أو فطاع طريق ممن عَلِمَ ذلك ) مكن يَشْتَرِيدِء (ولو 
ِقَرَائِنَ) . 

(ولا) ټی (مأكول : ومَشُرُوب» ومَشمُوم» وقدّح: لمَنْ يَشرَبُ 
علَيه)- أي: المأكول» أو المشزوب» أو الكشموم- مُسكرًا. (أو) 
يشرب (به) أي: القَدَح (مُشْكرًا) . 


٠ 5‏ 7 ۰ ا ب هه : 1 E ١‏ 
)١(‏ قوله: (ممّن عَلم ذلك ولو بقرائنَ) قال في «الفروع»“ ": وقيل: أو 
ظَنّاء واختاره شيخنا. نقَلَ ابن الحكم: إذا كان عِندَكَ يُرِيدُه لبيل فلا 


تبغه» إِنّمَا هو على قدر الوججل. (خطه). 


.)١55/5( «الفروع»‎ ]1[ 


01 


(و) لا تيغ (جوزء وتيضء وتحوهما) كبْئدقٍ : (لقِمَارٍ). 

(و) لا ب بع (غلام وَأَمَةِ: لمن غرف بو طء بر أو) ل(غتاء2"'0) 
بالمد؛ لقوله تعالى : رک عاونا عل لات ادون [المائدة: ۲]. 
ولأنّه قد على عَين لمعصِية الله تَعالى بهاء فلم يَصِحٌ» كإجارة الام 
للرّتَى أو الغنَاءِ. 

(ولو انهم بيموَطءٍ (غلامه فَدَبَرَهُ أؤلا) إذ لدبي لا يمت 5 
(وهو) أي: السيّدُ (فاجز مُعْلِنٌ) لِفَجُوره: (أحيلَ يتهما) أي: | 
وعَلابهِ؛ دفعا للك المفسَدَةٍء (كمَجُوسِيٌ تُسْلِم أحثة) حزما 
واف أن اھا فال ينما . فإ لم يكن فاجرًا مُعلِنَا : لم يحل 


بَيتَهمُماء إن م ا تفت الّهِمَة. 
(ولا) يِصِحٌ بيغ (قن مُسلم: لکافر)- ولو وک كيلا لمُسله20- 


)١(‏ الغتاء بالمدّء وأما الغتى بالقصر» فهو ضد الفقر. 

() قوله: (ولو وكيلا لمُسلِم) قال في «الفروع) '': وإن وکل مسلم» 
فوجهّانٍ. قال: وإن كان عق عليه أي : على المشتري» فروايتان. 
قال في (المقنع): ولا يصح بيع العبدِ المسلم لکافرا ٠‏ إلا أن 56 
ممّن يَعتِق عليه» فيصحٌ في إحدى الروايتين 
قال في (الشرح): لا يجورٌ شِراءٌ الكافر مُسَلِماء وهذا إحدى الروايتين 


.)١"لا١/5( «الفروع)‎ ]١[ 
. سقطت: (لكافر) من النسخ الخطية» والتصويب من «المقنع)‎ ]۲[ 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(لا يعت عَليه ): كالتكاح. فان كان ع عليه ا وابنه ا 
ص شْرَاؤُه لَهُ؛ِ لان E NE‏ فالتخال يز 
له من تفع الخرية أَضْعَافُ ما حصّلَ من إِهانَةِ الق في لحطَةٍ يسيرةٍ. 

(وإنْ أسلَمَ) قن (في يَدِهِ) أي: الكافرء أو مَلَكَهُ يتحو إرث: 
(أَخبرَ على إِرَالّة ملكه) عَنُ؛ لقَولِهِ تعالی : «إوَآن عل أله للْفرتَ 
عل الوقن سبيلا ڳه [النساء: .]١ ٤١‏ ا لت الملّك إِذنْ ؛ لان 


الاستدَامَة أقوّى من الابتدَاء. 
(ولا تكنفي كتابثه) أي: القِّ المسلِم بيد كافر؛ لأنّها لا تُريل 
ملكة عَنه("2. (ولا) يكفى (بیځه بخيار)؛ لأنَّ عُلَقَهُ لم تَقَطعْ عَنهُ. 


عن مالك» وأحدٌ قوي الشافعيّ» وقال أبو حنيقّة: يصخ» ويجبؤ على 
e‏ 

)١(‏ يحل العبدُ المسلم في يلك الكافر ابداء: بالإزثِ» واستِرجاعِه 
بإفلاس المشتري» وإذا رَجَعَ في هبيه لوَلْدِهء وإذا رُدّ عليه بعيب» وإذا 
اشترى مَن يَعبَّقُ عليه» وإذا باعه بشَرطٍ الخيار مده فأسلم العبدٌ فِيهًا 
ورد عَليه» وإذا وجَدَ الثَّمَىَ المعيَّ مَعيبًا فده وكانَ قد أسلَم العبد» 
وفيما إذا مَلّكه الحريئ» وفيا إذا قال الكافِر لمسلم: أعتق عبدَّكَ 
المسلة عي ولي لفلف فمَعل. انه ل 8 «الإنصاف) . 
(خحطه ا .١‏ 

[] انظر: «الشرح الكبير مع المقنع) .)١۷۳١/١١(‏ 

[۲] انظر: «الإقناع) .)۱۸۲/١(‏ 


غ بش على بیع بعض». (کقوله لمُشتر شيتًا بِعَشَرَة: 
ا زَمَنَّ الخيارين 

(وسْرَاءٌ عليه) أي : اعلى واه سل : مُحرم» (كقوله لبائع شيا 
بتسعة : عندي فيه عَشَرَة رَمَنَ الخيارين) أي : جيار المجلس» وخيار 
الشرط؛ لان الشْرَاءً في مَعنَى البتيع بل يُسمّى بَيعًا. ولما فيه من 
اضرا ر بالمسلم» والإفشاق علبه. 

إن كان بعد روم التيع: لم يَحوم؛ لدم الَمَكنٍ من القسخ إِوَن. 

(وسَوْمٌ)- بالرئفع- (على سَومِهِ) أي: المسلم (مَعَ الرْصًا) مِن 
بائع (صَريحًا: مُحَرّمٌْ)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: ١‏ و 
على توم آنیں .روا ادلي . فإن لم صرح بالوّضًا : لم يحرم؛ لال 


)١(‏ قوله: (وبيع مبتدأ) وسوَّعَ الابتداء به وهو نَكِرَةٌ: وَصفة بقوله: «على 
بيع مسلم) . 

(؟) قوله: (لا يبيع) روي يإثبات الياءٍ على أن «لا» نافية» وبحذفها على أن 
(لا) ناهية. 

(۳) على قوله: (زمن الخيارّين) ومال ابم رجب في شرح الأربعين» إلى 
أنه عامٌ في الحالين. (تقرير) . 


[1] أخرجه البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم )١١/٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 
[۲] أخرجه مسلم 4201/١419‏ 0) و( .)4/١51١‏ وهوعند البخاري (۲۷۲۷) بنحوه . 


حاشية أبا بطين على شرح هى الإراةات 
My‏ حر ES GEE‏ 
المسلمين لم يزالوا يتبايعُونَ في أسواقهم بالمزايّدة . 


e ولا سو ( بعد و5 الشلعة‎ 7 5 5 N 


و بحرم ا کہ ميا اشتدى” برع كأَنْ اا 


شِيعًا بعشّرَة ا ا ن الطبع يى إجابقة. 7 


ر مر 
قول لبائع سَّيءِ بعشّرَةٍ: عِندِي فيه يِسَعَة. 


]١[ 
]3[ 


يعني : مدَّةَ الخيار وبَعدّهاء وهو قول طائفة من أصحابناء وهو أظهر. 
انتهى . 

قال في «الإنصاف»: وعلَلَهُ بتعاليل جِيدَةٍ. 

قال في «شرح الأربعين)! ": وهل يختصٌ ذلك بما إذا كان البذل في 
مدَّةٍِ الخيار» أم هو عام في مدَّةٍ الخيار وبعدّها؟ فيه اختلافٌ بين 
العلماء» حكاةٌ أحمَد» في رواية حرب» ومال إلى أنه عام في الحالين» 
وهو قول طائفَةٍ من أصحابناء ومنهم من خصّةُ بما إذا كان ذلك في 
مد الخيار» وهو ظاهز د أحمد» في رواية ابن مُشَيْشُ» ومنصُوص 
الشافعي . الأول أظهخ . . نع عله بتعاليل جِيِدَةِ . (خطه) . 

قوله: (ولا بذل بأكتّر) 7 وم خ)1"؟: ظاهؤه: الجوارٌء ولو كات 
السلعَة المبذولة أنفس من السلعة التي اسْتُرِيَت» ولكن في «الشرح) 
لشيخنا ما يَقنَضِي تقييد ذلك بالمثلئة . 


«جامع العلوم والحكم) (۲۷۱/۱). 


«حاشية الخلوتى) ١؟585/5).‏ 


كتات : الب 
فده بيخ | 5ه 


(ويَصِحٌ العَقدُ) أي: البيعْ (على السَّؤْه2"0)؛ لأنَّ المنهيئ عن 
الوم لا ابيع (فقط) أي: دُونَ البيع على والشرَاءِ على شرائه» 
فلا يَصځانِ؛ للنّهي عَنهُ رھ يقترن الفسَادٌ . 

(وكذا) أي: كالتيع : (إجارة)» وسائد العْقُودِء وطلّبُ الولاياتٍ 
وتحوهاء فيَحرْمٌ أن يُوْجْرَ أو يَسَتَأَجرَ على مم رَمَنَ الخيار» أو يشوم 
لجان على رمه للها بد لكا E‏ 

(وإنْ حَضَرَ) أي: قَدِمَ بلدا (باد) أي: إِنسَانٌ ليس من أهلهّاء 
(لتيع سلعته بسغر يَومها("2) أي: ذلك الوّقتِء (وجَهلهُ) أي: جهل 
باد سعر سِلعَته بذلِكٌ البلَّدِء (وقَصَدَةُ) أي: البادِيّ (حاضز) بالبلَدِ؛ 
3 به) أى : الشعر» (وبالئاس إليها) أي : السَّلعَة ت (حاجة: حَرْمَتَ 

ته شرته) ا الحاضر (الْبَبعَ له( اق البادي؛ لحديث يث مُسلم' 3 
0 55 مرفوعًا: «لا يغ حاضڙ لبَادٍ. دَعُوا اس برق اللهُ بَعضَّهمِ 
مِن بَعض) . وححديثٍ ابن عباس: نهى النبئ اة أن مى الركبانء 


)١(‏ قوله: (ويصحٌ العقد على السّوم) وقال الشيخ1'!: يحرمٌ الشرَاءُ على 
شِراءٍ أخيه» فإن فعَلَ كان للمُشئري الأول مُطَالبَةٌ البائع بالشلعةء أو 
أن ا اد ار غوضها خط 

(۲) قوله: (بسعر يومها) لم يذ كر هذا الشرط الخرقئٌ. (خطه). 


[۱] أخرجه مسلم .)۲۰/۱١۲۲(‏ 
[Y]‏ ا تقي الدين ابن تيمية» وانظر: (الإنصاف) .)۳۳۲/٤(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراذات 
وأن ت حاضِدٌ لبَادٍ. قِيل لابن عيّاس: ما قَوله اضر لبَادِ؟ قال: لا 
ا . متفق عليه7"؛ ولاه متى رك الباوي بیغ سلعته؛ 

شترَاها قار بخص » وسح علَيهم . وإذا تولى الحاضز بيعهاء امتتع 
N‏ . (وتطل) : يع الحاضر للباِي؛ لأ 
النّهى يقتضي القساد . (وَضُوا) أي : أهل البلد بذلك (أ لا)؛ لموم 
لخب 

(فِنْ فقد سَيِءٌ مما ذَكِرَ)؛ بأنْ كان القادِم مِن أهل البلَدِ أو بُعِتّ 
بها للحاضرء أو قَدِمَ الباي لا بيع الشلعةء أو ليها لا بغر الوقتِء 
أو لبها به ولكن لا يَجِهَلَه أو هله ولم يَقصِدَهُ الحاضر العارف» أو 
قَصَدَّه ولم كن بالّاس إليها حاجةٌ: (صَمٌ) التيغ؛ لرَوَالٍ المعتى الذي 
ا امتَنَعٌ بيعُه 0 (كشرائه) ا الحاضر ١ل(‏ أ البادِي : 
فيَصِحٌ ؛ أن التھی لم يتتَاوَلَُ بِلَفْظهِ ولا مَعبّاه؛ لاله ليس في الشرَاء له 
تَوسِعَةٌ على النّاسء ولا تَضيِيقٌ. 

(ويُخْبِرُ) وجوبا عارف بغر (مُستَخْيرًا) جاهلا (عن سغر 
جَهلهُ)؛ لۇ جوب التُضْح. ولا يُكرَهُ أن يُشِير حاضِرٌ على بادٍء بلا 
بار بيع له 0 


7 أخرجه البخاري »)7١5/(‏ ومسلم .)١9/١571١(‏ 


كاب : الب 
مق بيخ | ١5ه‏ 


للد 


(ومّن خاف صَيْعَةَ ماله) بتهْب» أو سَرِقَةِ» أو عَضْبء ونّحوه إن 
قى بيَدِهء (أو) خاف (أْحْدَةُ) مِنهُ (ظلمًا) فباعةُ: (صَمٌّ بيغه لَهُ) ؛ 
عدم الإكراه. 

(ومّن استَولى على ملك غَيرِهِ بلا حَقّْ), كعَضْبهء (أو جَحَدَهُ) 
ى حق غيره» حتى يَبِيعَهُ إِيّاهُ) (أو مَبَعَُ) أي : الغير حَمَهُ (حتَّى يَبيعَهُ 
ااه » ففعل) أي : باعَةُ إِيَاةُ لذلك : (لم يَصحّ) ابيع ؛ لاه ملحا إليه. 

(ومن أَوْدَعَ<"2 شهادّة) حََوًْا على ضياع مالهء (فقال: اشْهَدُوا 
أي أبيغة) لرَيدٍ ممَلا؛ حَوفًا وة . (أو): أي أتَبَيَحُ به) لَهُ؛ (خَوفًا) 
منه» أو من غيره (وتَقِيّةَ) لِشَدُو. ثم باعه لَه أو تبوع لَه به: (عُمِلَ به) 


ع 


أي : بِإيدَاعِهِ الشهادَة؛ لأنّه وسيل إلى حفظ ماله ؛ إذ لا تقل دَعوَاهُ أنه 


)١(‏ قوله: (ومن أودَعٌ .. إلخ) قال ابن ذهلان: الاه أن ذلك مع القَرِيئَِء 
فأما لو عامّل زيدّاء أو أشهَدَ بذلك» لم يعمل به. انتهى . 
قال في «الإقناع) و«شرحه»"": وكذاء أي: كبيع التَّلجَدَء بيغ 
الهازل» ويقبل منهء أي: من البائع» أن البيع وََعَ تلجقةٌ أو هَزْلا بقَريئَة 
على ذلك مع يمينه؛ لاحتمال كذِيهء فإن لم توجد قريئة لم تقل 
دعوّاةٌ إلا ببيتة . انتهى . 
وقول الشارح: إذ لا قبل دَعوَاةُ .. إلخ. ظاهِده: ولو مع قريتةء والله 
أعلم. (خطه). 


[1] «کشاف القناع» (4/0 .)5١‏ 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
باع أو تَبدَعٌ حَوفا أو تَقِكهّ بلا َة 

(ومن قال لآخَرَ: اشترني من رَيدِء فاي عَبِدُة2"7. ففعل) أي: 
اشتراه منه» (فبَانَ ) القائل ( خرًا؛ فان أحَد) القائل (شَيًا) من الّمَنِ: 
ر حق» كالعٌضب . (وإلا) أذ سَّيمًا من الثّمَن : 
(لم تلرّمْه العهدَة) أي : ضَمَانٌ ما قَبَضَّهُ المائغ من الثّمَنء (حَضَرَ البائعٌ 
أو غات)؛ لان الحاصل مِنهُ الإقراز دُونَ الضَّمَانٍ. (ك)قّولٍ إنسان 
لآحَرَ: (اشتر مِنهُ عبده هذا) فاشتراة, وظَهَرَ ححدا؛ فإن أَحَدَّ القائل 
شَيمًا: رده ولا لم تَلرَمهُ الغهدَةٌ ولو غاب البائة. 

(وأَدْبَ) مَن قال: اشترني مِن رَيدِء فإتي عَبدُةُ» أو قال: اشتر مِنه 
عبدّه هدًا. (هُوء وبائِعٌ) نَضَّا؛ لتغريرهما المشتري. (وتُحَدٌ مُقِرَة)- 

ى: ححدةٌ قالت لاح : O‏ فمَعَل- (وَطئّت)؛ 
لرتاكاء مع اليل > (ولا مَهرَ) لها. نَضَّاء لأنّها زانية مُطاوعَة. (ويْلحَق 


)١١‏ قوله: (ومن قال لاخر .. إلخ) قال في «الفروع» عن هذا القول: نقله 
الجماعة. 

(۲) على قوله: (ولو غاب البائعغ). قال في الور وسألهُ ابن 
الحكم: عن رَجل بقؤ بالعبودية حى مباع؟ قال بُح البائغ والمقهُ 
التّمن. ف خا امم دا لاحر بالثّمَن. واختارة 


.)١728/5( «الفروع»)‎ ]1[ 


كات : الغ 
7 بيع | oY‏ 


الوَلَدُ) ب ا بمُشتر؛ لاه وَطِقَّها يَعمَقِدُها أَمبَه فوَطْؤُةُ وَطءُ سُبِهَة كك :لوه 
زوجها مُشتر من يجهل الحال» فَوَطِتَها. 

(ومن باع سيا بِكَمَنِ نَسيئّة) أي: مُؤْجُلِء (أو) ب نالرت 
يُقِبَض : حَرْةَ وتطل سْرَاؤٌَةُ) أي : باع (لَهُ) أي: لما باه ولم يقب 
تمت (من مُشتريه) من ولو بعد حُأُولٍ أجلِه (بتقْدٍ من جئس) المد 
(الأَوّلِ) الذي باع به إن كان (أقل منه) أي: الأَوّلِء (ولو) كان ما 
اسْتَرَاه به انیا (نَسيئَة)؛ لخبر أحمد وسَعيكٍ) عن غَنْدَرِ عن شعن 
عن أبي إسححاق السّبِيعي» عن امرأتِه العَالِيَة» قالت: حلب آنا وأ ولد 
رَيدِ بن أرق على عائِسَّةَ فقالت أُمٌ ولَدِ زيدٍ بن أرقم: إِنّي بغت غُلام 
ين ريد بان ية وركم إلى العطَاوِء ثم اشرب نه بيت َة در 


َقْدًا؟ فقالت لها: بكس ما اشتریت»› ویش ما سرت ! أبلغى رَيدًا أن 


2-9 


)١(‏ قوله: (ومَن باع شيا .. إلخ) هل يتناوّل ذلك دَينَ السلم إذا قبِضَهُ 
ESD DA‏ ۰ 
قال ابن فنس على قول «الفروع»: (ويُقبَل قول بائع : إن العبية ا 
لمرةوه. قال فى أثباء اكلام + والمبيع هو الذي .وقع التقد علبه» .رأ 
إذا وقَعَ العقدُ على شيءٍ في الذمة» كالشلم ونحوه» ثم قبض عنة 
I O RTE‏ 
وأخدٌ عِوَضِهِ. (خطه). 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

جِهَادَهُ مع رسول الله ا بَطَلَء إلا أن ينوب" '. ويله لا قال إلا 
بتوقيفي . ولأنَّ ذلِكَ ذَريعة إلى الرّبا. 

(وكذا: العَقَّدُ الأول حَيثٌ كان وَسيلّة إلى الثَّاني) فيحرم» 
وفصل ا اللعومل به إلى مسرم 

إل إن تَعَيّرّت صفتُهُ) أي : المبيع ؛ » مل أن کان عَبدًا فهزل» أو 
س 00 أو عمى ) وتحوّه» فی جوز یغه بدون الشْمَن الأول 
ويصح. 

وكذا: إن اشتراه بعر أو يقد" لمن ن الأول ا و قدره» 
e‏ 

(وَنُسَمّى) هذه المسألة: (مَسَأَلَةَ العيتة"؛ لأنَّ مُشتري الشلعة 
إلى أَجَلِ ا بد لها عَينًا, أي : قدا حاضرًا). قال الشاعه: 


)١(‏ قوله: (بعؤض أو بتقدِ.. إلخ) واختار الموفق المنع» وصوّبه في 
«الإنصاف»» وهو مذهبُ أبى حنيفة. (تقرير). 

)۲( وفي ل المالكية : ولا خير في العيتة ؛ وهو أن ا 
الر مجحل من الرمجل سِلعَة ليست عندّهء فيقول لَهُ: 7 شْئَرِهًا من مالك 
بعشرَة EE‏ وهى 58 بائنى و هذه العينة وما ا (خحطه) . 


]١[‏ أخرجه البغوي فى (الجعديات) 51١‏ 4)- ومن طريقه البيهقى -)٠٠١/|٠١(‏ عن شعبة 
عن ان شحاف قال وهات ارا على عائشة روي فلا كز ريمت 
وأخرجه عبد الرزاق »)١ 48١7(‏ والدارقطني (057/0)» والبيهقي (5/ (Y1 91٠‏ 
من طريق أبي إسحاق به. ولم أجده عند أحمد ولا سعيد بن منصور. 


تدان 1 نان 7 1 ينجري لا TY‏ 


~~ ین‎ e 


نھ يشتريه من مُسْئَرِيه» أو وَكيله» بتَقدٍ أكثّر من الأول من جنسه» عير 


ومَعنى ١تَعْتَانُ)‏ اشرق ع 
72 2 ا e‏ .)0 
(وكشها) أي: مسأل العيئة؛ بأنْ يي سَّيًا تق“ حاضر © 


مَقيُوض» إن لم ترذ قيمة الكييع لحو سِمَن أو تعلم صَنعة : (ملها) 


000 


0 


اراد ان الب ونكييار ا ا 
مغل باقي الإِيّويّاتِء كما لو باع شا بقذر معلُوم من القّمح» 5 
اشترَاها بأقل أو أكثّره من جنس ذلك القمح؟. ۰ ۰ 
الظاه؛ : أنه لا فرق ؛ لأنهم علّْلوا التحريج والبطلاتٌ في المسألتين بان 
ذلك ذريعة إلى الرْبَاء ومَعلومٌ عدَمُ قصر ذلك على التَقَدينِ. 
(عثمان)!'؟. (خطه). 

قوله : (بنقدٍ حاضر) أي : مقبوض » كعشرِينَ- مَثاا- ثم يَسْثَر يشتريه البائع 
من مشتريه بأكثر من جنس النقَدٍ الأول» غير مَقيُوض» سواءٌ كان 
مُوْجُلًا أو حالا غير مََيُوض. (خطه). 

قوله: «مقبوض) الظاهه: أن القيض: اليد ق لقولة 
الإقامم بشم ٠‏ 4 وفي (الشرح) : وإن باع 37 بتقلِ ثم 


وو 


.)۲۸۲/۲( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 


/ خ-: ص 


في الحكم؛ لاله يُشبهُ العيتةَ في انّحَاِهِ وَسِيلَة إلى الربا. 


(وإن اشتَرَاه) ا المَبي بٿمنِ غير مَقَبُوض ) بائغه» من غير 

تشتريد» كواره» أو ان شترَاةٌ (أبوة) أي : اببائع» من مُشتريه» بِتَقدٍ من 
ج لاقل كَل مِنهُ» (أو) اشترَاة (ابنه أو غلاهة")» وتحؤه) 

ب ومُکاتبه: (صَحٌ) شراؤه» (ما لم يکن) اشترَاةُ (جِيلّة) على 
لاء فيحرْمُء ولا صخ كالعيئة. 

ومن احتاځ لتَقَدِ» فاشترى ما يُسَاوِي ألما بأكثّرٌ؛ ليتوسّعٌ بِتَمَنِه : فلا 
بأسَّ. نضّاء ويُسَمّى: انررق 

(وإن باع ما يجري فيه الرّبا) من مكيلء أو مَورُونٍ (نسيئَةء ثم 
اشترّى منة) 0 من المشتري ينه (بِْمَيهِ) 0 المَيبع > (قبل قبضه. 
من جنسه) ا e‏ > کان باع قفيرًا م من بر بدِزهمء ثم اشترى 
بالدرهم منة يا بکیل» أو جرًافا: لم يَصِحّ. | 


)1١‏ قال في (الإنصاف)1١؟:‏ عك العِيئةِ مثلهاء وهو أن يبيع السَلعَةَ َم 
اد e‏ ا 
a 6‏ 
BIE‏ 
KCD‏ 


[1] «الإنصاف» .)۱۹٤/۱۱(‏ 
[۲] «حاشية الخلوتي» .)٥۸۹/۲(‏ 


(أو) اشكر تَرَى البائُعٌ من المشتري ِالذّرهَم نَمَنَ البرٌ ملا (ما لا 
وز ټیځه به) أي المبع أو (تسيئة) بأن ا شترى منۀ به سّعيوَاء أو 
أ ؛ أو عَسَالا ونحوّه : : (لم يَصحّ) رُوي عن ابن عمر ؛ لاله وسيل 
لبيع المكيل بالمكيل» والمورُونٍ بالمورونٍ نسي فَحَرْم؛ (حشمًا 
لمادّة ربا النّسيئَة) . 


ص ص 


فإن اشترى ينه بِدَرَاهِمَ رلته إليهء ثم أحَذها مِنهُ وَقَاءَ عمًا 
عليه“ أو لم يُسَلْمَها إليه وتَقَاضًا: جار . 
ويُسِتَحَبُ الإشهادٌ على البيع. 


(۱) على قوله: (وفاء عما عليه) لعلّه: ما لم يكن ذلك حِيلَة. (م خ)1"1. 
(١‏ خطه). 
E KK‏ 


.)١1١ص( سياتي تخريجه‎ ]١[ 
.)٥۹۰/۲( (حاشية الخلوتي)‎ ][ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(فضل) 
(يَحَرُمُ النَّسعِيرُ)؛ لحديث أنّس!١"].‏ وهُو: مَنمُ النّاس ابيع بزيادة 
على ثُمَنٍ يُقدَرُه. 
(ويكرَةُ الشَرَاءُ به) أي: التَّسعِير. (وإن هُدّدَ مَن خالقة) أي 
التسعِيرَ: (حؤم) التي (وبَطل)؛ لان الوعيدّ إكرّاةٌ. 
(وحؤم) أن يُقَال لیر مُحتكر: (بغ كالئّاس27©) وأوجب الشيح 


)١(‏ (وحرّمَ: بع كالئّاس) وفيه وجدٌّء وفاقًا لمالك. 
مذهبٌ مالك رحمه الله: أنه إذا کان لئاس سِعدٌ غَالِبٌ» فأراد بعضهُم 
أن يمي بأغلى مِن ذلِكء فإنّه يُمِنَعُ منه في الشوقِ. وهل يمع من 
النَمصَانِ؟ على قولين لهم. (خطه). 
قال أبو الحسن بن القَصًار المالكئ : اختلفٌ أصحابنا في قول مالك : 
ولكنْ من خط 
فقال البعْدَادِيُونَ : راد : من باع حمسةً بدرهم» والنّاسٌ يَبِيعُونَ ثمانية. 
زقاك لين لعن :251 قو ام الات وتان فيدر عيض 
لال فوفد أذ الاتروى جنا E‏ 
يبِيعُونَ خحمسة» أَفْسَدَ على أهل الشوق بَيعَهّم» فربّما أدّى إلى الشّعَبٍ 
والحْصُومَة» ففِي منع الجميع مصاحة. 


۱7 أخرجه أحمد »)١١591( )٤٦/۲۰(‏ وأبو داود 55١١‏ *)» والترمذي ›»)۱۳۱٤(‏ 
وابن ماجه .)77٠٠(‏ وصححه الألباني في «غاية المرام) (۳۲۳). 


قي لدي لم الشوقة المعاوة بن المعل؛ لأّها مصلعةٌ عامة 
لق الله تعالى» فهى أؤلى من تكميل الخريّة 

(و) عَم (احیگاز أي : الشراء للتَجَارَةِ وحَبشة مع حاجة النّاسٍ 
e‏ يي مة: أنَّ التب وَل نَهَى 
أن حتكر العام ". وعن سَعيدٍ بن المسيب: أن رسولٌ الله 26 

ل: من احتك فهو ا "كن وو اهنا الأثرمُ. 
الحاجة إليهاء كالثياب e‏ ۰ ۰ 

وفي (الرعَايَة الكبرى) TT ETE‏ 
ما استأَجَرَة أو اشترَاهُ رَمَنَ ال حص» ولم يُضَيّقْ على النّاس إِذَنْ أو 


2 ١ 


قال أبو الوَليدِ: ولا حلاف أن ذلك حكم أهل الشوقٍ . وأمًا الجالِبُ 
ففي كتاب محمَّدٍ: لا يُمِنَعُ الجالِبٌ أن يَبِيعَ في السُوقٍ دُونَ بيع 
الناس. (خطه) . ۰ 
(1) وكرة الشراءُ من ياين تَعايرَا فباعا بخص. نص عليه. ذكره في 


(مغنى ذوي الأفهام) . 


17[ أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠٠/۷(‏ والطبراني (1/1177)» والحاكم .)١1/7(‏ وحسنه 
الالبانى فى (الضعيفة) تحت حديث .)٥١٠١(‏ 
[1] أخرجه مسلم )٠٠١ ٥(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله» مسندًا. 
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اڈ شترا من بل بير e E‏ فلَهُ خبشة 
حى بعل ولیس مُحتكرًا. تضًا. وترك ادّحَارِه لِذلِكٌ: أؤلى. 

(ويصحٌ شر راء ممحتكر) ؛ لأنَّ المحم الاحتكاز دُونَ الشّرَاء. ولا 
س في العام ھن برد الاحتكار. 

يُجِبَرُ) مُحتَكرٌ (على بعِِ) أي: ما احتكرَةُ مِن فُوتِ دمي 
528 بیع م الثامس)؛ عُمُوم | لمصلحة» وَدْعَاءِ الحاجة. 

(فإن أبَى) مُحتكدْ بيعه» (وخيف التّلف) بكبيه: (فَرَقَهُ الإمَامُ) 
على المحتاجينَ إليه» (ويَردُونَ) أي: الآخذونَ لَه من الإمام (بَدَلَه) 
أي: مثل يلي وقِيمة متمم . (وكذا: سلاخ لحاجة) إليه 


يفده امام“ وَيَددُونه أو ا 
(ولا يُْكرَةُ ادْخَارُ قوت أهله ودَوَابُه) نَضّا. وور أنه عليه السَلامُ 


)١(‏ قوله: (أو اشترى من بلد كبير) قال في «الغاية): ويتجه ما لم 
و ى . ]١[‏ 

(۲) قوله: (مثل مثليّ) قال في «الفروع) : ويتوجّة: ويَردُونَ قيمَته. وقرَاهُ 
فى (الإنصاف). 
Ss‏ 2 (إعلام الموقعين) : أن من اط إلى طعام غیره» أحذه منه 
بغير اختياره, بقِيمَةٍ المثل. (خطه) . 


49 المثليٌ : كالطعام : والمتقَوم : كالثياب والحيوانٍ. 


[1] التعليق ليس في (). 


كات : الي 
ت ر 


ار و قوت أهله 


(ومّن صَمِنَ مَکاناء ليعَ) فيه وَحدَهُ (ويَشْتَريٌ فيه وَحَدَّهُ: كرة 
الشرَاء منه بلا حاجة جَه ) ؛ لبَيعه بفوق ثمن مثله» وسّرّائه بدونه. 

(50)يما يَكْرَهُ الشرَاءُ بلا حاجة (من مُضْطرٌ ي 
إن ق قال فى (المسكبي): لببعة يدون ثُّمَنْه اق من مثله . 

(و) كما يُكرَةُ الشْرَاءٌ من (جالس على طريق) . 

(ويَحرم عليه) أي : الذي صَّمِنَ مكانًا ليع وي شري فيه وخدةُ: 
(أخذ زيادةٍ) على نَمَنِ مثل» أو ممن (بلا حَق2'0) قله الشيحٌ قى 
الدين. واقتصر ر عليه في «الفروع). 


)١(‏ على قوله: (ويحرم عليه .. إلخ) ککونِ سِلعَتِه أو طعامِهِ أَحسَنٌ» 
فطلب زيادَةً لذلك. 58 

(؟) قال في «مغني ذوي الأفهام)1": ومن باع طعامّه باريد من ثمنه» أو 
لوه لمضْطة, لم رمه الرّيادَةٌ. انتهى. وفاقًا لأبي حنيقَة. 
وقال فيه أيضًا: وتجورٌ المعاملة بريفٍ ورَغَلٍ لم يتحقّق ذلا فيه» ومع 
تحمّقهِ جار مع بيانه» نص عليه. 
قال: ومن حلط ما قَِضّه أو تصرف فيه؛ بأن دفعه إلى غيره ثم رده 
عليه» امتنع عليه رده إن لم يتحقق أنه هو بعلامَةٍ ونحوها. 

]۱ موسي واي روود )٠‏ عن عمر أن النبي يا كان يبيع 


|[ ( مغني دوي اي .)١٠١‏ 


ات 
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( باب الشُرُوط في البيع) 

أي: ما يعر طَهُ اد المتعاقدين على الاخر فيه . 

(والشّرط فيه) أي: التيع» (و) في (شبهه) مِن نحو إجارَةٍء 
وس رکه : (إلرَامُ أَحَدِ ب المتعاقدين الأخر- ب يسبب العَقَدِ- - ما) أي : شَيعًا 
(لهُ) أي : المُلزِم (فيه) أي : الشيء لمزم , به (منفعة) أي: عرض 
صَحيحٌ . وتأني أمثليةُ . 

(وتُعتَبَد: مُقارَتَتُةُ) أي: الشرط (للعقد). وفي (الفروع): 
ويتوجّة : كيكاح<". 


بابُ الشروط ف البّيع 

)١١‏ قوله: (وتُعتبز مُقارتثه) إن حملت المُقَارئَة على ا , الحقيقة 
والحكمية» كما تقدّم في ُوْيَةِ المبيع > كان مُوافقًا لما بَحَنّهِ صاحجبُ 
روان الم ا اله كا ي فك ما ا عا 
يسير. وهو الأظهَرء فتدبّر. (م خ)'. (خطه). 
قوله : (مقارنته للعقد) قال في «الغاية ٠"1)‏ ويتجة اسا كفيك 
رمن الخيارَين. 
وكذا قال في «شرح الإقناع». 

)كوه (كيكاح) أي: فلا يض تدم الشرط. 


[1] (حاشية الخلوتى) .)٥۹۳/۲(‏ 
[۲] «غاية المنتهى) .)5١9/١١‏ 


بابُ الشُرُوطٍ في ابيع 5 
والشَّرطّ في التيع» ب نمم إلى : صحيح» وفاسِد: 
(وَصَحِيحُةُ) أي : رط الضّحيحُ في البيع تلان (أنواع) : 
أَحَدّمًا: (ما يقتضيه یغ أي: طايه اليح بخكم الشرع» 
(ك) شط (تَقَائْضِء وحُلُولٍ تَمَن» وتَصَرْفٍ كل) من مُتبايعين (فِيمَا 
يَصِيرُ إليه) من تمن ومُثمن» (و) اشْتِراطٍ (رَدُهِ) أي : المييع ( بيب 
قديم) يَحِذَهُ به. 


(ولا أَثْرَ لَهُ) أي: للشرط الذي يَقئَضِيه بَيعٌ» فوجُودُةُ كعَدَمِهِ. 

انوع (الثاني:) ما كان (من مَصلَحَته) أي: المشترط لَه 
(كتأجيل) كل (ثَمَنِء أو بعضه) إلى أجل مُعَيّن» أو تَقَدٍ النَّمَنِ مع غَيبَة 
المَييع المنقول عن البلا وَبُعْدِهِ. 

(أو) اشْترَاطٍ (رَهْنء أو صَّمِين به) أي: النَّمَنِ (هعيتين) أي : 
اي راش وكا شط کیل متو فر ال باه 

عليه رَهْنَ المبيع على ثُمَنِه فِيِصِحٌ . نَضّا. فإذا قال : بعك هذا 

PHN E‏ فقال: aE‏ . صح 
الشرَاءُ والوهْن 

(أو) يَشْتَرِط المشتري (صفة في مَبيع ؛ ک)کونِ (العَبدِ) المبيع 
(كاتباء أو فخ أو خحصبًاء أو صانعًا) أي: خياطا وتحوّهف (أو 
مسلمًا) . 


و ر كان ےک نهدا هما د 
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(و) كونٍ (الأمَةِ بكرّاء أو تحيص). 

(و) كون (الذَّابَةِ هِمْلاجَة) بكسر الهاء؛ أي: تمشي الهَمْلَجَة 
وهي يشي سَهْلةٌ في سُرعَةء (أو) کونِ الدَابْةِ (لَبُون) أي: ذات 
ن (أو) كونها (حاملا). 

(و) كونٍ (الفهْدٍ. أو التازي صَيُودًا) أي : مَل اك 

(و) كونٍ (الأرض) المَبِيعَةٍ (خَرَاجها كذا) في کل سن 

(و) کونٍ (الطائر) ) المييع ( مضو مىتا » أو يَبيض» أو يَجيءُ من مساق 
مَعلومَةِ) ؛ أن 2 اسْتِرَاطٍ هذه الصّفَاتِ قَصْدًا صَحيحَاء تحتف 
لرَعبَاتٌ باختلافهاء فلولا صِحَةٌ اشتراطها لقَانَتِ الحكمَةٌ التي لأجلها 
شرع التي . 


كذا: لو شُرِطَ صياځ الطائر في وَقتِ معلوم» كعند الصّبَاح 


لتيغ؛ إذ لو تب جلاف لكان له الفسح وإن لم يشتَرطة» فلا أثر 

لشَرطِهِ؛ ولذلك لم يذكزةُ في «المقنع) وغيره . (م )3 . (خطه) 
)١(‏ قوله: (فى اللبيون) اكع ذافت ين قال في «الغاية)1"؟: لبوتًا. أي : 

كثيرَة ال 

قال في «الشرح)1"7: وإن شرطً الدابةٌ غَزيرَةَ اللّن» صَحّ. (خطه). 


.)055/9 «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
.)5١9/١١ «غاية المنتهى)‎ ]۲[ 
.)۲۰۹/۱۱( «الشرح الكبير)‎ ]۳[ 


اث الشهط ف ال 
الشف كك ا 


اوا 

و(لا) يَصِحٌ اشيراط (أن يُوقظه للصلاة) أو أنه يَصِبحُ عِندَ دول 
أوقات الصلاة؛ لتعدر ر الوفاء به. 

و لکش E N ES EL‏ 
هيم حلب في كل يوم درا معأوماء أو الحايل قي في قت بعيه 
لاه ما مُحرم» أو لا يُمكنٌ الوفاءٌ به. 

(ويَلرَمُ) الشرط الصَّحيحُء (فإنْ وَفَى به) أي: حصّلّ للمُشترطٍ 
شَرطَهُ: فلا قَسْحّ لَه (وإلا) يُوْفٍ به: (فله القَسْح2"0)؛ لمق الشَّرطِ 
ولحديث : «المؤمنونَ عند شُروطِهم)1'". (أو أزش قَقْدٍ الضّفَة2"©) 


)١(‏ قال في «الكافي)7"؟: ون شرط في اليك أنه يَصيځ في وقتِ من 
الأيل» صك» وقال بعض أصحابنا: لا يصخ. (خطه). 

(؟) قوله: (وإلا فلَهُ القسح) يدل فيه سرط اليه المعيّن والصمين المعين. 
وفي (الفروع) و«الإنصاف)1'!: يزم بتسليم رهن المعيّن إن قبل : 
يلرّمُ بالعقدٍ. ( خطه) . 

(۳) قوله: (أو رس فقد الضفة) وذكر في الشّرط السادس ما ظاهذة 
جلاف ذَلِكٌء لكن أشارٌ عُثْمَانُ إلى القَرقِ بأنه حصَل شَّرطْ في هذا 
المحل» وما هناك مجرد وصفٌ بلا سرطب والله أعلم. (خخطه). 

[1] تقدم تخريجه (ص777). 


[۲] «الكافي) (۱۳۲/۳). 
[۳] انظر: «الفروع» »)١87/5(‏ «(الإنصاف) .)۲١۷/١١(‏ 
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البقور إن ار يلصن كاري عيب ظهرَ عايه . 
(وإن عدر رد( لتحو تلف م (تعَيّن أَوشُ) فقد الصفةع 
ميب تَعَذر رَدُه. 


n 
\ 
\ 
١ 3 
ا‎ 


(وإن أخبرٌ بائْع) مُشْتَرِيًا (بصفةٍ) في مَبيع برغب فيه لهاء 
(فصَدّقه) ؛ مشر (بلا رط e‏ اشتری ولم يَشتَرطهاء بان 
َمَدُها:.فلا جیار له لاله مُمَصّرٌ بعَدّم الشرط. 

(أو ضَرَط) م: مشتر (الأَمَةَ) المَبِيعَةَ (ثيّئاء أو كافرةء أو هُمَا) أي : 
نيا كافِرَة (أو) شرطها (سبطة) الشّعرِ (أو) شرطّها (حاملا) أو 
شرط صِفَة أدوَنَء (فباتث أعلى)؛ بأن وجَدَ المشروطة ثيها: بكواء أو 
المشروطة كافرةً: مُسَلِمَة (أو) المشروطة سَبطَة: (جَعْدَة أو) 
المشروطة حاملا: (حائلا: فلا خیار) لمشت eae‏ 


)١(‏ قوله: (وإن أخبرَ بائعٌ بِصِفَةٍ فصدّقَهُ بلا شَرطِء فلا خيار) قال في 
«الفروع): ذكره ۳ الخطاب في «المصكاة)» ويتوجّة عكشة. 
(خحطه). 

(۲) قال في «الإقناع)1'؟: وإن شَّرَطَها حائلاء فباتت حايلاء فلَهُ المَسحُ 
في الآدميّة فمّط؛ لأنه عيبٌ في الآدمياتِء لا في غيرها. زاد في 
«الرعاية» و«الحاوي»: إن لم يصو باللحم. أي: لمريدٍ اللحم. 
(خطه). 


[1] «الإقناع» (۱۹۰/۲). 


بابُ الشَرُوطٍ في البيع 
کا ا لأ نخد + انت خد اها فلغ تكن 
كذلك. أو شرط العبدَ كافاء فبانَ مُسلمًا. 
انوع (التَّالِتُ20: شَوْط بائئع) على مُشتر (تَفعًا- غير وَطءٍ 
ودواع E‏ وف لويد يهاو 


)١(‏ على (النوع الفالث): ولم يُصحُمح أبو حنيقَةَ والشافعئ هذا التّوعَ مِن 
الشروط» ويفشد به العَقَدُ عِندَهُم؛ لما رُوي أن الي بلا «نهى عن 
تيع وشرط)1'1. 
واجاني البيقالق: نان هذا دت ده صَحيح . . (خطه). 
وعند الشافعية : إذا شرّط ألا يَقبض ما اث تَرَاةُ» أو لا يتصرف فيه بالبيع 
ونحوه» مُفْسِدٌ للعقدِ. (خطه). 

6 ق 
ونفقة ة المبيع الل ا لكان الى يظهَرُ أنها على البائع ؛ 
لأنه مالك المنفعة» لا من جهة المشتري» كالعين الموصّى بنفعهاء لا 
كالمۇجَرَة والمعارّة. 
قال الشيخ: وإذا شرط البائ نفع المبيع لغَيرِهِ مده معلومَة» فمُقََصّى 
كلام أصحابنا جوارُةُ» فإنهم احتجوا بحديث أمٌ سلمة": أنها 


. )05٠ص( سياتي تخريجه‎ ]1١[ 
CV) 3؟]) (كشاف القناع)‎ 
دمع أخرجه أحمد (۲۱۹۲۷) أبو داود (۳۹۳۲) من حديث سفينة. وحسنه الألبانى.‎ 
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اسه 
متعاقٌ ب( تفعًا) . 

(ک)اشتراط باع (شكتى الدّارِ) المَبيعَةِ (شَّهرًا) مَتَلاء (وځملان 
البعير) 0 المييع (إلى) محل ( مُعيّن)» وكاشْتِرَاطِه خدمَة العَبد 
المبيع مد وای وی ب ر ی 
جمّلاء واشترط ظَهرَهُ إلى المديتة. وفي لظ : قال: فبعثهُ بأوقية 
استثتيثُ محملاتة إلى أهلي . ممق عليهظ'؟. 


(ولبائع: إجارة) ما استنتى0"©: (و) لَهُ: (إِعارَةٌ ما استنتی) مِن 
اله د 

وإن باع مُشتَر ما استثني نفغه َفعْهُ مُدَّةَ مَعلُومَةَ: صح البِيعُء وكان المبيعٌ 
في يَدٍ المشتري الثاني مُستنتى القع الي لی 
الثاني الفَسْحٌ إن لم يَعلَمء كمن اشتر رى أمة مرَوجَة» أو دارًا مُؤْجَرَةً. 

(وله) ا : لبا ع (على مُشْتَرِ) إن عدر انتِقَائُهُ) اق : الباك ع بالتمع 
المستثتى (بسَببه) أي اا أتلف لين المستثتى شه أ 
أعطامًا لمن اا أو كلت فر راه مغله) أي: التفع 


سے 


لصيف يراسي سايم 1 0 . (خطه). 


© 3 م e‏ ا البائع إذا له ال م لا يو جد 


(۲) على قوله: (كمّن اشترّى) أي: ولم يَعلمء فَلَهُ الخيارٌ. (تقرير). 


[1] أخرجه البخاري (۰۲۷۱۸› :)١9517‏ ومسلم (۱۰۹/۷۱۰). 


بابُ الشَرُْوطٍ في التي 
المستثتى . نَضّا؛ لأنّه فوته عليه . 

إن لم يكن بسب مشتر؛ بان لقت بير فعله» ولا تفريطه: لم 
شان يذ ف e,‏ نع الم یا ی جه كما ل ف 


i 0‏ َه باع وض القع السك : لم يَرَمْهُ قبو ل 

وه استيقاة افع من عين المي نضا تعلق عقّه بعَينه؛ كالمو جرة. 
كذا: لو طلَّب بائ العوَضّ. وإن ترَاضّهَا عليه: جار. 

(وكذا) أي : كشَرطٍ بائ ع تفا مَعلُومًا في مبيع : (شَوْطَ مُشتر نَع 
بائع) له مه (في بيع ؛ کک شرط (حَمْل خطب) بیع (أو تکسیره» 
و) كشَّرطِهِ (خياطة ثوب) بيع (أو تفصيلهء أو) شَرطٍ (جَرَ رَطبَةِ) 
يع أو حَصَّادٍ رَرْعَ؛ أو جذاذ تَمَروِ (وتحوه) > كضرب حديدٍ بیع 
Te‏ 

(بشرط : علمه) ع التّفع المشدوط ٤‏ بان عل مد e‏ 
E E‏ 

واحت أحمدُ على صكة ذلِكٌ: بما ذوي أن شُحكد بنّ مَسَلَمَة 
اشتری من بطع جور“ خطب» وشارَطهُ على حملها. ولان ذلك 
بي وإجارَةٌ؛ لاله باعَهُ الحطبء وآجَرَهُ نَفْسَه لحمله» أو باعه الوب 
اجره تفه لخياطته. وكل من التيع والإجارةٍ يَصِحٌ إفراه بالعقد 


)١١‏ قوله: (جرزة) بالضِمٌ» اي: حَرمّة. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

Ey‏ على شرح منتهى الور 
فجاز الجَمعٌ بيتهما كالعَينَينِ. 

وما احج به المخالف من نَهِيهِ عليه السَّلامُ عن بيع وشَّوْطا ': لم 
يَصِحّ . قال احا ع الهئ عن رط ف ا وهذا 0 
سفهويه على جواز اشر الواجي. 

فإن لم يُعلّم التَمْعْ؛ بأن سَّرَط حمل الحطب على بائعه إلى منزله» 
وهو لا يَعلَمُهُ: لم يصح الشّرط20: كما لو اسَتَأجَرَهُ على ذلك ابتِدَاءً. 
ااا رع بي سرج بكري مركي 
ا و١"‏ 
ويعسدل ابيع 3" 

(وهو) أي: البائ المشروط نَمْعْهُ في المبيع: (كأجير. فإن مات) 
التائع قبل حمل الحطب» أو خياطة التوب» ولحوة فقا غر 
تلف) المَييعٌ قبل عَمَلٍ بائع فيه ما شرط عايه» (أو استجق) تفع بائع ؛ 
)١(‏ على قوله: (لم يصح الشرط) قال في «شرح الإقناع)1"1: وظاهدةٌ : 

صكّة التيع. وعليه: فيثيِثٌ له الخيا» على ما يأتى في الشرط الفَاسِدٍ 

غير المفسِدٍ. (خحطه). 
(۲) قوله: (ویفشد البَيعٌ) أي : في الصورتين. 


CC. 


]١[‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (47871)» والحاكم في «علوم الحديث» ص 
)۱۹٤(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا . قال شيخ الإسلام في 
«مجموع الفتاوى) :)77/1١8(‏ حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين» 
وإنما يروى في حكاية منقطعة. وقال الألباني في (الضعيفة) :)49١(‏ ضعيف جدًا . 

[1] سيأتي تخريجه (ص507). 

[۳] («كشاف القناع» .)۳۹٣/۷(‏ 


بابُ الشروط في التيع EY‏ 

بأن آجَرَ نَفْسَه إجارَة خاصّة: (فلمُشتر عِرَض ذلك) التّفع المشروطٍ 
عليه في المَبيع؛ لمَوَاتِ ما وقعَ غليه عفد الإجارة بذلك» ات 
ا اه أجيرًا خاضًا فمَاتٌ. 


وإ رض بائ وتحوة(©: أقيم مقامة من يعمل» والأجرة عليد: 
كالإجارَة. 
وإن أرادّ با ع دف عرض ما شرط عليهِ» وأبى م مُشتر» أو راد مُشْتَرِ 
أحذه بلا رضا لع لم يجب مُمتَنِعٌ. 
(وإن ترَاضيًا على أخذه) ا العوَّض»› ولو (بلا غذر: جاز) ؛ 
لجواز أخذٍ العوَض عَنهًا مَع عَدَم الاسْترَاطِء فكذا مَعَهُ وكالعَينٍ 
المُوْجَرَةٍء والموصّى بمنافعها. 
(وييطله) أي: البيع: (جَمعٌ بين سَّرطين» ولو صَحِيحَينِ) 
)١(‏ قوله: (أو مَرض بائ ونحوٌةُ..إلخ) أي: وإن مَرض. (م خ). 
(؟) قوله: (ويْطِلهُ جَمعٌْ بين شَرطَينِ) ظاهرٌ كلام الأصحاب قاطِبَة فيما 
7 أنَّ المراد: جَمَمٌ بين شَّرطين من أَحَدٍ المتعاقدين. وأمًا إذا 
شتدط کل ينما سَرطًاء فلا تأئير. OT‏ نظا 
0 
فى هذا: لو بع قوب بوب » شط كل بنا على صاجیه تفصيلَ 
لآل إليهء أو ياطت أن يْصِخ. فليحرّر. (م خ)1". 


5]) كذا في النسخ الخطية . والذي في «الخلوتي) : «لم». 
[۲] (حاشية الخلوتي) (؟59//5). 


مُنفردين» كمل خطب 7 ر9 أو جياطة ثوب وتفصيله ؛ 


لحديث ابن عمرو مرفوعًا : (لا جل سلف وبيغ» ولا رطان في تيع 
ولا بیع مأ ل عندك) . رواه أبو داود» والترمذيٌ! ] وقال: حسَنٌٌ 


م 


(ما لم يَكونَا) ا الشرطانِ (من مقتصًاه) أي : التيع» > کاشتہ 
ُلُولٍ النّمنٍ ولحرفق' كر افتها اتصيزة إلنه. 
(أو) يكونًا من (مَصلَڪته)» کاشيراط رهن وصّمين مُعَيْئين 


4 


ا م س 
°( 

© 

E 


سے 


(ويصحٌ تعلق فشخ)- لاله رفع للعقد بأمر يدت في مد 
ا قي خط انار رقي ليه اريخ 9 برط ا 
له قود المعاوَضاتٍ؛ لاسْيِرَاطٍ العِوّض فيه- (بشرط) تعلق 
ب«تعليق)» (ك)قوله: (بعتك) كذا بكدًا (على أن تَنْقُدَ َة نى الشّمَنَ إلى 
كدا) أي: وقت مُعين» ولو أكثر ين ثلاث أيام. (أو): بعك (على أن 
تَرَهَتَيهِ) أي : المبيع (بكَميه, وإلا) تفل ذلك (فلا بَيعَ بيتتا1'') 


© قوله : اا 9 له ر 
المحرر) . 


5 والحديث حسنه لاان‎ .)١575( ه55 والترمذي‎ ٠5١ اخ ا داود‎ ]١[ 
.)١۳٠٠١( «الإرواء)‎ 


باب الشروط في البيع 


فيَنَعَمَدٌ ابيع بالفنول.: ( ويَنفسِخ إن لم يفعل) ى ll‏ 4 ا ا 
الوّقتِ المعيّن» أو يَرمَنْهُ المبيع بِتَمَيِهِ؛ لوججودٍ شَرطِه . 

ومثله : لو باه بِتّمَن وأقبضّه لَهُ وشَّرَط إن رده بائِعٌ إلى وَقتِ كذَّاء 
NS‏ 
قال: ع على ا eT‏ إلى ل ا 5 5 ا 
صح“ وله رط 


مله ]ةقان اذى لقث الك لأ تنيت a E‏ 
(١‏ خطه). 
جه 
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59 


(فضل) 

(وفاسدة) أي: السرط الفَاسِدُ» ثَلانَه (أنواع) : 

أحَدُها: (مبطل) للعقدِ من أصله» (كشَّرطٍ ب بیع آخر)» ك 
بعك هذه الدَّارَ على أن تبيعنى هذه الفَرَسَ 

(أو) سوط (سَلفٍ )2 ک: دی ف كذا في 
كنا 

(أو) سوط (قؤض) ك: على أن تُقَرصّني كذا. 

(أو) سوط (إجارَةٍ) ك: عَلَى أن تؤجرني دارك بكدًا. 

(أو) سَّوْطٍ (شَرِكَة) ك: على أن تُشا ركني في كدًا. 

(أو) سوط (صَرْفٍ القَّمَن) ك: بعّكٌ الأمَةَ بعسَرَةٍ دنانير على أن 

(أو) سوط صرف (غيرِه) أي: القَّمَنِء ك: بعك النّوبَ» على أن 
تصرف ب هذه الدَّنَانِي بِدَرَاهِمَ . لما تقدم: ا عليه السَّلامُ: تهى عن 


(© فرك وقبطل) لعن المزاة بالطل ها البفية»وبهذا حشر الفرق 
بينة وبين القسم الثالث» وإن كان فى كلام الشارح ما بوهم 
تساويهماء فليحوّر. (م خ)1'". (خطه). 


)٠٠٠/۲( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


بابُ الشروط في البيع EY‏ 
ڪڪ 
ع E‏ 
eC‏ 

N E 
ولاه ب کین ع ريق كيكاح الشّكار‎ 

کذا: لو باغه شيعًا على أن يرو جه ابتتة». أو يُنفقَ على عبد 

ونّحوهء أو حِصَّتهِ مِنهُ فرصا أو مجّانًا. 

النُوعٌ (الثّاني: ما يَصِحٌ مَعَهُ التيغ, كشَرطٍ يُنافي مُقِتَضَاةُ) أي : 
ابيع" ب (أن لا يَحْسَرَ) في مَبيع» (أومَتَى تفقَ) 
المبيع (والا رَدّهُ) لبائعه . 


)١(‏ قال في «الموطا»"' بعد إيراده حديتٌ النهي عن بيڪتين في بَيعَة» عن 
مالك : أنه بلعّه أن رجلا قال لر جل: ابتع لي هذا البعير بقل حتى أبتاعَة 
منك إلى أجل» قشل عن ذلك عبد الله بن غمر؟ فكركة» ونهّى عنه. 
(١‏ خطه). 

)۲( ا اه حيدم : وكذا لو قال البائع م للمشتري : إن ادر كه فيه 
درك فسلعئه الأخرى له بهذا الثُمن. انتهى 
يعني : أن ذلك ونَحوَهُ كتقلٍ د فن ارط الفانيدة» الا 
ال ١‏ خطه). 


[1] تقدم تخريجه (ص۰۱۲). 
؟] «الموطاً» (11۳/۲). 


حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإراڌات 


0 شيزاط باع على مشت : أن (لا يَقفه) أي: المبيع» (أو) أَنْ 
لا (يَسعَه يبيِعَهُ أو) أن لا (يَهبَهُ أو 0 فلبتائع 


ولاژه). 
(أو) اشترّاطه عليه : (أن يَفعل ذلك) أي: أن يَقَِفَ المبيع» 0 
يَبِيعَةُ أو هبه . 


فالشّرط فَاسِدٌء والبَيعٌ صَحيحٌ؛ لعَودٍ الشَّرطٍ على غير العاقِدِء 
حو : : بک على أن لا كه : ينتفع به أخوك» اف ريده ونحؤه. ولحديث 
عائشّة في قِصَّةّ بَرَبِرَة) وفيه: وخذيهّاء وان شترطي لهم الوَلاءَ انما 
الوَلاءُ لمن أَعبّقٌ) . وفيه: (ما كان فى شرط لبك فی کاب الله فهو 
باطل» وإن كان ميّهَ شرط». متمق عليه" . 

ار ORE‏ اشترطي عليهم . E‏ ل 
الوَلاءَ لها يإعتاقهاء فلا حاجة إلى اشتراطه. ولأنّهِم أَبَوا البيع إلا أن 
شط لهم الوَلاء» فكيف يِأمُوُها بما لا يََبَلُونّه منها؟. 

فإن قيل : كيف أمرمًا به» وهو فاسِكٌ؟. 

ا بأَنّهُ ليس أمرًا حَقيقّة» بل بمعنى النَّسوِيَةَ كقّولِهِ تعالى : 
«واصبروا أو لا ie‏ 0 5 والتقدٍيز: اشترطي لهم الوَلاءَ أو 

لا تَشترطي»› بدلیل قوله عَقبَهُ: «فإنيًا الولاءٌ لمن أَعتَقّ» . 


[۱] أخرجه البخاري (۲۷۲۹)» ومسلم .)8/١5٠١5(‏ 


بابُ الشروطٍ في التبع 
س OO‏ 


ما Gh‏ مُشتر؛ لحديث 
بَرِيرَةَ. (ويُجية مُشترٍ» على عِتتي مبيع اشتُرط عليه (ِنْ أباة)؛ لأ 
ود ؛ لكونه فر بة التَرَمَها المشئري» فأجبرَ عليه كالئذر. 
(فإنْ أصَر) مُمتَيِعًا: (عَتَقَهُ حاكم). كطلاقه على مول 

(وكذا: شَرْط رَهْن فاسِدِ)» كمَجهُولٍ وحَمْرٍ. (ونّحوو) رط 
ضَمِينِ أو كفيل عير مُعَيّنِء و(5) شَرطٍ (خْيَارٍ أو أَجَلٍِ) في نَمَنِ 
(مَجهولين). 

(أو) سَرْط: (تأخير تسليمه) أي: المبيع (بلا انتفاع) بائع به. 

(أو) سوط بائع: (إن باعَُ) أي: المبيع» ممشتر» (فهُو) أي : البائع 
(أَحَقّ به) أي : المبيع (بالشمن) أي: بمثله. 

7 شَوْطٍ : (أنَّ الأمَةَ لا تحمل). 

فيِصِحٌ البيم» وتبطل هذه السَرْوط؛ قياسًا على اث شراط الوَلاءٍ لتائع. 
م فات عْرَضْهُ) ساد الشرط» من 


(الفشخ20). عَلِمَ الحكم أو جهلة؛ ا e‏ له الشّرطٌ الذي 


)١(‏ قوله: (ولمن فاتَ غرَضّهُ الفسخ .. إلخ) هذا الصحيحٌ من المذهب. 
وقيل : يختص ذلك بالجاهل بفساد الشرط» دون العام . جرم به في ( الفائق ) 
وقيل: لا أرشٌء بل ينبت له الخيارٌ بين المّسخ والإمضَاءٍ لا غيرَ. قال 
الشيخ تق الدين: هذا ظَاهِرُ المذهب . ا 


SNE 


.)5١؟5/١١( انظر: «الإنصاف)‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
4 ڪڪ 


0 عليه ؛ وم بفساده . 


يُساوي 1 فیبیعه e‏ وء 3 القانيق. فان شَاء 7 


فَسَحَّ أو رَجَعَ بالا ثتين. 
ان استرجاع) مُشتر (زيادة) ت من (بسَبب إلغاء) شرطه ؛ كأَنْ 
يَسْتَرِي ما يساوي عشّرَة بانتي 2 للشوط» فيخهيد فبِخَيَدُ بين : فشخ) 
ورجوع بالاثتين؛ اا سَمَحَ بذلك لما و من عرض 
اکر وال ٹر کرش سای و کار ھا 


1 


(ون قال 6 هذا) الشَّىءَ (على أن أقضيّك 9 
يتك . (فباعه) إِيَاهُ: (صَمٌ البِيع7'')؛ قياسًا على ما سَبَقَ 
رط عو َي فه اقشاب اتکی الب ا 
يتصرف مُشتر بما يَخْتَارٌ. و : القشخ» أو أذ أرش تقص تَمَن» 


)١(‏ قوله: (صح البيع) ا ا ل ل 
أبي حنيفة ؛ او بطل البيع بالشرط الفاسد. 
وفي «الشرح الک : وهل يطل البيغ بهذا الشرط؟ ينبني 3 
الشروط الفاسدة ذ في البيع. وقد ذ كر في إفسادٍ البيع بالشرط روايتين 


اععداهما: : صخ آي وفاقًا لمالك. والأخرى : فسادهع وفاقا قا لابي 


باب الشروط في الع 


/ 8ه 


(وإن قال رب الحَقّ: اقضنيه) أي: الحىّ (على أن أبيعقك كذا 
بكذَاء فقَضَاهُ) حَمَهُ: (صَمّ) القَصَاء؛ لأنّهِ أقِيضّه حَمَة عق (ذون البيع) 
ال عن ا 0 . ويأتي : أن البيع لا صخ تَعلِيقَه 

(وإن قال) رَبُ الحقٌّ: (اقضني أجوَّد مما لي) عَليك ا أن 
أبيقك كذاء ففعلا) أي: قضَاهُ أجوَّد وباعَهُ ما وَعَدَهُ به: (فهالبِيعٌ 
وَالمَضَاءُ (باطلان) ويرد د الأجود ابض وطالب بمثل دَينه؛ لان 
المدينَ لم يَرض بدَفع لأجود إلا صَمَعَا في حصُولٍ المبيع له ولم 
يحصل؛ لبُطلانِ البيع» لما تقد 

التوع الثَالِثُ: ما) أي : 97 (لا ينَعَقِدُ معَهُ بَيعٌ)» وُو المعلقٌ 
عليه البيع» (ك: بعتّك) كذا إن جتتني» أو: رضى دادزاو 
اشْتَرَيتٌ) كذا (إن جنتني 7" , أو): o‏ 


01١‏ قوله: (لأنه معلّقٌ على القضّاءِ) صوائه : لاله كمعات على القضّاءِ؛ فإنَّ 
المعلّق هنا هو القَضَاءُ لا التيغ» والبيغ مُعلّقٌ عليه» وذلك كتعإيتي البيع 
gE‏ ني (الترج اااي لحيل هد 
المحل: : لأنَّ شرطً البيع في القضَاءٍ كتعلبقه على القضاء» ويأني الدليل 
على بطلان البيع المعلق. OE‏ 


(۲) ذكر ابن رجب فی (القاعدة /1'؟: أن أحمد ص فى رواية ابن 


.)۱۲۲( «قواعد ابن رجب) ص‎ ]١[ 


0 حاشية أبا بطين على شرح فته الإراقا 
وكه 


a 


دات 


إن (رَضِيَ ريد لاه عَفْدُ مُعاوَصَة» يقتضى تقل المِلْكِ 
حجان al oll‏ 


(ويِصحٌ: بغث) إن سَاءَ الله» (و: قيلت إن شَاءَ الله)؛ لأنَّ المَصدَ 


مندُ التّيذك لا اليَرَدُّدُ غالا . 


(و) يَصِحٌ: (بَبِعُ العَرَبُون”")2 ويُقال: أربُون. (و) تَصِحٌ: 


(إجارَثهُ) أي : العَرَبوٍ . قال ا وامتحيل 3 سيرين : لا ا به . 


(1) 


(1) 


(1) 


ا ا اي و د ا 
إطلاق العقد» فلا يضة 7 تعليق البيع عليه. (خطه) . 

قوله ls E:‏ : بعك على أن أَسِتَأْمِرَ فلانًا. 

فإن العقد صحيخ؛ لان «على) للشّرطء ودإِنْ) للتّعليق . 

على قوله: (لا التردّدُ غالبًا) فيحمَل على ما هو الغالث» ولا قبل قله 
بعد ذلك في دَعوَى خلافه» وهو الترددُ» قاله شيخنا. (م خ). 
(خطه). 

من جواب لشليمَانَ بن عليٌ» في بيع العَربُونٍ: إذا اشّرى سلعة أو 
انا اها رونا :وفك اليعه إن u EE‏ 
كان مكيلاء وإن كان مجارّقة شاد ورَآه قبل عقدٍ التيع» ثم دقع إلى 
E‏ عضر كرام ةوقال إن 
جنك بالمن» فالذي اشتريثٌ لي» وإن لم أك فعشرَةٌ هذه الدّراهِمٍ 
لك. فهذا صحيځ» وهو المسگى : يتيع العَربُون. 

وأما إذا اشترى طعامًا غائًا أو حاضرّاء ولم يره بتحو ألفٍ محكَدِية» 


بابُ الشروط في الع EN‏ 
وفعَله عُمَر. وعن ابن عمرء أنه أجارّةُ. 
(وهو) أي: بيغ العربون: (دَفْعُ عض تمَنٍ) في بيع عَقَدَاةُ. (أو) 
0 فاجارة العَرَبِونِ : 2 بَعْض (أجرَةٍ) بعد عَقَدٍ إجارة وقول 
شه فشثر أو سجر (إن أَحَنهُ) أي : المبيع» موسي ا 
فَعْثُ من تمن أو أجرةٍ. وإلا قَهُو لَك . (أو) يمُول: إن (جش)ك 
و 5 وإن لم بعش وَقئَا20- (وإلا فَهُْوَ) أي : 
ما قبَضْتَهُ (لك) ١‏ ژوي عن نافع بن عب الحارث: : أنه اث شترّى لعْمَرَ دار 
الشجن من صَفْوَانَ بن أمية :فان ري من وال له ذا وك . قال 
الأثرمُ: IE‏ قال: أَىّ سيءِ قول ؟ هذا عُمَه. 


وضَعَف لنت ابن ماجه 3 ف ا عليه الشلام تھی عن بيع 
العَرَبُونٍ . 


وأعطاة عشرَةً دراهم مَنّلاء وقال: لي الخياز إلى شهر كذاء إن فضت 
الطعام بكيل ونحوه فما أُعطَيتُكَ من اللّمن» وإلا فالذي أعطيثك لك . 
فهذا بيغ باطل» أخطأ عن العربون وعن الخيارء لكن يصح منه البيع 
في العشرة التي نُقِدَت. والله أعلم. 

)١(‏ على قوله: (وإن لم يُعيّن وقتا) صحّحه في «الإنصاف) وذ كر وَجها 
آخَرَ في اشترَاطٍ تعبينه. 


15 حرسي ار علا يه طاو وص قد اب نايف غد ال بن عرز و ان 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراڌات 


فإن دَفَعَ لتائع» أو مُؤجر» قبل العَقَدٍ درهماء وقال: لا تَعقِد مَعَ 


غيري» وان ١‏ 5 شرم لك ثم عَقَدَ معَهُ» واحدّسب حدسب الدَرهَمَ 

من الثَّمن أو الأجرة: صَحّ؛ لحار اعقب عن شَّرطٍ . وإلا رجع بالدرهَم؛ 
لاه بير عوَض » ولا صخ جعلهُ عوَضًا عن انتِظَارِ وتأخيره لأجله؛ 
نه لا تجوز المعاوّصّةٌ عَنه» ولو جارّتُ لوَجَب أن يكونّ مَعلوءَ 
المقدار» ا 

و صخ يغ إن رَهَنَهُ سينا اَم على أَنّهُ (إنْ جاءَ لمُرنَهِنِ 
بحقّه في مَجِلَهِ) أي: خُلُولٍ أجله» (وإِلا فالؤهن لَهُ) أي: المرتهن؛ 
59 ١لا‏ يَعْلَقُ الوَهْنُ من صاحبه)!'". رواة الأثرم. وره أحمَدٌ 

بذلِكَ. ولأ بيغ معلَقٌ على شَرطٍ مُستَقبلٍ» فلم يَصِحٌ؛ لما تقد 
(وما ذُفِعَ في عَرَبُونٍ : فلبائع) في تيع» (و) لِ(مُؤْجِرٍ) في إجارةٍء 
(إن لم يَتِمَ) العقد. 
(ومّن قال) لِقِنّهِ: (إنْ بعثك» فأنتَ حُد. وباعه) أي: المقول له 
ذلِكَ: (عَتَقَ) عليهء (ولم يقل مِلْك) فيه لمشئّر. نضا لأنّه يعي 
على البائع في حال انتِقَالٍ الملكِ إلى المُشتري» حيبت بيترتب ۴ 


يي 


وما صځكه في «الإنصاف) هو ظاهِدُ «المغني» و(الشرح»» بل لا 
يدل كلامُهُما إلا عليه. (خطه). 


[1] أخرجه ابن ماجه 4١(‏ 4 ؟) من حديث أبي هريرة» دون قوله: «(من صاحبه) . وانظر: 
«الإرواء) (1 ۰ : .)١‏ 


بابُ الشروط في التيع 5 
الإيجاب والقَبِولٍ انتقّال الملك» وتُقُودُ العتق» فَيتَدَاقَعَانِء ويَمُد 
العتق؛ لقره وسرايته» دون انتِمَالِ اليلك. 

ولو قال مالک : إن بع فهو حۇ. وقالَآحَحر: إن اشتريثة» فهو حو 


فَاسْتَرَاةُ ي بني دون مشتر. 

(والا) 0 مالك : إن بعتّه» ا (وقال آخَد: إن اشْتَرَيئهُ 
فهو فاسْترَاهُ: عتق) على مشتر اقل ليك الشراء راڈ 
للعتق » 1 مَقصودا» كشِْرَاءٍ ذي لج وغيره. 


)١(‏ قوله: (إن اشترَيئُه فهو خرٌ.. إلخ) قال في «الإقناع)! ؟: ولو قال 
ريد : إن بعثك هذا العَبدَ فهو حۇ. فقال: إن اشْترَيثُهُ منك فهو حة, 
عق على البائع من ماله قبل المَُول. 

(۲) على قوله: (عتق على مُشتر) وقيل: عق على البائع عَقِبَ إيجابه 
وقبل قَبُولٍِ المشتري» وهي طريقة ابن أبي مُوسَى» وصاحب 
( القت :الضف في «المغني) والشارح؛ لاله عاد على 
ريق E E a A‏ 
رجب : وفيه نَظوٌ! . 
وقيل: يَعَتِقُ على البائع بعد انعِقَادٍ البيع وصكته وانتقالٍ المبيع إلى 
المشتري» ثم 50-0 بالعتق ل البائع» قاله المجد 7" 
(خطه). 


.)۱۹٤/۲( «الإقناع)‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


رون رط 0 على م مُشئر (البرَاءَةَ من کل تيب) فِيمَا باعَدُ لَهُ: 
لم يتراً. (أو) شرط بائ ع البراعة (من عيب كذا إِنْ ی 
(لم يبرا ) بائ بذلِكء فَلِمُشتر القَسْحُ بعيب لم عله حال عَقَدٍ 
لما روّى اخ ان ابن عْمرَ باع رل ا بدا 56ص 
بَمَانِ م رهم» فأصاب ريد به عَيئاء فأَرَادَ رده على ابن عُمَرَ» فلم 
عله فترافّعا إلى عُممَانَ» فقالَ مان لابن ُمَرَ: تَحِذْفُ أك لم تَعْلّم 
بهذا العيب؟ قال: لا. رده عليه» فْبَاعَهُ ابنُ عمر بأل دِرهم. وهذِهٍ 
قَضِيَةٌ اشْتُهرَث» ولم تكو كاك كالإجماع. وأيضًا: جيار العيب 
إِنْما ينبت يبت بعد البيع» E TET‏ 


)١(‏ قوله: (ومن شّرط البراءَة .. إلخ) فيكونٌ هذا من الشروط الفاسدَةء لا 
المُفسِدَةَ1!!. (خطه). 

(۲) قوله: (لم يَبرأ) وعنه: يبرا إلا أن يكو البائِعُ عَلِمَ العيبت فَكتّمّه. 
اختارّه الشيح تة تق الذين» وهر مذهبث مالك» ومذهب الشافعيٌ في 
الحيوان ا والمرويٌ عن غثمانَ يَشْهِد لهذه الْدوَايَة . وكذا 
المرويّ عن زيدِ بن ثابتِ. 
وعندَ أصحاب التأي: يبرأ من الغيوب كلها بالبراءة. وهو ظاهِد 
المروي عن ابن عمَر» وځکی رواية عن احمد. (١‏ خطه). 

(۳) قال في «إعلام الموقعين)""": إذا باعه جارية مَعيبَةَ» وخاف من ردم 

]١[‏ سة سقطت : (لا المُفسِدَة) من (أ). 

[؟] (إعلام الموقعين) (۳۹۰/۳). 


1 


بابُ الشروط في التبع 
حبرم يس 


000 


0 


(وَإنْ ساه“) أي: سى بائ العيت لمشتر E‏ مه ۽ 


عليه بالعيب» فَلِبيٌّنْ له عيبَهًاء ويُشهد أنه دحل عليه. فإن حاف ردا 
لعيب آخر لا يَعلّمُه البائغٌ» فليعيّن له عُيوبًا يَدخُْل في مجملتِهاء وأنه 
رَضِيَ بها كذلك» فإن كان العيبُ غير مُتصوّرء ولا داخل في جملة 
PR e‏ ا 
ا ولا وي من کل غو ثوجث ارو ES‏ 
من کل عیب» فإِنَّ هذا لا سقط الر عند كثير من الفقهاء ا 
کک 

على قوله : (وان سمًَاه) أي : و به » قال ف «الفروع)1'1: وإن باعه 
على انه به وأنه بَرِيِءٌ منة» صَحّ. 

قال في «الإفصاح) : قال الشافعئٌ في 0 أقواله» وا إذا باع 
شرف الإراة من كل قبي الور اوه حل E‏ ويُوقف 
المشتري عليه. انتهى 

قال في كم )"]: : وإن سمّى العيت وأُوقَفَ المشتري عليه وأبرأةُ 
منةع ى 

قال فى (حاشية التنقيح)! "": قوله: «وإن سمّى الْعَيبَ وأبرأة منه 


.)١54/5١ «الفروع)‎ ]١[ 
.)١95ه/؟( «الإقناع)‎ ]۲[ 


LY] 


«(حاشية التنقيح) ص .)١١5(‏ 


بر وكذا في (المبدع), وظاهِرةٌ: ولو لم يُوقِمَةُ على العيب» وهو 
غي جيِّدِء على ما فيه من الخلافٍ. قال القاضي : إذا باع بشرط البراءة 
من كل عيبء لم يبرا مِنه» سواءٌ عَلِمَه وكتمه» أو لم يَعَلَمَةُ حنّى 
يسم اليت e e‏ عليه؛ 5 كان العيبُ غار 0 
ب 
قال في رواية حَنبَلٍ : إذا أبرأ من کل عَیب» لم يَبرأ حبّى يَضعَ يِدَهُ على 
العيب» فيقول: أ أ إليك من ذا لازنا تم Ee‏ 
عليه» فلا أراهٌ ر برأ يده المشترّى بعيبه ؛ لأنه re‏ 
5 1 ی 
المحرر». انتهى 
وقال الز ركش" "" بعد الكلام على عَدم البراءة من العيب إذا أبرئ 
مله : 
وتنبية /: ل ضور الا س غ ا م ر 
بَرِيمٌ منه. بل هُنا يصحٌ الشرط» كما لو قال: وبه هذا العيبُء وأوقَمَهُ 


(١(‏ وقال فی ع وإن باعه على 0 به » واه بي منة » صح 


.)501/7( «شرح الزركشي)‎ ]1١[ 
.)١954/5( «الفروع)‎ ]۲[ 


4 


١ 


الع : 44 من ب ا بات ف كالشلمة .0‏ 


(۱) 


(1) 


1 


انتهى . ذكر هذه العبارة بعد ذكره الخلاف فى صحة شَّرطٍ البراءة. 

(خطه). 

قوله : (أو أبرأةُ مُشتر بعدَ عَقدِ بَرىّ) فإذا أبرأهُ بعدَهُ ثم جاء يدّعِى الرد 

بعيب في المبيع. وأنكر البائعُ علمّه به 4 وَفَتٌ کون المبيع في ملکه» 

اه به بن فليس عليه أن يحلِفٌ إلا على د نفي العلم به » 
قوم على أنه لا تر والحالةٌ هذه مطلقاء ا الكل 

عالمًا بالعيب حينَ باعه. 

قوله: (أو براه بعد العقدِ) لم كد هذه العبارة في (الفروع)), ولا 

«الإنصاف).» ولا «الإقناع»» وإنما قالها ابن نصر الله. 

ومراده- والله أعلم- إذا لم يكن البائع عالمًا بالعيب» ويَحلِف إذا أنكر 

عِلمَهُ على تفي العلم. (خطه). 

وقال في «الاحتيارات)'': والصحيخ في ا د البيع نشرط البراءة 

من كل عيب» الذي قَضَى به الصّحابةُء وعليه أكثز أهلي العلم: ال 

البائع إذا لم يكن عالمًا بذلك العيب» فلا رد للمشتري» لكن إذا اذّعَى 

أن البائع عَلِمَ بذلك فأنكرٌ البائ حَلفٌ أنه لم يَعلّم» فإن تكل» قضي 

KF KF ¥ 


[۱] «(الاختيارات) ص .)١74(‏ 


ب E‏ شي ع لم عمد ذا كد 

/ 
(فصل) 

عسو 


(ومَن باع ما ) أي : شيًا (يُذْرَعٌ)) كأرض» وثوب (على انه 
عر أذؤع» أو أشبارء أو أجربةء وتحوهاء (فبانَ) المبيغ (أكتر) 
E‏ : (صخ) البيغ. والرائد لبائع ؛ لأنَ ذلك تَقْصٌ على المشكريء 
مغ صِكة التيع» كالعيب . (ولکل) من بائع وششتر: (الفشخ)؛ 
شیر الشركة مالم می ب ثم (الرًائد) لمشتر (مجّانا) بلا عوَض) 
فيسقّط خياز مُشئر؛ لان البائعع زَادَة خيرًا. 


0 
¢ شه 


(وإن بانَ) مَبِيع على أنه عَشَرَةٌ (أقل) مِنهًا: (صَمٌّ) البيغ. 
(والتّقصٌ) عن العَشرة (على بائع) لاله الترّمَهُ بالعقدِ» (ويخيّرُ) بائ 
( إن أخَذه) | المبِيع التاقصّ (مُشْتَرِ بقنطه ) مِن ثمَن. فان شاءَ 
أمضّاة أو فَسَحَ؛ فعا لصَرره. و(لا) جيار لبائع (إن أخدّة) مشتر 
(بجميعه) أي: الثَّمَن؛ لوال ضَرَرِهء (ولم يْفسَخْ) مُشتر البيعَ. ولا 
جر أَحَدُهما على المعاوّصّة. 

(ويِصِحٌ) بيغ (في صئرة) على أَنّها عسَرة أََفِرَةٍ» فبِينٌأقَلَّ» أو أكثر. 
(و) يځ تيغ في (تحوها) أي: الصّبَةِ» كزبرةٍ حديد» وزق عَسَلٍ أو 
رَيتِ» على أله عَشَرةٌ» في نأل أوأكثر (ولا جیا رلمُشتر) کبائعء لالهلا 
ضَرَرَ عليه في رَدٌّالرَائْ دن زات» ولا في حل النّاقٍص بقٍشطه ؛ ؛لأنّ تُقصَانَ 
القَدْرِ ليس بعيب في الباقي» ويَأَحُذُه مشر ناقِصًا بقِسطه مِن تَمَن. 


0 


ا ات E‏ 
(بَابَ) الخيّار قي البَيع 
والَّصَوُفِ في المبيع قَبْلَ قبضِهِ: 
وما يَحصّل به هَبِضُهُء والإقالّة وما يَتعَلّقٌ بها 


اا ال o‏ 403 | عير اماق Sa‏ ار رام ا ل 
(الخياز: اسم مَصدَر''' اختار) يَخْتَارُ احتيارًا. (وهو) أي : الخياز 


في بیع وغَيرِه: (طَلَبُ خير الأمرَيْن) من إمضَّاءٍ عَمَدِء وفسخه هُنًا. 
(وَقسَامَهُ) أي: الخيار في التيع» بحسب أسبابه (ثمانية) 
بالاستقراء : ۰ 
أحَذكا: (خياز المجلس) بكسر اللام: موضغ الجلوس» والمُرَاذ 
متا كان اليبائْع. ۰ 


و 


(ويَهِتُ) حيار مجلس: (في بيع" عِندَ أكثر أهلٍ العلم, 


باب الخيّار 

)١(‏ قوله: (اسمٌ مصدّر.. إلخ) لاله ليس جاريًا على الفعل. 

(۲) قوله: (ويثئِثُ في بیع) ظاهِدةٌ: أنه سواءٌ كان فيه حيار شَّرطٍء أو لا. 
قال في (الإنضاف»1١]:‏ وهو م الوجهين› وهو ظاه؛ كلامه في 
«الفروع)» و«الوجيز»» وغيرهما. 
وقيل: لا يتبث فيه جيار المجلس جين العقد» على الصحيح» 
وأطلقَهُما في «التلخيص) و(الئلغة» و«الرعايتين) وغيرهم . 


[1] «(الإنصاف) (۲۹۸/۱۱). 
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0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
و/أاه 


و TT‏ و ال ل NES‏ بم 
وروی عن عَمَرَء وابنه» وابن عباس ٠‏ وابي هريرة ۰ وابي برزة 
الال ا" لحديث : «البَيّعَانِ بالخيّار ما لم يتفكقا) . مُتفقٌ عليه من 
7 09 سير 2 ) َ- . °11[ 1 1 0 

حَديثٍ ابن عُمَرا '» وحكيم بن جزام' ". وروا مالك وغيرُه» عن 


وقول عُمَرَ: ابيع صَفْقَة» أو خياد . عتا : قسيم البيع إلى ما شرِط 


وفائدة الخلافي: هل ابتداءُ مُدَّةِ جيار الشرط من جين العقدٍء أو 
التفق ؟ . 

فعلى الأوَّلِ: يكون من حين التفرق . وعلى الثاني : من حين العَقَدٍ. 
قاله فى (التلخيص) وغيره. انتهى . 


1 £ ا و ا 1 
وياتي ان ابتداء مده من عمد . (خحطه) . 


[1] أخرجه ابن حبان »)549١ ٤(‏ والحاكم )۱٤/۲(‏ عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا 
يقولان عن رسول الله كَكةْ: من اشترى بیعًا فوجب بالخيار فهو له» ما لم يفارقه 
صاحبه . 

[؟] أخرجه ابن ماجه )۲۳٠۰(‏ عن أبي هريرة أنه قال: هذا الذي قضى فيه رسول الله 
كد : «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) . 
وضعفه الألباني في «الإرواء) تحت رقم .)١547(‏ 

[۳] أخرجه أبو داود »)۳٤٥۷(‏ وابن ماجه (1/7١؟).‏ وصححه الألباني. 

.)47/١5171( أخرجه البخاري (۲۱۰۷)»› ومسلم‎ ]٤[ 

.)٤۷/٠١۳۲( أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم‎ ]٥[ 

]7[ أخر جه مالك (1۷۱/۲)»› وأبو داود »)٣ ٤٥ ٤(‏ والترمذي »)١ 7505١‏ وابن ماجه 
(۲۱۸۱)» والنسائي )٤٤۷۷(‏ من طريق نافع به. وصححه ا 


بات الا ف البيع 
٠ 0‏ ار wo‏ 
o¥1 / 2‏ 


فيه» وما لم يُشْيَرط فيه. سَكَاهُ صَفْقَة ف لدم مد الخهار فيه؛ لاله قد 
رَوَى عنه أبو إسحاق المجورّجَانيٌ ثل ممذكينا. 

ولا صخ قياس البيع على التّكاح؛ لأنه يُحبَاط لَه قَبلَهُ غالا فلا 
تاح إلى جيار بعدَة.. ۰ 

(غير كتَابَة بة) فلا خيَارَ فيها؛ لأنها تراد للعثتق. 

(و) غير (توَلَي طرفي عَقَد) بيع ؛ بان انمد بالبيء() د 
لولايةء أو وكالةء فلا خيار له كالشّفيع. 1 

(و) عير (شِرَاءٍ مَن يَعتِقُ عليه “)» کرجيه المُحَوّم ؛ لعتقه بمجرّد 


)١(‏ قوله: (بأن انقرد بالبيع بولايّة) كأن يَشتَري لولدِهِ من مال نفسِهء 
وعکيه. ۰ 
(۲) قوله: (وټ شراءُ من عي عليه) يعني : : : فلا ينت e‏ 
الصحيح. وإذا لم يثبت له فهّل يتقث 
قيل: : لا يتت له أيضًا . قال المنمّخ ذ ا 
بام الب 
وقيل: يتت له. قاله في «الرعاية). قال المنقحخ: وهو ظاهِد كلام 
المصنف- يعني : صاحِبَ «الفروع)- إن ظاهرَة اختصاص ذلك 
بالمشتري . 
فعلى هذا: يكونٌ الصّحَيحُ من المذهّب الاختِصّاصٌء فإذا فسح البائغ 
رَجَعٌ بقيمته. (خطه)!'١.‏ 


9 انظر: ( تصحيح الفروع ) .)١١/59١‏ 


انتقال الملك إليه بالعقَدء أشبة ما لو مات قبل التفدق . 
ا 4 بحرَيّته قَبْلَ الشّرَاء) ؛ لاله استنمًادٌ لا شرا 


ار e‏ : (صلح) بمعتى تيع؛ بأن 

(و) كبيع: (قشمة) بمعتى بيع» وهي قِسمَةٌ الَرَاضِي 

(و) كبيع: (هبة بمعتاة) وهي التي فيها عِوَضٌ مَعلوم» فيَتئِتٌ فيها 
خيّاذ المجلس» کالبیع. 

(و) كبيع : (إجارة) مُطِلَعًا. 

(و) كبيع : (ما) أي: عَمْدٌ (قَنِصّهُ) أي: العرَض فيه (شَرْ 
لصخيه) أي : لدَوَامهاء (كصَرْفٍ, وَسَلم» و) اي 
ومَوزُونٍ (بجنسه) أي: بربويٌ ) كبيع بر بير مثله» أو بشَّعِير» فيَثقِتُ 
فيها جيار المجلس؛ لَعْمُوم الكَبرِء ولأنّ مَوضُوعَهُ التَطَمُ في الحظّء 
وهو مَو وڈ هتا 

و(لا) يبت خِيارُ مجلس (في مُساقاة» ومُزارَعة2"©) ووكالة 
وس رة العم من العمودٍ الجائرٌةِ؛ للاسيِغتاءِ بجَوَازِهاء والتّمَكُنٍ 3 
فسخها بأصل وَضعها. 


)١(‏ وعلى القول بأزوم المساقاةٍ والمزارَعَة: يَنْتَ فيهما خيارٌ المجلس» 
على ما قدّمَه فى «الإنصاف». (خطه). 


(و) لا 8 (حَوالة)؛ لاستقلال أحد المتعاقدين بها. 

(و) لا في (سَبْق) أي: مُسابَقَة؛ لأنّها جِعَالَة. 

(و) لا في (تحوها) أي: المذكُورات» کوفني» وصَحَانٍء ورهن . 

(ويبقى) حِيَارُ مَجلِسٍ»ء عيث تبت : (إلى أنْ يتَفرّقا) ؛ للحَبَرٍ. بما 
دة الاس 7 ( عرفا )؛ لإطلاق الشارع التّمَدْقَ وعَدَء 00-5 
نه أراد: ما يعرفه النَّاسُء كالقبض» الا ۰ 

فإِنْ كانًا في مَكانٍ واسع» كمجلس كبير وصّحراءَ: فبمشي 
أحدهما مُستّديًا لصَاحِبهِ خُطُوَاتِء ولو لم یغد عَنهُ بيت لا يسمه 
کلام 5 العادّة» خلاقا «للإقناع) . 

وإ كاتا في دار كبيرة ذاتِ مَجالِس ويْيُوتٍ : فَبِمَفارَقَتِهِ إلى بيتِ 
آخَرَء أو مَجلس» أو صُّفَةٍ ونّحوها. 

وإِنْ كاتا في دار صَغيرَةٍ: فيضغود أحدهما الشطح» أو خُرُوجه 
مِنها. 

وإن كانًا بِسَفِيئَةِ كبيرةٍ: فِبِصعُودٍ أحدهما أعلامًا 9 ن كان - 
ُرولِهِ أسمّلها إن كانًا أعلامًا. وإن كائت صَغيرَ 
منهًا. 

(بأبدانهما) فن حجر يَِنَهُمَا بتحو حائط» أو نامًا: لم يُعَدَّ ما 


أو 


2 


)١(‏ قال أبو الحارث: ين الأبدّان؟ فقال: إذا أخدّ هذا 
00 وهذا ل فقد تفكقا. ١‏ خطه). 


[ov f‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
منانهها رأبذانهها بعك عدن وخيَارْهُمَا باق » ولو طالت المدَّمٌ أ 
أقامًا كوا(“ . 

(و) بیقی جيارهُما: إن 7 ترقا (معَ إكراو) لَهُمَاء أو لأحدهما على 
قوتي . 

(أو) َقَرّقا مع (فرّع من مَخُوفي) لي أو ظالم حَشِيَاةُ؛ فهَرَيَا 

(أو) 5 تفكقا مع (إلجاءٍ) تفذق (بسَيلٍ)) أو تار» وتحوهما. 

(أو) ل 0530 لان فغلّ المكره والمُلجاًء كَعَدْمه . 

صحرر زمه (إلى أن يتفز قا من مجلس زال فِيه")) إكرَاةٌ أو 
إِلجَاء. وإن عر ادما د قى خيازة إلى ذلك وتطل خياد 
صاحبه . 


ر 


1١‏ قال في (إعلام لون 5 قال لغيره : اشتر هذه الدانَى أو 
هذه السلعَةَ مِن فلانٍ بكذًا وكذاء وأنا اربش يها كذا وكذاء 
فييخاف أن يشتريها فيبدُو للآمِر ولا ريڈهاء فلا يمك ين الرةٌ: 
فالحيلّة : أن ن تشتريها على آله بالخيار ثلاث أ ام أو أ كر »ثم يقول للآمر: 
ا اک اك دكا من ماق 

(۲) قوله: (إلى أن يتفرقا .. إلخ) أي: بعد اجتماعهما. وهل يض طول 
فصل بين زَّوالٍ المانع والاجتماع؟ (عثمان)". (خطه). 


۱7 (إعلام الا .(T/6)‏ 
7؟] انظر: «حاشية عثمان) (۲۹۸/۲). 


باب الخيار في البيع 
- هلاه 


(إلا أن يتبَايَعا: على أن لا خيار) بيتهُماء فيلرمُ البِيعُ بشجرده. 

(أو يُسقطاه) ا : الخيار (بعده) أي : ابيع ؛ قبل التفدق ؛ لأنه حن 
تَبَتَ للمُسقِطٍ بِعَمَدٍ البيع» فَسَقَط پاسقًاطه» كالشفعَة. 

(وَإِنْ أسقَطَة) أي: الجيار (أحذهما) أي: المتبايعين: بهي خياز 
صاحبه. (أو قال) أحدهما (لصَاحِبهِ: اختز): سَقَطَ جيار القائل» 
و( قي خيارٌ صاحبه) ؛ لحديث ابن عمر: (فإن خير أحدّهما صاحبه: 
فتبايعَا على ذلك› فقد وَ ١ج‏ بحب البيغ)1'. ائ رم ولاه جَعَلَ الخيار 
یره فلم وبق له د 

(وتحزم الفرقة؛ خشية الاستقالة) ى ا يفخ صاحبه 
البيع في المجلس؛ لحديث عَمرِو بن سُعيب) عن أبيهء ن 
مرفوعًا: «البائغ والمُبتَاعٌ بالخيار حتّى يتفئقاء إلا أن يكونَ صَفْقَة 
جیار فلا يحل له أن يُفارق صاحبه حَشِيَة أن يَستقيلة» . رواه النسائئ » 
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والأثرم» والترمذيٌ1"! وحستة. 


و ر <M © O‏ 2 
وما ذوي عن ابن عم ': أنه كان إذا اشتری شيئًا يُعجبْة) مَشَى 


)١(‏ على قوله: (وما روي عن ابن تمر .. إلخ) الأولى حملهُ على أنه كان 
بريد رَدعٌ نفسه عن طمَعها في طلّب الفسخ» لا لفوت الخيارٌ على 


.)44/١591١( أخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم‎ ]١[ 
والنسائي (4495). وحسنه الألباني في «الإرواء)‎ »)١741( أخرجه الترمذي‎ ]۲[ 
.)0۳۱۱( 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
۷٦‏ 


خطواتٍ؛ ليلرَمَ البيعغ. مَحمُول على أنه لم يَبِلعْهُ الخَبدُ. 
(ويَنقطع خيارٌ) مجلس : (بمَوتٍ أحَدِهما) أي: المتعاقدين0" ؛ 
لأنَّ الموت أعطم الفرقتين. 
و(لا) ينمط يار ب(سجئونه) في المجلس؛ م افق . (وهو) 
أي: المجئون (على خياره إذا أفاقَ) من ونه . (ولا ينښث) 
الخياز (لوليه")؛ لأنَّ الغ في المبيع أو عَدَمَها لا تُعلّم إلا مِن 
جهته. وإن حَرسٌ: قامّت إشارَثهُ مَقَام ا 


5 
\ 
1 ھا 
8 
2" 
3 
3 
2 
ما 


صاجبه» وهذا أولى بمقامه رضي الله عنه. قاله الخلوتي!". 

)١(‏ وعند الشافعية: لا بيبطل الخياز بالموت والجئون» بل ينثت الخياد 
للوارث الس والوليٌ . (خطه) . 

9؟) إذا قُلنا: يمت له الخياز إذا أفاق» فلعلّهُ إلى أن يتفكقا إذا اجتمعًا بعد 
الجنونٍ. كالاكراه ونحووء على ما سبق. (حاشية إقناع)1 .١‏ 
١‏ خطه). 

(5) على قوله: (ولا يقبت لوليّه) أي: لا ينبت الخيارٌ لول المجنونٍ. 
وقال في «المغني)1'؟: وإن حرس أَحَدُهُما قامّت إشارثه مقَامَ تُطقه» 
فإن لم ثُفهّم إشارثه أو مجنٌّء أو أغيي عليه قامَ وله مِن الأب أو 
الحاكم مَقَامَهُ . وهذا مذهبٌُ الشافعئ . انتهى. وتبعه في (الإقناع» . 


[1] (حاشية الخلوتي) .)1١١/۲(‏ 
[؟] «حواشي الإقناع») .)577/١(‏ 
[۳] «المغني» .)١4/5(‏ 


باب الخيار في الب 
رفي الب Ay‏ 


القسج (الثاني) من أَقسَام الخيار ر: حيار الشوط؛ ا يَشْتَرِطَاةُ) 

يشرط العاقِدَانٍ الخْمَارَ (في) صلب (العقدٍء أو) ب يَشتَرِطَاةُ بَعدَه 
( زْمَنَ | لجيازئن) أي: جيار المجإسء وحار الشرط؛ ل ٠‏ بع سال 
العَقَدِء» (إلى 5 معلوم. فيِصِحٌ) ولو فوق ثلائّة أيّام2؛ لحديث : 
١المسلِمُونٌ‏ على شُروطهم». ولأنّهُ حقٌ يعمد الشّرطء فزع في 
تَقَدِيرهٍ إلى مُسْتَرِطهِ " 

قال في «شرحه): ولم يٽ ما روي عن عُمَرَ. أي: من تَعَدِيره 


قال في (الإنصاف)1*!: فإن لم ثُفَهّم إشارثه قامَ وليه مَقَامَهُ. (خطه) . 
وعينارة «الشرح الكبير) كعبارَةٍ (المغني). 

)١(‏ على قوله: (ولو فوق ثلاثَة أيّام) خلامًا لأبي حنيقّةَ والشافعئ رحمهما 
الال لان ندم لا يجوز أکتر من ثلاث . 
ا ا تلا 


إليها في أقل مِن أربعَةٍ اام ؛ ؛ لأن الخيار لحاججة» فيقدَرٌ بها. 
(خطه). 


.)١١ تقدم تخريجه ( ص۱‎ ]١([ 

.)۲۷٤/( والبيهقي‎ TCHS اخ الدارقطني‎ ١ 905 

[T]‏ ای ا داود (۰۱٣أ)»‏ والترمذي 2١56٠09١‏ وابن ماجه »)۲٣٣ ٤(‏ والنسائي 
.)٤۹۷(‏ وصححه الالباني. 

.)۲۷١۹/۱۱( «الإنصاف)‎ ]٤[ 


وغل منه: أنه لا يصح اشتراطه بعد روم بيع» ولا إلى أجل 
جهول. ١‏ 

(ولو) كان الجياز المشروط (فيما) أي: عَمَدٍ (يفشد) مَعقُودٌ 
عليه (قَبلَهُ) أي: قبل انتِهَاء مد الخيار؛ بان تبَايَعا طَبِئِحَاء وسَرطا 
الخيار فيه أكثر من يَومّينء فيِصِحٌ (وبُباعٌ) الطبيخ» أي: يَبيعْهُ أحَدُهُما 
بإِذنٍ الآَرِء أو الحاكم؛ > (ويُحفَظ تَمَنْهُ إليه) أي: إلى مضي الخيار. 
إن فح قبل مُضيه: أَحَدَهُ بائِغ. إلا أَحَدَهُ مُشئر» على قياس ما يأتى 
في رَهْنِ ما سرع فاده على مُوّجلٍ”'2. 

و(لا) يِصِحُ سَرط جيار (في عَفْدِ) بيع جيل (جِيلَةَ ليرت في 


6 بيان ذلك : أنهم صِرَحُوا أن البائع بشّرطٍ الخيار لا يَستَحقٌ قَبضّ الثمن 
إلا بعد انقضاءٍ مدَّةِ الخيار» وإن قَبَضَّهُ حرم عليه التصدف فيه. 
فإذا كان الأمر كذلِكَء ودخلَّ البئئغ والمشتري في البيع مُحيعَانٍ 
على إقباضه إا والتصوف فيهء قاصدين ذلك ناوتين له فليس 
المقبوض بِتَّمَنِء ولو سياه ثمئاء وإنما هو قرض. 
فإذا انه قم المدرى دل E‏ » كان هذا هو الذي صرح أهل العلم 
بتحريمه وفساد عََدِهِ إلا في مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه, أو على أن 
المشتريّ لا ينتفِع م بالمبيع 58 مدّةٍ الخيار. (بعض فقهاء نجد)1']. 
(١‏ خطه). 


[1] كتب على هامش النسخ: «هو الشيخ محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى) . 


بابُ الخيار في البيع E‏ 
رض . فیحره) نضا لاله وسيلة لمحم » (ولا خيار. ولا جل 
َصَرُفهُما) أي: المتبايعين» في تمن ولا مُنْمَنٍ. 

قال (المتقخ: فلا يصح البيغ) كسائر الجيل التي برشل بها 
لمُحرّم . 

إن لم يكن ية على الرؤبح في القَرضٍ» بل حِفْطًا للمَالِ» والمبيغ 
لا يُتتفعٌ به إلا ب بإتلافه» أو بيد بائعهِ ونحوو: ص27 . 

(ويتٍتُ) جياڙ سَرَطَاهُ (في: بيع" وصلح) بعتا (وَقِسْمَةٍ 


)١١‏ قال أبو العكاس: : و كان المقصود باشترًاط الخيار 
أن يستوفي المشتّريٌ منافعها ثم يَفْسَحٌ البائعٌ العقد ويرد الثمنَ 
ويستّرجعٌ الا لم EET‏ بمنزلة أن يدقع إليه درَاهم فرصا ثم 
يأخُذها مِنهُ ومَنفَعَةَ الدَّارٍ. (خطه). 

؟) قيل لأحمد: فإن أراد إرقاقه» أراد أن يُقرِضَّهُ مالا يخافٌ أن يذهَبَ» 
فاشترى من شَّيًا وجعل له الخيار؟ فقال: هذا جائد. 
وقوله هذا مَحمُول على المبيع الذي لا يتمع به إلا بإتلافهء أو أنَّ 
المشتري لا ينتفع به في مدَّةٍ الخيار. (خطه) . 

00 قوله: (ويتبثُ في تيع .. إلخ) لم يستَئنٍ الكتابة وتولي طرفي اعقب 
وشا من يعي عليدء كما صتع فيما سبق» فهل بوخد بدلالة المفهرم 
أنه يقت فيها خياة الشرط» اوا بدلالة 5 أنه لا يعم فياه 
وهذا في الكتابّة من قوله في بابها: والكتابَة عقدٌ لازم لا يتقث فيها 
خيارٌ. انتهى. ١خطه).‏ 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
بمَعتاه) 5 بمَعاةُ؛ لأنّها من صور البيع. 

(9) ينبت عدن : (إجارّةٍ في ذمَة)» كخياطة ثوب ؛ دنه استدراك 
لمهن» أشبة جيار المجلس . 

(أو) أي: ويَثئِثٌ الخيارٌ في : إجارَة عَين (مُدّةَ لا تي العَفْدَ) إن 
انقَصَى قبل ڈځولهاء كما لو أَجَرَهُ دَارَهِ سَبَهَ ثلاثِ في ستَة اثتين» 
وشرط الخيار مُدّة مَعلومَة تَقَضِي قبل دول سئَةٍ ثلاثْ. فإ وَليثة» أو 
دَخَلَثُ في مُدَّةِ إجارة: فلا؛ لاائ إلى فْوَاتِ بَعض المنافع المعقودٍ 
عليهاء أو استِيفَائْها في مُذَّةِ الخيارء وكلاهُمَا لا يجورُ. ولا ينبت في 
غير ما ذْكِرَء من صََمَانٍ وغيره. 

و(لا) يَتيِتُ جيار شَرطٍ (فيما) أي: ان (قَبِضْهُ) أي: فض 
عِوَضِهِ (سَزط لصكيه) أي: العَقدِ علّيهِ» مِن صَرْفِ» وسم وروي 
روي ؛ لان رضعھا على أن لا تَبنَى ۽ بين المتعاقدين عَلقَة بَعْدَ نَ التَمْدْق ؛ 
لاسْتِرَاطٍ القبض» وتُقُوتٌ جيار الشرط فيها يُنافي ذلِكَ» فيَلعُو الشرط» 
ويَصِحٌ العَمَدُ. 

(وَابتدَاءُ أمَدِه) أي: جيار الشَّرطٍ: (من عَقْدِ) شط فيه» كأجل 
نَمَن. فإِنْ شرط بَعْدَ عَقَدِ رَمَنَ الجمَارَيْن: فمن جين شط . وإن شُرِط 


من تفدقي: لم يَصِحٌ؛ لجهالته 


باب الخيار في البيع َ 6 

(ويسقط) جيار شَرطٍ: (بِأَوّلٍ القَاية. ف إن شُرط إلى رَجب : 
سَقَطَ بأؤله. و(إلى صَلاة) مكثُوبة» كالظهر: سقط (بدُّحُولٍ وقيها 
ک) ما إذا رط إلى (الغد): ا بطلوع فجرو "۽ لان «إلى) ؛ 
N OBE OS‏ 
Os US NEL,‏ 

(وإن شَرَطاهُ) أي : الخيارء سرا مَتَلا؛ (يَومًا) يثبْتُ»› (ويومًا) لا 
ت : (صَحٌ في اليوم الأَول)؛ لإمكايه. (فقط؛ لأ إذ لزم في الوم 
الثاني لم يعد إلى الجراز. 

(ويِصِحٌ شَرطَهُ) أي: الخيار (لَهمَا) أي: المُتَعَاقدين (ولو) كات 
(وكِيلنِ) ؛ لأنّ لتر في تَحصيل الحظ فوص إلى اوكيل. (ككما 
صح سوط لمُوَكليهِمَا) ؛ الحم لَهُمَا حَمَيقَة . (وإن لم 
أَمْرَاهُما) أي : اثر الم كلا الوَكيلين (به) أي : ۈك ؛ لما 
أن طب الحط مفوْضٌ إلى الوكيل © 


)0 قوله : (بطلوع فجره) وفاقا لاشافعي. 
و e‏ وفاقا 5 حنيقة . (خطه). 

(۲) قوله: (ذُونَ الرَّائْدِ) أي : على المتيقنِ اا و 
دُخول الد فح لي 
عن اد تن نقد 6 ا لأبي حنيفة م 

© ون ا عاد انيه ا ولکل مِنهُما 


5 حاشية ابا بطين على شرح مُنتهى الإراذات 

و ةي Ia‏ م لم يَصِح. 

(و) يصح شط خيَارٍ: (في) مبيع (مُعَيّنٍ من مَبيعَينِ بِعَقدِ) واحد. 
كعَبِدَيْن يِيِعَا ص مات يليه اناري ANF‏ بيع ما فيه 
سفْعَة مَعَ ما لا س شفعة فيه . فان شرط الخياز في أَحَدِهِمًا مُبهَمًا 20 

(ومتى فَسح) البِيعٌ (فيه) أي: فيما فيه الخياز مِنهُمَا: (رَجَعَ) 
مشتر أقِِضٌ تُمَتهُمًا (بقسطه من الثّمنِ), كما لو رد أحدَّهُما؛ لعييه. 
اذلو يك امه سقط عنةٌ بقسطه ودف الباق . 

(و) يَصِحّ سوط جيار لمتبايعين (متفاوتا)؛ بأن شرط اعد 
شهواء والأخر سَنَه. 

واد مي ا E‏ 
بِهمَاء فكيفمَا يفمًَا تَرَاضَيًا به جارٌ. 

(و) يصح سوط بائعين غير وكين الخبَارَ (لِغَيرهِمَا('2) ومنة: 
على أنْ ا لاتا يَومًا. وله الفَسحٌ قَبِلَهُ. (ولو) كان العَيد 


- وأا از المجلس فيخقصٌ به الوكيلٌ إن لم كن الموكل 
ضِرًا. (خطه). 
)۱( : (ولقيرهما) فيكونٌ لكل واحدٍ من المشترطٍ وو كيلهِ الذي شرط 
له الخيار القسخ. (خطه). 
(۲) قوله: (على أن أستَأمرَ فلانًا .. إلخ) أي : و ذلك بوَفت مَعلُوم» 
وإلا فلا يصح. | 


1 


بات الخماء فى ١‏ 
حي ر 
المقةوط له التخيا" 0 بان قافعا لاوط له اليا 

(ويكونٌ) جَغْلٌ الجيار لير (توكيلا) ينها (لَهُ فيه)؛ لاهم 
قامَاةُ مَقَامَهُمَا. ف(سلا) يَصِحُ جَعْلّهُمَا الخيار (ِلَهُ) أي: لِعَيرهِمَا 
(دُوتَهُما)؛ لأنَّ الخيا امسوم بي فلا 
ETE‏ 

ولا يفتقه0') غ م اک مِن المُتبَايعين (إلى حُصُورِ 

5 العاقدِ معَه» (ولا) 0 ررضَاة)؛ لان الفسح عمل مجعل 
إليه» فججارٌ في عَيبَةِ صاجبه» ومَعَ سُحْْطدِء كالطلاق. 

(وإن مَضَى زُمَنْه) أئ: الخيار ر المشروط› (ولم يصبح) البَيِعَ 

وط ا : (لزِم) البِيغ2"7؛ 36 يفضي بَقَاءِ الخيًا ر أكثر من مُدَتِه 


)١(‏ قوله: (ولا يَفتقز.. إلخ) هذا المذهَبُ» وعليه جماهي الأصحاب» 
وأطلَفُوا. قاله في «الإنصاف»'» قال: ونقَلَ أبو طالب: له الفسحٌ 
ِرَدٌ الّمَنْء وجزم به الشيحُ» كالشفيع. 
قلت : وهلا الصّوابُ الذي لا يُعَدَلُ عنة» مُخصوصًا في زمينا هذاء وقد 
كبرت الجيل. ويَحمَمِلٌ أن يُحمَلَ كلام من أُطلّقَ على ذلك . (خطه) . 

(؟) قال في «الفروع)1'!: ويلرم مضي مُدَّتِه في الأصحٌ, ولا فسح 
اا عيضا م 
ونقل أبو داود: يُرَدُ الشمنُ. وجَرَم سَّيِحُنَا كالسفِيع. 

7] «الإنصاف) (۲۹۸/۱۱). 

.)5١9/5( «الفروع)‎ ]۲[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
50 ۰ شد“ تاد ey‏ 


کے 
- 


£ 


48 او شط أو اھا اا کان :ااه 


)١(‏ وعنه: لا ينتقل الملك في بيع الخيار حى نمضي مُدَةُ الخيار» وهو 
مذهب مالك . 
وكذا قال ابو حضيفة + إذا كان الكيات لما > أو ائِع. فإن کان 
للمشتري حَرَجَ عن ملك البائع ولم يدل في ملك المشتري. 
وللشافعيع تلان أقوالٍ : 
أحذها : يدخل في ملك المشتري مُطلقًا . 
والقول الثاني : كمقَولٍ مالك . 
والفالكُ: أن الملك مَوقُوفٌ» فإن أمصَيا العقدَ تيا أن الملكُ 
للمشتري» وإلا تبينًا أنه لم ينتقل عن البائع. (خطه) . 

(5) وعن أحمّد روايَةٌ أنَّ الملكُ لا ينتَقِل في بيع الخيار حى يَنقَضِيَ 
الخيارٌ. وهو قول مالِكِ. 
وكذا قال أبو حنيقَة» إذا كان الخيارٌ لَهُمَاء أو للبائع. فإن كان 
للمشتري» حَرَج عن يلك البائع ولم يدل في ملك المُشتَري. 
وللشافعئ ثلانُّ أقوال : أحَدُها: يدحُلٌ في ملك المشتري مطلقًا. والقول 
الثاني : كقولٍ مالك . والثالِثٌ : أن الملك مَوقُوفء فإن أمضّيًا العقد تبي 
أن الملك للمُشئري » وإلا تيا أنه لم ينققِل عن البائع. (خطه)1'. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
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بابُ الخيار في البيع - 
حديث: «من باع عَبدًا ولَهُ مالء فَمَالَهُ للبائع» إلا أن يشترطة 
المبقائغ». رواة مسل ". فَجَعلَ الال للشبتاع ا 
ا ا َي الخيار. ولان البِيع 5-5 ف كا بقول : 
ملْككَ» فيتبث به اليلك في بيع الجيار كسَائْرٍ الثبوع. ؛ e‏ 
الكيليك يذل على تَْلٍ الملكِ إلى المشتري» وِيَقَتَضِيه لَفْظَهُ وتوت 
الخيار فيه لا يُنافِيه- (ولو فسَحَاهُ) أي: البيع (بَعْدُ) بخيار» أو عيب» 
أو تَقَايْلِ ونّحوها”'2. 

(فيِعتِقَ) بِشِرَاءٍ (ما) أي: رَقِيتٍ (يعتق على مُشتر) إِرَحِمء أو 
تعليتي» أو اعتّرافٍ بخريّة . 3 نكا بشِرَاءِ اَعَد الرُوجَينٍ الاخر. 

(ويَلرَمُةُ) أي : المشتري : ممه َه حيوانٍ تبي و(فطرة) 3 ( مبيع) 
بعُرُوبٍ الشّمس من آخر رَمَضَانَ قبل فُسخه. ٠‏ 

(وكشية) أي: المبيع» (وتَمَاؤُةُ المنقصل) مُدّةَ جيار: (لَهُ) أي : 


4ھ [۲] ر 


ا ( لحديث : «الخرّاح الان صحّحه ه الترمذي ا 


CG 


)١١‏ قال في «الإقناع": الور بعقد فاسد لا تملك بىء ولا د 
تصرف فيه ؛ ويضكَنةُ كالعقصبء ويلرّمُةُ رَد الئّماءٍ المتّصلٍ والمنمصل» 
کک مثله ا بمائه بيده ) وإن نقص صم زه وإن تلف ا 


س 0 ساسم 


[۱] أخرجه مسلم »)60/١547(‏ وهو عند البخاري (۲۳۷۹) من حديث ابن عمر. 
[۲] تقدم تخريجه (ص555١).‏ 
[۳] «الإقناع) .)١55/57(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح منتى الإرادات 

/ حر EOE‏ 
تَمَاءٌ مُتَصل متصل المبيع ؛ ؛ لتعذر انفصّاله. 

(وما ولد مشتر» ين آم بيعة وها زه من جيار : (فاءُ وَلَدِ) له 37 

OE‏ . (وولده) 

DT N ی(‎ 


VAR. .. 
e 


(وعلى بائع بوَطءِ) مَبيعَةٍ رَمَنَ الخِيارَيْن: (المَهْرُ) لمشتر. ولا عد 
عليه إِنْ جهل . 


)١(‏ إذا اشترى حايلاء ووُلِدَ الحمل في مدَّة الخيار» ثم ردّها المشتري 
على البائع بخيار الشرط» آرم رَذه؛ لان تفريق المبيع ضَرَدٌ على البائع . 
وإن ردّها بعيب» ردّها بقسطها. | | 
فعلى هذا: إن كان الرد في مد الخيار» لزم رَدُهُ مَعَهاء را كان رده 
ع داه ار ا الها كوو ان ی شيين فوَجد 
اا مَعيبًا. هذا هو الصحيخ. ET‏ صالخ . 

(۲) وفي سوط خيارٍ يإحبالٍ مُسْتَرٍ الجاريةً روايتانِ. 
فعلى عدّم سقُوطٍ خياره: إذا فسح له قيمتها؛ لتعذر الفسخ فيها. ذكره 
في «شرح المنتهى) . ۰ 
قلتُ: قياس ما سبق في «العتق» وتلّفٍ المبيع : سقُوط جياره. (م 
ص). (شرح إقناع) ٠‏ 


[1] (كشاف القناع) .)47١/10(‏ 


باب الخيار في البيع EXT‏ 
(و) عليه (مَعَ علم تحريمه'“) أي: الوَطءِ» (و) ءلم (زوالٍ 
أكه) عن تبيع بعقدبء (وأنّ ليع لا يس بوطيه) المي : (الحَدٌ), 
ا وا لم ادف ٠‏ يلكاء ا 0 ملك . 
(ووَلَدُةُ) أي: البائع» مَع عليه بما سَبَقَ: (قنٌ) لمشتر. ومع جَهلٍ 
واج مِنهًا: الوَلدٌ حُة, ويفديه بِقِيمَتِهِ يو م ولا لفكي ولا عد 
(والخمل وَفتَ عَقَدِ : بیغ E‏ 
)١(‏ (ومع علم تحريمه .. إلخ) فإن جهل واحدًا من الثلاتّة» فلا عد 
وود و يَعَدِيهِ بقِيمّته يوم ولد . ال (خطه) . 
(۲) قال في «الإقناع) دا 4 حال . 
قال في (الإنصاف)1'؟: هذا اختياز المصتّف» والشارح» والمجدٍ في 
«محرره» والناظم» وصاجب «الحاوي)) وو في ( كتاب 
الحدود) . | 
إلى أن قال: قلتٌّ: وهو الصَّوابُ. فعلّى هذا: يكونٌ ولَدُهُ حًا ثابتَ 
لضب »ولا تارم ا للود كك إن 
ات الخ هرم المفرد اق خط 
(۳) قوله: (مبيع) أي: في كم المبيع» فهو كإحدى عَينَينِ تَعيّئت 
إحداهما وردّت بقسطها من الثّمن. فلذلك 22 عليه قَولهُ : (فترد 
.. إلخ». وهذا الصّحيحٌ من الروايتين» صرّح به القاضي في 


.)555( «إرشاد أولي النهى) ص‎ ]١[ 
.)۳۳١۱/۱۱( 3؟] «الإنصاف)‎ 


ات 
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لا نَمَاء2"2) للمبيع ؛ > فهو كالول المنقصل. (فثر رة الأَمَاتُ بعيب ) 
بقشطها) من الثَّمَنء كين مَعيبَةٍ بيعت مع غيرها. 

وقال القاضيء واب عقيل: قياس المذهب: حكفة حكه 
الأجّاء» لا الوَلَدٍ المنفّصِلء فير معَهًا. قال ابن رجب في «القواعد) : 
وهُو أَصَحٌ. وجحرّمَ به في «الإقناع) فِيمَا إذا ردت بشَرطٍ الخيار. 

قُلثٌ : فإن كانت أَمَه"©2» ردت هي ووَلّدُهاء على القّولين؛ لتحريم 


«المجرد»» قال في «تصحيح الفروع): وهو الصَّوابٌ. (خطه). 
والكلامٌ هنا في البهائم؛ بدلیل قول المصثفيٍ: «الأكات) دُونَ 
الادّمّات» وإلا لقال: الأكهات: 0 ا 

)١١‏ على قوله: (لا نماء) هذا إحدى الو اشن 
وعنة : لحمل تما ظرة الأم يعت باك علو قطع به في 
«الوسيلة)» واقتصرٌ عليه في «الفروع), وتقدّم قبل ذلك قوله : 
وال وقت العَقَدٍ بَِيعٌ). وعنه: نماءٌ.. إلخ. 
ثم قال: فعلی الأول : هل هُو كأَحَدٍ عَیتین أو تب للم لا لحكم له؟ فيه 
روايتان» ذكرَهُ فى «المنتخب). (خطه). 

)١‏ قوله: (فإن كانت أَمَةَ .. إلخ) اا نهد 
اكيت على المصنّف في إطلاقِه ؛ لان السك رات وهي 
على الصحيح عند أهل اللّغةِ إنما تُستعمَلٌ في البهائم» وأنّهُ لا يقال في 


.)5١7/؟( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 


باب الخيار فى ال 
رفي البيع o۸۹‏ 


(ويحزم تَصَرْفهُمَا) أي: المتبايعين (مَعَ خيارهما) أي: سوط 
لجيار لَهُمَا رَمَنَهُ (في تمن مين )» أو في وقبضً» 
(وَمُثْمَنِ)؛ لرَوَالٍ ملك أحدهما إلى الآحَرِ وعَدَّم انقطاع عات زائلٍ 
الملك عَنهُ ۰ 

(وينفذ عق مُشتر) أعتَقَ الم ع زمَنَ جیار بائع؛ e‏ 
ربلك + باك ع اشع لا يملفة. و کاو 


أ 


الادميينَ إلا: أمَهَات. ص ځوا به عند الكلام على هات الأولاد. 
(خطه). 

)١(‏ على قوله: (في ثمَنِ ن معین) دل کلام على جواز ق قبض التّمن في مدة 
الخيار» مع أنهم صكخحوا ا لا يجبُ إقباضة» فد كلامهم على 
الجواز» لا الوججوب . 
وقوله: (يحرُمُ تصِرَفُهما .. إلخ) مرادُ: إذا كان الإذنُ ونه حادئين 
من البائع ومن المشئّري بعد العَمَدِء لم يُرِيدَاةُ ولم ينويَاةُ قبل العقِ» بل 
دخلا في البيع على أصله الشرعئٌ» ثم حدّتٌ هذا الإذنُ بعد ذلك. 
وإلا فن أرادَاهُ ونَويَاهُ قبل العقدٍء ودححلا في البيع عليه» وعلى انتفاع 
ي ۴ المبيع» حَدْمَ وبطل بيع ؛ لأن الذي يقبضه لبائغ 
قرضٌ» فكان هو الخيارٌ المشروط جيلة في الربح في القَرض. 
(خطه). قالهُ محمد بن إسماعيل . 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراڌات 
/ دوه 

وى 7 -ه 
ولا يَنفذ عِتقٌ بائع لمبيع» ولا شيءٌ من تَصدّفاتِه فيه؛ لزّوالٍ ملكه 


ر قير 


نهك . 
و(لا) يَنفْذ (غيذ عتقی)» كوّقف وإجارَة من مش » (مَعْ خا ا 


7 ا ِع؛ لله لم تنقطع عله عن المبرع, ل دقوت 
مشر (مَعَه) أي : البائع؛ کان بره أو باعَةُ لَه (أو) إلا إذا صف 


مُشتر (بإذنه) أي : اببائع » ا لان الحقٌّ لا يَعدُوهُما. 

(ولا تضوف بائعٌ مُطلقا) أي : سَوَاءٌ كان الحياذ ET‏ 
لمشتر» (إلا بتوكيل مُشتر)؛ لاد الملكَ لَهُ. ويَبطلُ حِيارهُما إِنْ و كله 
في نحو ټیع» ممّا 0 الملك'. 

(وليس) تصرف بائع شط الجاز ‏ وَحَدَهُ (فشخًا) لبيع. َا ٤‏ 
أنَّ الملكٌ انقّلَ عنة فلا يكو تَصَدْفُ استرجاعًاء كو جود ماله عند 
ه ا 

(وتصئف مُشتر) في مبيع شرِط له الخيار فيه رَمََهُ (بوّقف» أو 
بع ' أو هبة أو لمس”"©) لدم ةَ مبتاعة ت (لشهوّة, ونحوه) كتقبيلها. 
)١(‏ وفي «القواعد) : لا يطل الخيارٌ إلا بما َل الملك بخلاف الإيجار 

والاستغلالٍ وتّحوهما مما لا يَنقُل الملك» وجزم بأل المذَمَبُ. 
)١‏ قوله : (أو لمس) قال (م خ )ل!: قال شيخنا: الأولى 000 

أو أن «أو) بمعزى الْوَاو ؛ ؛ لأن اللْمْسَ ازن من التصذف . 


[1] «حاشية الخلوتى) (؟//111). 


باب الخيار في البيع Ey‏ 
(وسومه) ا المشتري لِلمَبيع ؛ أن عَرَضْهُ ليع . نو لف على : 
(تصكئف): (إمضاءً) للبيع. ته ( تضوف a‏ لخیاره)؛ 
ول لوصا بالتيع. ۰ 

وكدًا: سمط خِيارُةُ برهن» وإجارَة» ومساقاة © وتحوهاء كما 
ذكرَةُ في «الإقناع» في الإيجار» في خِيَارٍ العيب. 

و(لا) سقط جيار مشتر بِتَصَدْفٍ في مبيع (لتجربَةِ) كد كوب 
داب ؛ لتظر سَيرِهَاء وحَلب شاةٍ؛ لمعرقة در لبَيها؛ لل سن 
الخیار» فلم يَبطل بهء (ک)ما لا يَسقْط ب(استخدام) ولو لير 


ره 
مھ لبي 


ر 

(ولا) سمط إن قتلنه) الأمهُ (المبيعةء ولم يمتغها) ص اء لأنّهُ لم 
CEs‏ له لا لَها. 

(وتبطل خيازهما) أي : : البائع والمشتري (مُطلقا) أي: سَرَاء كان 
جيار مجلس أو سوط : (بَلَفٍ مبيع بعد قَنِضِ) . ام 
مِن صمَانِ مُشتر» بخلافِ تحو ما اشتري بكيل» فيبطل فيطل اليح بِتَلَفِهِ 


وأقول: هو معطوف عليه بالّفع فلا يلرم ما ذكرةٌ شَّيحُناء أو يُحمَل 
التصدّف على ما يَشْمّل اللمسّ. انتهى . 
وعبارّة «الإنصاف» وغيره فيها عَطفٌ اللمس على التصدُفٍ. 

)١١‏ فإن سقَاةُ بتفسِهء فالظاهد: لا يسقط بذلك. قاله ابن ڏهلان. وقال 
أيضًا: الظاهه : أن الكلفت غل قن كانت التمدة له 
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ANE‏ 

(و) ب(إتلاف مُشتر إِيّاه ) ا المبِيع (مُطلقا) أي : بض أو لم 
بض » اشتُري بكيل أو وَرْنِ أو لاب لاستقرَار التّمَّن بذلك في ذمَتِه» 
والخيار E.‏ و العيب إذا تلف المَعيبٌ . 

روان باع بذ بأ مَةِ) بشَرطٍ خيار» (فمات العَبدٌ) قبل انقِصَاءِ أَمَدِ 

جیار (ووَجَدَ بها) أي : الأَمَةِ (عَيَا poe‏ بالععيب ) 
کم لولم ب لن (وتجخ يفي لبه على مشتر؛ لتعذر رَڏه. 


و 


(وَيُووَث ار جیار الشرط إن طالب به) م مستحقه مُستَحِقَهُ (قبل مَوتِه217))- 
كشْفعَة وعد قَذْفٍ- وإلا قلا له عن عع م مُت لا ِفوَاتِ جره 
فلم يُورَتْء كال جوع في الهبة . (ولا يُشْتَرَط ذلِكَ) ائ الطلّث قل 
الموتِ (في إزْثِ خيار غيره) أي: غير جيار الشرط» كخيار عَيب» 
وتدليس ؛ لاه حى فيه مَعتّى المال» 5 0 بت ورت فقَام وارثه E‏ 
كقبول الوصية2'7, بخلافٍ جيار الشرط» فليس فيه مَعبّى المالٍ. ااه 


ا 


)١(‏ على قوله: (قبل موته)؛ نحو أن يشهد أني على حقي من كذّاء أو أني 
الل اح يم 
قال القاضي: لم يتحصّل لي الفرق بيتها وبينَ خيار الشرط . 
قال ابن عقيل: ويجورُ أن يكونّ الفرق على ما وَقَع لي : أن الوصيّة فيها 
مَعنى المالٍ» فهي كخيار اليب والتحالفٍ؛ وخيازٌ الشَّرطٍ ليس فيه 


باب الخيار فى | 
ت ww‏ 
إليه ابن عَقَيلٍ . 

القسه القَالتُ) من أقسَام الجِيَار: (خِيَارُ عبن يَخْرْحُ عن عادَةٍ) : 
ES‏ چ الشّرعٌ بتحديدو7 22 فوجع فيه إلى العُوفٍ, 
كالقبض» والجوز. 

رع ا فلا فَسْحّ)؛ لاله سامح به. 

(ويَتقِتُ) خياڙ عَبِنِء ولو وكيلا قبل إعلام مُوكلهء في َلاثِ 
صَور : 

أَحَدُمًا: (لِؤكبان)» جَمعٌ ركب" "أ يعني : القادِم من سَفَْرِء ولو 
م ا Rage‏ اران" كانَ 


معتى المالء وأنَّ الوصية لما كان لَرُومُها يَقِفْ 7 فق على المموت »الم يطل 
بالموت» وخياز الشرط بخلافه. (خطه) . 

(1) على قوله: (لم رد الشَّرعٌُ بتحدِيده) وحدّه مالك الث وهو قول 
ابن ا مُوسَى في «الإرشاد) وأبي بكر في (التنبيه) . 
قال في «الشرح)!'!: وظاهِد كلام الخرقىٌ : أن الخيارَ ينبت بمجكد 
الغبن وإن قَلَ. وق يقد بالشدس. 5 بالرّبع . ١‏ خطه). 

(۲) قوله : (جمعٌ رَاكب) قال الخلوتك!"!: : جمعٌ ر کب» لا جمعٌ راکب . 
(١‏ خطه). 


[1] «الشرح الكبير) (۳۳۸/۱۱). 
[۲] «حاشية الخلوتي) (؟/19١1).‏ 


م 
3 
5 
م 


للقَصْدٍ فيه. (إذا بائُوا) أي: الوُكبَان» (أو اشترّوا) قبل العلم بالسَغْرء 
(وغبئوا)؛ لحديث: «لا تَلَقُوا الجَلّبء فمن تلقَّاهُ فاشترى من فإذا 
تى الشوق» فهو بالخيار). رواه مُسَلِع1'!. وصَّح الشرَاءُ مع النّمي؛ 
لاه لا يَعَودُ لمعئّى في التبع» وإنّما هو للحَدِيعةِء ويُمكنٌ استدراكها 
بالخيارء أشْبَهَ المُصَرَاة . ۰ 

الصّورَةٌ الثَانِيَة: المشارٌ إليهًا بِقّوِه: (ولِمُستؤسِل7" غَبنَء وهُو) 
مرخ سرس إذا اطمَأنٌ؛ والستان لور ]97 رمق هل القيمة) 
أي: ية المبيع» (ولا يُحَسِنُ يُماكسء من بائع ومُشتر)؛ لاله حصَلَ 
له العَدِتٌ ؛ م أسْبَه القادم من سَفَّر.. 

ويُقجل قَوله يتمينه0"© في جهل لقيمة» إن لم تُكَدَبْهُ قريئةٌ. ذ كر 


)١(‏ قوله: (مُسترسل) أي: مُعتّمِد على صِدقٍ غيرهِ إسلامَةٍ سَريرَتِه» فينقادُ 
له انقياد الدابّة لقائيها. رم خ)2'1. 

(۲) ولم ثبت ثبت أبو حنيقَة والشافعيٌ للمسترسل اوغ 
قال فى «الإنصاف)1'] بعد کلام م فلص أن الي هو 
الجاهل بالقيمّة» با بائكًا كان أو مُشْتَريًا . (خطه). 

)۳( (ویقبل قوله مع ب بف أنه جاه بالقيغقه ما لم تكن را 


]١[‏ أخرجه مسلم )۱۷/٠١۱۹(‏ من حديث أبي هريرة. 
[] (حاشية الخلوتي) .)1١19/57(‏ 
[۳] «الإنصاف) .)۳٤۳/۱۱١(‏ 


باب الخيار في البيع Ey‏ 
في «الإقناع». 

وقال ابن صر الله: الأظهر: احتيا جه للبيئة. 

الصّورَة العَالعَة : 0 بقَوله : (وفي نجش ؛ بأنْ بُزایده) ا 
المشتري (مَن لا يُرِيدُ شِرَاءً) لِيعدَُ. من نحشت الصيد إذا رة 

قال في «شرحه): وظاهِدةُ: آنه لابْدٌ أن يكونَ المُرَايدٌ عالمًا 
بالقيمَة» والمشتري جاهلا بها. 

(ولو) كات المُرايدَةُ (بلا مُواطأةٍ) مع بائع؛ لما تقَدّم في الصّورة 
الأولّى . 

(ومنة) أي: النّخْش: قول بائع : (أعطيتُ) في السّلعَةٍ (كذا. 
وهُو) أي: البائغ (كاذِبٌ). ٠‏ 

ويَحوم النّجْش ؛ تغريره المشْبَرِيء ولهذا يحرم على بائع سوم 


وما من له خبرَةٌ بيمعر المبيع» يدل على بصيرةٍ بالغَبنِ» ومن عُينَ 
لاستعجاله في التيع» ولو توف ولم يتعجل لم يُغيّن» فلا جيار لَهُمَا. 
(إقناع)1'؟. 

(1) قال في «الإقناع»: والمرادٌ بتحريم سَومِهِ السَلعَةَ ليبذّلَ فَريبا منةء أنَّ 
ذلك بالمُسترسِل دُونَ العارفٍ 57 


[1] «الإقناع) (۲۰۸/۲). 


و 
فك كرا ليعذل قَريجًا منة. ذكره الشيحُ ب نقَيُ الدين. 
ون أخبرةُ أنّهُ اشئَرَاهًا 1 وكان يدا عا اشتَراها به: E‏ 


البيغ» وكانّ لَه الخياز. صحححهُ في «الإنصاف). 
(ولا أَوْشَّ) لمغبونٍ (مع إمسَاكِ) مبيع ؛ ل الشرعَ لم يَحعَلَهُ له 
ولم يَقْتْ عليه جز من مبيع ياد الأ ش في مُقَابَتِهِ. 
ا قال) ف بام ومُشتر (عِندَ العَقدِ: لا خلابّة) أي 
يع“ : (فَلَهُ الخياز إذا خلب ) أي : :ادع . ومنة : إذالم ثل 


قال في «الغاية)2'7: ويثّجهُ هذا إن رَادَ يعر فإن زاد ليمع القِيمَةَ فلا 
)١(‏ قال في «الفروع)1"1) : ونَصّهُ: مَن قال عند العقد: لا خلابَة 
الخيارُ إن حلب» جلافا للشّيخ وغَيره؛ لخبر حَِانَ :أ النبي كه قال 
له: «إذا بايَعتَ فقّل: لا جلابَةء ولك الخياز ثَلانًا)1"!. 
وفي (عُيُونٍ المسائل) وغيرها : أنه حاص به» ولِهّذا جيل له الخيار بلا 
روط كد شاوه 
(۲) قوله: (فلهُ الخياز إذا خُلِتَ) أي: ولو لم يكن من الصُّوَرٍ المتقدّمَة 
كما هو ظاهرٌ کلامهم» وإلا لم يكن لقَولِهِ تاثیژ. (م خ)1*1. (خطه) . 


و 


5 


.)579/١١ «غاية المنتهى)‎ ]1١[ 
.)١5١7/5( «الفروع)‎ ]5[ 
. سياتي تخريجه قريبا‎ ][ 
.)57١/؟( (حاشية الخلوتي)‎ ]٤[ 
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55 
اشنْتِ؛ لما روِي: أن رملا کر لي يي أله يُخدحٌ في التبوع: 
فقال: «إذا بایغ فقّل : e‏ 1 الحَاءِ : 


(والعَبِنُ مُحرَّمٌ)؛ لما فيه من التغرير بالمشتري. (وخياره) أي : 
اَن : (ك)خيارٍ (غيب» في عدم فورئة)؛ لثبوته لدَفع صَرَرٍ مُتَحَمَقٍ ؛ 
فلم سقط لتخي بلا رضّاء ا 

(ولا يمع الفشح) لعن (تَعَيْتهُ بهُ) أي : حدُوث غيب بالمبيع عِندَ 

3 اتر (وعلى مشت الأُ) لب حن نذه إذا رَدَّهُ كالمعيب إذا 


Pd 


تعب نَعَيبَ عنده» ورَده. 
ولام يَمنَعُ الفشخ (تلفهُ) ی المبيع. (وعلیه) أي : المشتري 
(قِيمَيُهُ) لبائعه؛ لاله فوته عليه. وظاهدة: ا 
(وللإمام جغل علامة ني العبِنَ عَم يبن كنيرا»؛ لأ مصلحة . 
(وكبيع) في عَبْنِ: (إجارة)؛ لأنّها : يع المنافع. (لا نکاځ)» 


واختار الموققٌ وغيده : ٠‏ للا حيار 3 0 الخبد على أنه خاصٌ 


(۱) قوله: (وکټیع إجارة) وفي e‏ وق عي ويَرجِعٌ المۇ جر 
على المستأجر بالقسط من أجرة المثل لا بالقسط يِن المسكى في 


7 أخرجه البخاري (۲۱۱۷)» ومسلم )٤۸/۱٥۳۳(‏ من حديث ابن عمر. 
[۲] (كشاف القناع ) 75/0؟:). 


فلا فسْحّ لاحل الروجَين ين إن عَبِنَ ذ في المُسَمَى ؛ لان الصَّدَاقَ ليس دكب 


(فإن فَسَعَْ) مُؤْجِدُ عر فآجَرَ بدُونٍ أجرة المِثل (في أنتائها) أي : 
مُدة الإجارة: (رَجَعَ) على مُستاجر (بالقشط من أجرة المثل) لما 
مَضَى. و(لا) يرجم بالقشط (من) ا O OO‏ 
يسدر ك به ظلامة الغين؛ لاه يَلحَقّهُ فيا يلرم من ذلك ل نم 
بخلافٍ ما لو ظهّر على عيب بِمُؤْجَرَة ففسَح» فيرجځ بقشطه من 
المسكى؛ لاله يستدرك بذلِك ظلامتة؛ لأَنّهُ يرجم بقِشطه منها معيباء 
فيَرتَفِعُ عنةٌ الضَّرَرُ بذلِك. نقَلَةُ المجدٌ عن القاضي . 

القشم (الرًابع: خياز التدليس) من الذلس- بالتحريك - بمعتى : 


الإجارَةء وإن کان المۇ و قم الأجرة من ر رجع 
عليه ئ على المؤجر مُستاجث بالاسطاوين السك قر دا جزة فى 
المستقبل الباقي من مدة الإجارة» ويَرجِمٌ عليه أيضًا بما زادَ عن أجرَةٍ 
المثل في الماضِي» إن كان فو و كان ال ال 
نه يرجعٌ بما نقَصّ من أَجرَةٍ المثل في الماضي . ١‏ خطه). 

400 قوله : ١لا‏ من الْمُسمّى) وفي (الغاية)1 [. بعده . . وترجع مغو ہما 
زاد. قال : ع الفط من المسمّى ع اران 


7[ «غاية المنتهى) .)595/١١‏ 


ص 
E‏ ظ 
NE‏ 
صا 
١‏ 
N‏ 
te‏ 


الظلمة» كأن الائع بفِغله الآتي صَيْرَ المشتَريّ في ظَلمَةٍ (بما يزيد به 
لنَمَنْ) ولو لم يكن عَيبَاء (كتضرية اللن) أي: جمعِه (في 
الضزع)؛ لحديث أبي هُريرَةَ مَرفُوعًا: «لا نُصَوُوا الإبل والعْتّم» فن 
ابتاتها ؛ فهو بير النّظرَينِ عد أن يَحلتَهَاء إن شاءَ أمسكٌء ون شاء 
رها وصَاعًا من تَمْرِ). متمق عليه" . 

(و) ك(تحمير وجه» وتسويدِ شغر) رقيق» (وتجعيده) أي: 

(و) كرجَمع ماءٍ الرّحى) التي تَدُورُ بالماءء (وإرساله) أي: 
الماء (عند عَْض) بيع ؛ ليشْئَدٌ دَوَرَانُ التحى إِذْنْ فيضابه المشتري 
عادَة» فِيَزِيدَ في لنّمن. 

فإذا تبن لمشتر ذلك : : فلَهُ الخيا كالمصّكاة؛ ولاه 5 تغريڙ لمشتر» 
أشية النجش: 


)١١‏ قوله: ( كتصرية اللبن) قال ابن رَزِين في «التهذيب) في (باب 
المُصرّاة): المُصِرَاةٌ: الحيوانٌ الذي قد جي لبه في صرعه 
والتصِريَة : حبس الماء. يُقال: صَوْرَ الما وصَدَاةُ بالحوض» وبظهره 
إذا ترك الجمّاع» قال الشاعر: 

رأث غلامًا قد صَرَى في قَقرَتَةْ ماءَ الشَّبابٍ عُنقُوانَ شدَتَة 


[1] أخرجه البخاري »)۲۱٤۸(‏ ومسلم .)77/١5575(‏ 


وكذا: تحسین وجه الصبرة» أو الغُوب » وصَقَل وجه المتاع, 


بخلاف علف الذّائة حى تمل خواضبهاء. فيظن حتلهاء 
وسوا أنايل عبدٍ أو تُوبه» لظن أنه كاتِت أو دا وکټر ضوع 
الشَّاةِ جِأقَةٌء بحيثٌ يُطَنٌ أنّها كثيرةٌ الْن: فلا خیار به؛ لاله لا يتعيّنٌ 
للجهّة التي ظئت“. 

e‏ تَدلِيسٌ راسي (كنم 0 لحديث عُقبة بن 


كا فيه عَيتٌ إل ينه ه۵ ل). 37 ll‏ ا م 


)١(‏ قوله: (وصقل وجه المتاع .. إلخ) وصَملٍ الإسكافٍ وَجةَ المتاع 
الذي يداس فيه . ۰ 1 
(۲) قوله: (ليِظَنّ أنه كاب أو حدَّادٌ .. إلخ) إذ يَحتَمِل أنه غُلامٌ لأحدهما. 
(؟) قوله: (لا يتعيّنُ للجهّة) أي: قد يكونٌ طباحًا أو غيرَ ذلك. (تقرير) . 
)٤(‏ قال في «الاختيارات)1"!: ويحرم كتم العيب في الشلعة. وكذا لو 
أعلمه به ولم يُعلِمَهُ قدرٌ عَيبه. يعني : أنه يحرم . 
قال : ويجورٌ ابه باصق به وإتلافه إذا دلّسَه . وقال: أفتى به طائفة 
[] أخرجه أحمد »)١17451( )1١۳/۲۸(‏ والحاكم (۸/۲)» ولم أجده عند أبي داود» 
ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف) (44۳۲)» وإنما هو عند ابن ماجه 


(457؟١5؟).‏ وصححه الألبانى فى «الإرواء» ١١1؟8١).‏ 
[۲] «(الاختيارات) ص .)۱۲١(‏ 


باب الخيار في البيع 
a 0177‏ 
ل 000 عَشَّنا یس مم11" . وا ا ا 
١‏ يدل في مقت ا ولم 0 الملائکة تَلعَنه) . رواةٌ ابن 
ماجول' .١‏ 

ِت لمُشتر) بتدليس: (خْيَارُ اليد ولو حصّل) التَّدلِيِسُ في 
الا ا ب باو 7 


ان لم 4 مُشتر بتدليس : فلا خيارَ لَهُ؛ لدّحُولِه على بصيرة و 
لو دلّصَهُ بما لا يريد به النّمَنُ كتسبيط الشَّْر؛ TE‏ 


(وقتی عَلِمَ) مُشتر (التصريّة يَه: خير ثلاثة يام مُنلْ عَلِمَ) بها؛ 


جا کر 


لحديث : ( من اشترَ E‏ ا فهو بالخيّار فيها لا ایام إن سْاءً 


و 
ذه و 
اھ 


)١(‏ قال في «جمع الجوامع»: الخامسش: : المصراة عم بثلاثة 
البائع» وبالبيّئة» ونقصان لبن فيما بعد المي اول 
فلو قال المشتري : : فص الم عن المدة لأولى : وقال البائعٌ: لم 
بص فال فول ای ند ا اوی 
الول فول البائع. 


ور 


e ال‎ e ۱] 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُه الإراڌات 
أمسكهّاء وإن شاءً رَدّهاء ورد مَعَهًَا صَاعًَا ِن تمر». رواةٌ مُسلو!'؟. 

( نين إمساك بلا د ش)؛ لظاهر الخبر. 

(و) تین (رذ مع صاع مر ليم » إن حَلبَهَا2"'0)؛ للخبرا'؟. (ولو 
زادَ) صَاعٌ التّمر (عَلَيها) أي: المُصّرَاةٍ (قِيمَة) نَضَّاء لظاهر الحبر. 

(وكذا: لو ؤدّت) مُصََاة (بغيرها) أي : الَّصِرِيَة» كعيب؛ قياسًا 
عليها. وغدد الصّاعٌ بِتِعَدَّدٍ المُصَّكَاةِ. وله رَدُها- بعد رضَاهُ 
بالنّصريّة- يعيب غيرها. 

(فإن عَدِمَ) الثّمرَ بمَحَل رَد المُصَّرَاةِ: (ف)عَليهِ (قيمَنّه)؛ لانها 
بدل مئله عند إعرازه» (موضِع عَقَدِ)؛ لأنّهُ مَل الو مجوب. 

(ويُقبل ر اللبن) المحلوب من مص اة » إن كان (بحاله) لم 
يتعئّر (بَدَل التمر)» كرَدّها به قبل الحلب» إن يكت التصرية. 

(و) خيار جيار (غيرها) ا الْمْصَّدَاةَ : (على التراخي, ک)خیار 
( معيب )؛ ا تقدمَ و في الغبِن. 


)١(‏ «تنبية»: إنما أَلزم بِعوَضِه؛ لاله مجزة من المبيع الذي وقع عليه العقدُ» 

بخلاف نماء المتعقِب وكسبه إذا قُلنَا: يكونٌ للمُشتري» فإنّه قد 
TT‏ ۹ ا 5 م0 ۳ 

حصّل في ملكه؛ لانه ما وقع عليه العقد. (حاشية ابن قندس)1']. 


1ع أخرجه مسلم )١4/١51715(‏ من حديث أبى هريرة. 
[؟] أخرجه البخاري »)5١51١(‏ ومسلم )١7/١574(‏ من حديث أبي هريرة. 
رمع «حاشية الفروع) (17/57؟١١).‏ 


(وإن صارَ لَبنُها) أي: المصراة (عادة: سَقَطَ الرَدُ) بالنّصرية؛ 
روالٍ الضرَرء (کعیب زال) من بيج قبل رَد لان الحك يدور مع 
(و) كام ê:‏ سْتَرَاهَاء و (بانت) قل رد ا . فإن 
كان الطلاق رجعاء قّلا. 

(وإن كان) وَقتّ عَمَدٍ (بغير مُصَرَاةٍ لبن كنيرٌ فحَابء ثمٌ رَدّها 

بعيب27: رَدَهُ) أي : اللَبنَء إن بَقِيء (أو) رَد (مغلهُ إن ده(" ) اللبَنُ؛ 
لاله مَبيعٌ. فان کان س لم يلزه رده ولا بَدَلِهِ. وما حدّث بعد 
التيع : فلا يردم ون 2 لاه نَمَاءٌ مُنفصل . 

ول أي: المشتري: (رَدُ مُصَرَاة بن عير تهيقة الأنقام) كأمة. 
ونان (مَجانَا)؛ لاه لا يُعتَاضُ عَنهُ عادّةٌ | 

قال في «الفروع): كذا قالواء و بح 

قال (المنقځ: بل بِقِيمَةٍ ما تَلِفَ من اللَبن) إن كان له قِيمةٌ. 

ا ا كباقي المتلَمَاتِ. 

القِسمٌ (الخامسش: خيارٌ القيب» وما بمَعنَاهُ) أي : العيب» ويأتي . 


)١١‏ قوله: (ردهَا بعیب) ليس بِقَيدِ. (م خ)1']. (خطه). 
(؟) قوله: (إن عَدِم) أو تَعْيْرَهِ كما لو رَوَيَهُ أو جَيْنَةُ. (م خ)1"1. (خطه) . 


.)٦۲۲/۲( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 
.)٦۲۲/۲( ؟] «حاشية الخلوتى)‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
SS a‏ 
(وهُو) أي: العيبُ» وما بمعتاة: (نَقْصُ'' مبيع) وإن لم تنص 
قِيمَثٌُ» بل زات كخصاءٍ. (أو) تقض (قِيمَتِهِ عادَةٌ) فما عَدَهُ ؛ الجا 
وي كا 
فيه إلى هل الشأن. ۰ 
) 0 بحَیوَانٍ يجوز يَِعْهُ على جميع حالاته» (و) ک(بځر) 
في غا و (وحَول» وخرس » كلف" 571ظ2ظ2ظ1 


.و ص مساجو سس 


)١١‏ على قوله : (نقص قبيج) وفي «الترغيب») وغيره : اليبُ نَقِيصَةٌ يَقََضي 
الغرف سلامَة مه المبيع منها غالبا . (خطه). 

0( قال في «جمع الجوامع) : وأَمًا القَّملُ الكثيد في تُوب» وعباءةء وقْروَةٍ 
فيتوجّه فيه احتمالان : اه هو عيب ؛ لأنه ينق القيمة ؛ لنغرّة 
التفس منه غالباء وهو المختاز. 
إلى أن قال: وما کون الدار مَحوفةَ أو مُفزعَةً» هل هو عَيبٌ؟ يتوج 
احتمالانٍ» المختارٌ: نَعَم. 
وإن کات الدَّارُ وتحؤھا مُفزِعَةٌ من سکن بها مُنٌ» أو اذى" من 
سكن بها مِنهُم» أو رجه ونحو ذلك» فعَيبٌ في ظاهر كلامهم. 
وإن أفرّحت لكبرها أو اتَّسَاعِهاء فليس بعيب. 
وكونٌ الأرض لا ماءَ لهاء أو لها مام لا يكفيها عَيبٌ. 
قال أبو العباس: والجارٌ الشوءِ عَيبٌ. قُلتُ: وعدّمٌ الجار عَيبٌ . 

(0) الكلّفُ: شَيء بعلو الوجة كالشمسمء ويكون لون تين السواد 


83 كذا هالأضول الشطية:.والصواب© وأودئ )د وسا على :الضوات اهن ).. 


وطَرَشٍ2"7. وقرَع) وان لم يكن له ريخ شكرة. 

(وتحريم عام" بلك ونکاح» (كمَجُويِية) بخلافٍ تحر 

0و ) کرعقلٰ. رن وفثتي» ورتتي) وتأتي في الثكاح. 

و0 ك(استِحاصّةٍ وجُنُونِء وسعَالٍء وبح وحَمْلٍ أَمَةٍ م لا 
بَهِيمَةُ ) فهو زيادة إن لم يض و بلخم . 

(و) E‏ جارِحَة) كأصبع بیع (أو) ؟ ل 
كبير) أي: و ثغر» ولو آخِرَ أضراس. (و) ك(زيادتها) أي: 
الجارحَة» كأصبع ا 


والحمرةء كدرة تعلو الوجة. (خطه). (قاموس). 

)١(‏ الطرش أهوّنُ الصَمَّم. (قاموس). 

(۲) قوله: (وتحريم عام .. إلخ) اعلّم نك إذا اشتریت أمةٌ ثري أن تسكَمِعَ 
تھا فبانت و فذلك عَيتٌ ترد به ؛ لأنه تحريمٌ ۾ عام عليك 
وعلى جميع النّاسٍ) بخلاف ما لو بات أعئة من رضاع» فان 
تحريمها حاط بالمشتري؛ لأنه يتيك من يَرَعَبُ في شرائها فتبيغها 

)۳( والأصحٌ عند الشافعئة : أن الحمل عيبٌ في الآمة ذو ن سائر ثر الحيوان . 
(خطه). ٠‏ 

. قوله: (إن لم يَصُرَ باللحم) أي: برا للخم‎ )٤( 


ل حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(و) ک(زتی مَن بلغ عَشرًا) نَضَّاء من عَبدٍ أو أمَةِ. (و) ك(-شربه 
مُسْكرًاء وسَرِقَتِ وإباقهء وتوله في فراشه). فان کان مَنْ دُونَ عَشْرٍ: 

(وحُمُق کبیر) اي : بالغ (وهو) أي: الححمقٌ: (ارتكابُة الخطأ 
على َصيرَة) . 

(و) كد مَرَعِه) أي: الرقيق الكبير» قَرَعَا (شَدِيدًَا("2, وكونه) 
اق التقيق (أعسَرَ لا يعمل بد بيتمينه عَمَلها المُعتاد). فان عمله: 
فزيَادَة خير. ٠‏ وکر كرب وتخنيث ) كوه خنتّى ) وإهمال الأب 
والوقار في ا صا . ولعَل المراد: في غير الجلب» والصغير. 

(وعدم ختان ذکر) ر لا صَغيرِ» 2 أنثى . 

(وعَفْرَةِ مركوب» وكذمِه) أي: عَصه» (ورفيډ» وڪرنه 


)0 الس لسار متي؟ قال: هو فاسِدٌ العقل الذي لا يَنتَفِعُ بعَقلِهِ 
وقيلَ: الأحمَقٌ من يَفعَل ما يضرّةُ مع عليه بقبِحِهِ. (خطه). 

(۲) قوله: (شديدًا) قضيّةٌ كلامه في «شرحه) أنه فيد في الفَرَع» ويمكنٌ 
أن يكون فيه وفي الحُمْق. قال في «المغني»: وحمي سكول 
(خحطه). 

() قوله: (لا يَعمَلٌ بيمينه .. إلخ) وأمًا مَن يعمل بشماله عمل يَمينه 
المعتاد» فإنه يُسكى أعسّر يسر. (خطه). 

)٤(‏ قوله: (ورفسه) أي: برل واحِدَةٍ. 


بابُ الخيار فى البيع 


وكونه شكوسا ٠‏ أو بعينه ظفرة). 

(و) ما بمعتى العيب» ك(طولٍ مُدّةٍ تل ما في دار 
غُزفا)؛ لطولٍ تأَخُرِ تسلیم المبيع بلا شَرطِءِ كما لو كانت مُوْ 1 3 
فإن لم تَطلِ المدَّةٌ عرفا“ فلا خيار. 

(ولا أَجرَةً) على بائع (لمدَةٍ تفل انُصَلَ عادة) حيتُ لم يفسخ 


گے 
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(1) قوله: (وكونه شَمُوسًا) أي: برجلیهء كما يُسكى الآنَ: نَكَوْوًا. كذا 
وجحَدتُهُ في بعض المجاميع عن الشيخ صالح الصّايغْ . 
قال في «الإقناع) : E‏ استِعصَاوٌة. 
قال في وحاشيته): ولا قال بالصَّادِ. (خطه)['!. 


ويم لحار علذة تفكى. العرض ناد مح E‏ اتن الف 
(١‏ خطه). 


(0) وكوثٌ الرقيق ولدَ زنئَ ليس عَيبَاء وفاقا للشافعيٌ . 
وقال أبو حنيفة: هو عَيبٌ في الجارية؛ لأنها تُرادُ للافتِرراش» بخلاف 
ا 
وجه الأوَلٍ: أنَّ السب في الرقيق غي مَقضود؛ بدليل انهم يشرو 
مَجِلُوبِينَ غير معوفي السب . ر( حط"]. 

(4) على قوله: (فإن لم تطل المدَّةُ غرفا) وهي أن تيد على ثلائة أب 
ذكرَةُ في (المبدع). 


o 


[۱] انظر: «حواشي الإقناع) .)٥۲۸/١(‏ 
] تكرر التعليق في الأصل . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهِى الإراات 
مشتر؛ لتَصمُن إمشاكه الرْضًا بِتَلَفٍ المنفعة رَمَنَ التقل. 

ومفهومُه: إن لم يتٌصِل عادَةٌ» وجَبَتٍ الأجرَةٌ وألّه لا يلرّمُهُ جم 
الما رن لوي د 

(وتَقيثُ اليَدُ) أي: يد مُشئرء على الدَّار المبيعة: فتدځل في 
ضمانه بالعقدِ» وإن كاتنت بها مع البائع إن لم يَمَعْهُ منها. 

(وتُسَوَى الخُقَد) الحادئة بعد التيع لاستخرّاج دفين» فيُعيدُها كما 
كانّت حِينَ الشَّرَاءِ؛ لأنّهِ ضر لَحِقَ الأرضٌ لاستصلاح ماله المُخرج» 
فكانَ عليه إزالثة. 

(و) ک(بق ونحوه) کدَلم (غيرٍ مُعتادِ بها) أي: ٠‏ 
المبيعة ؛ e‏ لادی به کما لو اشتری قري فوَجَدَ بها حيّة 
عَظيمَة تَنَقْصٌ بها قيمَنُها. 

(وكونها") أي: الدّار المبيعة (ينزْلّها الجُيْدُ)؛ بان تصير مُعد 


0 1١ 


الملطاف 


() البَقٌ: التعوضّةًء دُويكةٌ مُمَرطحةٌ- الفرطخ: العريض- حمراء هة 
«قاموس). ١خطه).‏ 

6 الدلم : محوكة» سىء يشب | لحية »> یکول بالحجازء ومنة المكل : هو 
ار 

(۳) قوله: (وكونها .. إلخ) هذا بمَعنى العيب. (خطه). 
قال رم )ا : أو الجن . 


]١[‏ (حاشية الخلوتى) (؟57/5). 


باب الخيار في البيع EY‏ 
لنُرُولِهم؛ لفواتِ منفعتها رم 

قال الشيح َه كن الذي والجارُ الشوءُ عَيْبٌ . 

(و) كونٍ (توب غير جَديدٍِء ما لم يَبِنْ) أي: يظهر (أثر 
استعمّاله) ؛ لتقصه بالاستعمال . فان بانَ: فلا فح لمشتر؛ لذځوله 
على بصيرةٍ . 

(و) كونٍ (ماء) مبيع (استُعمل”" في) نحو (رفع حدَث)؛ 
لذهاب بعض مَنافعِهٍ (ولو اث شتري) الماءُ (لشؤب)؛ لان التَفْنَىَ تعافة. 

(لا مَعرفة غِنَاءِ) فليس عَيبا؛ لاله لا نص في قيمة» ولا عين. 


)١(‏ قال في «جمع الجوامع»: وأا القمل الكثيد في تّوب» أو عباءة» أو 
فروَة .. إلى أن قال: المختار أنه عيب؛ لأنه ينق القيمة؛ لنفرَة 
الثفوس منه غالبا . 
وما کون الدّارٍ مَخوقَةَ أو مُفْزِعَة هل هو عَيبٌ؟ يتوجَهُ احتمالانِ» 
المختارٌ: نعم . 
وإن كانت التأازو قي شكق ا أرق روسكو زه يني از 
رج ونحو ذلك» فَعَيبٌ في ظاهر كلامهم . 
وإن فرعت لِكبرها أو انّسَاعِهاء فليس بعيب. (خطه)!' . 

(؟) قوله: (وماء استعمل .. إلخ) لعله: وما في معتاه. وكذا: ما فضَّلَ مِن 
عاد ب لت ين لد لماو كران اما 


[1] تقدم التعليق بأطول من ذلك (ص504). وهو ليس في .)١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

E‏ ا 

(و) لا (تُبُوبةِ)؛ لأنّها الغالث على الجراري» والإطلاق لا يقتضى 
جلافها. 

(و) لا (عَدَم حَيِض)؛ لان الإطلاق لا يق يقتضي الحيض ولا عَدَمَهُ 
فليس هَوَاتَُةُ عَيبًا. 

(و) لا (كفر)؛ لأنّهُ الأصل في الّقيق. 

(و) لا (فشق باعتِقَادٍ) كرافِضيئ ؛ (أو فغل') غير زی وشرب 
مُسكرء وتّحوه مدا سء ولحو استِطَالَة على النّاسِ؛ لأنّهُ ذُونَ الكفر. 

(و) لا (تغفيل)؛ لان الحَذّق ليس غالبا في الرّقيقٍ. 

(و) لا (عجْمَةٍ) لمان او E‏ اا٤‏ ارات 
ألقَعَ؛ لأنّها ا فيه 

(و) لا (قَرَابَة) وشاع ل لان خان انان ر 
خاصٌ به. | 


» أو 


(و) لا (صدًاع» وحُمّى يَسيرَئْن). 


.. قوله: (أو فعل) هذا ينافي ما تقدم في قوله: «وزنى من بلع عَشْرًا‎ )١( 
. إلخ)‎ 
فالأُولى ما في «الإقناع»» حيبت حَصّص الفِسقّ مُنا بالاعيقَادِ؛ فقال:‎ 
وليس الفسق من جه الاعتقَادٍ عَييًا.‎ 
والشيحٌ في «شرحه) لما رأى كلام المصنّفٍ هُنا مُخالِقًا لما أسلمَهُء‎ 
احتّاج إلى استشناء ما سلف بقوله: «غير زئى .. إلخ). (خطه).‎ 


>١١ | 
لمم‎ 


(و) لا (سقوط آيَاتِ يَسيرَة) غفا (بمصحف ونحوه) کشقو ط 
بعض للمَاتٍ بالكثب ؛ ؛ لان مثلَهُ امځ فيه. كيسير تراب وتحوه 


سس وكعّئن يسيرِء فإن كثُر ذلك» فلَهُ الخياز. 
(ويخيّر'" مُشْتَرٍ في) مبيع (مَعيبٍ قبل عَفَدِ) طلقا (أو) قبل 


0 
4 


(قبض ما) أي: مبيع (يَضْمَئُهُ باغ قبلة) أي: القبض» (كثَمَرٍ على 
شَجَرِء ونّحوه) كمَوصوفيء وما تَقَدّمَت رُؤْيَنَهُ العَفْدَ برَمَنِ لا يتير 
فيه» (وما بيع بكيل: أو وَرْنء أو د أو ذزع)؛ أن عقب نعي المبيع 
كتل مء من فان تعيب ما لا يَضمئًة ضعثة بام بعد الي » فلا خياد 
لمشتر. (إذا جَهِله0") أي: جهل مُشترٍ اليب حِينَ عَمَدِء (ثُمَّ بانَ) 
أي: ظَهّرَ لَهُ. فإن كان عالمًا به: فلا حيار لَهُ؛ لذخوله على بصيرة: 


15 ال بيق الد وني الإا 3 الأرش» مِن مُفرداتٍ المذمب . 
و عنه. 5 له 3 إلا اذا 0 رده احتاره الشيخ 222 تق الدين› 
و صاحب «الفائق) . قال الزر كشي : وهو الأصخ. Ms‏ 

(۲( على قوله : (مطلقا) أي : سواءٌ کان مکی او أو غير ذلك . 


(تقرير) . 
)۳( قوله : (إذا جَهِلهُ) قال (١‏ خ1 "]. : ظرفٌ ل( د يخير )» فإن علمّه كال 
ل 


.)۳۷١/۱۱١( انظر: «الإنصاف»‎ ]١[ 
.)1۲۷/۲( [؟] «حاشية الخلوتي)‎ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(بِينَ رد المَعيب ؛ لال مطلق العقد يقتضي السَلامَة فيُرَدٌ ؛ 
لاستدرّاك ما فاته. (ومۇنته) أي : الكد: (عليه) أي : المشتري ؛ أن 
الملك يقل عنه باختياره لرك فَعَلّقَ به حَقٌ الوفية . (ويأحذ) مُشتر 
ر المبيع (ما َقعَ) هو أو عير عن من تمن (أو) بل ما (أبرأ)ة بائ 
منة ) 0 بل ما (وَهَبَ) له باغ (من ثُمَيهِ) كلا كان أو بَعضا؛ 
ي المشتري بالفسخ استِرجاعٌ - جميع الما 0 4 كروج طلقَ 

قبل كول وقد رى من الصداق› أو وهب " 
(وتِينَ إمسَاكِ مع أز ش) عيب27 ؛ لرضًا المتبايعين على أن العوَض 


(۱) قال في «الفرو ع" : وعنه: لا رد ولا أرشٌ لمشتر وَهبَهُ بائ تَمَنَا أو 
إبراءً منة » کمهر» في روايّة. 

(۲) الظاهه: ل قوله بیمینه إذا تصكف ناويا الرجوع بالأرش . قاله 
سليمانٌ بن علي . 
وإذا طلّب الأرشٌ ثم أراة الفسحٌ ورَدٌ المعيت» استَظهَرَ ابن نصر الله : 
ليس له ذلك» وكذا عکشة» والله أعلم. (خطه). 

E (١‏ : وإذا اشتّری شيعا فهر به عَیت» فلهُ أ 

إن تعر ردقه ولا ARNE‏ روارة تعن احمدة .مدعت + أي س حنيفة 

والشافعيٌ . E,‏ في نظائرو» كالصفمَة إذا تفوقت 

والمذهَبُ: يخير المشتري بين الردٌ وأخذٍ الثَّمِنِءِ وإمساكه وأخلٍ 


[1] «الفروع) .)١5١/5(‏ 
[؟] «الاختيارات) ص .)١55١(‏ 


باب الخيا في الب 

في مُقَابَلةٍ المعوض» فكل جُزءِ من المُعَوّض يُقابلهُ جُزءٌ من العوّض» 
ومع العیب فاه جر فیرجع يتَدَله وهو الادش» ببخلااف نحو 
المْصَرَاةء فَإِنَهُ ليس فيها عَيبٌ» وإِنّما لَهُ الخيار بالنّدلِيس» لا لِقَوَاتِ 


و 1 ES‏ 2و ا 
جز فلم يَستجق اشا .١‏ 


000 


الأرش» فعليه يُحِبَدْ المشتري على الردٌ أو أخذٍ الأرش؛ لتضؤر البائع 
قال في «الإقناع)!'! : ولا المشتري خيارٌَ الرد بعوّض بذله له 
البائ وقَلَهُ جارّء وليس من الأرش في شيءِ. 

قوله : «في شيء) يعني : أن الردّ سقط ببَذلٍ الْعوّض دون الأرش فلا 
1 «(شرح المنتهى) فى ( كتاب البيع) فقال : : ومنّى 
بطل حف ين الرد» فلا رش له في الأَصح. 

وفارّق اليب في هذه السا ا خيارٌ العيب يثبت للمُشتري ابِتِدَاءً 
الخيار بين الردٌ والأرشء» فإذا أُسقّط حقَّهُ من الرء ملك المطالبة 
اروها إنمنا ت لذ الا اعدا مك الد والإمساك فط فاا 
أسقّط حقّه من الردٌ لم يبق إلا الإمساك. انتهى . ذكرَُ في السادس من 
« کتاب البيع). 


لعل تعبیر شرح المنتهى 6 بما سبق بِنَاءٌ على مقايل للمذهب أنّ له 


أرشٌ العيب بكل حال» لا على المذمّبء فإذا سقط الردٌ فلاء ولذلك 


نظن الشيخ م مَنصورٌ تعبير ( شرح ا لمنتهى ) . 


OU «الإقناع)‎ ]١[ 


IB 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
11١‏ 


(وهو) ا الأرشٌ : (قشط ما ین فيمته ) ا المعيب » 
(صَحيحًا ومَعِيبًا من تَمَِه) صا . فلو فوم مَبِيعٌ صَحيحًا بِحَمِسَةً 
مکو ويا اي عقر فد تل مدل فته فرج مدر 
ا ا 
من سقط عنةُ ما يُقابلَهُ من النّمَن؛ لأنّا لو ضَعُنَاه نه ی اة لأ إلى 
اجتِمّاع الِعِوَض والمعوّض. في نحو ما لو اشترى شيا بعشَرَة» وقِيمَثة 
عشدون) وو خا يه كا تفط الصف فَأَحَذُهًا. ولا سَبيل إليه. 


(ما لم يُفُض) أخذ أزش (إلى رباء كشراءٍ حُلِيٌ فِضَّةٍ بزتته دَرَاهِمَ) 


)۱( قوله: (قسط ما بَينَ قيمته قِيمَته قيمته .. إلخ) ويكونٌ النَقَويم حال العَقَدٍ > لا حينّ 
لتقويم. 
قال في «حاشيته) : إذا وبحب الأرشٌ فهل هو من عَين الَّمَنء أو حيتُ 
شاءَ البائع؟ فيه احتمالان» أطلقَهُما في «الفروع) و«التلخيص) 
وغيرهما: 
أحدهُما واا غين الثَّمَن مع بقائه قال في «تصحيح الفروع) : 
وهو الصَّواب . 
والوجة الثاني : يأَحُذُةُ ِن حي شاء البائغ» وصَحْحَحَهُ ابن نصر الله في 
«حواشي الفروع»» وهو ظاهِرُ كلام كثير من الأصحاب. 
(حاشيته)1'! ملخُصًا. (خطه). 


[1] «إرشاد أولي النهى) ص (557). 


باب الخيار في البيع 
- م 11° 


فضة» ويَجِدَهُ مَعيبًا. (أو) شْرَاء (قفيز مما يجري فيه ربًا) كبر وشعير 
(بمغله) جِنْسًا وقَذْرَاء (ويَجذَةُ مَعيباء فيد ) مُشتر (أو ميىك مجان 
بلا اڈ ش؛ لال اة دى ك 3 الفضل» أو مسال 1 عجوة). 

نا تَعيّبَ) الحلئ أو المَفيرُ المَبيعٌ» كما سَبَقَ (أيضًا عِندَهُ) أي : 
e‏ (فسخه) أي: العَقدَ (حاكم) عر عع کل من بائ 

2 مُشترِ؛ لان الفَسْحَ من أَحَدِهِما إنْما هو لاستدر راك ظِلامَتِهِ . وهُتا: إِنْ 
نم با فلع عله 214 باع مَعيبًا. وان فسح مُث مُشتر» فالحق 
عليه تعیب عِندَُ. فكل إذا فس يَف ما عليه والعيبُ لا همل بلا 
رضّاء فلم يَنِقّ طَريقٌ إلى التَوَصّل إلى الحَقّ إلا هسح الحاكم. هذا 
مَعنّى تعلیل المنشح في (حواشِي التَنقيح)2©0. | 


(1) واختار الموقّقٌ أن الحاكم إذا فسَحٌ» وجب رَدُ اللي وأرش نَقصِه 
اختاره في (التلخيص» و«الفائق) 
وعن اخ د و ا العيب الحادث عنده» 0 ثمته 
وقدمه في «الرعاية الكبرى». 
قال في « حاشیته» : فإن قلت : تع تعّبُ المبيع عند المشتري لا يمته من 
الفسخ, بل يَفْسَحٌ ویرد مع أرش العيب» ولا محذورَ في ذلك؛ لأنه 
مع فسخ البيع لا ربا. 
قلت : المبيع بالقسخ يَعودُ إلى ملك البائع بالئمن» فالفّسحٌ مُعاوضَة 
أيضّاء فالمحذوز باق ؛ فليتأمل . (حاشيته)1١.‏ (خطه) . 


NE \ 


.)٠١۲( «إرشاد أولي النهى) ص‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

OEE 

(ورَدّ بائغ النّمَنَ) إِنْ قَبِضّهُء (وطالبَ) مُشتريًا (بقِيمَةٍ المبيع) 
مَعیبًا بعیبه الأول (لأَنَّ العيبَ لا همل بلا رضًا و أخذ ذ أزش) ولم 
برض مشر يإمساكه ماتا ولا ئيمكلة اع ارش العیب الأوّلء ولا 
ره مع أزش ما حدَتٌ عند؛ لإفضَاءِ كل ينهما إلى الر . فإن اختار 
مُشْئَر [مساكة ماتا : فلا فش . 

(وإنْ لم يعلم) مُشترِي حلي بدَرَاهِمَء أو بوي بمئله (عيبَهُ حى 
تلِف) المبيغ (عِندَهُ ولم يَرض بعيبه: فسح العَقَدَ)؛ ليستدرك 
ظلامتة» (وَرَدّ) مُشتر (بَدَلَهُ) أي: المعيب الَلِفٍ عِندَهُ» (واسترجع 
الشْمَنَ) إن كان س تعر أذ الأوش ؛ لإفضائه رياه 

(وكشبٌُ مبيع) مَعيب) من عَقَدٍ إلى رد : (لمشتر)؛ لحديث : 
«الكَرَاج بالضَّمَانِ)1'؟. ولو هَلَكَ المبيغ: لكان من ضَّمَاتِه . 

(ولا يَوْهُ) مُشترٍ ر رَد مَبِيعًا لَعَيبه : (نَمَاءَ مُنفَصلا) من كتَّمَرَة» وودد 
بَهِيِمَة) إلا ِعُذَرِء كوَلّدٍ أَمَةِ) فير مَعَها؛ لتحريم التفريق. (ولَهُ) أي : 


قال الحخلوتة ل" : أقول : في الجواب المذكور تَظو؛ لأن الفسحٌّ رفع 
للعقد» لاعقدٌُ مُعاوضَةء فلا يُسكّى ما یترب عليه من رد کل من 
لمن ول یں باقي» والمحدوز 
منت . (خحطه). 


]1١[‏ تقدم تخريجه (ص759). 
[۲] (حاشية الخلوتي) (؟179/5). 


المشتري : (قيمئه) أي ال » على بائع اله اكه . (وله) أي : 
المشتري : ررد آم (ثيّب)؛ لعيبهاء (وَطتها) المشتري قبل عليه 
عيتهاء (مَجَانَا)؛ لاه لم يحصّل به نَقْضُ زي ولا صِفَة» كما لو 
كات مروجة» فوط ا 

(وإنْ وَطَىّ) م مُشترٍ (بكرًا) ثم عم عيتهاء (أ و تَعيّبَ) المبيعٌ عِندَهُ 
كنوب قَطَعَةُ» (أو نَسِيَ) رَقِيقٌ (صَنعَة صَنعة عِندَهُ) أي: المشتري» ثمٌ عَلِمَ 
يبه : (فلة) أي : : المشري (الأزش)؛ للغيب الأَوّلِء (أو رَدْهُ) على 
بائعه'“ (مع أز ش تقصه) الحادث عِندَة2'2؛ لقول عُثْمَانَ في رمل 
شتری وتا ولِسَه» ثم الع على عیپ» فر وما لقص . فأَجَارٌَ الود مَعَ 
الان روه الكلال: وعليه اعتَمَدَ الإمامُ. 050 
قيمته بالعيب الأول وقِيمَته بالعيبين. 


(1) وعنه: لا ردء وله أرش العيب القديم» وهو قول الشافعي وأبي حيمةً. 
(تقرير). 

(۲) على قوله: (أو رده مع أرش تَقصه .. إلخ) أرش العيب الحادِث عِنَدَهُ: 
هو ما REE‏ 28 «الإنصاف)1'1. (خطه). 

(۳) على قوله : (وقيمته بالعيبتين) فت فقوم الأمة- مثالا بكرًا بعيبهاء ” ثم باع 
مَعيبةً» ويد مَعَها ما نَقَصَتَهُ من القيمَة؛ لأنه بمّسخ العَقَدٍ يصيد مَضمونًا 
عليه بقيمته» بخلافٍ أرش العيب الذي اه المشتري. قاله في 


3ع «الإنصاف) (۳۸۹/۱۱). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


(ولا يَرجِعُ) مُستَر رَد عيبا مع اش عيب حَدَتٌ عند (بهِ) أي 
وش الغيب الحادِث عِندَهُ (إِنْ رال ڪيب كتَذَ كرو صن 
نَسيها؛ لصَيرُورَة المبيع مَضْمُونًا على الُشئرِي بِقِيمَته بقَسْحْهِ بالعيب 
الأول » ببخالاف م مشر أَحَدَ أ عيب من بائع» ثم زال سَريعًا : فده ؛ 
رَوَالُ الَقص الذي اا وجب الأؤشٌ. 

(وَإِنْ دَلْسَ بائغ) عيبا(""؛ بأنْ عَلِمَهُ وكتَمه: (فلا أزشّ”") على 


ون > تعره عندة بمَرَض» او جناية أجتبيڻ ن أو فعل بيع ) كإباقه, أو 


«المغني)» وقضَّى به عُثمان رضي الله عنهء 15 اعتمَدَ الإمام. (م 
خ)1'!. (خطه). 

)١(‏ قوله: (ولا يرجح به إن زَال) وفي «الفروع»: احتمالان؛ استظهر في 
«الإنصاف) الژجوع. 

(۲) قوله: (وإن دل بائعٌ .. إلخ) واختار الموفق أنه يلرّمُه ءوض العَينٍ إذا 
تلقت» وأرش البكرٍ إذا وَطِنهاء ومال إليه الشارخ» واختارةُ أبو 
الخطاب في «الانتصار»» وقدّمَه في «المحرر»» وحكاة روايَةٌ» وهو 
11 أبي حنيمَةَ والشافعي . 

(۳) وقوله: (فلا أرش) أي: بسب عيب مأدُونٍ فيه شَّرعَاء كوطءٍ البكرء 
بخلافِ غَيرِهِء كمّطع عضو المبيع ناء فان تدليس البائع لا يمتغة 
من أخذٍ أرش ذلك 5 خ)1"1. وخطه) . 


.)٦۳١/۲( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 
.)1۳١/۲( [؟5] «حاشية الخلوتي»‎ 


1١١5 م‎ 


المع 
عار ي 


فعل مشتر» طبه بكواء يلاوح مدن ونحوه مما هو مأذون 


سے 


ص 
+ 


فيه» بيخلااف تر سڻٌ» و عضو . 

(وذْهَبَ) مَبيغ (عليه) أي : : الا ان (إِنْ تلف) المبيعٌ بعَير 
فغل م مشتر» كموته؛ (أو أَبَقَّ) نضا ًَ ا O‏ 
كان 

(وإلا) يكن البائ دنس العيت» (فتَلِفَ) مبيغ مَعِيبٌ بيد مشت 
(أو عَتَقَ): تعن أزشٌ . 

(أو لم يَعلم مُشتر عَيته) أي: المبيع (حتَّى صَبَعَ) نحو تُوبء (أو 
تسج ) عل (أو وَهَبَ) مَبيعاء (أو باع" أو) صَبَعٌ أو نَسَع؛ 


)1١‏ قال في (الشرح)!'! بعد قَولِهِ : (حتَّى صَبَعَْ أو نَسَجَّ): لا رد ؛ لان فيه 
ضرَرًا على البائع بوم ٠‏ المشار 45 كينا لو و 
ا بن دهلان: راا فصي اقرب را د يذلاك الأرش» 
وي و 
الأرش» ey‏ خاطةٌ مِن التَّوبٍ أو مِن المشتّري؛ 
لذن النفاطة ا ي ريك بها كالمّسج. 
(خطه). 

(۲) شل أحمدٌ عن الو جل ب نشتري عبدًاء فيبقى عِددّه سنة ثم يبيغة» فيذّعِي 
عليه المشتري أنه آبقٌ» يَحلِفُ الرجل البا: لغ خلى أنه لم يأبق قط أو 


3 


3 


[1] «الشرح الكبير» .)505/1١١(‏ 
]۲١‏ كذا في النسخ الخطية» وفي (الشرح): «وتشق). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 


و 


ا تعن أزس) نَضَّاءٍ لأنَّ البائع لم يوَفْهِ ما أوجبة 

له العقد» ولم و جد منه الِضًا به ناقصًا. فإن فل ذلك عالمًا بعَيبهِ : 
لاون 0 

ولم منة: أله لا ر له في الباقي بعد ونه في البعض . 

(ويقبل قوله) أي : المشتري إن تصرف فَ في المعيب قبل عِلْم عَيبه: 
(في قِيمَتِه؛ '2)؛ لاتْمَاقٍ 0 على عدم قتض ججزءٍ من الكبيع» وهُو 
ناتك ار فيل كول اه مُشتر في قَذَّرِهِ . 

(لکن لو) باع مشت المعيت قول عِلْمِوِء ورد عليه) قبل أخذِه 
أَرسَّهُ: (فله) أي: المشتري (أَزْشُّهُ) أي: العيب» (أو رَده)؛ لوال 
لمايع» كما لو لم تيغة. 


يحلِفٌ على أنه لم يأب عِندِي؟ قال: يحلف على أنه لم يأبق عِندَهُ 
ولم ير أنه حف على أنه لم يأبق قط . قيل: إن هؤلاء يُحلَفُونهُ على أنه 
لم يأبق قَطُ؟ قال: ب ا فيِحِلِفُ على أله لم يأبق قط ؟ 
قال: لا يحلف إلا على : «(عندة). 
قال أحمد: إلا أن يکود وَل عندة» فيحلف على أنه لم يأبق. قط 
(خطه). 

)١(‏ قوله: (ويقبل قوله في قيمَتِه) أي: إذا لم تُعرف قِبِمَيْهء ما إذا غرفت 
فإنه يُرِجَمُ إليهاء أو إلى مثلها . 


[1] كتب في هامش الأصول الخطية: «لعله: يجور) . 


باب الخيار في البيع 
عا 33 a‏ 

(وإِنْ باعه) أي: المعيب مُشتر قبل عِلم عَيبه (لبَائعهِ) لَه ولم يَعلّم 
انعا غَيئه ) ثُ ع (فلة) أي : الاك ع الأول وهو هو المشتري لَهُ ثانا : 
(رَدُهُ) على البائع الثاني» (ثمٌّ للبائع الثاني : رَذّه) أي : : المبيع المردود 
(علَيه) أي: البائع الأوَلِ. 

(وفائدَثهُ) أي : الكَدٌ من الجانبئن : (اخحتلاف الشْمَئَين). وكذا: إن 
احتارَ الأو . 

وعلم منة : e‏ لنّمتين؟ لَعَدَم القَائْدَةِ فيد. 

(وإن كسَر) مُشتر (ما) أي: مَبيعَاء (مأكولهُ في جَوفِه) 5-9 
وبطيخ: (فوَجَدَُ) أي: المأكولّ (فاسِدَاء ولیس لمكشوره يم 
کبیض الدجَاج : رَجَعَ بثمّنه) ؛ تش فاد العَقدِ من أصله؛ ل وَقَعَ 
على ما لا تَفْعَ فيه. وإِنْ وجَدَ التعضٌ فاسِدًا: رَجَعَ بقشطه من الثَّمَنء 
ولق اة فاسوو إلن ا لاك لا فائدة ف 

(ونْ کان له) أي: ا (قِيمَةء كبيض العام وجَؤز لهند : 
خيّر) مُسْتَرِ (بِينَ) َل (أزشه)؛ لتَقصِه يكسروء ( وبين رده مع ارش 
كسرو) الذي بی له مع قِيمَةٌ» إن لم يُدَنْس بائ کا مر (وأخل 
تمنه)؛ شڪ العقد السَلامَة 

(ويَتعينُ أزش) لمُشتر ( مع كشر لا تبقى مَعَهُ قيمَة) كتخو جؤز 


4 
هند ؛ ئه َه 


حاشية أبا بطين على شرح مته الإرادات 
: 


بالتأخير 


(وخياز عیب : مرح ل لدفع ضرر مُحَمَقٍ مُحَقّقٍ 1 ذلا يَسقْطْ) 


۰ ا (إلا إن وُجدَ کیل 5 أي: المشتري› 


كد استعمَالِه) المبية لقي تجربَةٍ) ع 59 5 8 
2 ۴ 9 کرد)؛ لقيام دَليل الأضا مَقَامَ القصريح به. وإن 


)١١‏ قوله : (فلا سقط بِالتَأخِير) قال في «الاختيارات)1'1: ؛ يُجبز المشئّري 


000 


عل ارد و اا الأرش. ا 

فان ره خت تلف» ولو بفعله» فالظاهه من كلامه فيما سبق 
١‏ كالإقناع) : تعيّنُ الأرش» وإن لم يتلّف إلا بعد أن فَسحَهُ فإن كان 
فَصّرَ في الردٌ حتى تَلِفَ ضَمِنَ وإلا لم يَضْمّن» كما لو أطارّت الرِيح 


إلى داره ثوبًا فقصر فى رده حنَّى تلفّء فله هذاء إن قلنا: إنه بعد 


المّسخ أمالة . 

ا هل لقال يكو ادف ات مدا ا من ا 
على القسخ؟ ا انی انتهى . 

«(حاشية» لا أدري لمن هى» لكنّها مُوافقَة قَةٌ لقَولهم : وإذا حلب الدَابةَ أو 

حمل عليهاء أو عَمِلء ثمٌ وجحَدَ بها عيبا وأرادّ ردّهَاء فإن كانت قِيمَتّها 

نقَصَّت بحلب» أو عَمل» أو لهس» عن حال العَقدٍ NT‏ 6 


L2 


ص 


عند المشئري» فيَدِدٌ أَرشَّهُ معَهُ وإن كان العَمَل في المبيع أو الس لم 
ا | بیع شيئاء رده ا اه أو اد ارش انتهى . ١‏ خطه). 


.)۱۲١( «الاختيارات) ص‎ ]١[ 


باب الخيار في البيع 
11 
صرف في بَعضِه : : فل وش الباقي» لا ر065'. 

(ولا يَفتَفِرُ رَدْ) مشر مبيعًاء لحو عيب (إلى حضور بائع» ولا) 
إلى (رضَاف ولا) إلى (قَضَاء) حاک كالطلاقي. 0 

(ولمُشتر مع غيره)؛ بان اشترى سَحْصَانٍ فأكتر يق د مق 
واحِدَة» (أو) اشتريا مبيعًا (بشرط خيار) اا NE‏ 
(إذا رضي الاخز) ال ا ان لصيو ال 8 
رگ بجميع ما مَلَكَهُ بالعقدء فار ( كشِرَاءٍ واج من اثتين) سينا ثم 
بان عَيبهُ» أو بشَرطٍ خِيّار ونّحوه: فَلَهُ رَد صيب أحدهما؛ لاه ر عليه 
جميع ما باعۀ لَه ET‏ مُشَقَصًا قبل البيع. 

و(لا) يرد واجدٌ تصيبه من مَعيب» أو مَبيع بشَرط خيار» وتحوه 
(إذا وَرِثَ) المَعيبَ» أو خِيَارَ الشرط؛ مص السلعَةٍ على البائع» 


)١(‏ قال الشيح تقئْ الدين في «شرح المحرر»: لو اشترى رجل سِلعَةً 
فأصاب بها عيباء ولم يَختر القَسحَ» ثم قال : إنما أبقَيئهُ لني لم أعلّم 
أن لي الخيارء لم يُقل منه» ذ كره القاضي صلا في المعتَقَةَ تحت عبدٍ 
إذااقالت: لي أعلم أن لى ا 
وخالقَهُ ابن عقيل في مسألة المعتَمَةَ» وواقَقه في مسألة ارد بالعیب . 
وعن أحمد: أن جيار العيب على القَورِء وفاقا للشافعيٌ. (خطه). 

(۲) ولا يَفتَقدْ رَد إلى حصّور بائع» خلافًا لأبي حنيفة فيما قَبلَ القَبض. 
وقزلةظ ولا إلى نجاكم احا چ لأبي حنيَةَ فيما بعد القبض» فإنه 


يشرط رضاة أو حكم حاكم. 


ع 207 
يفا 
2 


وقد أحرَجَهًا عن ملكه غير م مُشَقَصَةٍ؛ٍ لاله باعَهًا لواجِدٍء بخلاف التي 
قبلّها فإن العَقَدَ يَتَعَدَّدٌُ بِتَعَدَّدِ العاقد. 

(وللحاضر من مُسْئَرِيئْن: نقد نِضْفٍ ثُمَيه) أي: و 

صَفْقَة (وقئض نصفه)؛ E‏ مُشَّقصا 

(وإنْ تَقَدَهُ) أي : النّمَىَ ( كُلَهُ) عن تفه ريكه: (لم يقبط إلا 
وا المبيع ؛ ۽ لاه لم يمك بالعقد . غيرَه. وهذا: في المكيلٍ 

. فإ كان عَبدًا أو تَحوّه: : فلس لبائع إِقبَاضِه ير دن الاخر. 

Aen ees‏ إن 
تى الوججوع . 

(ولو قالَ) واج لانتين: (بعتكمَا) كدًا بكدًا. (فقَالَ أَحَدُهُما: 
قبلت) 01-7 الاح : (جاز) أي : صح البيع في زصف المبيع, 
يضف الثَّمن؛ لتَعَدَّدٍ العَقدِ بتَعَدَدٍ م مَعَه | 

(ومن اشترى مَعِيبَيْنِ) من واحِدٍ صَفقَة» (أو) اد سْترَى (مَعيبًا في 
وعاءَيْن صَفْفقَة: لم يَملِك رَد أَحَدِهِمَا) أي: أحدٍ المعيبين» أو ما في 
حب الوعَاَئْن (بقشطه) ين الثّمَن؛ لألّه تفريقٌ للصَّفْقَةِ مع إمكانِ 
عَدَّمه2'0 أَسْبَهَ رَد تعض المَعيب الواحِدٍ. وله مع الإمساك الأرش. 
(إلا إن تلف الآخر) فل رذ الباقي بقشطه؛ لاله لا صر فيه على 


ع 


)١(‏ على قوله: (مع إمكانِ عدَمه) وهو المطالبَةُ بالأرش. 


البائع» كرد الجميع”'؟2. 

(ويُقبلٌ قَوله) أي : المشتري ( بيَمينه في فِيمَته ) م التالف؛ 
بورع لثمن عليهما؛ لاله شىك لما يدعي البائغ من زيادّة قِيمَتِهِ. 

(ومَعَ عيب أحدهما) ا ايد المبِيعَئن» أو ما في الوعَاءَيْن 
(فقَط) دُونَ الآخر: (لَهُ رَذْهُ) أي: المعيب (بقسطه) من النّمَن؛ 
أنه لا ضر فيه على البائع. 

و(لا) يرد أحدّهما (إن تَقَصّ) مَبِيعٌ (بتفريتي» كمضرَاعي باب 
وزوجَيٰ حف) ِتِعَاء ووٌجد هيا عَيتٌ» فلا يَرَدَهُ وَحدّه؛ لما فيه 


)١(‏ قال في «الإقناع)!' ا ا ذ الشليم. 
وعنة: له رَد المعيب وَحَدَةُ وردهُما مَعَا. قال في «المحرر»: وهو 
الصحيخ. قال في «الفائق): وهو اا واختارّه ابن عَبدُوس في 
(«تذ كرته) . 
ODE DET‏ أو يادنياه قدّمه في «الهداية), 
و«الخلاصة)» و«المحرر»» و«الرعايتين)» وجرَّمَ به في «الفروق 
الرريرانية »ا ". (خحطه). 

١‏ قوله: (له رده بقسطه) هكذا قدَّمَه في (المقنع)» قال ابن مُنبحا: هذا 
المذْمَبٌ. (خطه). 


[1] «الإقناع» (۲۲۱/۲).. 
[۲] انظر: «الإنصاف) .)17١/١١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 

الل رت 
من الضرر على البائع بتقص القِيمَةٍ. 

(أو حَرْمَ) تَفريقٌ» (كأَحَوَيْنَء ونحوهما) بيا صَفْفقَّة وبانَ 
أَحَدُهُما مَعيئًا: ليس لَه رَدُه ؛ تحريم التَْرِيقٍ بين ذِي الرّحم المُكّم . 

(ومغلة) أي: ما ذكر في الأَحَوَين في عَدَم التفريق: رقي (جان» لَه 
ا 27 يع جانٍ في الجتائة: فلا باع وحدَ؛ 
تحريم التمْرِيقٍ بل (يباعَانٍ) , وقيمَةٌ جانٍ تصرف في رش جتايته ‏ 
على ما بتي . (وقيمة الولد) أو نحوه : (لمَولاة)؛ لِعَدَم تعلق الجتايَة 
به» ونما بقع صَرُورَة تحريم التَّرِيقٍ . 

(والمبيع بَعدَ فسخ) بيع بعيب» أو غيره: (أمائة بيد مُشتر)؛ 
لحُصُولِهِ في يَدِهٍ بلا تعد لکن إن قصّر في رده فتَليف: صَمِنَهُ؛ 
لتفريطه» كثوب أطارثة اله ديخ إلى داره. 


گے 

يجس 

< 
NES 


و 


(فضل) 

(وإن اختلفا) أي : باغ وهشكّر E‏ 
ل ا وځدوثه عند م مُشتر» كإبّاقي» (ولا 
تة ) لأحدهما: (ف)القول (قول ۳ )؛ لاله ۾ ينكد 
القبض في الجرزءٍ الفائت» والأصلٌ عَدَمُةُ» كقبض المبيع". (على 


و عسو 


البيث2*0)» فيَحلف أنه اشتراةٌ وبه العيبُ» أو أنه ما حَدّتٌ عِندّه. (إِنْ 


(؟) قال في الان '؟: والرواية الثانية : و ول البائع . وهي 
الماك و کے کے ولوان واو الاه في 
«الهداية)» وابنٌ عبدوس في (تذ کرته)» وجرّمَ به في (المنور»» 
و(منتخب الأدمي»» وقدمَهُ في «المحرر) . (خطه). 

99) قوله : (فقول مُشتر ب بيتمينه) انظر: لو أقاما بيد يتين هل تقدم بيه البائع» 
أو يتعارّضان ويتساقطان. 
ويتعض الهوامش: أنه تقبل ية البائع؛ لأنها ثبت الخبرء ويئة 

۰ 1 1000 

. وعنه: 0 1 لباه بيمينه ) بيمينه» وهو قول أكثر الْعْلَمَاءِ‎ )٤( 

قال ابن ال : فيه قولان؛ أطهرخما: 3 ول ابا البائع . 


.)171/١١( «الإنصاف)‎ ]1١[ 
.)775/7( «حاشية الخلوتي)‎ ]5[ 


NY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 


لم خرخ) مَبِيعٌ (عن يده ) أي : المشتري. فان غاب عنه: فليس له 


© قوله : (إن لم يحرج عن بده) وصرّح في «الغاية) في هله الصّودَةِ1'] 


بِالحَلِفٍ على نفي العلم. انتهى-ولم يصرح بها اد فل اى 
يحلِفُ البائغ على تفي العلم . 

وراك لداعي تر ابو افتكاء اذ لاف يست والحالَّةٌ هذه- على 
صِفَةٍ جوابه على البت. 

وأفتى ابن ذهلان بِاليِمِينِ على البائع على البتّ على صِفَةِ جوابه. 
(١‏ خطه). 

قوله: (إن لم يخرج عن يَدِهِ) الظاهِد: أن المراد اليد المشاهَدةٌ؛ 
قول ١أى:‏ غيب عنه . 

قوله: (إن لم يخرّج عن يَدِهِ) قال في «مغني ذوي الأفهام): ومن 
حاط ما قبَضّهُ أو تصرف فيه؛ بأن دفعة لعيره ثم رده امتتع الردٌ إن لم 
يتحمّق أنه هو بعلامَةٍ ونّحوها. (خطه). 

قوله: (إن لم يخرّج عن يَدِهِ) قال ابن ذهلان: والظاهِرٌ: ولو إلى يَدٍ 
ولدِهِ أو زوجتتِهء لكن له اليمينُ على البائع. 

من (مجموع)1"! عبد الرحمن : قوله: (إن لم يخرج عن يَدِهِ) أي : 
فليس له الحَلِفٌء ولا رده فيتعيّنُ لف البائع على صفة جوايه. فإن 
أجاب: بِعتّهُ بَرِينًا من العيب. حلّف على ذلك» وإن أجات: لا 


. كتب على هامش الأصُول: «أي: فيما إذا خرج عن يده)‎ ]١[ 
. مراده: «المجموع فيما هو كثير الوقوع» للشيخ عبد الرحمن أبا بطين جد المؤلف‎ ][ 


باب الخيار في الب 

د ت ا ا ا ي 
م وده كن م 1 . 7 كي إو و 

رده؛ لاحتمّال خدوثه عند من انتقل إليه. فلا يجوز له الحلف على 
e‏ 


|: لو وطئ مُشترٍ أمَة0"© اسْتَرَاهَا على أنه بکڑ» وقال: لم 


8 2 فقول يهمينه. ون اخملقًا قبل وَطيه: أَرِيِتِ امات . 


(وإن لم يَحتَمِل إل فول أحدهما), كأصيع زائدة» وجزح طرِيٌ 


لا يَحَتَوِلٌ أن يکود قَبلَ عَفْدِ: (قبلَ) قول مُشتر في الممَالٍ الأول 


000 


00 


سج علي ما يدَّعِيهِ من الردّء حلّفٌ على ذلك» فيكونُ حِمُةُ على 


انم اع البايع . 

قال العرّيٌ : اشترى مائعًاء فأحضّرَ ظوفاء فَضُبٌ المائعُ فيه ووَجَدَ 
فَأَرَةَ. فقال البائغ: كانت في ظرفك . فقال المشتري: بل أَقَضْئَنِيه 
وفيه الفأرَة؟ قفي المصدّقٍ قولانِ؛ فلو قال المشئري: إنها كانت فيه 


يوم الشرَاء. فهو اخحتلاف فى صكة العقَدٍ وفسادوء والمثّجهُ: تَصديق 


البائع في الصُورَنَينِ 

قوله: (وكَذَا لو وطی مُشتر أمة.. إلخ) بناءً على أنَّ القول قول 
المشتري في العيب الممكن حدوثة. 

قال في «الإنصاف)7'؟: فإن وَطِتَها المشتري وقالَ: ما وجدثّها بكرا 
شرج فيه وَجِهَانِء بناءً على اليب الحادث» قاله المصنفٌ والشارح. 
١‏ خطه). 


.)150/١١١( «الإنصاف)‎ ]1١[ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
وبائع : في الثاني (بلا يمين)؛ لعَدّم الحاجة إليه. 

(ويْقيلُ قول باك ع*'2) بكميدة: : (أنَّ المبيعَ) ) المعيب المَعَينَ بعَقد 
ليس المردُوة) نضا لإنكار با؛ ع کول سِلعَتٌَُ وإنكاره استحمّاق 


o 


إن أو بكونه معيئاء وأنكر أنه المبيغ: فقول مشتر؛ لما يأني: 


(۱) قوله: (ويُقبل قول e‏ آي لو رذ المشكري: السرلعة يغيب» 
فأنكر البائ انا سلعثه» فالقول قول البائع بیمینه؛ لاله منک كونٌ هذه 
عت ومنك استحقاق الفسخ» والقّولُ قَولُ المنكرء جرم به 
صاحب «المغني) و«المحرر) 3" يَحكيا خلافاء ولا فَصّلا بِينَ أن 
يكو المبيع في الذمّةٍ أو مُعَيْنَاء نَظْرًا إلى أنه يدعي عليه استحقاق 


ا مغل ذلك في مسائل الصَرفب» وفكق لشامري في 
«فروقه) بين أن يكونٌ وی العقد عليه مُعَيَئَا فيكونَ 
ا البائِع» وبينَ أن يكونَ في الذمةٍ e‏ ا 
المشتري» واختاره ذ اا ‏ حس عور 
وهو مُقِتَضَى قولهم: وِيُقبَلُ قول قابض في ثابتٍ في الذمّة. 

وهذا فيما إذا انكر المدّعى عليه بالعيب أنَّ ماله كان مَعِيبَاء اما إن 
اعرف بالعيب وفسَحٌ صَاحِئهُء وأنكر أن يكونَ هذا هو المعين, 
فالقول لمن هو في يَدِهِء صرّح به في «المغني» في افليس » ذكرةُ في 
«الإنصاف). (خطه). 


باب الخيار في البيع EN‏ 
(إلا في خيار شَرْطِ) إذا أراة المشتري رَد ما اشتراةُ بشَرطٍ الخيارء 
وکر البائ غ کول المبيع: (ف)القول (قول مُشتر) أ الهردود؛ 
بيمينه؛ لاتفاقهما على استحقاق الفشخ. 

ASAS 
إن رُدٌ عليه بعيب؛ لما تقدّمَ. فإ رد عليه بخيار سَّرطٍ: فقياس التي‎ 
قبلها: يُقل قول بائع.‎ 

(و) يُقبل قول (قابض)» من باع وغيره» بِيَمِينِهء (في ثابتٍ في 
م من ثَمَنِ مبيع» وقَرْضء وسَلَم» ونّحوه), كأجرة: وقمَة متلفء 
اا أراة 151 يفني انكر تقفو فد د الأصلّ بِقَاءُ سَغْلٍ الذَّمَةِ. 
(إنْ لم يَخْرْحْ عن يَدِه) أي : القابض» أي : يعيب عنه : فلا ملك َه 
لما تقدمَ. 

رومن باع قنا) بدا أو ا ولو دبرا وتحوّة (تلزمه عقو ب »> من 
قصّاص أو غيره) كحد (ممَّنْ يَعلمْ ذلك) أي 9 م العْقَوبَة لَهُ: (فلا 
شیءَ َهُ)؛ لرضاة به معيبًا. 

(وإنْ عَلِمَ) بذلك (بَعْدَ التبع : خير بينَ رد) وأَخْذٍ ما فع مِن تمن 
(و) بين أل NE‏ كشائر العيُوب . 

(و) إِنْ عَلِمَ مُشمّر بذلِك (بَعدَ قنلٍ) ETE‏ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مه الإراةات 
(تَعَيّنَ ش ): عدر و ارده فيةوة ٠‏ لا عقو به عليه 01 وعليه 
ظ- ويد بالقشط من الثَّمَن. 


: إن دس بائ » فات غا ورجحع مُشْئَرٍ بجميع الثّمَنِه كما 


كم 


> ساهو 


سَبّق . 
(و) إن عَلم مُشتر (بَعدَ فطع(" ) قَصَاصًاء أو لِسَرِقَةٍ وتحوها: 
(فكمًا لو عاب عندة٠)‏ أي : المشئّري» على ما سبق تفصیله؛ لان 
استحقًاق القَطع دُونَ حقيقته. 
(وإن َزْمَهُ) ا القن المبيع) ای علق برقبته (مال) أو جبيه 
الجنَايَة أو كاتنت عفدا واختيرء (والبائع م مُعسِر: فده حَق مَجنىٌ 


)١(‏ قوله: (تعين أرش) هذا من المفردات. 

(۲) قوله: (فَيْقوَمُ .. إلخ) فإذا قُوّمَ غير جانٍ بمائة وجنائئُهُ بحَمسِينَ» فما 
يما لضت وار نص اتن (عظن:. 

(۳) قوله: (وبعد قطع . . إلخ) قال في «الإنصاف)1١]:‏ قلت : : الذي يظهز 
أن ذلك ليس بخذوث عيب عند المشتري؛ لأنه مُستحقٌ قبل قبل البيع» 
غ أنه اتر نی جما كان ییات قلا سقط يلك خی السشتري .من 
الرڈ. انتهى. (خطه). 

(4) قوله: (فكمًا لو عاب عندَة .. إلخ) فله رده مع أرشه» وينّجهُ: وأرسّة 
ما بين كونه مَقطوعًا بالفعل» ومُستَحَمًا بالفعل. 


.)191١/١١( «الإنصاف)‎ ]13 


باب الخيار في البيع 


3 
يمس 
ص 
NIS‏ 


عليه ) ؛ لسبقه على حق مُشتر» فيباعٌ فيها. 

(ولِمُشْرٍ) جهِلَ الحالّ: (الخياز”“)؛ لتمكن المج عليه من 
انتِرَاعَهء كسَائر العْيُوب . 

فإن اخمّارَ الإمساك» واستوعبت الجتايّة رقب المبيع» e‏ بها : 
رج م مشت بالقّمَن كله ؛ لذن أو يفل يفيك بميعٌ الثّمَن. ون لم 
ايد فبِقَدْرِ اوش . 

(وَإنْ كانَ) بائِعٌ (مُوسِرًا : تَعَلقَ أرش) وَجَب بجتَاة مبيع قبل تيع 
(بذِمّته) أي : اببائع ؛ أنه يُحَيَدْ بين تَسلِيمِهِ في الجتايَة» وفِدَائِهء فإذا 
َعيّنَ عليه فداؤه. ولاه و ره على المجنية عليه فَزَمَهُ أرسّهُ 
كما لو قَتَلَهُ. 

(ولا خيار) لمُشتر؛ لاله لا صَرَرَ علّيه؛ لو جوع مجني نيت عليه على 

ومَنٍ اشتری مَمَاعَاء فَحدَةُ حيرا مها اشقر ری : فَعَلَيهِ رده إلى بائعه: 
كما لو وجده را كان له رَدُهُ. نَصّ عليه. قال في «الرعاية) . 


1 
جو 


باعه) 


)١(‏ على قوله: (ولمشترٍ جهل الحال .. إلخ) فيخي بينَ رد وإعطاءِ ارش 
ما حدّتٌ عِندَة وبِينَ إمساكِ وأخدٍ أرش العيب الأول . 

(۲) على قوله: (فبقدر أرشِه) أي: بيسبته إلى قیمته من ثمنه» فلو كانتت 
قيمة الجاني مائة» وأرش الجناية خمشون» رجح مُشتر بنِصف الثمن؛ 
ليلا كان أو كثيرًا. (خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 

حو ؛ ل+ب ”ته 

لعل مَحَلّهٌُ: إذا كان البائغ جاهِلًا به. قالهُ في «الإنصاف». 

القشم (السَادِسُ: خِيَارٌ في البيع بتخبير الثّمَن) إذا ا بيخلافٍ 
الوَاقِع. | 

(ويَتبٍت) الجياز في البيع بتخبير النّمَنِ على قول (في صُوَرِ) أربع 
من ضور البيع. واخمضّت بهذِه الأسمَاءٍ كاخيصّاص السَلّم باسيه: 

(في توليةء ك)مَولِه : (وليشكة) أي: المبيع» (أو: بِعبْكهُ برأس 
ماله, أو): بعكه (بما اشتريثه) بهء (أو): بعتكة (برَقَمِه) أي: تّمَن 
المكثوب علّيه. (و) هُمَا (يَعلَمَانه) أي: الثّمَنَء أو الدَقُمَ. 

(و) في (شَرِكةٍ وهي: بيع بعضه) أي: المبيع (بقشطه) من 
اللّمَنَء (ك) قله : (أشركتك في ثليه أو): أشرَكتّك في (ربعه: 
ونحوهما). ا 


() قال في «القواعد)1'؟: لو باع أَحَدٌ ان تضق اة 
المشتركةء هل يتنرّل البيُ على صف مُشاع» وإِنَّما له نِصفُة وهو 
الؤبعء أو على الصف الذي ا فيه وّجهان» واختار 
القاضي أنه يرل على الصف الذي يخصّةُ كله بخلافي ما إذا قال 
له: أشرَ كنك في نِصفِهء وهو لا يمك من إلا النُصفٌء فإنه تستحق 
منه الْبُع؛ لان الشركة تقتضي التساوي في الملك» بخلافِ البيع. 
قال: والمنصُوصٌُ في روايّة ابن مَنصُورٍ: أنه لا صخ بيغ الصف حتى 
يقول: نَصِيبِي» فإن أطلّقَ تنرّل على الژبع. (خطه) . 


[1] «قواعد ابن رجب) ص (۱۰۳). 


باب الخيار في البيع 52 
(و: أشركثك) فقّط: (يَصَرف إلى نصفه')؛ لأنّها لضي 
(فإن قالَ) لواحد لرك . ثم قال (لآخَرَ عالم بشركةٍ لأرلٍ: 

له نصف تصيبه) أي : له الوبعٌ لع سك 

فيكو بيتهُما. (وإلا) يَعلّم مَقُولَ لَهُ بشَرِكَةٍ الأوّلِ: (أخدّ تصيبه 

کل وهو التَُضْفْ؛ لاه إذا لم عله لل ات ينه تف المبيع. 

وأجابَة إليه . | 


٠ 


م 


(وإن قال) الت لْهُمَا ايتدَاءً : (أشركاني. ف شركاة ما“ أ 


)١١‏ قوله: (يتضَرف إلى نصفِه) انظر هذا مع ما قرّرّه في «الإقرار) من أنه 
لو أن بان فلاا شَّرِيكَهُ في كذَّاء كان مُجمَلاء برج في تفسيره إلى 
المت ولم يَحمِلُوهُ على الصف ابتِدَاءً. 
وقد برق بين البابين؛ بأنَّهِ لما كان الجَرءُ المأحُودُ من المُقَِدٌ بغير 
عوَض» رجح في تفسيره إليه ؛ لقلا يلرم الإجحاف علَيهء والمأخوذ هنا 
بعوّض» فلا فَوتَء فيلت الشركة فيه على الأصل فيها. (خطه). 

(۲) قوله: راد ا کل هذا الصحيځ من المذهب. 
وف لك lL a‏ قال في لضاف ا فلت وهر 
الصواب . قال: وعلى هذا لطالب الشركة الخيارٌ» قال في (الشرح) : 
لأنه إنما طلّب الصف فلم يَحصّل له جميعة. (خطه). 


.)٤۳۷/۱١( «الإنصاف)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطب ش ح مُنتهم الا ادات 
a‏ بطين على شرح منتھی )5 


لهم ؛ لاقتضائها اتوي . وإن أ كبو اعد A O‏ 


(ومَنْ أشرّك آحَرَ في قفيز) اشترَاة» مِن تحو بد أو شَّعيرِء (أو 
نَحوه)؛ كرطل حديدٍ» أو ذِرَاع من نحو توب» (قبض) الذي أشرك 
(بَعْضَهُ) أي : القفيز ونّحوه : (أَحَذْ) المشرك (نصفَ المقبوض) ؛ لان 
صرف المشتري في المبيع بحو کيل لا يَصِح إلا يما يش منة. 
(وإِنْ باعَهُ) مُشتري القفيز أو تحوه (من) القفيز أو تحوه ( کله 
جَرْءًا) کزصف واف (يُساوي ما قبض) قَدُرًا: (انضَرف) البيعٌ 
(إلى المقبوض) ؛ ES‏ 
(و) في (مُرابَحَةِ وهي: بَيعْهُ) أي: المبيع (بِعَمَيه) أي: رس 
ماله» (و) ب(-ربح معلوم) ؛ بان يَقولّ مَدَا: نَمْهُ مع يعتّكة بها وبرئح 
حَمِسَةٍ. ولا كَرَاهَةَ في ذل( . ۰ 
(وإن قال) : بعبْكةُ بِنَمَيه كذّاء (على أن أرب في كل عضَّرَةٍ 
درهمًا 570 '©) نَضَّاء واحتّجٌ بكرَاهَةٍ ابن ُمرَء وابن عبّاس» وكأنة 
دَرَاهِمُ 8 ۰ 
وإن قال : ده يارد أو: ده دَوَازدَه . كرة أيضًا . نَضَّاء قال: لاله بيغ 


)١١‏ قوله : (ولا كراهة ت في ذلك) قال في (الإنصاف) : قول واحدًا. 

(۲) قوله : (كرة) لاله صار يُشْبهُ بيع العشر بِأحَدَ عشَّرَ لا مِنهُ حقيقَةٌ» وإلا 
لحر » ويرشد لذلك قول الشارح : وكأنة بيغ دَراهم بذراهم. 
(خطه). 


بابُ الخيار في البيع Py‏ 
الأعاجم . ولان النّمَيَ قد لا يُعلّمُ في الحال. ومَعتى دَهْيارَدة: الَشرَةٌ 
أحَدَّ عَشَّرَ. ومَعتى ده دَوَازْدّه: العَشرَةٌ اثتا سر . 

(و) 3 (مُواصَعَة» وهي: بيغ بحُسرَانٍ)» ك: بعدكه برأس ما 

مِمَ» ووَضِيعَة عَشْرَةٍ. 

وة فيها) اق المواضعة (ما كرة في مُرَابَحَةٍ) 0 عَلَىَ اَن 
َع من كل عَشَرة درهمًا. 

( فما ثمئهُ) الذي اشتري به (مَنَة وباعه به ) ا ل 


ا 
اشتري به (ووَضِيعَةٍ درهَم من كل عشَرة: وَقَعَ) البيعُ (بتسعِينَ) ؛ 
)١(‏ نقل أبو الصّقر عن أحمد في َه يازده: هو الرّبا. فعلى هذا يَكونٌ 


وقال أحمدٌ في روايّة أحمَدَ بن هاشم: كأنَّهُ دَراهِمَ بِدَراهِمَ» فلا 
يصحٌ. (خطه). 

(۲) قوله: (ووضيعَة ... إلخ) قال في «المبدع)!'؟ : وهذه الصّورَة 
مَكدوهَةٌ بخلافي ما إذا قال : بعک و رأس ماله وأصَعُ لك 
عشره. (خحطه) . 
قوله: (ووّضيعة رهم ... إلخ) الواؤ واؤ المعيّةء وما بعدّها إما 
اورف عا انر قي فى نات و«درهم) ليان ايقن أن 
الواوٌ للحال» و«وضيعة) مَرفُوٌ على أنه مُبتدَاً و«درهم) مَرفُوعٌ على 


.)٠١؟/4( «(المبدع)‎ ]١[ 


1 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
لشقوط عشرة من المعَة. 

(و) إن باعة بتَميه الممَةِ ووَضِيعَةٍ درم (لكلٌ) عَسَرَةء (أو عن كل 
عَشَرَةٍ: يَقَعُ) الع (بتسعِين وعَشْرَةٍ آجڙاءِ من اح عَشَرَ مجزءًا من 
درقم)؛ لأنَّ الحطّ في الصُورَئَينِ ين غير العشرَةء فبخط يِن كل أحد 
عشرٌ دِرهمًا دِرهمٌ, فيسقّط من يَِسعَةٍ وتسعِينَ تِسَعَةٌ ون درهم جز 
من أحَدّ عشَّرَ جُرْءًا منُ» فَيبِقَّى ما ذكر. 

(ولا تَضرٌ الجَهَالَةٌ حِيدئِذ) وَقَعَ العَّدٌ؛ (لرّوالها) بعد 
كد 

(وَيُعَبِرُْ للأربعة) أي: التَّولِيَ» والشركة» والمرَابَحَةء والمُوَاصَعَة: 
(عِلمُهُمَا) أي : لاقت (برأس المال)؛ لما تَقَدَءَ من أن ا ا 
العلم بالنّمنِء وإلا لم يصع 

وما قدَّمَهُ المصنّفٌ من ثُبُوتٍ الخيار- في هذه الصور- إذا ظهَرَ 


لّمح اقل مها أخبر به البائع: تَبِعَ فيه «المقنع). وهو رِوَايَةٌ حنبل. 


ا ر أو الواة لفطك علي 
الصمير المجرور من غير إعادّةٍ الجارّ» فيكونٌ «وَضِيعَة) مَجِرُورًاء 
و«درهم» مَجِرُورٌ بالإضافة إليه» لكن هذا الوَجهُ فيه ضعفٌ في 
العرييّة» والذي قبلَهُ فيه نظَرٌ؛ لعَدَم ظهُور الشؤغ للابدَاءٍ بالتكرق» إلا 
أن يُجعل من باب : (تمرَةٌ خي من جرادة) . . (م خ)1'!. (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي) (؟1/5١514).‏ 


بات الخاا ف | 
٠ ٠‏ جار ١‏ 


(والمذهَبٌُ: أنَهُ) أي : رأسّ المال (مَتَى ان أقلّ) مما أبر به بائ 
في هذه الور (أو) بان (مُوَجلا) ولم يتين : ( حط الرَّائدُ) عن رأس 
لالا ا ن ماله قط أو مع ما قَذَّرَهُ ٠‏ مِن ربح أو 
وَضِيعَة» فإذا بان راس ماله دُونَ ما احبر به» كان مَبيعًا به على ذَلِك 
الوّجهء ولا جیار؛ لاله بالإسمَاط قد زيْدَ حَيرَاء كما لو اشترَاهُ مَعِيا 
فبانَ سَلِيمَاء وكما لو وکل مَنْ تر ريه بمعَة» فا شترا بأقَلَ . 

و ا أي : الرَّائْدٍ (فى مُرابَحَة)؛ لأنّه تابغ لَهُ. 
(وَيَنقصٌهُ) أي : ارائ“ (في مُو اد ا 

و من (في مُوَجُل) لم يُخبو به بائ على وَجهه؛ لاله باع 


)١١‏ قوله : (وَيَنقَصْهُ) قال المصئّف : في (شرحه) 5 : الرائد. وتبعه على 
ذلك لشي مَنصورٌ في شرحه ل «المنتهى) ) ا 
فعلى هذا: لو قال: بعك برأس ماله أربَعِينَ» ووَضيعَةٍ رهم ِن كل 
عَشْرَة فتبيّنَ أن رأس المال ثَلانُونَ» أسققطت العشرةٌ من التّمَن لل 
هو سي وَلانُونء فيبقى سِنّةٌ وعشؤون» والأقرب أنه يزول من الوضيعة 
ما يُقابل الزيادة» وهو في المثالٍ ورم فتكونٌ الوضيعَةٌ الباقيةٌ ثلا 
دراهم» تسقّط من الثلاثين» فيبقّى الثمن سَبِعَةٌ وعشرين. 
ويمكنٌ تفسيز كلام المتن ك «الإقناع) بما يوافق ذلك؛ بأن يكون 
امير في (ينقّصٌه) راجِعًا إلى قِسط الرّائدِ» وكأنَ وَج ما ذ كر عقو 7 

له. (خحطه). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 
ل 
الوه كرد على حكيه وأجله الذي اشتراة إليه بائغه. (ولا 
. لمشت لما"تقدة: 
(ولا ثقبل دَعوَى بائع غلطا) في إخبار برأس مالٍ؛ كأن قالَ: 


L2 


ص 


اشتريته بِعَشْرَةٍ. فى قال غَلِطِتٌ بل اشتَرَينّه بحمسة عشر. (بلا 
َة) ؛ لاله مدع عَلْطِهِ على غيره» أشبة المضَارَبَ إذا اذَّعَى العَلَطْ في 
البح بعد أن ق به 

(فلو اذّعَى ِل مُشترٍ) بعَلَطِهِ: (لم یحلف) مُشترٍ 

د(وإن باع سلعة بدون تمَنِها) الذي اشْتَرَاهًا به زعالمًا) بالئتقص 
غ (لَرِمَهُ) البَيعٌ) فلا خيارَ له 

اب أي: المبيع تولية» أو س ركةء أو مُراحة» أو مُواضَعَةَ 


_ 


5 ممن ترد شهادته ل كأَحَدٍ عَمُودَي نَسَبه ا وجتته: لزم 


0-0 
ضعة 
۶ 


ن 


(أو) ات سْتَرَاهُ (ممّنْ حابَاةُ) أي : اشتراة مِنهُ بأكثّر مِن تمن مثله : زمه 
أن بين . 

(أو) اشتراه (لِرَعْبَةٍ نَخْضَّهُ) أي: المشتري» كدَارٍ بجوار مزه 
u‏ رصاع وليه : ا 


)١١‏ على قوله: (فلو ادعی عل مُشتر.. إلخ) واختارٌ في «المغني) 
و«الشرح»: أن عليه اليَمِين أنه لا يَعلّمُ لِك وصوّبه فى «الإنصاف)» 
وجرَّمَ به فى (الكافى) . 


باب الخيار فى الب 
رفي الب م 1١‏ 


لجسم 


(أو ) اسئَرَاُ ل(مَوسم ذَْهَبَ)» كالذي باع على العِيدٍء إذا اسْبَرَاة 
فيه وبَمِي عندة : : زمه أن يسن . 

(أو باع تعضَّةُ) أي : المبيع (بقشطه من الثْمَن» (وليس) المبيعٌ 
بَعضْهُ (من المتماثلات عي ونّحوه) من کل مكيل أو 
مَوَزُونٍ متساوي الاچ ا كالثياب وتحوها: (لَِمَهُ أن ين ) ذلك 
لمُشتر؛ لاله قد لا يَرضَّى به إذا عَلِمَهُ كما لو اشترى سْجَرَةً مُثمرَةً 
وأرادَ بَيعَها دُونَ ا ونحوها. 

إن كان r‏ يك و لحوفا» وإن 
اکان 

(فإن كتم) بائِغ شيئًا من ذلك: (خيّرَ مُشتر بَينَ رد وإمساك) 
کتدلیس . 

وكذا: إن نقَص المبيعٌ بمرض» أو ولادَةٍ» أو عَيب» أو تَلفٍِ 
بَعضه ) أو أل مشر صُوْفَاء أو لبا ونْحوّهع كان جين بيع أخبر 
بالكحال. 


ر ص 


ر صر 


یں 


(وما يُرْادُ في ثمَن) زمنَ اخيارينِ؛ (أو) اذ في (مُثْمَن) زَمَنَ 
الخيارين» (أو) يراد في (أجَل) نمَنِ زَمَنَ ا (أو) يراد في 
(خيّار) شْرطٍ في بيع : بلح بالعقدِ» فيحبد بء كأصله. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

ايد ايناد سداد 

(أو) أي: وما (بُخط) أي : يُوضَعٌ مِن تَّمَنِء أو مُثمنء أو أجَلء أو 
جيار (زَمَنَ الخيارين) جيار المجلس والشرط: (يُلحق به) أي : 
العقٍ. فجت أن يحبر بو» كأصله؛ تَنزيل لحالٍ الخيار مَنزلّة حال 
العقد. وإن 2 الشّمَنُ فهبة . 

و(لا) يُلحَقٌ بِعَقدٍ ما زيد أو حط فِيمَا ذُكرَ (بَعدَ لَرُومِه) أي: 
العقدِ. فلا يجب أن يخير به. 

(ولا ِن جَتَى) بيغ (ففَدِي) فلا يُلْحَقُ هِدَاؤُه بالنّمنِ؛ لاله لم ير 
به المبيعٌ ذَانَا ولا قِيمة» وإِنّما هو ميل لتقصه بالجتاية . 

وكذا: الأدويَةٌء والمُوْنَة والكسوَة لا لق بالنّمن. وإ أخبر 
بالحال: فحَسَنٌ. 

(وهبَةُ مُشترٍ لؤكيلٍ باعَةُ) سينا من جئسٍ امن أو غَيرهِ: 
(كزيادة) في النّمَنِء فتكونٌ لاع زمَنَ الخيارَين» ويُخبرُ بها. 


ا 


1 ص و 7 0 
(ومثله : عكشهة2"20), فهبة بائُع لو کيل اشر هده : كتقص من 


1١ 23 


)١(‏ قال في «الرعاية الكبرى»: فلو حط كل القّمَنَء فهل يبطل البيعٌ أو 
يَصِحٌ ) أو یکول هيد ؟ ار قال فى (الإنصاف): قلت : 
الأولى أن يكرت ذلك هة . أف" . 
مُراده: إذا كان ذلك مدَّةٍ الخيارين. 

(۲) وإن كان الهبة بعد زوم البيع) فهي للموهوب له فيهمًا. ١‏ خطه). 


.)157/1١١١ انظر: «الإنصاف»‎ ]1١[ 


باب الخيار في البيع 57 
تمن فتكونٌ لمشتر» وخب 

(وان أخذ) م kl‏ أخبَرَ به) إذا باع مُرابَحَة 
وها لذن ارق 5 مُقَابَلةٍ جز من المبيع. 

قلت : و00 بائ إن رد المَبِيعٌ بعيب لحر 

و(لا) يلرم إخحبا” (بأخذ نَمَاءِ واستخدام, ووطءء ما لم ينفضة) 
الوطم 0 فيَلرّمُه الإخبارٌ بو كما لو وَطِمَّها عَيره وأَحَدَ الأرش. 

(وإن اشترى ثوبًا بعشَرَة» وعمل) فيه بِنَفسِهِ ما يُساوي عَشْرَة 
(أو) عَيل (غيرُةُ فيه)» أي اللّوب» فصَبعَهُ أو قَصَرَهء (ولو بأَجرَةِء ما 
يساوي عَشْرَة: أخبر بو("2) على وجهه. فإِنْ ضَمَهُ إلى اَن وأخبر 
به: كان کټا وتغریرًا للمشتري. (ولا يَجورُ) قوله: (تحصّل) علي 
( بعشرين)؛ لاه ا 


(0) قوله: (قلتُ: فيرد) أي : رش الجناية وتحذذظ' !.. 

(۲) قوله : (أخبرَ به) ET‏ الاعد ون ران ل ويُخبر 
بالتاقي . يعني : جور اذللك. جرم به في «الهداية) و«المذهب») 
و«المستوعب) و(الخلاصة) و(الوجيز) و«الفائق) وغيرْهُم . وهذا في 
أرش العيبٍ. واختارةٌ أبو الخطاب وجماعة في أرش الجنايّة أيضًا. 
E‏ 


١‏ التعليق ليس في (أ). 
9]: "التعليق O‏ 


(ومثلة : أجرة مکانه) ى المبيع› (و) 6 (كيله 5 جره 


(وزنه)» وسمساره» وتحوه» فيُخيرُ به على وجهه» ولا يَضْمُهُ إلى 
امن فيخبز به» ولا ل تَحصّل علي 000 

ل استَرَاةُ بدَنَانِي فأخبر بِدَرَاهِمَء وعَكشة» أو بتقدٍ وأخبر بعؤض 

ه: فلمُشتر الخياز. ۰ 

(وإن باعة) أي: الوب (بخمسة عشَرَ) وقد اشتراة بعشرق في 

اشْتَرَاةُ بِعَشَرَةٍ : بر بِ) على وجهه ©؛ لاه ابل في الصدق» وأقربُ 

إلى الحقٌ. (أو حَط) الحَمسَةَ (الرّبحَ من) العشَّرَةٍ (الثّمَنِ الثاني, 

وخر بما بَفِي) وهو خمسة» فيقول: تحصّلَ بها؛ لأنَّ البح أحدُ 

نوعَي النّمَاءِء فوب الإخبارٌ به“ في المرابَحةٍ وتحوهاء كالئَّمَاءٍ من 


() واختار الموفق أله لو قال في هذه الصّورَةٍ: اشتريثُهُ بعشّرَة» جارٌ. 

00 ورم وقدّمه في «الفروع) . وصوّبه في (الإنصاف) ثم 
ERE‏ ل 

يبق شي * 2 إل ينيو بالسحال ؛ وه لا واحذًا عندهم. | ی 
قال في «الإقناع) : هذا على القول الأول وهو ظاهة. (خطه)! .١‏ 

(۲) قوله: (فوجَب الإخباز به) فيه تَظو؛ لأنّه تقدّمَ أله لا يلرم الإحباز 
ال 

7 انظر: «الإنصاف) .)٤٦١/١١(‏ 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
[*] التعليق ليس في .)١‏ 


تفس المبيع› كالشَّمرةٍ وتحوها. 

(فلو لم يق شَّيءٌ) ؛ بأن اشتراةُ بحَمسَةء وباعة بعشَرَةٍء ثم اشتراة 
بحَمسَةٍ: (أخبرَ بالحال)؛ لما تقدّمَ. قال في «الإنصاف): وهو 
م ولك مراد الإمام أحمَّدَ استِحبابٌ ذلِك» لا أنه على سبيل 


ادم امن الثاني : وميا 
ول بيك ال شتراها به: لم يلزم الإخجَارٌ به. وبَيعٌ 


َ< 
مھ 


بح ل ا مُرَابَحَةَ : فثَمَنْهُ ) 


یتما (بحَسَب ملكيهمًا) كمْساوَّمَةٍ. و(لا) یکو تمه (على راس 
ماليهمًا) ؛ أن الشّمَنَ عرض المبيع» فهو على قذر باعي 


)١١‏ قوله: (ولو وَخصّت ..إلخ) نص عليه. قال في (الكافي): وعليه 
الأصحابُ. ثم قال في «الكافي): والأولى نه يَلِرَعُْ. وقواةٌ فى 
«الإنصاف). (خطه)!' .١‏ 

(۲) قال في «المغني) ES‏ م13 واشقرى اعد 
نِصِفَهًا بعشرِينَ» ثم باعاهَا مُساوَمَة بنَمَنِ واحدٍء فهو بَيهُما نِصِمَانِء 
O‏ عرض متيام دوكر ايها عن عب 


١ 30‏ اللعابو لبس ال را 


حاشية أبا بطين على شرح مى الإراةات 

ج س ات 

القسم (الشابع: خياز) يَنبْتُ (لاختلافٍ المتبايعين) في الثَّمَنِ في 
و 

(إذا اختلفاء أو) احتَلفمت (وَرَتَتُهُما)» أو أحذهما ووَرَئَةُ ا 
(في قر ٿمَن)؛ بان قال ْغ أو وَارِنهُ : النَّمَنُ ألفٌ. وقال مُشتر مُسْكَرٍ 
وارثه : معَة. (ولا َة ) نة ) لأحدهما اا کاڈ منهما 4 
ومُنكِرٌ صُورَة وكذا لحكمًا؛ سماع بِيْةٍ كل مِنهُما. 

(أو) كان (لهما) أي : لکل نيما َة بما اذَّعَاهُ : تحالمًا؛ تعاض 

ن وتساقطهماء فيتصيرَانٍ كمَن لا َة لهُما 

وإذا أرادًا احالف : (حلّف بائغ) أَوَلا؛ لِقُوَةِ جتبيه ؛ لأنَّ المبيع يرذ 
إليه: (ما بع بكذّاء وإنّما بعنّه بكذًا) نجمغ بين التي والإثباتِ» 
فالتَميع لما دعي علَيهء والإثباتٌ لما ادّعَاهُ ويُقَدّمْ انيع علّيهء لاه 
الأصل في التمين. (ثي) = (مُشْمَرٍ: ما اشتَريئُهُ بكذّاء وإِنّما 
اشتريئُ بكذا)؛ لما تقَدم. . ويَحَلِفٌ وارثٌ على الہ إِنْ علم الثّمَنّ 
إل على تفي الِلم. 

ثم بعد ا (إنْ رَضِيّ أحدهُما) ا العاقدين 0 


و 
~~ ع 
| 


الآخَر): أو العَقْدُ؛ لان مَنْ رَضِيَ صاحئه بقوله منهُماء حصّل لث 


1١ 


ع 


7 
ص 


عليه 0 0 


.0 «المغني) )۷7/7( والتعليق ليس في‎ ]١[ 


ادعام فلا خيارَ لَهُ. (أو تكلّ) أحذهما عن مين (وخَلف الآحر: 
: امدتيا عات عرو N O‏ كإقامَة البيئة 
ن نكل. 
5350 يَرضَى أحَدُهما بِقَّولٍ لآحر بعد التُحالْفٍ : (فلكلٌ) منهُما 
(القَسْحٌ) ولو بلا حاكم؛ لأنّه لاستدرَاك الظلامَةء أشبَة رَدٌ المعيب . 
ولع ينة: آله لا يشيع بتفس التحائٍ؛ لله عقدٌ ضحي ذل 
يميخ باختلافِهمَا وتَعارْضِهمَا في الح كما لو أقام كل مِنهُما 


(ويتفسِحُ) البيع فسخ أحدهما (ظاهرًا وباط )؛ لأ ممح 


)١(‏ قوله : (ظاهرًا وباطتًا) قال الشيحٌ عُثمانٌ1!!: : وفائدة ذلك : أنّهِ لو تبن 
0000 صاجبه» لم يلرَّمْه إعلامُه ولا استحلاله . 
انتهى . | 
قُلتُ: في ذلك تظو؛ أن المذغت أن العقد يقي بالقسخ ظايرا 
وباطتًا» حتى في حق الكاذب e‏ لطر 
قوله : (ظاهرًا وباطتا) أي: في حق کل منهُماء فيْباح للبائع جميعٌ 
الصف في المبيع» »> وكذا المشتري في الثَّمَنِ وإن كان ظَالِمًا. 
قال في «الإنصاف)1"1: و من المذهّب : أن اكد ينفسخ 
ظاهًا وباطنًا مُطلقًاء واا رالراب : إن كان البائغ ظالمًا انفسح 


.)۳۲۹/۲( (حاشية عثمان)‎ ]١[ 
.)٤۷١/۱١( 7؟] «الإنصاف)‎ 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 


دات 


لامستدراك الظلامة» ا الد بالعّيب . أو قال : فش بالئحالفي» فوَقعَ 
ظاهوًا وباطتاء كفرقة اللعَانِ . 


قال (المنقَح : فان تكلا) أي : امتتع البائ بالخ والستكري و 


(صَرَفَهُما) الحاکم'» (كما لو كل من مَنْ رَد عليه اليَمِينُ): على 


ف جد ظاهرًا» وإن كان المشتري ظالمًا انفَسَمَ ظاهرًا وباطنًا. 
قال: واختيار المصنّفٍ قول ثالث » وهو أنه إن فسح المظَلُومُ مِنَهُمَاء 
انفْسَحّ ظاهرًا وباطناء وإن فسح الظالم لم ينشّسخ في حَمَهِ باطِنّاء وعليه 


نھ الغاصب . انتهى ملخصًا. (١‏ خطه). 


قوله: (فإن تكلا صَرَقَهُما ... إلخ) أي: أمرهُما بالانصِرافٍ. 

قال الوالدٌ : 0 ا دم 

يمين اؤ العقُ وضِيَ عليهء فكيف يُتصوُرُ نكوثهُما. انتهى 

قلت : وما قالهُ مُتّجةٌ إذا قيل : د 

الل ا عليه قبل الحكم. فَعَيدُ 
نجه ؛ لأن ذُكولَّهُما حيكذ مص . وليس في كلامهم هذاء ولا هذاء 


قال ابنُ نصر الله: فلو نكلا مَعَا إن قِيل: ابتِدَاءُ البائع باليَمين واجبٌ» 
فالقضاء بالذكول یکول عليه » وإن قیل به انا البائع لا تعتبف فأَيّهُما 
يُقضّى عليه بالكول» فيه نَطَو أي: فلئمعن انظ فيه. (يوسف). 
(خطه). 


. كتب على هامش الأصل : لعله : «بداية)‎ )]1١[ 


0 


باب الخيار فى | 
E EEE Saka‏ 
القَولٍ بِرَدُها. وهو صَعيف' '. 

(وكذا: إجارَة) فإذا اد المُوّجِرَانِ 0 ورنتهما في قر 
الأجرة: : فكمًا تَقَدَّم. 

(فإذا تحالفًا) ا الْمُوْجِرَانٍ أو ورَتَتُهماء (وفسخت) الإجارة 
(بَعدَ فرَاغ مُدّةِ) إجارة: (ف) على مُستأجر (أجرة مِثْل) العين المُؤْجِرَةٍ 
مُدة اجا جارَة. (و) إن ف بعد َالِ (في أثتائها ) ا د 
الإجارَةٍ: فعلى مُستأجر (بالقشط) من 5 مِثْل؛ لاله دل ما لف مِن 


(ويحلف بائ فقط”") إن احتَلًا في قَدْرِ ث: من (بَعْدَ قبض تمَنِء 
وفشخ عَقَدِ) مايل أو غيرِه؛ لان البائع منك لما ا ه المشتري بعد 
انفسَاخ العقدِء فأشبة ما لو اخيَلَمًا في القَبض. 

(وإنْ تلف مَبِيٌ) واحتلّف المتبايعان في قَدْرِ ثمه قبل قبضه: 


)١(‏ على قوله: (وهو صَعِيف) أي: في المذهّب: (تقرير). 

(0) قوله: (ويحلف بائعٌ... إلخ) هل يحلِفٌ على تفي ابض ؛ أن 
يَقُول: ما قيضت من غير هذاء أو على تفي الاستحمَاقٍ ؛ بأن يَقُول: لا 
يسبحِقٌ على غير هذا؟ ولا يكفي الحَلف على ن ا لاحتمالٍ 
صدقه» بأن يكو إبراءً من عض القَّمَنِ وتحوو. (م خ)'. (خطه) . 


)]1١[‏ «حاشية الخلوتى) (؟//15). 


OF‏ حاشية أبا بطين على شرح متهى الإراةات 
(تحَالَقَا)» كما لو كان المَبيع باقياء (وغَرمَ مُشتر قيمقه“) أي: 
المبيع» إن فسح البيغ. وظاهرة: ولو مِثْيَاءِ لأنَّ المشئري لم يَدْخُل 
العقدِ على صَعَانِهِ بالمذل. 

وحديثُ ابن مَسعْودٍ مَرفوعًا: (إذا اخيَلّفٌ المتبايعانِ» والشلعة 
قامَة» ولا ب َة لأخدهماء ا ا قال اا لم يقل فيه 


(1١١‏ على قوله : (وغرة مُشتر قيمَته) يوم عقد. وَمُقَتَضَاة: ولو اکر فن 
واستوججة الشّيحُ: أنْ لا قِيمَةَ إلا إذا كانت أقلّ من الّمَنء اما إن كانت 
أكتر فهُو قد رَضِيَ بالثّمَن فلا يُعطى زيادّة؛ لاثفاقهمًا على عدّم 
استحقاقها. 

ا صك أَرسُّهُ إلى قِيمَتِهِ؛ لكونه مضِمُونًا 

حين لَب ) ومُقَتَضاه : أن قيمَته تعتبة حين التَّلَفٍء لا 15 


عليه سے بهن 


الع وإلا لم تم إلى ضع شه إلى قيعيه» لكن اليه تيد حال 
العَقدِ. (ح ص). (خطه). 

قال في «الإنصاف»: فعَلى المذمّبٍ في أصل المسألة: إن رضي 
المشتري بما قالّ البائم» الا رجح کل ينما إلى ما خوج منهء فاخا 
المشتّري الَّمَىَ إن كان قد قبض» وراد البائع القِيمَةَ» فإن تساويا 


17]) أخرجه أحمد )٤٤٤٥( )٤٤٥/۷(‏ عن ابن مسعود مرفوعًا: «إذا اختلف البيعان 


ولیس بينهما بينة ) فالقول ما يقول صاحب السلعةع أو يترادان ) . وأخرجه الطبرانى 
)١١*”559‏ بلفظ : «والسلعة قائمة). وانظر: «الإرواء) ١5؟55١).‏ 


باب الخيار في البيع 
«والمبيعٌ قائمٌ) إلا يريد بن هاررون» وقد أخطاً. رو اه الخلق الكثية عن 
المَسعُوديٌّ لم يَقُولوا هذِهٍ الكلِمة. ولكتها في حديث مَغْنٍ. 

(ويُقبل قوله) أي: المشتري (فيها) أي: قَيمَة المبيع الثَالِفٍ. 
نضَّاء لأنّهُ غارم. ۰ 

(و) قبل قول مُشتر في (قدرهِ) أي: لي لتَلِفِء (و) في 
(صفته)؛ بان قال بائعٌ : كان العَبد کاتیاء وأنکرۂ ٥‏ مشک فقّولَهُ؛ ا 
غارم. 


e‏ م 


(وإن تعَيّبَ) مَبِيعٌ عند مُشتر قبل تَلَفْهِ: (ضُمّ أَرْسْهُ إليه) أي : 
المبيع إلى بد له ؛ لاه مَضِمُونٌ عليه جين التَعَيْب . 

(وكذا : کل غارم)» يُقبلُ قوله في ِبِمَةِ ما يَعْرِمُة وقٌدره» وصِفَته؛ 

و(لا) قبل (وصفه) أي: وصف مُشتر المبيع الثالف» أو الغارم 
لما يَعْرِمُةُ (بعيب)؛ لان الأصل الشلامة. 

(وإن ثبت) أنه معيبٌ: (قبلَ قَولَهُ) أي: المشتَري أو الغارم (في 
تقدّمه) أي: العيب» على البيع أو التَلَفِ؛ٍ لأ الأصلّ بَرَاءَنهُ مما يُذَعَى 
عليه . 


e‏ سے 


وكانا من جنس تقاصًا وتساقطاء على ما يأتى» وإلا سقّط الأقل› ومثله 
ين الأكثر. قال الز ركشي : هذا المشهوز المعروفٌ. (خطى1. 


[1] انظر: «الإنصاف) .)٤۷۲/١١(‏ 


س 


القسه (الثامن: خيارٌ ينت للخلف في الصفة) إذا باعَهُ بالوصف 
(وَلتَعَيّر ما تقدمَث ئۇ یع (وتقدم) في السَادِس من روط 


البيع. 


ص 


. فإن أنكر البائِعٌ تعره فالقول قول مُشتر بِيَمِينِه‎ )١١ 
# © 


(وإن اختلفا) أي : البائِعَانِ (في صِفَةٍ ثمَنِ 7 ) انما على ذكره في 


تيع : (أخدً قد الل اا لآن الام اعا لا دان إل ر 


١ 


000 


لم يتعؤض المصئّف إذا اختلمًا في عين الثَّمَن أو جنسِه وينتعي أن 
يكون کالاختلاف فی قدرهِ» ب ويْفْسَحٌ . (حاشيته) 
١ 00‏ خطه 

قوله: (أخذ نَقَدُ البلدِ) قال ابن نصر الله في «شرح المحرر): ظاهر 
كلامهم: وإن لم بدعة أحذهماء ويقوّى عندي : آنه إنما يكوك إذا 
اذَّعَاةُ أحدهُما. 

قلت : ويُيّدُهُ ما ذ كزوه من قولهم: وعلى مُدّعِيِ نقد البلّدٍ أو غاليه أو 
الوسَطٍ اليَمِينُ. قال: والوْجوعٌ إلى ذلك» أي: إلى نَقَدٍ البلَدٍ أو الوسَطٍ 


أو الغالب» إنما يكونٌ بخكم حاكم» وهو من القضاءٍ بالقرائن لقطع 


الماع . 

وقال في «حواشي الفروع) »: ولاب أن يڏعي المر جوع اا هما 
فلو اذَعَيا غير الغالب أو الوَسَطِءِ حيبت تساوّتء تعيّنَ التُحالْفٌ» ولم 
50 الأصضات بحلاف امداق إذا 0ك 5 إلى مهر المثل» 
زجع إليه؛ ولو اذّعَيا غَيرَهُ؛ بأن يدعي أحدُهُما أكتر من والْآحَد اقل 
منه؛ لاله ليس كنا في العَقَدٍ. (رخطه). 


1 3 وشاع اول اقبي عو OOS‏ 


1o /‏ سب ببس يم 


رم( إن تكدد تقل البلكة 0 (غاليه رَوَاجا) ؛ أن الظاهر 3 
العقد يو لأن المعاملة بيه اك 

(فإنِ استوّث) نمَو البلَدِ رَوَاجحا: (فالوسَط) منها؛ تَسويَةٌ بين 

قيهِمَاء ودَفْعًا للمميل على أحدهما. 

وعلّى مدعي المأخوذ: اليوي 4003 لاحيَمَالٍ ما قال حخصغة . ومن 
هتا يُعلَمْ: أنه إِنّما برج إلى ما ذكر حيبت ادّعَاهُ أَحَدُّهما. فإِنِ اذَعَي 
غير : عبن التَحَالفٌ . ذكرَةُ ابن تصر الله. 

(و) إن اختلمًا (في شط صحيح. أو) سَرط (فَاسِدٍ. أو) في 
(أَجَلِء أو رَهْنء أو قذرٍهما) أي: الأجَلٍ في غير سَلم» والوَهْنِ (أو) 
في شرط (صْمِين : فقول مُنکره) بيمينه؛ لان الأصلّ عَدَمُه. 

(ك)ما قل قول منکر (م: مُفْسِلٍ) تيع وتحوه» فإذا اذّعَى أَحَدَُهُما 
ما يُفْسِدٌ العقد» من سَمَهِء أو صِعَرِء أو إكراو» أو عَبدٍ عَلِم إِذنَ سَيّدِهِ؛ 
وتحوه» وأنكرةُ الآحَدُ: فقول المُنكر؛ لان الأصلّ في العٌقُودٍ الصّحَة. 


)١(‏ قوله: (وعلى مُذَّعِي المأحوذ اليَمِينُ) سواءٌ كان ند الد أو غالب 
واااو الم 
قال في «الفروع)1'1: وإن كان في البلد قود 6 الغالِبٌُ . وعنه: 
الوَسَطّ. اختارة أبو الخطاب. وعنه: الأقَل. وقال القاضي وغَيده: 
يتحالمَانِ. (خطه). 


.)707١/5( «الفروع»‎ ]1[ 


بات الخا, ف ١‏ 
دافا ات 
وإن أقامًا ينكين : قُدَّمَتْ به مدع “. وقيل: يتَسَاقَطَانِ . ذكرَهُ فى 


«المبدع), وتأني دَعوّى ال كراه في «الإقرار)”") 

(و) إن اختلمًا (في قذْر مبيع)؛ بأنْ قال بائعٌ: بعك قَفِيرينء فقَالَ 
مشر : بل ثَلاَه: فقول باع ؛ لال منك للرّيادَة» والبِيعٌ يتعدّدُ بعد 
ان ؛ فالمُشئري يدعي عَمَدًا آحَرَ يكره البائِع» بخلاف الاختلافٍ 

في الثّمَن. (أو) في (غينِه) أي : المبيع» > ک: بعتّني هذه الجارية. 
يشل بل العَبِكَ : (فقول بائع) نضا نَضّاء؛ لاله کالغارم؛ لاتَقَاقِهِمًا على 
ومجوب الثّمَنِء ل 

(وإن قحا في اها يسل قبلَ) الآحر, فال ابائ غ: لا اسل 
Rem‏ ملم النمَنَ. وقال المشتري: لا أل الى حئى أَنَسأّ 
المبيع» (والَّمَنُ عَينْ) أي: مُعيّنَ في العَمّْدِ: (نْصِبَ عَذل°) أي: 


)١(‏ وعلى قوله: (قدمّت بيت مدّع) i‏ مدعي صِعْرٍ أو سَمَهِ. 

(۲) على قوله: (وتأتي دَعَى الإكراه في الإقرار) وعبارته في (الإقرار) 
وتُقبل دَعوَى إكراه بقريئة» وثُقدَمُ ينه إكراوء كتوكيل بهء أو أخلٍ 
ماله» أو تهديدٍ قادر. (خطه). ٠‏ 

(۳) على قوله: (فقول بائع) وعنه: يتحالَمَانِ. اختاره القاضي» وصبححه 
ابنُ عقيل» قال الشارخ : ET‏ ا ناقتاة الله وهو فزن 
الشافعي . (خطه) . 

)٤(‏ على قوله: (وإن تَشَاحًا ... إلخ) ومذهبُ أبي حنيقَة ومالك: يُجبر 


المشتري أوّلا على تُسلِيم اللّمن في المسألثين. 


ESF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
نَصَّبَهُ الحاكم لِيقطْعَ الول (يقبض منهُما) المُمَن والنَّمَنَ» (ويُسَلَم 
المبيع) لمُشتَرء (3 ن يلم (النَمَنَ) لبائع؛ لأنَّ بض المبيع من 
يات التيع في بَعض ضوره» واستِحقَاقَ النّمنِ رئب تب على تمام البيع» 
ولِجَرَيَانٍ العادّة بذلِك . 

(وإن كانَ) النّمَنُ (دَينا : أجبرَ باز فُع) على تسليم مَبيع؛ تعاتي حقٌّ 
مشر ينه » (ثٌ) اجر (مشتر) على تُسليم ثمنٍ (إنْ كان لمن حالا 
بالمجلس)؛ لۇ جوب فيه عليه قَورَا؛ لإمكانه. 

وغلم منه: : أله ليس للباقع 1 حبس المبيع على ثمنه. 

(وإن کان) امن الا (دُونَ ] مساق قضر: حجر على مُشْتَرٍ في 
ماله كله) حى المبيع (حتّى يُسلْمَهُ) أي: النّمَنَ؛ حَوقًا مِن تَصَدْفه 

(وإن يَهُ) أي : عَيْبَ مُشْئَرٍ ماله (ب )جلد (بَعيدِ) مَساقَةَ قَصْرِء (أو 
كانَ) ماله (به) أي: البِلّدٍ البعيدٍ ابِتِدَاءٌء (أو ظَهَرَ عُسْرْةُ) أي: 


واتعيان تبراك أ احير عل تعفد إن ل يكن غينام جا كان أ 

وعن ا عا يدن هك اناق ع اتنايم ال عل 

الإطلاقي . (خطه) . اا 
)١(‏ على قوله: (وعلم منه ... إلخ) فإن حبَسَة وتَلِف صَمِنَ. (تقرير) . 
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الى (فلبائع الفشخ)؛ َعَذّرِ قبض الشّمَن عليه 
(كمفلس) أي: كما لو ظهر المشتري ملعا 


(۱) 


(1) 


[1] 


س 


قال في (الإنصاف)!'1: ظاهز قوله : والمشتري مسا اتسوا كان 
مُعيرًا به كله أو ببعضه» وهو أحدٌ الوجهّين» قُلتُ : وهو الصَّوابُ . 
انتتهى . 

و ی رای تم الو اق ریو اا ج 2 
قلت : وهو المذمّبُء وعليه الأصحابٌء إلا الشيح تق الد 
قال: له الفسحٌ. قلتٌّ: وهو الصّوابٌ. 

قال وم ص): خصّوصًا في زْمَنِئَا هذا. 

قال في «الإقناع»": وإن كان المشتري مُوسرًا مماطلا بالثّمنء 
فليس للبائع الفسحٌ. وقال ا ل أي : للبائع المح إذا كان 
المشتري مماط؛ دفعًا لضرر المخاصّمة . 

قال في «الإنصاف): وهو الصَّوابُ خخصّوصًا في زمَينا هذا .١'‏ 


وکل موضع فنا له القسح في البيع. فاته يَفسَحُ بغَيرٍ حكم حاكم» 


6 a 
3 
5 


وكل موضع قُلنا: ؛ لحك عاد . ذلك إلى الحاكم؛ اله جاع قار 


واجتهادٍء وكذا ځکه مؤجر بتقدٍ حال» على ما تقد تقدّمَ تفصيله . 


.)٤۸۹/۱۱( «الإنصاف»‎ 


[۲] «الإقناع» .)۲۳٤/۲(‏ 
[۳] «الإنصاف» (۲۹۸/۱۱). 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وكذا) ا 2 فيمّا ذکہ: (مُوجر بد E‏ فإن كان 

مو جلا : لم طا بد حثى تجل. 

(وَإنْ أحصر) م مُشتر (بعض الثّمَن: لم ملك أخدّ ما يُقابلهُ) مِن 
ي (إن تق بيع (بتشقيص). عار ا وقلا : لَِائع' 00 
ع ميو قي َمَنه-؛ لقلا يتضّه فيه فيه ولا يَقَدِرَ على باقي الثَّمَنء 
فِيتَضررٌ اع بنقص ا ما کي بيد مده 

(ولا ملك بائغ مُطالبَة شْمَنِ بذهة) رم من خهاٍ. (ولا) يملك 
(أحَدُهُمَا قبض مُعيّنِ) من نَّمَنِ ومُنمَنِ (رَمَنَ خيارِ شَرْطِ) أو مجلس 
(بعَير إِذْنِ صريح) في قَبِضِهٍ (ممّنٍ الجِيَارٌ له) ؛ 9 انقطاع عَلَقِ مَن 
له الخيار عنه . وإن تعَذّرَ على بائع تَسلِيمُ بيع : فلِمْشْتَرٍ الفشخ. 


)١(‏ قول الشارح: (وقلتا: ليائع .. إلخ) إشارَة إلى أن هذا على القَولٍ 
المقابل للمَذهب. 
وفى «الغاية)1'! : ويتجه هذا فى مُعسِر و إلا فلا لما م . (خحطه). 
+ 2 


]١[‏ (غاية المنته ) ١0/١١‏ ده). 
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(قَضل) في النَصَوّفِ في المبيع 
(وما اشثري) بالبتاءِ للمجهُولٍ (بکیل“)» كقفيز من صُبرَةٍ 
(أو) اشْتْرِي ب(وَزنٍ)؛ كرطل من رُبرَةٍ حديدٍء (أو) اشْتْرِيّ ب(عَدٌ)» 
کبیض على ا (أو) اشتري ب(مذرع): كثوب على أنه عَشَرَةَ 
أذ رع (مُلِك0") المبيعٌ» بذلك بمْجرد عَمَدٍ. فتَمَاوٌه : لمشتر أمانّة90© 
بی بائع . (ولزِم) اليح فيه (بعقد^) لا جيار فيه» كسائر المَبيعَاتِ. 


قصل في التصرّفٍِ في المبيع 
)1١‏ غلم من قولِه : (وما اث شري بكيل . .. إلخ) أن المكيل ونحوَةُ إذا بيع 
جرَافا a‏ 1 لعي وخر الفح 
(حاشيته)1'؟. (خطه). 
(۲) قوله: (مُلِكُ) بعقدٍ. حكاةٌ الشيخ تقئ الدين إجماعًا. (خطه). 
09) على قوله : (لمشتر أمائة) أي : فلا ضح إن يِف بير تفريط . (١تقرير).‏ 
(4) قوله: (ولَِمَ ابيع فيه بعَقلِ) إن قِلَ: البيغ هو العَقدُء فكيف يُقال: ارم 
ايع بالبيع؟ . 
أجيب بالمفال"! بما في العَقَدٍ من عُمُومه؛ إذ العَقَدُ مِن حَيتُ ng‏ 
من البيع. والمعنى: ولَِمَ التيعٌ بمجدّدٍ صُدُورِهِء فلا يتوقف على 
القبض. (خطه). 


117 «إرشاد أولي النهى) ص .)517١(‏ 
]۲[ كذا في الأصول الخطية الثلاث : «بالمفا» ثم بعدها فراع . 


' 0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(ولم يَصِحٌ بَيعْهُ ولو لتائعه, ولا الاعتياض عَنهُ) أي: أخذ بِدَلِهِ 
(ولا ا ولا هبن ولو بلا عوَضء ولا رهه ولو فَبِض نَمَنْهُ) 
ولو لْبَائعهِ فيهنٌ. (ولا حوالّة عليه : قبل قبضه) ؛ لحديث : «من ابتاع 
طعَامًاء فلا يَبِعْهُ حى يستوفية). ممق عليه" ]. وهو يشمّل بَبِعَهُ * 
بائعه وعيرِهِ. وقيس على التيع ما ڏک بعدّةُ. ولأنّهُ من صَمَانٍ بائعهء 

يج فيه سيم من ذلك» كالشلم . 

إن بيع مكيل وتحؤه جرَافا» كصُبرَةٍ مُعيْئَةِ» ونّوب : جار تَصَدفَ 

فيه قبل قَِضِهِ. نضا(" ؛ لقَولٍ ابن عُمَرَ: مَضَّتٍ السْنّةُ أن ما أدركثة 
الصَّفْقَةَ عيًا مَجِمُوعَاء فهو مِن مال المشتري!"". ولان التَعِْينَ 
کالقێض . 

(تَنبِيهٌ) : مَعتى الحوَالّة عليه هُنا: ت وكيل الّريم في قَبِضِهِ لِتَفْسِه 
نظي E‏ هُ لیس في الذمة 

زادَ في «الإقتاع) : ولا و به. وفيه ذل(" , 


)١(‏ واختارٌ القاضي جوارٌ رَهنِ ذلك وهه واختارة الشيحُ. (خطه). 
(۲) على قوله: (كصبرَةٍ مُعيّئةِ .. إلخ) وعنه: لا يجوز التصرف فيه كمبيع 
بكيل» أو وَزنِ؛ لعُمُوم من اشْتَررى طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يستوفيه. 

(۳) قوله: (وفيه لظ( ) وجهة: ن الحوالة لا تكون 0 في الان 
[1] أخرجه البخاري (۲۱۲۹)» ومسلم )١577(‏ من حديث ابن عمر. 


[؟] أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني) »)١7/4(‏ والدارقطني (4/5 2)5 وذكرةٌ 
البخاريٌ تَعَلِيقَا قبل حديث (۲۱۳۸). 
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اض ود كا الل فقو أل اق ATE‏ 
(ويِصح) قبض مبيع بکیل» أو وَرْنِ» آو عَدَء أو ذزع: (جرّافا 
إن عَلِمَا) أي: المُتَقَابِضَانٍ (قدرَّه)؛ لخخصّول المقصود به ولاه مَعَ 


عل قدره» کالصبرة المعيكة” "2 . 


- 7 2 1 يات ام ر 
(و) يَصځ (عتقة) أي: الرقيق المبيع بِعَذّء قبل قبضه؛ لِعَوته 


وسِرايته . 


00 


والموصّوف لا يكونٌ دَيْنَا. وقد يُجابٌ: بان الحوالة فيهما صُورَتُهاء 
لا الحوالة الحقيقية. رم خ)!'!. 

قوله : (ويصِحٌ جزافا) هذا يخالف ما يأتي في Fae,‏ 
ما ف يم أو کرد المسالة کیا رات ومكى ھا على أحدهها 
وهُناك على الآخَرِء وهو مقتضًّى كلام (الإنصاف». و«الفروع). 
فراجِغْهُما إن شعت . (م خ!'!. (خطه). 

هذا معنى ما قَدَّمَهِ في «الحاوي الصغير) . 

وقال في «تصحيح الفروع)1"1: ظاهر كلام كثير من الأصححاب: أنه 
Al lS‏ الاصخات فنا إذا كان 
لر جل سَلْمْ وعلَيهِ سم مِن جنسوء لو قال: أنا أقبصة لتفيي» وُذ 
بالكيل الذي تُسَاهِدُةُ . فهل يجورٌ؟ على روايتين» وهو فرد من أفرادٍ 
مسألة المصنف رحمه الله تعالى. 


.(or/Y) ) (حاشية الخلوتي‎ ]١[ 
[؟] «حاشية الخلوتي) (؟/75615).‎ 
.)58٠١/5( «تصحيح الفروع)‎ ]*[ 


م حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(و) صح رخ عليه ووصيه صكة 0 لاغيقار 07 فيهًا. 

(وينَفَسِحٌ العقدٌ) أي: الي (فيما) أي: مبيع بكيلي» أو وَزنِ» أو 
عَذَّ أو دوع (تلفَ بافة) قبل قبضه؛ لأنّه من صَمَانِ بائعه. 

(ويُخَيّرُ مُشتر إن بَقِي) منهُ (شَيء) بين اذه بقِشطهء ورَدُهِ. 

(کما) َير (لو تَعَيّبَ و 7 . (ولا اوش ) له إن أَحَدَهُ 
مَعيبًا ؛ لله حيتٌ أده معيئا فكأ سْتَرَاه مَعيبًا . ذ کر ذ في «الشرح»)› 


و«شرحه). وفيه ما ذ کر فی 


)١(‏ قوله: (ولا أرشّ) يعني : للمُشئري إذا أخدَهُ مَعِيبَا؛ لأنه حيثٌ أخدَةُ 
مَعِيَا فاته اشتراةٌ رَاضِيًا بعيبه» قاله في (شرحه). 
وقد تقدم في خيار ا٠‏ يخير بِينَ الردٌ والإمساك مع الأرش» 
ووّجهّه واضِحٌ» فالأُولَى عَودُ دولا أرشٌ) للمشئه دُونَ المشئه بء أي : 
وإن بهي سي حير المشئّري بين أخذِه بقسطه مِن القَّمَنِء ولا ارش لهُ؛ 
لأنَّ المكيلٌ ونحوَةُ لا ينقُصٌ بالتفريق. (ح م ص)1'. 

6 وعدا في (الحاشية): وقد تقَدَّءَ لك في خيار العيب أنه يخير بين 
الرد» والإمساك مع الأرش» ووجهةُ واضخ» فالأؤْلى عودُ «ولا أرش) 
للمُشئه دُونَ المشئه به أي: يخير مُشتر إن بهي . أي : وإن بهي سَّي * 
خير المشتري بين أخذِه بقسطه من الَّمَنء ولا أرشٌ له؛ لأنَّ المكيل 
ونحوَهُ لا ينقصٌ بالتفريق. (خطه). 


13] (إرشاد أولي النهى» ص .)٦۷١(‏ 


(و) إن تلف مَبِيعٌ بتحو كيل» أو عاب قبل قبضه (بإتلاف مُشتر, 
أو تَعييبهِ) لهُ: ف(سلا خيَارَ) له؛ لان إتلاقة كقبضه» وإذا عيّبَهُ فقد عَيْبَ 


مال نَفسِهء فلا يَرجِعُْ ارش على شير 

(و) إن تَلِفَء أو تَعَيْبَ تعيب (بفغلٍ بائع'» أو) بفِغلٍ (أجتبيّ) غير 
بائع ومُشترٍ: (بُخَيَرْ مُشتر بَينَ فشخ) بع ورج على بائْع بما أحَدَ 
as‏ تمر عله إلى E DEO‏ 
(وطلب) مُتلِفٍ (بمثل ملي أو قِبمَةِ مقرم مع تَلَفٍِ) أي: في مسال 
الإتلاف , كك إمضَاءٍء ومُطالبة میب (ب)أرش (تقص» مع تعيب ) 
أي : في مسأل التعيِبٍ؛ تعدّهمَا على يلك الكير. 

وعُلم منُ: أن العقدَ لا يَنَفَّسِحُ َه بفعل آَدَمِيّء بخلافي تَلَفِه 


)۱( ا 
في «حواشي المحرر): ينبغي إذا اتفه البائغ أو غيئةء أن يكونَ من 
ضمان لبائ ؛ لاله كان في ضمانِهِ كالغاصِب . 
ا أنه يخير المشتري بينَ تضمين البائع» أو تضمين مُتلِفِهء 
إذا كان متَلِفة غير البائع. ۰ 
قلت : لم یذ کر في «الإنصاف) غير مطالبته للمُتلِفٍ» قال في 
«الشرح»: وإن أَتلَقَهُ أجنبئ لم يبطل العَقدُء ويثئِثُ للمشتري الخياز 
بين الفسخ والر جوع بِالشّمَن وبين لوعي لمر ومطالبته المتلف 
المثل إن كان ا أو بالقِيمَةٍ إن لم يكن مثلياء وبهذا قال الشافعيئ , 
ولا نعلم فيه خلافا. (خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ل 
بفعله تَعَالى؛ لاه لا مُق مقتضي للضَّمَانِ سِوَى كم الَقَدِ» بخلافِ 
إتلافي أدَمِىٌ : له فضي الماد بالبَدَلٍ إن أمصّى العَقَدَ» وحكم 
العَقدِ يَقَتَضِي الضَّمَانَ بالَّمَن إن فُسِحَ» فكائتٍ الخيرةٌ للمشتري 
فيهما. 
(والگالف) قبل قَبِضِهِ بآ میا ذكر ک اوم دده 
(من مال بائع) أي : ضمانه؛ لحديث ا لا 
قال لازم سألتٌ أبا عبد الله عنة؟ قال : : هذا في الطعام» وما أَسْبَهَةُ 
من مأكولٍ ومشرُوب» فلا تبیغ حبّى يَقبِضَهُ. لكن إن عَرَضَهُ بائ على 
مُشْتَر» فامتتََ من قبضه : وى نه كما في «الكافي) 


2 


«الإجارة)'“. 

(فلو أبيع» أو أَخَذَّ بشْفعَةٍ ما) أي: تبيغ (اشثْري بكيل ونّحوه): 
كتورونغ او معدووي او مذرُوع؛ بان اش عدا او شقا 
مَسْفُوعَا حو صُبرَة بر على آنه عَسْرَة أَقفِرَة» ثي باع ابد أو أَحَدَ 
الشقص بشفعَة» (ثمٌ تلف الثَّمَنُ) وهو الصّبرَةُ بآَةِ (قبل قبضه: انفسَح 


)١١‏ قال في «الكافي) في « باب الإجارة): وإِنْ عرض عليه العَينَ› ا 
المؤكُرَة» ومضّت مده يُمكن الاستيمَاءُ فيها» استقةت الاجر لان 
المنافِعَ تلفت باختيارو» فأشبه تلّفَ المبيع بعد عرض على المشتري. 
(خطه). 


[۱] تقدم تخريجه (ص557). 


باب الخيار في البيع 1| _ 
العَقَدُ الأَرّل) القع بالصبرة؛ لتلَفِها قبل قبضهاء كما لو كات مُثمًا. 
(فقط) أي: دُونَ الثّاني الواقع على العَبدٍ ثانياء وَالْأََدٍ بالشُفعة 
لتمابه قبل سخ الأول ٠‏ 

| (وغرة المُشتري الأوَلْ) للعبدٍ أو الشقْصٍ بالصبرَة» (للبائع) لما 

ية المبيع) أي: العَبدٍ أو السَّمَص؛ لتعَذّر رده علّيه. 
كذا: لو أعتقّ عبدًا» أو أحبل أَمَةَ اشتَرَامًا بذلك ثم تلف 

5 المشتري الأول (من الشفيع مغل الطعام)؛ ا 
الشقص» ومن مُشئّرِي العبدٍ منهُ ما وَقَعَ عليه عَمَدُهُ. 

ا Geog‏ > قبل بض (بما 

يتمَيرُ) منهُ كبرٌ بير ورّيتٍ بمئله: (لم يتفخ) البَيعُ بالحلط؛ لَِقَاء 
عَينهِ. (وهُما) أي: لاس وا الآخر: (شَرِيكان) بقذر 
ملكيهما فيه. (ولمشتر الخياز) لعيب الشّركة. 


(وما عدا ذلك") 5 ما اشتريٌ بكيل» أو وَرْك3) أو ر ا 


)١(‏ على قوله: (لو أعتّق عَبدا) فيرجمٌ بِقِيمَةِ العَبدٍ. 

85 قر وها عدااذلك.. إلخ) هذا مع المقردات» :وذ کر أب الخطانب 
روايةٌ عن أحمد: أنه لا يجوز للمُشتري التصؤف فيه ولو صله 
اختارها الشيحٌ تقئ الدين» وجعلَّهًا طريقَةَ الحرقت 
ومذهَبٌ لى ا ا لا درا السو وار وو ودر 
تل كر الما حط 


TT [‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
e‏ ودار» ومكيل» ونحووء بيع جرَانًا: (يَصِحٌ التَصَدف فيه 
قبل قبضه)؛ لحديثٍ ابن غُمر: كنا تبيغ الإبل بالتقيع بالدّراهم فأخدٌ 
نها الدتانير» وبالگکس»› فا رسول الله ل فقال: «لا بأسّ أن 
جر بغر يَومِها ما لم تَتَقَدقاء e‏ سىيء . رَوَاةُ الحُمسة. 
(إلا المبيع بِصِفَةِ) ولو مُعَينَاء (أو ية مُتعدَّمَةِ), فلا بص 
(و) ما عدا ذلِك: (من ضْمَانِ مُشتر) ولو قبل قبضه؛ لحديثِ 
«الخرَاج TEE‏ وهذا المبيع ربځه للمشتري› فاا 


)١(‏ مُقتصّى هذا الحديث: صح التصؤفِ فيما يحتاج لحق توفيةٍ قبل 
قبضه؛ لأنَّ الدّراهِمَ والدنانير» إا مَورُونَة أو معدُودَةٌ؟. 
فالجوابٌ: أنها في الذمّةِ فليست كبيع» بل هي من قبيل بيع الدين 
لمن هُو عليه» وهو صحيحٌ بشَّرطِهِ . فيه نَظر» (عثمان)! '". 
قال في «الإنصاف)“: حکھ المَن الذي ليس في الذمَة حكمة 
حكم المثمن» فآمًا إن كانَ في الذكةء فلهُ أحذ بدلِه؛ لاستقراره. 
وعلّلَ الإمامٌ بير ذلك» فقَالَ: ليس بياء إنما هو اقتِضَاء. (خطه). 


[۱] أخرجه أحمد (۳۰۹/۱۰) (179)» وأبو داود (4 5 8”)» والترمذي ,»)١١47(‏ 
وابن ماجه (۲۲۹۲)» والنسائى (2)1595» وضعفه الالبانى فى (الإرواء) (5؟75١).‏ 

E 5 

.)55 5/75١ «هداية الراغب»‎ ]٣[ 

.)٥٠۰۹/۱۱( «الإنصاف)‎ ]5[ 


باب الخيار في البيع ET‏ 
(إل إن متعة“) أي: المشتري (بائع) من قبضه» ولو لِقبض 
تَمَنِه فعَلَيهِ صَحَانه؛ لألّه كقاصب. (أو) كان المبيع (ثَمَرَا على 
شَجر) على ما يَأني» (أو) كان مبِيًا مَبِيعَا (بصفة» أو رُؤيَةِ متقدمَة: ف) َلمَهُ 
(من) ضمَانٍ (بائع)؛ لاله يتَعلّقُ به حقُ توفي أشبة ما شري بحو 
i‏ كف مُشتراة فيه), > كمبيع بحو كيل» أو بِصِفَة 


L2 
لد"‎ 


n‏ متقدمَة : (ينفسخ العقد بتلفه) بافة ة (قبل قبضه)؛ لما تقدمً. 


وإ تلف بفِعل آدمئّ : فعلى ما سبَق. 

(وثمَنْ ليس في ذمَة) وهو المعيّنُ: (كمُتْمَن) في كيه السّابقٍ. 
فلو اب شترى شاةً بسّعيرء فَأَكليُْ قبل قِضِهء فان لم تكن بيد أحد: 
نسح البيغٌ. وإ كانث بيد بائع: فكقبضه. وإِنْ كان بيد مشر ؛أو 


)١١‏ قوله: (إلا إِنْ مَنَعَهُ ... إلخ) الظاهِدُ: إذا منعهُ لظهُورٍ عْسِرٍ مُشتر» أو 
لكونه مَرهُونَا على ثمنه» لا ضْمَانَء هذا معنى اتجَاهِ (الغاية). 
(خطه). 

(۲) قوله: (وما لا يصح ... إلخ) لو قال: وما صَمِئَهُ البائعٌ «الكان أؤلى؟ 
aS‏ 
وينفَسِح العقد بتلفه. إلا أن يُقال: اقتصرَ على ما يأني في بابه» أو 
يقال الكلام فيما إذا تلف قبل القبض» وهذا يتفي عقدة باه ولو 
بعدَ قبضه قبل أخذِه كما يأتى. (خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادات 
83 ا 
اجنيئ : حور بائعغ» كما مَر. 
(وما في الذَّمَةِ) من تمن أو مُثمن: (لهُ أخدُ بدله) إن تلف قبل 
قِضِهِ. ويَصځ بيغ وَهبئه لمن هو عليه- غَيرَ سلم» ويأتي-؛ 
(لاستقراره) في ذَمتِهِ. ۰ 
(وححكمُ كل ءوض ملك بعَفْدِ) موصوف باه (يََفَسِحُ 
بهلاكه“) أي: العوض (قَبلَ قبضه كأجرة مُعيئَة) في إجارة 
(وعِوّض) مُعيَنِ (في صل بِمَعنّى تب ) وتَقَدّم» (وتحوهما)» كعوّض 
عي شرط في ج ظ 5: (حكم وض في بيع ' ؛ في جَوَازِ التَصرْفٍ) إن لم 
يحتخ لحق توفية» ولم یکن بصِفة أو رُؤية متقدمَة. (و) في (منعه) 
أي : التصدُف فِيمَا يحتاج لحق توفيةء أو كان بصِفَةٍ أو رُوْيَةِ متقدمَة. 
(وكذا): كم (ما) أي: عِوَض (لا يَنَفَسِحٌ) عَمَدّه (بهلاکه قبل 
قبضه» كعوّضٍ علق وشلع. و) ک(مهر» ومُصَالح به عن دم عَمْدٍ؛ 
وأَرْشُ جنايّة» وقِيمَةٍ ملي عرد كرض طلاقي» في جواز 
الضف قبل قبضه»› ومّنعه ؛ الاق له بعقد بعاد البتيع . 
(لكن يَجِبْ0") على الباِل» إِنْ تَلِفَ بآقةء وإلا فعلّى مُتلفه 


1 


)١(‏ وجزم في «المغني) أن له التصؤف قبل قَبِضِهِ فيما لا يَنفَسِحٌ العقدُ 
بهلاكه. وكذا جرم به الشارځ وغيزهُما. (خطه). 

١؟)‏ قوله: (لكن يجب ... إلخ) فالاستدراك ب:«لكن) يرج إلى عدم 
الفسخ لا إلى الواجب بالئَّلَفٍِ. انتهى 1 


باب الخيار فى الب 
رفي البيع / 11۹ 


(بتلفه) أي : العوّض a a‏ (مثلة) إن كان 
لاء (أو قِيمَيْهُ) إن كان مُتقَوَمًا؛ لقا العقدِء وتعذر تسلييه. 

(ولو تَعيّنَ ملكه) أي: الجائز التصدفي» (في مَورُوث» أو وَصِيَةِ: 
أو غُنيمة: فل التصرُفٌ فيه َل قَضه)؛ لتمام له علَيهء وعد توم 
غَرَرٍ ال خ فيه . ۰ 

(وكذا : وَدِيعَةُ ومال شَرِكَةء وعاريّةٌ) فيجوز التصدف فيها قبل 


(وما) أي: مَبيم» (قَبِصّهُ) بمجلس عَقدِه (شَوْط ل)بقَاءِ (صِحةٍ 
عَقَدِه. كصَرْفٍء و) رأس مال (سلّم: لا ټصځ تصرّفة فيه قبل قبضه)؛ 
لان ملكهُ عليه عير تام أشبة يلك غير 

(و) یحژم و (لا ص ا في مَقبُوض بِعَقَدٍ فاسِدٍ)؛ لأنَ 
وجودَه كعَدّمه فلا تقل الملك به" 


2 
س 
مه ني 


وتعقبه الخلوتيٌ ؛ بان ا أن «لكن) هنا الاستمتافكة وتمامه فيه. 
(خطه). 

)۱( قوله : (لا يصح تصرف ... إلخ) سيأتي في « باب الطلاق»: أن التق 
في الشرَاءِ الفاسد كالطلاق في التكاح الفاسد» يَقَعُ ويكونُ مُستفتی 
مما هُنا. (حاشيته)1'!. ا 

١؟)‏ وقال الشيخ تقي الدين : یتر جځ 4 ا قد فاسدٍ. ١خطه).‏ 


.)ا١775١( (إرشاد أولى النهى ) ص‎ ]١[ 


IF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
(وَيْضْمَنُ هو) أي: المبيعٌ المقبوض بعقدٍ فاسدٍء» ككمَغصوب» 
(و) تُضِمَنٌ (زيادتة) من ولد وَثُمَرَة) وكشب» وغيرها: 
ر )ب ؛ لحصوله بده بغير إِذنٍ الشرع» شه المغصوب . 
A‏ بيده ويد وة المتفضلة, 07 


تَلِفَ مِنهُ» أو من رَوائدِه0) 


)١(‏ فإن تلفَ؛ فإن كان مثليًا صَمِنهُ بمثله» وإن كان مُتقوَمًا فبِقِيمَته 
واختار الشيخ: يضمن بالمسمّى . 

(۲) ونصّة: يَضْمَئهُ بقيمته. وذكر أبو بكر: يضْمَئُةُ بالمسكى» كيكاح 
وڅلع» واختارَةُ الشيخ تقئٌ الدين. 


a‏ : اشحلا في ذلك تب بزع خو رو 
القبض في كل شيءِ با لتَخَلِيَة مع التّمييز. (خحطه). 
RR ¥ ¥‏ 


بات | لخاء ف | 
٠ ٠‏ ار ليما 


(وتحصل قبض ما ببع 5 أو ورن 7 علب أو ذزع: : بذلك) 
أي : بالكل أو الوَرَنِء أو العَدَّء أو الذرع؛ خلت ا 0 


عُثْمَانَ مَرفُوعًا: «إذا بغت فكلء وإذا ابتعت فاكتل» . ورَوَاهُ البخاريٌ 
وخا اا س الكد ٠.‏ فكل». رواة الأَثْرمُ. ولا 


و مس قو ٠‏ و 0 


١ 0 0 7 9 eS 8‏ ا 1 
(بشرط: حضور مُستجق) لمكيل ونحوه' '؛ لما تقدمَ من قوله 


فصل ف قبض المبيع 

)١(‏ قال ال ركشئ“: وسَرط الاعتدادٍ بكيل ذلك أو وَزنه: ححصّورُ 
المشتري أو وكيلهء فلو كيل أو وُزِنَ بغير حضوره لم يكن اء إلا 
أن شري منه مكيلا بعَينه» ويَدفَعَ إليه ظَوِفَاء وقول ا . فيفعل › 
فاه يَصيد مَقَئُوضًا . قال صاحِبٌ «(التلخيص) ) : وفيه نظك؛ إذ القَرق بيت 
كيلهِ في ظرف أو غير ظرفٍ بَعيدٌ جدًا. انتهى . 
وكذا قال في «شرح الإقناع) : فلو اشترى منة مكيلا بعينه . . إلخ. 
لعل فائدة ذلك براَةٌ البائع بوؤضعه في الوعاء» لا صِكة الهبضء فلا 
يتصكف فيه مشر قبل اعتباره» كلما لو فيدقة : :واللة أعلم . (خحطه) . 

.)٤٤٤( )٤۹۸/۱( أخرجه أحمد‎ )]13 

9] .ذكره البخاری تعليقًا قبل حديك 019359. 


كه ا اوراس ممم ل 
]٤[‏ «شرح الزركشي) .)۳۰/٤(‏ 


سا 


حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإرادان 
ب حت س 
عليه السلام: «وإذا ابتغت فاكتل». (أو) نحصّور (نائبه) أي: 
المستحقٌ؛ لقيامه مَقَامَهُ . (ووعَاؤه) أي : المستحقٌّ: ( کید )؛ 
اال تتازعانها نه كان ليده 
(وتُكرَةُ رَلزَلَهُ الكيل)؛ لاحتِمَالٍ الزيادةٍ على الواجب بهاء وملا 
على العوفٍ . 
(ويَصِحٌ قبض مُتعيّن)- وظاهِه: ولو احتاج لحن تَوفِيَةِ- (بغير 
رضّى بائع) وقبل قبض ثُمَنِه؛ لان تَسِلِيمَه من مُقَعَضَيَاتِ العَقَدٍ. ولیس 
(و) صخ قبض (وَكيل من َفسه لتفسه)؛ بن يكونّ لمَدِينٍ وَديعَة 


)١(‏ قوله: (ووعاؤه كيده) تَصًاء قاله القاضي وأصحابه. 
قال ابن قندس: فعلّى هذًا: لو دَقَعَ المشتري للبائع ظرفا ليضع السَلعَة 
فيه» فإذا وُضِعَت السَلعَةٌ في ذلك حرق م بذلك بمنزلة يد 
المشتري» فإذا وُجِدَ فيه على وجه لو حصّل في ي المشتري» 
حصّلت البِرَاءَةٌ بذلك الوَضع. 
ولو اشترى ورا أو تَحوَةُ بعَدَد َعلُوم» فَعَدّ ألهَا- مَتلا- في وَِاءٍ 
فكانت يلاء ثم اكمَالَ بذَلِكَ الوعاء 8 الجساب» فيس بقّبض . 
(ح م ص . 
قوله: (ووعاؤه كيده ) خلاقًا للشافعىٌ . قاله في «الفروع) . 


هه سے سام 


.)٦۷٤( «(إرشاد أولى النهى) ص‎ ]1١[ 


باب الخيار في البيع 
ا ا الل 2 
عند رب الدّين من جنسهء فهو كله في اح قَدْرِهِ منها؛ لأنَّهُ يصغ أن 

إلا ما کان من عير جئس ما لَهُ) أي: الوّكيل على المُوَكل؛ بأن 
کان الدَّينُ دانير والوديعَةٌ دَرَاهِمَء فلا يأحْذ منها عرض الدَّنانير ©2؛ 
لاله مُعَاوَضَةٌ تحبا إلى عَقَدِءِ ولم بُوجد“. 

(و) بصخ (اسيتابة مَنْ عليه الحق للمُستَجقٌ)؛ بأن يقول مَنْ عليه 
حَقٌ لِربّه : اكتلهُ من هذه الصّبرَة. 

(ومتى وَجَدَهُ) أي: المقبوضٌ (قابض زائِدًا ما) أي: قَذْرَا (لا 
يغاب به) عادةً: (أعلمَهُ) أي : أعلَم القابض المُقبضٌ بالرّيَادَةِ وجوباء 


)١(‏ وكذا لو دَفعَ لَعْرِيمِهِ جياه ا بغه واستو ف 0 منة. (خطه). 

(؟) قال في «الفروع)1'!: ومن وکل عَرِيمَُ في تيع يكيو" وأَخْذٍ دين 
مو E E O e‏ 
وکیل من نفيه. (خطه). 

(۳) قوله: (لالهُ مُعاوَضَة تحتاج إلى عَقدِ ولم يُوجّد) قال في «الغاية»"": 
وجه : الصحةٌ لو وكلَهُ في عقَدِ وقبض. 
وفي «الإقناع» في «الصّرفٍ) ؛ ما مفهُومة مُوافِقٌ لهذا الانّجَاو وصَرّح 
به الشارح مُناك. (خطه) . 


[31] «الفروع) (۳۱۳/۹). 
[؟] كذا في النسخ الخطية» وفي (الفروع): «سلعة». 
[۳] «غاية المنتهى) .)5514/١١(‏ 


ولم يَجِتْ عليه الود بلا طُلَّب . 


(وإن قَبَضَّهُ) أي : المكيل وتحوّهء جرَافا (ثة ثقَةَ بقَول باذ ذل: إنه قد 


2 
»» 


حقد ولم خضو كيل أو وَزْلّه), تج احتبدة وَوَجَذَهُ ناقصًا: (قبل 
قَوله) أي : القابض» (في) قدر (تقصه)؛ لاه منكد. فالقول قوله 
بييحينه ) إن لم تحن تة ولف أو اختلمًا فی بقائه على حاله. وإن 


١‏ سے موس سے 


اغ و و کو 

(وان صَدَّقَه) قابض (في فدره) اي : المَكيلٍ ونحوه: (ترى) 
مق مقبضص رمن غهدته )2 فتَلفة على قأبض . ولا تقبل دعوّى زه نقصه بعد 
rs‏ 


سے سے 


(ولا يتصءف فيه ) قابض قبل احقباره ؛ (لفساد القبض)؛ لان 


قِضَهُ بكيله وتّحوه مع حصو متفه أو نائيه: ولم يُوجَد. 
(ولوأَذِنَ) رَبُ دين (لغَريمهِ فى الصدقة بِدَينِهِ عَنهُ) أي: الآذِنِ» 


)١١‏ قوله: (ولا قبل دَعوّى نقصه ... إلخ) تقل في (التلخيص) 

القاضي : إذا قَبَضصَّهُ مُصَدقا لبائعه» فالمَبض فاسِدٌ. 

قال اب عقيل وغَيرهُ: ليس معتاة أ البائع ا ليده ونا 

مَعنَاةُ : أنه لا يتصرف فيه بهذا القبض» وأنَّ القَولَ قَولَهُ فيما يدّعِيهِ من 

نقصانه . 

م أن | أن القول قَولَهُ في تُصَانِه وصاجبٌ ا قال: وإن لم 
ِصِدَّفُْ قبل وله في قدرِهء وظاهرة: إن صِدَّقَهُ لم قبل قَولَهُ في نُقصِه . 

دك 


باب الخيار في البيع EE‏ 
(أو) في (صَزفه) أي: الدّين» أو الشَراءِ بي وتحوه: (لم يَصِحّ) 
لذن (ولم يَبرَأْ) مَدِينٌ بفغل ذلِكَ؛ لأنَّ الآذِنَ لا ملك سينا ما في 
کد حرا إلا بقبضهء ولم يُوجَدْء فإذا تصدّقَ أو صرف أو اشترى بما 
مره لذلِكَ» فقّد حَصَّل بِعَير مال الآَذِنِء فلم يرأ به. 

(ومن قالَ) لأر (ولو لقريمه: تصدّق عي بكَذَا) أو: اشتر لي 
به» وتّحوّه» (ولم يقل : : من ذَيُني : صَحٌ)؛ لاه لا مانع منه. (وکان) 
قله ذلك (اقَتِرَاضًا) م من المأذُونٍ له وتوكيلا له في الصَّدقَةٍ وتحوها 
به (لكن يَسقْطْ من دين غَريم) أن في ذلك (بقذره) المادون 
فيه (بالمُقاصَّةَ) بشّوطها. 

(وإتلاف مُشتر) لمبيع؛ ولو عير عَمْدٍ: قَنِضٌُ227. (و) إتلاف 
(متّهُب) لعين مووب © (بإذن واهب: قَبِضٌ) ؛ لأئه ماله وقد أَتلفَةُ. 

(لا غضبه) أي: المشتري مَبِيعَاء لا يَدحُل في صَمانِه إلا 


)١(‏ قوله: (وإتلاف مُشتر ... إلخ) وهذا كالتّصريح بما هم من قَولهِ فيما 
سبق : «ويإتلاف مشتر أو تعيهء لا خيار». (خطه) . 

(۲) قال في «باب الهبة) الل عع ED‏ 
لا تلرّمُ بذلك› فير جع الواهبُ على المتهب يتدلهاء أي : مثلها أو 
قِيمَتهاء وتصدف المتّهبٍ صَحِيحٌ. (خطه). 
المذمَبٌ: ملك الهبةٍ بالعَقبٍ. (خطه). 

(۳( قوله: (لا عضْبهُ) هذا يُناقِضُ قَولَهُ فيما سبق : «ويصحُ قبض مُتعيّن بير 
رصّى بائع»» إلا أن يُحمَل هذا على ما يحتاح لح توفية» وذلِك على 


Tj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهِى الإرادات 
اود را عست تركرب 41 ايا إبريلة لد بابي A‏ 
تصدفةُ فيهما. ذكرَة فى (شرحه). 
وى في «الهبة»: يَصِحٌ تصرف فيها قبل فبضها. ف ا هتا : 
على المكدا: ونحوه» وما هناك : على غيره . 
خا 


ابه :و 5 م > ر و( ع ه مراع 
(وغضبٌ بائع) من مُشتر (ثمتا) ليس مُعَيْنَا' “, (أو أخذة) أي : 


ما ئ a‏ تعميمه في قوله : ولا غصئه) . 
یٹ حَيثٌ رَجَع الضَّميرُ إلى كل من المبيع والموهوب. 
قال سيختا: والأظهر: أن َوله: ولا صيه» راج للعوقوب فط ؛ بذليل 
لياو اواي E E‏ 
وى في جاڼې المشتري طهر ان یکرت اواولا وعم في 
)١(‏ قوله: (ليس مُعَينَا) موافِقٌ لما تقدم من قوله: (ويَصِحٌ قبض متعيّنٍ بعير 
رضی بائع) . 
وفي «الإقناع) و«شرحه)!" د ب البائ ت الثمَنَ غير المعيّن» أو 
عله بلا إذن المشتري» لم يكن قبِضَاء لان حه لم ب يتعيّن في هذا 
بعَينه» إلا مع المقاصة؛ بان ااه أو تلقف في يده وكان مُوَافًِا لماله 
على المشتري نَوعَا وقدرّاء فيتساقطانٍ. (خطه). 


[1] «حاشية الخلوتي» (؟/577). 
[۲] (كشاف القناع) .)٥۰۲/۷(‏ 


باب الخيار في الب 
رهي لجع 57 


البائع الثَّمَنَ من مال مُشتر (بلا إذْن) مِنهُ: (ليس قبضًا) للشَّمَنء بل 
َه eg A‏ 
57 6 ري 9 ا 9 595 


L2 
r 


(وذْرّاع) لمذروع» (وتقاد) لمنقودء قبل قبضټا. (ونحوهم)» 
كتصفية ما يُحتاج إليها : (على باذِلٍ) بائع أو غيره؛ لأنّه تَعلَقَ به حَقٌ 
تو فة › 0 65 إلا بذلك» أشبهة الشقى على با تع الشّمرَة. 

(و) جره (َقْلِ) لمبيع م مَنقُولٍ : (على مُشتر) نضا 5220107 
حق توفيَة . ٠‏ ولو قال: (اخذ)ء لال غير المُشتري . 

ا لال : على بائعء إلا مع رط 

(ولا يضمن م ناقدٌ حادق مين طا( مُتباعًا کان أو بأجرة؛ لاه 
أمينٌ. فإن لم TI E EC‏ 

(و) يحصْل قمص (في صُبرَةٍ) بيعت جِرَّافًا : بتقل. (و) في (ما 
يُنقَل : بتقل), كأحجار طَوَاحِينَ. وفي حَيوانٍ: بِتَمِشِيَتهِ. 

(و) في (ما يُتتَاوَلَ)» كدَنَانِير ودرَاهِع» وئب : (بتتاؤله) بِاليَدٍ. 


(و) في (غيره) أي 576 كأرضء ويِنَاءِء وسَّجَرٍ: (بتخلية ) 


)١(‏ «فائدة): قال فى «الإنصاف)1'!: يحرمٌ تعاطيهمًا عَقَذَا فاسدًا؛ فلو 
فعلا لم يملك به» ولا ينفذ تصؤفه» على الصحيح من المذهّب . 


.)018/1١١١ «الإنصاف)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
عادو مشتر بلا حائلٍ) ولو كان بالدار مَعَاعٌ لن القبض 
مُطلق في الشرع» برجم فيه إلى العغوفٍ» كالجزء والتفوق . والغرف 


و ما سبق 

رلک ڪر في) ع وا ز (فبضٍ مُشَاع) كدُلث» ونِضْفٍء مما 
(ينقل)» لمر (إذْنُ شَريكه ) ا البائع؛ إذ لا يُمحنٌ 
ا د 


(فلو أباةُ ) ا أبى الريك الإذن في قبضه : (وَكلَ فيه ) ا 
وكلَهُ مُشتّر في قبضه. 

(فإنْ أبى) م ششتر أن يُوكَلَهُ فيه» أو أبى ريك التُوكلَ فيه : (َصَبَ 
حاكمٌ مَن يَقبض) العَينَ لهُمَا أمائة أو 20 أو جرا 5 
مُراعَاةً لحقهما. 

(ولو سَلَّمُ) أي: المبيع بَعصّةُ بائغ (بلا إذنه) أي: الشَّرِيكِ: 
(فالبائغ غاصِبٌ) لتصيب شَّريكه؛ لتَعدّيهِ عليه. 

(وقَرَارُ الضمان) فيه إن تَلِفَ: (على مُشتر» إن لم أنَّ لَهُ فيه 
شَريكا لم دنه (وإلا) يعم ذلِكَء أو جوب الإذنِء ومثلهُ يَجهَله : 
(فَقَرَارُ الضَّمانٍ (على بائع)؛ لتغريره المشئّرِي. 


)١(‏ قال ابن نصر الله ما معناة: اعتبارٌ إذنٍ الشريك؛ لجواز القبض لا 
لصححته التهن . فلو قيل : : إنه شرط للصكحةٍ ؛ ؛ رم من جوارٌ اروم في 
للدي لوا N‏ . (خطه). 


اث الخا ف | 


ون 


(فضل) 

(والإقَالَةٌ: فَسْحٌ) لا بية0©. يُقال: أقالك الله عَتْرتكَء أي: 

أرَالّها. ولإجماعهم على جراز الإقالة في الشلم قبل قبضه» مع هيه 
عليه الشلام عن بيع الطعام كيل قببيا''. 


وتُستّحَتٌ E‏ العاقدين عند ندم الاحر؛ لحديیث ابن ماه ["]. 


عن انين هريرة مَرَفُوعًا : من أقال اا أقال الله عثرته يَومَ القِيامَة) . 
ورواةُ أبو داودل "!2 ولیس فيه ذكد يوم الْقِيَامَةِ . 
ا TK Oe‏ ام 01 ك 1 
(تصح) الإقالة” *: (قبل قبض) مبيع» حتى فيما بيع بكيلٍ 


Ee, 


وتحوه» وفي سَلم قبل قبضه؛ لانها فشخ 


)١(‏ على قوله: (والإقالة فسحٌ لا بيع) وعنه: تيغ. وهي قول مالك. 

© اک ی ع ا و و 
او «شرح الإقناع). 

(١‏ وإذاطلت احذهما الإقالة وأبى الاخ قافا ا ا جار بزيادة 
على الثمن, ونقص عن الثُمن الأوّلء وبغير جنييه . (إقناع 


E3 
. وسرحه)‎ 


[۱] تقدم تخريجه (ص١٠1١).‏ [ 

[؟] أخرجه ابن ماجه (۲۱۹۹). وصححه الألباني في «الإرواء) (۱۳۳۲). 
[۳] اخرجه ابو داود (557؟). 

.)5١09/0 «كشاف القناع)‎ ]٤[ 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح شتهى الإراڌات 
186٠١ (/‏ 


(و) تصخ: (بَعدَ نِدَاءٍ جُمْعَةٍ)» كسَائرٍ الفشوخ. 
(و) تَصِحٌ: (من مُضارّب, وشريكء ولو بلا إذن) رَبِّ مالٍ» أو 


MDs o; 
." شري لا وکیل في شِراءٍ‎ 


[J 
[1] 


وقال في «الغاية»"": ولا بزيادَةٍ على ثمن وتّقص وبعَير جنسو ما لم 
يستَأنِمًا بيعًا آخَرَ. وينّجه: ولا قَصَدَا مسألة العيئة. 

قال في «الإنصاف)1"!: ومنها إذا تقَّايَلا بزيادَةٍ على الثّمَنْء أو تقص 
منه» أو عير جنس اللّمن» لم صح الإقالةٌ» والملك باق للمُشتري » 
E A‏ 

وعلى الثانية: فيه وجهانء وأطلَمَهُما المصنّفٌ هتا .. إلى أن قال: 
أحذهُما: لا صخ إلا بمثل الَّمنِ أيضَّاء والوجه الثاني : يصح بزيادة 
على الثمن ونقص. انتهى بتصرّف . 

قال في «الشرح)1": والصحيخ أنها لا تجوز إلا بمثل الثْمَّن» سواءٌ 
ُلنَا: هي فس أو بَبِعٌ؛ لأنها حصت بمثل الثَّمَنِ كالتولية. 

وفيه وج : أنها تجوز بأكثّر من النَّمَنِ الأول وأقل منه» كسائر البيائحاتٍ . 
وإذا قُلنَا: لا تجوز إلا بمثل التّمَنِ» فأقال بأقل منة أو أكترء لم تصيٌ 
الإقالَةٌ وكا الملك باقيا للُشتريء وبهدًا قال الشافعئ . 

قوله : (لا وکیل في شْرَاءِ) وكذا وکیل في بيع» كما في «الإقناع). 
(١‏ خطه). 


«غاية المنتهى) .)555/١١‏ 


«الإنصاف) .)07١/١١١‏ 
«الشرح الكبير) .)5715/١١(‏ 


باب الخيار في البيع 
ع 1 E‏ 

(و) نَصِح : (بن مفللس”“ بَعدَ حَجْر) علَيهِ؛ (لمصلحَةٍ) فين 

(و) تَصِحٌ (بلا ا شْرُوطٍ بَيع)؛ كما لو تقايلا في آبتي أو شَارِدٍء كما 
لو فسح فيهمًا لِخيَار ر سرو E E‏ 

ونَصِحٌ: بلفظهاء > (وبلقظ صُلح, ٠‏ و) لَفْظِ (ټیع» وبما يدل على 
مُعاطاة”"2)؛ لان القَصْدَ المَعتّى» فيِكتِمّى بما أده كالبيع. 

(ولا خيّارَ يها) أي: الإقالة» لا لمجلس أو غيره؛ لاه فش . 
(ولا شفعة) فيها. نَضَّاء كالدٌ بالعيب. ۰ 

(ولا يَحِنَثْ بها) أي: الإقالة (مَنْ حلف لا يَبِيعٌ) ولا بر بها مَنْ 
حلفٌ ليَبِيعى» سوَاءٌ حلّفٌ بطلاقء أو عِثتق» أو غيرهما. 

(ومُؤْنَة رد) مبيع تقاهلا فبه فلي اا 2 وار المي ان 
بد مشتر بعد لايل فلا يلرم وة رده كوّدِيع) بخلاب لود 


)١(‏ على قوله: (من مُفلس) وتكون مُعاطاة. (م خ)". (خطه). 

(۲) ولا تشترط مَعرِفه المقال» ولا تمييرة عن غيره. (خطه). 

(*) قوله: (وما يذل على مُعاطاة) هذا لا يَظْهَدْ إلا على القَولٍ بان البيع لا 
ككف والمعاماف) إلا أن لحم ا «وبيع) على لفظه» كينا د 
عليه ححا في (شرحه)» فتدير. وجَعلة من عَطِفِ الخاص على 
العامّء وذكرها لمحل الخلاف فيها. رم خ)". (خطه). 


]١[‏ «حاشية الخلوتي) (؟/575). 
[؟] «حاشية الخلوتي) (؟/575). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 
حر الل سے 
م 0 ره ا 

a 
(و) لا مَع (موت عاقِدِ) بائع» أو مُشتر؛ لعَدّم تأنّيها. وكذا: لا‎ 
. صخ مع عَيبة اهما‎ 


(ولا بزِيَادَةٍ على ثمَن) مَعقَودٍ به (أو) مع (لقصه» أو ب 
جنسه) ؛ لان بي الإقالة رَدُ م إلى ما كان عليه ورجوع م 
منهُما إلى ما کان له ٤‏ فلو قال ششتر ر لمائع: أقلني ولك كذًا. ففَعلَ: فقّد 

قَهُ أحمَدٌُ؛ لشبهه بمسائل العيئة؛ لأنَّ الشلعة ترجغ إلى صاحيهاء 
ويبقى لَهُ على المشكري فَضْل دَرَاهم. قال ابن رجب : : لکن محدذوز 


الجا هتا بَعيلٌ جدًا.. 


ذاعم 
١‏ 


)١(‏ على قوله: (بخلاف الردٌ بالعيب) فَمُؤْتَتُهُ على مُشتر. 

(۲) قوله: (وكذا لا تصح مع ية أحَدِهما) قال في «الإقناع)1'1: ولو 
قال : أقلني . فأقالَهُ في غَيتِهِ لم نَصِحٌ مُطَلَقَاء سواءٌ قُلنَا: إنها مسح أو 
بَيعٌ؛ لاعتبار راه وحال الغائب مجهولة. 
وذكرٌ القاضي وأبو الخطاب: لو قال: أَقلني. ثم د 
على القَورِ» صح إن قِيلَ: هي فسحٌ لا بيغ؛ لان البيع يُشترط له حصو 
العاقدين : في المجلس . 


[1] انظر: « كشاف القناع) .)5١05/0‏ 


باب الخيار فى الب 
رفي ال 1AY f‏ 


(والفشخ) N‏ 3 (رفغ عَقلِ من جين فشخ) لا من 
اسا فما حصّل من كشب ونمَاءِ مُنفصِل : فلمشتر؛ ؛ لحديث: 
«الخُرَاح بالصمَانِ»'. تقايلا بَيعَا فاسِدًا: لم ينفذٍِ الحكه 
بصته؛ لارتفاعه. 


)١(‏ قوله: (بصحّيه) أي: بصكة البيع الفاسِدٍ. (خطه). 
K‏ + 2 


[۱] تقدم تخريجه (ص59١).‏ 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 
ا ج 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 


امه الفدية وهات الكا مياه و E‏ ل e‏ 


فصل 02000229 00 


يالك أذانت: كول فحة اا نارون کو ا a si‏ 


َه 0 


أت الحو كوو حسفا ووه يعدت هيما ooo‏ 000 
باب الذي والأضاحى والعَقِيقَةٍ 1[ 0000000 


حاشية أبا بطي شرح مُنتھے الا ادات 
EST‏ بطين على سرح منتهى الور 
لے 


فصل O‏ 
قصل ا 
قصل a‏ 0 


بابُ ما يَلرَمُ الإمام أو أميرَهُ عِندَ مَسيره إلى العَرُوء وفي دار الحرب 
وما يَلِرَمُ الجيش إِذَنْ gy‏ 1 


00 هق هقهو ههه همهووودوأوة ةم وقوهةو ووه وة و وه ووو ةو وهو ووه ووو همه و ووو ةم مهمو هم ةم ووه و ووه ووو وو ووو وووءوود ووو 


قصل ااا 
قصل ا 
باك الارميون المعو ال 000 
باب : الفى 0 


فهرس موضوعات الجزء الرابع - 
جبتب طخ سک ۸۷ لے 


بابُ الشروط في البيع 0000000 
فصل 222 


بَابُ الخيار في التيع والتُصَوِْ في المبيع قبل مض وما تحصُل به َه 
والإقالّة وما يَتعَلَقُ بها O‏ 


